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کا ١‏ 
ساس رر 
فصل 

ا مملوك لسيِنّدِه ولو غير عَذَلٍء وصغير وبا بجنونٍ أو 

'» لأب بالغ رشيدٍ حر عَذْلٍ ولو ظاهراً ارا اغ ذال 

المكائب لا الح ثم لوص الأب ج25 

(فصلٌ) 

(وولاية ملوك سيد لاه ماله رول كان سيك (قية غدال) 4 لان تصرف 

الإنسان في ماله لا يتقف على عدالته ‏ (و) ولايةٌ (صغير) عاقلٍ أو مجنونٍ (وبالغ 

بجنونٍ)؛ أي: مَنْ بلع في حال كونه مجنوناء واستمرٌ على جنونه» لا مَن عمل بعد 

البلوغ ثم جُنَّ؛ إذ ذاكَ لا ينظ في ماله إلا الحاكم» (أو سَفوٍ)» واستمرٌ كذلِكَ - 

(لأب بالغ)؛ لكمنال شنتبيء فن ألحق الولاث ايع عجر نافد و 

بلوغه؛ فلا ولاية له ولا لوصيئه؛ لأنه لم ينفكٌ عنه الحجرُ فلا يكونٌ ولياً. (رشيد) 

عاقل (حرٌ عدلٍ ‏ ولو ظاهراً-) لأنَّ تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاتة تضبيعٌ 

للمالِ» ولأ غير البالغ الرشيدٍ الحرٌ العاقِلٍ يتاج إلى وليّ؛ فلا يكون وليا 4 
غيره (أو مكاتباً على ولدِهٍ المكاتب)؛ أي : التابع له في الكتابة» و(لا) تثبثُ 

الولايةٌ على ولده (الحرّ. ثم) تغبثُ الولايةٌ على صغير ومجنونٍ (لوصيّ الأب) 


(۱) في «ح» : (سفيه) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولو بجُعْلٍ» وتم متبرّعٌ» أو كافراً على کافر» ثم حاكة”" فإن عَدِم فأمينٌ 
يقومٌ مقامَه» وقال احيد: أكا ااا ا فلا أَرَى أن يتقدّمَ 
إلى أحدٍ منهم. ولا يَذْفْع إليه شيئاً. وينّجهُ: وهو الصحيحٌ» وكلامُهُمْ 
محمولٌ على حاكم أهلٍ. وهذا ينفمُكَ في كلّ موضع فاعْتَوِذةُ. 
العدلٍ (ولو) كان (بجعل) من الموصي أو الحَكّم (وثم متبرعٌ) بالولاية لأنَّه نائبُ 
الأب أشبة وكيله في الحياة» (أو) كان الأبُ أو وصيّه (كافراً على كافر) بشرط أن 
يكونَ عدلاً في ی ا ا بواجا ا عا کرو نراق 
للمروءة» ولا ولاية لكافر على مسلم . 

ثم) بعد الأب ووصيئّه ته فالولايةٌ ل (حاكم)؛ لانقطاع الولاية من جهة الأب» 
فتکون للحاكم ؛ ؛ كالنكاح ؛ أنه ولي من لا ولي لهء (فان عدِم) حاكم 07 الاين 
يقومٌ مقامّه)؛ أي a‏ > (وقال) الإمامُ (أحمدٌ) جواباً عن سؤال رفع إليه 
عندَهُ مال تطالِيهُ الورةُ؛ فيخافٌ من أمره: ترى سير قالَ: 
(أمّا حكًامنا الوم هؤلاء؛ فلا أرى أن يتقدّمَ إلى أحدٍ منهُمء ولا يدفع إليه شيئا)» 
وهذا في زمانه فكيف بحكامتا اليوم. 

(ويتجة: وهو)؛ أي: ما قالَهُ الإمامُ (الصحبح) الذي لا ريب فيدء (وكلامُهُم)؛ 
أي : الأصحاب (محمولٌ على حاكم أهل) إِنْ وجد» وهو أندرُ من الكبريتٍ الأحمّر 
(وهذا ينفعكَ في كلّ موضع) اعتبير بر فيه الحاكمٌ» (فاعتمدة) واحفظة فإنَّه مهجٌ 
جداًء وهو متجة". 
)١(‏ في «ف»: «لحاكم». 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5 0777567 . 
)۳( أقول : اتجهّهُ الشارح » وهو مصرّح به في كلامهم» وظاهر انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 


0 2% ات 7 3 4 ۹ چ ماه 2 
والجدّ والآمّ وسائرٌ العَصَّباتٍ لا ولاية لهم وقال أحمد فيمَنْ مات وله 
E Bs o 0 5 5 4 ٠ 2‏ هو 
ورثة صغارٌ ومال: إن لم يكن وصيّ ولهم أمَّ مُشفقة بُذفع إليهاء ويتجه : 
و ا 2 7 0 7 5 وچ ود 0 5 
أن لها ولاية في الحفظ› لا التصرّف في قليلٍ. وحرّمٌ تصرف وليّ صغير 


5 5 1 واه 
أو مجنون أو سفيه إلا بما فيه حفظ› ET ENTE‏ 


(والجدٌ) لا ولاية له؛ لاه لا يُدْلِي بنفسه وإنّما يُدْلِي بالأب؛ فهو كالأخ . 

(والأم وسائرُ العصباتٍ لا ولاية لهم)؛ لأنَّ المالَ محل الخيانة» ومّن عدا“ 
المذكورينَ أولاً قاصرٌ عنهم غيرٌ مأمونٍ على المالٍ» (وقال) الإمامٌ (أحمدُ فيمّن 
مات وله ورثةٌ صغارٌء و) له (مالٌ: إن لم يكن لهم وصيٌء ولهم أمّ مشفقةٌ» يدقّع) 
المال (إليها) لتحفظة لهم . 

(ويتجة: أنَّ لها)؛ أي : الأمّ (ولاية في الحفظ) فقطء (لا في التصرّف)؛ 
لعدم أهليّتها لذلك» وحينئذٍ فتسلمه لثقةٍ أمين شركة أو مضاربة ليعمل عليها وينميه» 
راھ هن از انبلا حساك والأسيفاة: ولا تيمل لئلا يضيع أو تتلفه النفقةٌ» وهو 


5 جه . 


(وحَوم تصرف ولي صغير أو) ولي (مجنونٍ أو) وليّ (سفيه إلا بما فيه حظ) 


)01( فى «(ط» ق)»): «عد). 

(0) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم يقرّز ما قرره شيخنا من قوله: فتسلمه . . . إلخ؛ لأنه مناقض 
للاتجاه؛ لكونه تصرفاء وليس لها ذلك» لكنه قد يؤخذ من قولهم إذا عدم أب ووصيه وحاكم 
فأمين يقوم مقامه من أم أو غيرهاء فمقتضاه؛ أن الأم إذا كانت أمينة لها التصرف بنفسها 
وبوكيلها فيما تعجز عنه؛ لئلا تذهبه النفقة» لا سيما على القول بأن للأم ولاية» فهي مقدمة 
على الحاكم والوصي على هذا القول. وحيث كانت ولية؛ فلها التصرف» فتدبر وحرر. 
وعلى هذا القول» وحيث كانت ولية؛ فلها التصرف» فتدبر وحرر. وعلى هذا فالبحث 
لا يتوجه. ولم أرَ من صرح به . وتوجيه شيخنا له مع ما قرره عجيب» فأعد نظراً» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاي المنتقى 
إلا لَمْ يِصِحَّ تصرّفةُ ويَضْمَنٌ» فإنْ برع أو حابى أو زاد على نفققه أو 
مَن تلزمُهُ مُؤْنَيْهُ بالمعروفٍ ضمنَء تدقع إن أَفْسَدَها يوماً بيوم» فإِنْ 
ا نماي و 0 سو سار عور نفل فى بيت إن له 
يمْكِنْ تحيّلٌ ولو بتهديدٍء ومتى أراهُ الناس أَلبِسَهٌُء فإذا مَضُوًا عنه نرَع 
عنة» ويقيّدٌ مجنون بحديدٍ لخوف. 
وسن إكرام يتيم وإدخال السرور علو ودقع نَقَصٍ وإهانة. 
للمحجور عليه؛ (وإلا) يتصرف الولييٌ بما فيه حظ؛ (لم يصح تصرفة» ويضمَنْ) 
نقصاً حصل بتصرفه؛ (فإن تبرّع) الول بصدقة أو هبة» (أو حاّى)؛ بأن باع من مال 
موليه بأنقصَ من ثمنه» أو اشترى له بأزيد» (أو زاد) في الإنفاق (على نفقيِه)؛ 
أي : المحجور عليه بالمعروف» (أو) زادَ في الإنفاق على (مَن تلزمٌة)؛ أي : تلرّم 
المحجور عليه (مؤنتة) من نحو زوجة (بالمعروفب؛ ضمن) ما تبرّع به» وما حابّى 
بو والزائد في النفقة ؛ لتفريطه . 
وللوليٌ تعجيل نفقة مولي مدةً جرث به عادة أهل بده إن لم يفسذهاء (وتدقع) 

النفقة (إن أفسدها يوماً بيوم» فإِنْ أفسدها) ‏ أي : النفقة ‏ مولى عليه بإتلاف أو دفع 
لغيره (أطعمّة) الولىٌ (معاينة): وإلا کان مفرطاًء (وإنْ أفسد كسوبّهُ ستَرَ عورته فقط 
ي بيتٍ إن لم يُمْكنْ تحيّلٌ) على إبقائها عليه (ولو) كان التحيّلُ (بتهديدٍ) وزجر 
وصياح عليه» (ومتى أراه) الول (الناس أَلبّسّه) ثيابَة» (فإذا مضوا)؛ أي: النامنُ 
(نوّع) الثيات (عنه) وس عور فقط: 
(ويقيّدُ مجنونٌ بحديد لخوف) عليه نصآء وكذا إن خيف منة. 


(وسنَ إكرام يتيمء وإدخالٌ سرور عليه ودفع نقص» و) دفع (إهانةٍ 


)۱١(‏ كتاب الحجر 


ماه 1 كي 8 واه 5 
عنة» فجَبْرُ َه ِن أعظم مَضَالِحِه؛ ولا يقرأ في مصحَف اليتيم إن كان 
لف على وليّ إخراج زكاة وفِطرةٍ من مال مؤلیه» ولا ينولى سفية 
ذلك ولا يصح إقرارة عليد. ولا ادن له في حِفْظ مالي ولا يَصحٌ أن 


عنه؛ فَجَبْرٌ قلبه من أعظم مصالحه) قَالَهُ الشيخ تقينُ الدين"» لحديث أبي الدرداء 
مرفوعاً: «أتحبٌ أن يلينَ قلبك» وتدرك حاجتك؟ ارحّم اليتيم وامسح رأسَهُ وأطعمة 
من طعامك يلين قلبْك وتدر د ساك رواه الطبرانن في «الكبير»0©. 

(ولا يقرأ) الول ولا غير (في مصحف اليتيم إِنْ كان) ذلك (يُخْلِقُ)؛ أي 
يبليه» لما في ذلك من الضرر عليه 

(و) يجب (على ولي إخراج ذكاة) من مال مويه (و) إخراجُ (فطرة من مال 
مَوْلِيتّ)» وكذا فطرة مّن تلزمُهُ مؤنتُهُ» (ولا يتولّى سفيةٌ ذلك)؛ أي: إخراج الزكاة 
والفطرة. 

(ولا يصح إقراره)؛ أي : الوليٌ (عليه)؛ أي : على مويه" بمالٍ ولا إتلاف 
ونحوه؛ لأنَه إقرارٌ على الغير ؛ وأمّا تصرفاته النافذة منهُ كالبيع والإجارة وغيرهما؛ 
فيصحٌ إقرارٌه بها؛ كالوكيلٍ . 

(ولا) يصح أن (يأذنَ له في حفظ ماله)؛ لعدم حصول المقصود . 


أى 


(ولا يصح أن يبيع) ولي صغير وسفيه ومجنونٍ من مال موليه لنفسه» (أو 


.)5 5/8 /۳( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


(؟) لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»» وعزاه له الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
.)١١٠١ /(‏ ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان) (/ا561١٠١).‏ 


)۳( فى «ق»: «من وليه» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 
2 


يَشترٍيّ أو يرتهن - ويتحة : أو يقترض - من مال مَوْليّهِ لنفسه غيرٌ أب» 


وله وير كا ب نَمَو وعتقة عَلَى مالي وإذنة في تجارق وتزویځه 
ا > فان لم يَكُنْ في الكتابة حظ لم تَصحٌ» ولول سف بما لومعم 


يشتري) لنفسه. (أو يرتهن) لنفسه» (ويتجة : أو يقترضَ) وهو متجه” (من ن مال 
مَوّليه لنفسه)؛ لأنّه مظئّة التهمةء (غيرُ أب) فله ذلك ؛ لحديث : «أنت ومالك 
لأبيك»”". ويتولّى طرفي العقد؛ لانتفاءٍ التهمة بين الوالد وولده؛ إذ من طبع الوالدٍ 
الشفقةٌ على ولده والميلٌ إليه وترك حط نفسه لحظّوء وبهذا فارق الوصي والحاكم. 

(وله)؛ أئ : للب مكاية ك له (ولغيره) ؛ ا الأب من الأولياءِ 
- وهو الوصيئٌ أو الحاكمٌ ‏ (مكاتبة قنّ موليه)؛ لأنَّ فيه تحصيلاً لمصلحة الدنيا 
والآخرق وقيّدها بعضٌ الأصحاب بما إذا كان فيه حظ» (و) لأب وغيره (عتقه)؛ 
آي ما اعلى ال لال عار فيا حر لال ما 

(و) لأب وغيره (إذنّه)؛ أي : رقي محجوره (في تجارة) بماله؛ كاتجار وليه 

(و) لأب وغيره (تزويجٌةٌ)؛ أي : قتهما (لمصلحة) - ولو بعضاً ببعض - لأنَّ 
في ذلك إعفافاً عن الزنا؛ وإيجابا لنفقةٍ الإماء على أزواجهنّ» (فإن لم يكَنْ في 
الكتابة حظ ؛ لم تصحّ)؛ لما تقدّم. 

(ولوليّ) محجور عليه (سفرٌ بماله) للتجارة أو غيرها" (مع أمن) بلدٍ وطريق؛ 
)١(‏ أقول: صرح به في «الإقناع»» انتهى . 


(۲) رواه أبو داود (7070)» وابن ماجه (۲۲۹۱)» من حديث جابر بن عبدالله 4 . 


(۳) فى «ق»: «وغيرها» بدل «أو غيرها». 





ا تت 


- ويتحه : ولو بحرا خلافاً له - ومضاربته به ولمحجور ربْحه كله 
ودقعة مضاربة بجزءِ من ربج وبيعه نسيئة لمّليءٍ eee nnns‏ 


لجريانٍ العادة به في مال نفسه» فإن كان البلدٌ أو الطريق غير آمن؛ لم يَجُرْ. 
(ويتجة): لوليٌ محجور عليه السفرُ بمال محجور ‏ (ولو بحراً) حيث غلبت 

السلامسة (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حي قال يقير الح للا 

مت , / 

(و) لأب وغيره (مضاربتة به)؛ أي : الاتجارٌ بماله بنفسه؛ لحديث ابن عَمْرِو"" 
مرفوعاً: «مَن ولي يتيماً له مال فلينََجِرْ ب ولا يتركةُ حنّى تأكله الصدقت ^ وروي 
مورا على عم ورا Ea e‏ (ولمحجور ربخه كلّه) ؛ 
لأنّه نماءٌ مالهء فا غا عة ولا يعقدها الوليٌ لنفسه؛ للتهمة. 

(و) لوليّ (دفعة)؛ أي : مال المحجور عليه لغيره (مضاربة بجزءِ) مشاع معلوم 
(من ربجه)؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها أبضعّث مال محمدٍ بن أبي بكر" ولنيابة 
الوليٌ عن محجوره في كلّ ما فيه مصلحتة» وللعامل ما شورط عليه. 

(و) لول (ببعَةٌ)؛ أي : مال موليه (نْسَاءٌ لملىءِ) لمصلحة”" ؛ بأنْ يكون الثمنُ 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)5٠08‏ 

(0) أقول: صرح به (م ص) وغيره. انتهى . 

(۳) في «ج» ق» ط»: «ابن عمر»» والصواب المثبت. 

)٤(‏ رواه الترمذي (1٤1)ء‏ وقال: وفي إسناده مقال. 

.)١١١ /4( رواه اليبهقي في «السئن الكبرى»‎  )١( 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)750١ /١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (0۹۸۳» ٤1۹۸)ء‏ 
من حديث القاسم بن محمد. 

(۷) في «ق»: «(نساء)؛ أي: مال موليه (لمليء) لمصلحته» بدل «(بِيعٌةُ)؛ أي : مال موليه = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٤‏ 03 8 24 7 3 

- ويتحة : ويعرض لحَظء وأنه 4* بُشهِدٌ حتماً في نسيئةٍ - وقَرْضة لمَليءِ 

مين ولو بلا رَهْنٍ لمصلحةٍء ولا يَضْمَنٌ > كخوفف سوس أو ضياع 

وفاضا لش أولى من إبذاعف فإ أَوْدَعَهُ مَعّ إمكان قَرْضه جار 


الموجل أكدة ما يباع به بعالا , 

(ويتئجة : و) يصح بعُهُ (بعَرَض) تجارة (لحظً)؛ أي ي : إذا كان في العَرضٍ 
حظّء (و) يتجة أيضا (أنَّهِ يُشهدٌ حتما)؛ أي : وجوبا (في نَّساءٍ)؛ ليأمَنَ جحودة 
وهو متجة7"' . 

(و) له (قرضة لمليءٍ أمينٍ - ولو بلا رهن لمصلحيه)؛ أن يكونَ لمحجور 
عليه مال في بللِء فيريدُ الول نقله إلى بل آخر» فيقرضةٌ من رجل في ذلك البلدِ؛ 
ليقضيّهُ بدلهُ في بلده» يقصدٌ الوليئٌ بذلكَ حفظةُ من المخاطرة في نقل المالٍ. أو 
يخافٌ عليه الهلاكَ من نهب أو غرق» أو يكونٌ المالُ مما يتلفُ بتطاولٍ مدتوء أو 
حديثُهُ خير من قديمه؛ كالحنطة ونحوهاء فيقرضَهٌ خوفاً من السوس أو من أن تنقصَ 
OES‏ ممص اف »امريد تر اك وما الم 

(ولا يضمَنْ) الولئٌ ما تلف من المالٍ بالبيع نساءً»ء والقرضّ إذا فعلَ ذلك 
لمصلحة؛ (كخوفي سوس أو ضياع)؛ لعدم تفريطه 

(وقرضه)؛ أي : قرضٌ الوليٌ مال محجوره (لثقةٍ أولى من إبداعه)؛ لأنّه 
أحفظ له (فإنْ أودَعَة) الولنْ (مع إمكانٍ قرضه؛ جارً) له ذلك» (ولا ضمان) عليه 


= (نَاءٌ لمليء) لمصلحة». 
)١(‏ أقول: اتجهة الشارح أيضاً» ولم أرَ مَن صرح بذلك» لكنه ظاهرٌ كالصريح في كلامهم» 
انتهى . 





)١(‏ كتاب اخے 
لصت 


وله هة بِعِوَضٍ ورَهْنَهُ لثقةٍ لحاجةٍء وشراءٌ عَقَار وبناؤةٌ بما جَرَتْ عادة 
أهل بَلَدِهِ لمصلحة ولو بلبن» وشراء أضحية لمؤسرء 0 
إن تلف لعدم تفريطه. 

إلا لمليء أمين؛ لعلا يعرّضّه للتف» وكذا بيه نساء» ولا يجوز له قرضة لموكةٍ 
ومكافأة نصا؛ لأَنّه لا حظّ للمولى”" عليه في ذلك . 

(وله)؛ أي : الوليّ (هبتُهُ بعوض)ه قدر قيمته فأكثر؛ أمّا بدونهما فمحاباة 
على ما سَبِقَّء (و) له (رهنه لثقة) ‏ أي : عندّه ‏ (لحاجة) . 

وللأب أن يرتهنَ مال الصغير والمجنون لنفسهء ولا يجوز ذلك لوليٌ 
غيره. 

(و) للوليٌ أيآ كان أو غيره (شراءً عقار) من مالهما؛ لِيستَعْلَ لهُما مع بقاءِ 
الأصل» وهذا أولى من المضاربة بء (و) له (بناؤه)؛ أي: العقار لهُما من مالهما؛ 
أنه في معتّى الشراءِ؛ إلا أن يتمكَنَ من الشراء ويون أحظً ؛ فيتعيّنُ عليه (بما جرت 
عادةٌ أهل بلدِه) بالبناء به؛ لاله العرفُ» فيفعَله (المصلحةٍ ولو بلَينِ) فان لم تكُنْ 
ا فلا . 

(و) له (شراءٌ أضحية ل) محجور عليه (موسر)» وتحرم صدقةُ بشيء منهاء 
وتقدّم» وحَمَلهُ في «المغني» على يتيم يعقلها"؛ لاله يوم عي وفرح» فيحصلٌ 
لك ج تبه وإلساثة کن له أك كالاب الح مم البعجاب الرس 


في هذا اليوم . 


)١(‏ فى «ق»: «للولى»). 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 5 7"0) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و و 0 2 #2 5 
ومداواتة. وترك صب بمَكتبٍ بأجرة كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعة. 


ا و ر عبر ى © و 
وحَمْلهُ ليشهد الجماعة بأجرة من مَخجور» وشراء لعب غير مصوّرةٍ 


(و) له (مداواتة)؛ أي: المحجور عليه - ولو بأجرة ‏ لمصلحةء ولو بلا 
إذْنِ حاكمء نضًا. 

(و) له (ترك صب بمكتب) - كجعفر» وهو في الأصلٍ موضع تعلّمٍ الخ 
وقد يطلَقُ على محل تعلّمِ ما ينفعُهُ من قرآن أو غيره''" - ولو (بأجرة)؛ لأنَّ ذلك من 
رفا أشبة مأكولّة (كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعٌة)» ركذا ر يعات 

(و) له (حملهُ ليشهَد الجماعة بأجرة من) مال (محجور) عليه» نضّاء قالَهُ في 
«المجرّد) و«الفصول». وله إذنه صدقة يسير» قاله ص «المذهب)» (و) له (شراء 
مب غير مصورة لصغيرة) تحت حجره (من مالها)”" نصا للتمرن» وله أيضاً تجهيزها 
إذا زوّجّها أو كانث مزوّجة بما ليق بها من لباس وحليٌ وفراش على عادتهن في 
ذلك البلد. 

(و) للوليٌ (بيع عقار محجور) عليه (لمصلحة) نصاً؛ (كحاجة نفقة) أو 
كسوة أو قضاءِ دين» أو لما لا بدَّ من (و) ل (خوف خراب) العقار» وكونه في مكانٍ 


ار 3 02 2 5 5 
لا غلة فيه» أو فيه غلة يسيرة» أو له جار سوءِ» أو ليعمر بها عقاره الاخر ونحوّه» 


. في «ق»: «وغيره» بدل «أو غيره»‎ (1١ 
. سقط من «ق»: «(و) له (شراء. . . من مالها)»‎ )۲( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
٠ ۹ 5 3‏ 5 ۴ 6 8 01 و 

ولو بلا ضرورة» أو زيادة على ثمن مثلٍ» وبانقص لم يصح» ويجب 

O 4‏ € ۶ ت 

قبول وصبةٍ له بِمَنْ يَعْتِقَ عليه» إن لم تلرّمْ نفقتة لإعسار أو غيرهِ» وإلا 

24 ا 2 ر 3 

حرم - ويتجه : ويعنقى لاط RD a‏ جه “رون E‏ ريه جو سوا" عق SEE RE Ea‏ 


(ولو بلا ضرورة"' أو زيادةٍ على ثمن مثلٍ”'") العقار» وكذلك لو كان في بيعه 
غبطةٌ» وهي أن يبذلَ فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيّدُ بالثلث» أو رأى الوليٌ 
شيئاً يماع في شرائه غبطة» لا يمكنة شراؤة إلا بيع عقاره. 

وأشياة هذا مها لا تحص قالمع أن يراة مصلحة. 

(و) إن باعَهُ الول (بأنقصّ) من ثمن مثله (لم يصمّ)» ذكرهٌ في «المغني» 
و«الشرح”", وفي «حواشي ابن نصر الله»» وبيع الوليٌ بدونٍ القيمة صحيحٌ 
على المذهب» يعني : ويضمَن النقصّ كالوكيل . 

(ويجب) على الوليّ (قبول وصيةٍ له)؛ أي : المحجور عليه (بمّن يعت عليو) 
من أقاربه (إن لم تلزمة نفقتهُ لإعساره أو غيره)؛ كوجود أقرب منهُ أو قدرة عتيق 


.4 
4 و 


على تكسّب؛ لأنَّ قبولَ الوصية إذن مصلحةٌ محضة (وإلا) بأن لزمنه نفقةُ؛ (حرم) 


ملاع 


قبولٌ الوصية به؛ لتفويت ماله بالنفقة عليه. 


(ويتجه: ويعتق) موصّى به لمحجور عليه بقبولٍ وليه له ذلك بمجرد 
موتٍ الموصي - ولو حرم عليه قبوله له لدخوله في ملكه بمجرد القبول. وهو 
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)١(‏ سقط من «ق»: «ولو بلا ضرورة». 
(۲) فى «ق»: (مثله». 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 0754١‏ . 
(5:) أقول: صرّح به (م ص) وغيره» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
إن لم ُْكنْهُ تَخليصُ حقّ محجور إلا برفع مَدِينٍ لوال يلم َظْلِمُهُ رَفَعَهُ 
كما لو لم ينن رد مغصوب إلا بكلفةٍ عظيمةٍ؛ ويتجه : : وكذا كل م £ 
ولوليٌ محجور خَلْطٌ نفقةٍ نفقة مله بماله إذا كان أَرْفَقَّء ولو مات مَنْ جر 
ر نووني شترى شيئاً ولم يُحْرَفٌ لمَنْ هو > فقال 
الشيخ : لم بُوْقف قف الأمر لِيَصْطَلِحَاء بل مذهبٌ أحمد: 00 
(وإن لم يمكنة)؛ أي : الوليّ (تخليصٌ حقّ محجور) عليه (إلا برفع مدين) 
له (لوالٍ يظَلِمُةء رفعَة) الولينُ إليه؛ لأته الذي جر الظلم إلى نفسه؛ (كما لو لم 
يمكن رد مغصوب) إلى مالكه (إلا بكلفةٍ عظيمة)» فلربئّه إلزامٌ غاصبه ردّه؛ لما 
(ويتجة: وكذا كل محقٌّ) عجر عن أخذٍ حقه إلا برفع مَن هو عليه لوال 
يظلمُه ؛ فيجوز له رفعَة» ولأركرة اشالى زلف 0ه كته مر الذي ا اشر 
على نفسه . وهو متجة”" . 
(ولوليٌ محجور) عليه (خلط نفقةٍ نفقة لے ماله اکان غلا (أرنق)؛ 
لقوله تعالى : لون ڪا لِطُوهم كل حَوَانَكُمْ #[البقرة : ۰ وإن كان إفرادة أرفق به أفردة 
مراعاة لمصلحة . 
(ولو مات مّن ينجرٌ لمحجوره ولنفسه بماله)؛ آي : مال نفسه (وقد اشترى) 
الول (شيكاً» و يُعْرَفْ) ذلك الشيءٌ (لمّن هوء فقال الشيخ) تقئٌ الدين ال 
بينهماء و(لم يُوْقَفِ الأمرُ ليصطلحا)ء خلافاً للشافعي» (بل مذهبُ) الإمام (أحمد: 


)١(‏ فى «ق»: «ذلك إئماً» بدل «آثماً فى ذلك». 


(۲) أقول: هو صريحٌ في کلامهم› انتهی . 





)۱١(‏ كتاب اخ 
ب الحجر 


r 
3 E I O 0 
U 


قرع فمَنْ قرع حَلفَ وأخذ . 
* م فت 
فصل 
ومن ف حَجِرُ فسَفه عي بحم حاكم» ولا يَنْظُ في ماله إلا 
حاكمٌ» كمَنْ جُنَّ أو اخْتَلَّ لكب o‏ 


و 


بُقرَعٌ) بينهماء (فمّن قرع حلّف وأخد). قال في «الفروع»20» قال ابن نصر الل: 
إذا وقعت القرعةٌ لليتيم فمّن يحلفُ؟ ويف يحلِفُ؟ انتهى . 
(فصلٌ) 

زوك ف س كلدو ررق ا ی : سار یا أن سي 
لدورانٍ الحكم مع عليه (بحكم حاكم)؛ لأنَّ التبذيرَ الذي هو سببُ الحجر عليه 
ثانياً يختلفٌ. فاحتاج إلى الاجتهاد» وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبث إلا بحكم 
الحاكم ؛ كالحجر على المفلس» بخلاف من عاوده الجنون» فيعادُ الحجرٌ عليه بلا 
حكم حاكم؛ لأنّه لا يفتقد إلى الاجتهاد . 

(ولا يَنظَرُ في ماله)؛ أي : السفيه (إلا حاكخ)؛ لأنَّ الحجر عليه يفتقَرُ إلى 
الحاك »وفك كلاف فكلا الف فی ال کی ج بم بارغ ورشده ذأ 
اختلٌ) عقله (لكبر)» فلا ينظرٌ في مالهما إلا حاكمٌ. قالّه في «الإقناع»» وهو ظاهرٌ 


م 


«المنتهى)» وصحّحه في «الإنصاف»"» والمذهبٌ: عدم اعتبار الحاكم في حقّ 


8 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
«(0۰۲ /۲( و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ »)5١١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
. 07777 /٥( و«الإنصاف» للمرداوي‎ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


e‏ ك و مااع مه اع 
ولا ينفك إلا بحكمه. ولا يَصِحٌ تصرّفه في المالٍ ولو بعثق أو نذر أو 
اد م - 0570 5 ۵م و 0 ت ع - 56 
وَقفبء بل بتدبير وَوصِبّة» وصح تزويج سفيه ‏ ويتجه : ليس من عادته 


ت 


الصّلاقٌ 00000000 1 211011 
ن جُنَّ أو اختلٌ عقله بخلاف من سفة. 

قال في «الانتصار» : يلي على أبويه المجنونين» ونقل المدوذيٌ: أرى أن يحج 
الابنُ على الأب إذا أسرف» أو كان يضيّعْ ماله في الفساد وشراء المغتياتِ ونحوهء 
وصرّح به في «المبدع)7" وابن منجَّى وغيرهماء وجرّمَ به في «شرح الإقناع»”" . 

(ولا ينفك) الحجرٌ عجن سفة بعد رشدِه (إلا بحكيد)؛ أي: الحاكم؛ لأ 
حجر ثبت بحكمه فلا ينفكٌ إلا به؛ كحجر المفلس . 

(ولا يصح تصرفه في المالٍ ولو بعتق) فلا يصح عتقة (أو نذر) مالي كصدقةٍ 
وأ لأنه تصرف في مالٍ؛ فلا يصح (أو وقف)؛ فلا يصحٌ؛ لأنه تبرعٌ 
- وليسَ من أهله ‏ لكن إن كان الوقفٌ معلقاً بموته فالظاه؟ صحتّة؛ لأنه وصيدٌء 
وفارق عتقه عت الراهن؛ لأنَّ الحجر على الراهن لحقٌّ غيره» وينجبث”" بأخلٍ قيمته 
مکانهء (بل) يصح تصرفه (بتدبيرٍ ووصية) ؛ لأنه لاخر هليه فبهما: ويأتي . 

(ويصحٌ تزويج سفيه) محتاج للتزويج» (ويتجه) كونه (ليسَ من عاديِه 
الطلاق)» فان کان الطلاق ديدناً له؛ قلاع ر لإضراره بماله» وهو متجه” . 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح .(Ter/0‏ 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 557). 

)۳( فى «ط): «ويخير) . 

)€( أقول: اتجهة الشارح أيضاء ولم أرَّمّن صرح به» ولكنه يشير إلى كلامهم» ويقتضيه» وقول 
شیخنا: تزويجه سبق قلم صوابه تزوجه . فتأمل» انتهى . 


)9١(‏ كتاب الحجر 
3 


بلا إذنٍ وليه لحاجة متعةٍ وخدمةء فلا يصح لغيرها بلا إذنهء ومَعَها 


ر 2 4 رھ اک چ 5 و ابعل كان 
يستقل به - ويتحه : و و ي 
له أمَة مَةَ لدفع حاجَيد ولوليٌ تزويج سفيه بلا إِذْنِهِ لحاجةق وإجباره 


2G mw 


إذا تقرّرَ هذا فله التزويجٌ (بلا إذنِ وليه) حيث كان تزوجهُ (لحاجة متعةٍ و) حاجة 
(خدمة) - الواو بمعنى : أو - لأنَّ النكاح لم يُشْرَعْ لقصدٍ المالٍ» ومع الحاجة إليه 
يكون مصلحة» (فلا يصحٌ) تزوج السفيه (لغيرها)؛ أي : الحاجة (بلا إذنه»؛ أي 
الوليّ؛ لأنه تصرفٌ يجب به مالٌ؛ فلم يصح بغير إذنِ وليتّه؛ كالشراءء (ومعها)؛ 
أي : الحاجة (يستقلٌ)”' السفيه (به)؛ أي : التزوج كما تدم . 
(ويتجة) جوازٌ استقلال السفيه بالتزوج» (ولو لم يَعْضْلَه) ؛ أي : يَمنعْة عنه 
الولئ؛ فل الاستقلال به دفعاً لحاجته ومراعاة لمصلحته اذ e‏ ۽ أي 
ل «المنتهى» و«الإقناع»» حيث قالا: وإِنْ عَضَّلَهُ الوليٌ استقلّ به" » فمفهو مهما أنه 
إذا لم يعضلَهُ ليس له الاستقلال» مع أنه له ذلك» كما صرّح بو شارح «الإة قناع" . 
وهو متجة. 
(فلو عِلِمّه)؛ أي: علِمَ الول 
مال السفيه (لدفع حاجته) بها. 
(ولوليٌ تزويجٌ سفيه) ليس من عادته الطلاق (بلا إذنه) مع سكوته (لحاجة)؛ 
لما تقدّم. (و) له (إجبارٌة)؛ أي : السفيه على النكاح إِنِ امتنع منه (لمصلحة) ؛ 
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أنَّ السفيه (يطلق) إذا زوَّجَهُ (اشترى له أمة) من 


)01( فى «ط): «يتعقل) . 
(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٠٥٠١‏ و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٤١١‏ 


(9) انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (۳/ 557). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

كسَفِيهة وإنْ أَذِنَ ولي لم يَلَمْ تعبينُ المرأق» ويتقيّدُ بمهر المِثْلِ» فلا 
يَْرَمُ زائدٌ» وتَلْرّمُ وليًا زيادة زوج بها لا زيادة أذنَ فيهاء بَلْ تَلْمُ سفيهاً 
لسارت وق با لا سل الال صر ا 
كإجباره على غيره من المصالح» (وكسفيهة) فلوليتها إجبارهًا على النكاح لمصلحتها. 

(وَإِنْ أذن وليّ) لسفيد”" في تزويج؛ (لم يلرّمْ تعبينُ المرأة) في الإذنِ. قالَ 
في «المغني» و«الشرح»: الول مخير أن بن له المرأة أو ياذن له مطلقاء 
ونصراه» وصوبه في «الإنصاف». 

(ويتقيّدُ) الإذن من الوليّ (بمهر المثلِ)ء فإِنْ تزوج بزيادة عليه ؛ (فلا يلرم 
زائدٌ)؛ لأنه تبرعٌ» وليسَ السفية أهلاً له. 

(وتلرّمُ وليا) لسفيه (زيادة زوّجَ بها)» فيدفعٌهًا من ماله؛ لتعدّيوء و(لا) تلرّمُه 
(زيادة آَدْنَ فيها)؛ لأنه لم يباشزهاء (بل تلرّمُ سفيهاً لمباشرته)"» ووجوة الإذنٍ 
كعدمه. 


(ويستقلٌ)”؟» سفيةٌ (بما)؛ أي : فغل (لا يتعلق بالمالٍ مقصودُةٌ)؛ كحدّ قذف» 
وعبادة بدنيةٍ من حجّ وغيره» ولا تصح شرکته» ولا حوالتة ولا الحوالة عليهء 


. في «ق»: «لسفيه (وليٌ)» بدل «(وليٌ) لسفيها‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)5١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ /501)» 
و«الانصاف» للمرداوي /٥(‏ 0776 . 

(۳) أقول: قال الشيخ منصور في شرح «المنتهى» : ولا تلزم أيضاً السفيه كما يدل عليه كلامه في 
«الإنصاف» خلافاً لما في شرحه» انتهى. وكأن المصنف تبع شارح «المنتهى»» ولم ينبه 
شيخنا على ذلك» انتهى . 


)£( في (ط): «وينتقل» . 





)9١(‏ كتاب الحجر 


وا ي كع ب 20 
فلو أقرَ بحد أو نسّب أو طلاق أو قصاص أخذ به فى الحال. ولا يحب 


0 


مال عُفِيَ عليه حال . وبمال فبَمْدَ فكو, إلا إِنْ عَلِمْ الول صِدْقَهُ 


3 


ويتّحة : ويلع أَحِدَ پو ولا عِوَضَ إن كدَبيْهُ . 


واحتمل : لا ينفلك حَجْرٌ بموتو» فلا يُؤْحَدَ ما اهر بو مِنْ رکف . . 


۶ 3 ع - 2 
ا ولا كفالتة (فلو أقرَّ بحد)؛ أي : بما يوجبة من نحو زنا أو قذف؛ أخذ 


ما 


به في الحالٍ» (أو) أقرَ ب (نسب أو طلاقٍ أو قصاص؛ أُخِدَ به في الحالي). قال ابنُ 
المنذر: هو إجماع مَن يُحْفَظَ عنةُ؛ لأنه غير متهم في نفسو والحجز إنما يتعلّق 
بماله؛ فيقبل إقرارُهُ على نفسه. 1 

(ولا يجب مال عَفِيَ عليه) عن قصاص أقرٌ به السفية؛ لاحتمالٍ التواطؤ بيه 
وبين المُقَر له» وقولّه : (حالاً) قيدٌ لعدّم الوجوب؛ أي : فيب مآلاً؛ فان فك حجزه 
أخدَ به» (و) إن أقرٌ (بمالِ)؛ كثمن وقرض وقيمةٍ متلفٍ (ف) يوَخَذَ به (بعد فكّه) ؛ 
أي : الحجر؛ لاله مكلف يلزمُه ما أقرَ بهِ؛ كالراهن يقرٌ بالرهن» ولا يقبّلُ في الحالٍ 
لئلا يزولَ معنى الحجرء (إلا إن علِم الول صدقة)؛ أي : السفيه فيما أقرٌ به» فيلرْمُ 
الوليَ أداؤه في الحالٍ. 

(ويتجة : sS‏ وإيلائه» 
(ولا غوضن) له (إن كا تة وإن صَِدَّقئَهُ فلا يَقبضٌ العوضً»ء فإن قبضه 
لم يصع شه على الصحيح من المذهب؛ وللولي أذ من متها ثانيآة لأن إقياضها 
لله ف مر (ولحتمل) أنه (لا يسك حح مشه (موقن فلا يوْخَذْ ما اق 
به) السفيه (من تركيد)؛ لأنَه لم يت عندَة ذلكَ إلا بإقراره؛ وإقراره لا يؤحَذ به 


دلق في «ح»: «حال إقرار» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فيُرْجَع إذن على ول بما دفعه؛ لعلمهء وصح منه ندر کل عبادة بَدَنيَةٍ 
لا مالية . 


6 6 * 


إلا بعد فك الحجر عنهٌ» وقد مات محجوراً عليه ؛ فلا يعتدٌ بإقراره ولو صدَّقه مقرٌ 
له» وحينئذٍ فلو صدَّقَ الول السفية» فدفع للمقرٌ له المبلع المقرّ به؛ فلا يصح دفعة» 
و(ويرجع إِذَّنْ) غرماءً السفيه (على ولي بما دفعَة) للمقرٌ له؛ (لعلمه) أنه لم يثبث 
في ذمّةٍ محجوره ما يجبُ أداؤه عنه» فيكونٌ مفرطاً في دفعه» ما لم يؤذنْ بو شرعاًء 
وهو متجة”"' . 

(ويصحٌ منه)؛ أي : السفيه (نذرُ كلّ عبادة بدنية) من حجّ وصوم وصلاة؛ 
لأنه غيرُ محجور عليه في بدنِهِء و(لا) يصح منه نذرٌ عبادة (مالية) ؛ كصدقة وأضحية» 
وحكم تصرف ولي السفيه؛ كحكم تصرف ولي الصغير والمجنونٍ على ما سلّف؛ 
أن اللاي عليه اسه اه الي والمتجون. 


)١(‏ أقول: اتجه الشارح الاتجاة» ونظر في الاحتمال» والاتجاه صريح في كلامهم في مواضع» 
وأما الاحتمال فلم أرَ مّن صرّح به» والظاهر كما نظر الشارح؛ لأن الذي يقتضيه كلامهم 
أن الحجر ينفكٌ بالموت ؛ لزوال معناه» والحكم يدور مع علته» فما أقر به يؤخذ من ترکته» 
وما دفعة الوليٌٌ بإقرار السفيه مع علمه بصدقه لا يرجع ورثة السفيه عليه؛ لأنهم قالوا يلزمه 
دفعه في الحال» فحيث دفعه فقد فعل ما أذن له فيه شرعاًء فلا وجه للرجوع» ويدلٌ لفك 
الحجر بالموت ما تقدم» وكونه يصح تصرفه بما يتعلق بما بعد الموت؛ كوصية ووقفه 
المعلق بالموت وتدبيره» فكذا ما أقرَ به يؤاخذ به بعد الموت؛ لزوال معنى الحجرء وقولهم 
لا نفك حجره إلا بحكم يحمل على حالة الحياة فقط كما يقتضيه ما تقدم. فتأمل ذلك 
وحرره. فتأيبد شيخنا للاحتمال غير ظاهر» كما في جعله فاعل يرجع للغرماء وكما في 
شرحه قول المصنف؛ لعلمه بأنه لم يثبت . . . إلخ» وإنما الظاهر ما قررناه كما يرشد إليه 
كلام الشارح . فأعد نظرا» انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 
1 4 
ولولي يحور غير جاكر وأمينه الأكل لاجد نكر يمال 


0 


ل الأقل عن أجرة مله وتات ولا يلزْمُهُ عِوَضْهُ بيسارو» ومع 


0008 


«فصلٌ) 

(ولوليٌ''' محجور) عليه من صغير ومجنونٍ وسفيه و أي 
الحاكم (الأكل لحاجةٍ فقر من مال مَوْليتِّ)؛ لقوله تعالى : و کان ميا لاکز 
بِاَلْمَعروِ #[النساء : اكاك ولحديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن وجلا أت 
لنبيّ ل فقال : إن فقيرٌ وليس لي شي ولي يتيمٌُ» فقالَ: «كُلْ من مال يتيمكَ 
غير مسرف». روه أبو بكر”" . 

والحاكمٌ وأمينه لا يأكلانٍ شيئآً؛ لاستغنائهما بمالهما في بيت المالٍء فيأكل 
مَن يباح له (الأقلّ من أجرة مثله وكفايته)» فإذا كانت كفايئه أربعة دراهم مثلاً» 
وأجرة عمله ثلاثةٌ» أو بالعكسء لم يأكلْ إلا الثلاثة؛ لأته يأكلٌ بالحاجة والعملٍ 
جميعاً» لذ ياغ لاما وچا فيه. 

(ولا يلزمٌة)؛ أي : الوليّ (عِوَضْه)؛ أي : ما أكلهُ (بيساره)؛ لأنه عرض عن 
عمله» فلم يلزمْة عوضه مطلقاً؛ كالأجير والمضارب» ولظاهر الآيةء فاه تعالى 
لم يذكز عوّضاًء بخلاف المضطرٌ إلى طعام غيره؛ لاستقرار عوضه في ذمته. 


(ومع عدمها)؛ آي : حاجة وليّ صغير ومجنونٍ وسفيه؛ بان کان غنياًء 


(۱) فى «ق»: «ولی» . 
)۲( انظر: «المبدع» لابن مفلح 0/ 7066 ورواه أبو داود «(TAVY)‏ والنسائی (A)‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

م 
و 5 0 م ° - 5 

لا يأكل غيرٌ أب إلا ما فَرَضَّهُ لهُ حاكمٌ. ولناظر وق ولو لَمْ يَحْنَجْ أكل 

بمعروف» حيثٌ لم يَشْرْطٍ الواقفُ له شيئاًء وإلاً فلهُ ما شرط لنَظَره» 


وه 
وص کو 


وان شرط له آحرة عابوحتى کی اج ل ولا الاجر مق 


(لا يأكلُ) من مالهم (غيدُ أب)؛ لِمَا يأتي : أن للأب التملّكَ من مالٍ وله ما شاء 
مالم يضرّهء ولحديث: «أنت ومالك لأبيك» (إلا ما فرضَّهٌ له حاكمٌ)» فإِنْ لم 
يفرض له شيئاً لم يأكل منه؛ لقوله تعالى : و كان عي مليَسَتَعَفِفٌ 4[النساء: >]» 
وَعَلِمَ منه أنَّ للحاكم فرضّةٌ» لكن لمصلحته. 

(ولناظر وقنب ‏ ولو لم يحتّج ‏ أكلٌ) منه (بمعروفب)؛ نضّاء إلحاقاً له بعاملٍ 
الزكاق» ومحلٌ ذلكَ (حيثُ لم يشرط الواقفُ له شيئء وإلا) بأن شرَطً الواقفٌ له 
شيئاً؛ (فله ما شرطً) الواقفُ فقط» قليلاً كان المشروط أو كثيراً (لنظره)ء قاله في 
«القواعد»» (وإن" شرَط) الواقفُ (له)؛ أي : للناظر (أجرة)؛ أي : عِوّضاً معلوماً» 
فان كانَ المشروط بقدر أجرة المثل اختصً بو وكانَ ما يحتاح إليه الوقفُ من أمناءً 
وغيرهم من غلة الوقف» وإن كان المشروط أكثر؛ (فكلْفتّ)؛ أي : كلفةٌ ما يحتاجُ 
إو الرقت بن تحر امياد وتال عة أن على الا ورا من الاد (تحتى 
یا اجر کل إل أن كون الزات را ل اتسا 

(وله)؛ أي : الناظر (الأجرة) على عمله (من وقتِ نظره فيه)؛ أي : 
لوقف 


وهذا الملكوز فى الاق نقلة الساركة عن الأصحاية» وقال: ولا شك أن 


. وابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عبدالله بن عمرو ڪل‎ »)۳٥۳۰( رواه أبو داود‎ )١( 


)۲( فى «ق)2: «فإن» . 


)9١(‏ كتاب الحجر 


لازا 

ولكةة ا رة مثْلِه. قال الشَيْخ : له أخذ أجر 
كلو ع فر ولا يكل وكيل في صدقةمنها شيئ لعل 

وفك حَجْرْهُ فادّعَى على وليه تعَدّياً أو مُوْجَبَ ضمانٍ ونحوو. 
أو الول وجود u‏ أو غبْطةٍ أو تلف أو قَدْرَ نفقةٍ أو كسوة» . 
التقدير بقذر معيّن صريحٌ في اختصاص الناظر بو فتوقّفُ الاختصاص على ما قالوا 
لا معنى له» إلى أن قالَ: وصريحٌ المحاباة لا يقدح في الاختصاص به إجماعاً. 

(ويتجة : ليس من المعروفف مجاوزة أجر مثله). وهو متجة27" . 

(قال الشيخ) تق الدين : (له)؛ أي : ناظر الوقف (أخذ أجرة عملِه مع فقره) 
وقال: ولا يقدَمٌ بمعلومه بلا شرط إلا بأخذٍ أجرة عمله مع فقره؛ كوصيّ اليتيم'". 

(ولا يأكل وكيلٌ في صدقةٍ منها شيئاً لعمله)؛ لأنّه تمْكِنْهُ موافقةٌ الموكلٍ 
على الأجرةء بخلاف الوصيّ» شار إليه القاضي» ولا يأكلٌ أيضاً لفقره - ولو كان 
فدات لايل 


\ ot 


(ومّن فك حجره) لعقله ورشدِه» (فادّعى على ولیه تعدّيا) في مالدء (أو) 
لعی على وليئّهِ (موجب ضمانٍ)؛ كتفريط أو تبرّع (ونحوه)؛ كدعواه عينَ مصلحة 
في بيع عقاره ونحوه؛ فقول وليّ» (أو) ادّعى (الولييٌ وجو ضرورة أو) وجود 
(غبطة)؛ كبيع عقار ؛ فقول وليئّ» (أو) ادّعى الول وجود (تلفب)., أو ادّعى (قدرَ 
نفقةٍ)- ولو على عقار محجور عليه (أو كسوة) لمحجوره أو زوجته أو رقيقه 


(1) أقول: اتجهّهُ الشارح» وقال الخلوتي: انظر ما المراد بالمعروف هناء فإن ظاهره ولو زاد 
على كفايته أو أجرة مثله» ويطلب الفرق حينئذ بينه وبين ولي اليتيم » حيث قالوا: لايأكل 
إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله» والظاهر أنه مثله» فتدبر» انتهى . 


(؟) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)0١١‏ 
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فقول وليّ ما لم تخالِفُهُ عادقٌ ويَحْلِفٌ غيرٌ حاكم - ويتجة : وأب - 


ت 


و إلا أن يكون متبرّعاء ولا في قر 
رمن إنفاقي. ك: أنفق ٠‏ ن عد بل عبية: ولسن ازوجع 
رشيدة حَجْرٌحَلَيها في تبرُع زائ على ثُلّثِ مالقا ERR RE e‏ 
ونحوه؛ (فقولٌ وليّ)؛ لأنه أمينٌ؛ أشبة المودع» (ما لم تخالفة)؛ أي: قول الوليّ 
(عادة) وعرفٌ؛ فير" للقريئة. 

(ويحلف) وليٌ حيث حیث قبل قولّه؛ لاحتمال صدق الآخر خر؛ (غيرُ حاكم) فلا 


متجة7" . 


(ويتجة : و) غير (أب)» وهو متجه 

و(لا) يُقبَلُ قول وليّ بجعل (في دفع مالٍ بعد رشدٍ أو) بعد (عقل)؛ لأنه 
ته الل لما ا الس ولان كرن) الرلة فرعا قفر ر 
في دفع المالٍ إذن؛ لأنّه قبض المالٍ لمصلحة المحجور عليه فقط ؛ أشبة الوديع. 

(ولا) يقبلٌ قول ولي (في قَدْرِ زمن إنفاق) على محجور؛ (5) قوله : (أنفقتُ) 
عليك لاسنفين: فقال مجحو بعد فك جره : (بل) أتفقت غلك اس فقطء لان 
الأصلّ عدمٌ ما يدعيه. 

(وليس لزوج) حرّة (رشيدة حجر عليها في تبرع زائ على ثلث مالها)؛ لقوله 
تعالى : قن ءاشنم شان َدْمَوَ لم [النساء e:‏ ولقوله عليه الصلاة والسلامُ : 


. فى «ف»: «كنفقة» بدل «كأنفقت»‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «فلا يرد).‎ 


(۳) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وصرّح به الخلوتي» انتهى . 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


2 6 و 44 و 
- وينّجه : إلا فيما يتعلق بنفقتها أو كسوتهاء على وجه يَضْرٌ بها -. 


GE a E GG O COC 11000‏ 
اليا معشر النساءِ تصدَّقنَ ولو من حليكنً»'» وكنّ يتصدَقَنَ» ويقبل منهنّ» ولم 
يستفصل» ولأن من وجب دفمٌ ماله إليه لرشيه؛ جار له التصرف فيه بلا إذنٍ أحدٍ ؛ 


00 


كالذكر. 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: «لا يجوز للمرأة 
عطيةٌ من مالها إلا بإذن زوجها»؛ اا وال عصمتهاء رواه أبو داود"» أجيب 
عنة بأنَّ شعيباً لم يدرك عبدالله بن عمرو» ولم يثبث ما یدل على تحديدٍ المنع 
بالكلك» ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض؛ لا المرضنٌ سببٌ 
يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث» والزوجية إِنّما تجعلّه من آهل الميراث؛ 
فهي أحدٌ وصفي العلة» فلا يثبثُ الحكمٌ بمجردها؛ كما لا يثبثُ لها الحجرُ على 
زوجها. 

(ويتجة): ليس له منع زوجته من التبرّع بمالها ولو مَلَكَتَهُ من جهته» (إلا) 
أن تبر (فيما يتلق بنفقتهًا) التي دعا إليها (أو كسوتها)؛ فله منعُها من التبّع 
نيما ذا كآن کات لی ور وا بک ع ا عن اا مون اذ تمان .. 
وحقوقه الواجبة عليهاء اا ليقن بها ی 


فلا باس بهاء وهو متجة . 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم »23٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبدالله 4 . 

(۲) رواه أبو داود (/7”8051) . 

(۳) كذا ذكرء وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص : )۳١۷‏ في ترجمة شعيب بن محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن العاص: «ثبت سماعه (أي: شعيب) من جده» . 

. فى «ق»: «أحد)‎ )٤( 


(5) أقول: اتجهة الشارح أيضاً. وهو مصرّح به في النفقات» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا لحاكم حَجْرٌ على مقثّرٍ على نفسه وعياله. 


و 


(ولا لحاكم حجرٌ على مقتر على نفسِه وعياله)؛ لأنَّ فائدة الحجر جمع 
الما وإمساكة» لا إنفاقة» وقالَ الأزجئٌ : بلى» فعليه لا يمن من عقوده» ولا يكف 
عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جَبراً بالمعروف من ماله. 

(فصلٌ) 

(لوليّ) حر (مميز) ذكراً كان أو أنثى» (و) ل (سيئّدِه)؛ أي : القن المميثز 
أو البالغ (أن يأذن له)؛ أي : لمَوّليه أو قن (أن يتجر)؛ لقوله تعالى : #وآبتكوا التي »* 
اماد 5[ و حمر عا سد ر د ولك ووه ال اا 
والسلية: 

(ويتجة: مع تعدد سيدٍ) لقن يريد أن يتجرّ لا بد من (إذنِ الجميع) صرح به 
في شرح المنتهى»؛ لأنَّ التصرفٌ في تله ننه مشر بينهم ؛ ادر الإذثُ 
من جميعهم» وإلا کان غاصباًء ومثلةُ حدٌ عليه وَصِيَّانِ فأكثر؛ وهو متجةٌ. 


(و) كذا يصح أن يأذن الول والسيدٌ لمميز”" (أن يدعي) على خصيه أو 


(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲⁄ .)۱۸١‏ 
(۲) فى «ق»: «المميز». 


)9١(‏ كتاب الحجر 


ويُقيم بينة ويَحْلفَ ونحوه» ويتقيّدُ َك حَصّلَ بالإذْنِ بقدْرٍ ونوع عيناً 


كوكيلٍ وو صي في نوع تزويج لشخص مم وينتفيد وكيل العقد الأول 
فقط› إلا إن رة عليه لفسخ بتحو عَيْبٍ وخيار» ذ فيبيعة انيا ا 


فيبيعه 


و 


في بيع نسيئة وغيرهِ كمضارب على ما يأتي » لاص أن بۇر نف . 
خصم وليه أو سيندِه» (و) أَنْ يأذن له أن (يقيم يم بينة) على الخصمء > (و) أن (يحلف) 
الخصم إذا أنكر (ونحوّه)؛ كمخالعة ومقاسمة؛ لأنها تصرفاتٌ متعلقةٌ بالمالٍ؛ 
أشبهّتٍ التجارة» (ويتقيّدُ فكٌ) حجر على مأذونٍ له من حر وقنٌّ مميز (حصّل 
بالإذنٍ بقدر ونوع غا له4 بان قال له وله أو سيدة : اتج في مئة دينار فما دون» 
فلا يتجاوزهاء أو قال له : اتجز في البرٌ فقط ؛ فلا يتعدّاهُ؛ لأنه يتصرف بالإذن من 
جهة آدميٌ» فوجّب أن يتقيّدَ بما أذن له فبه؛ (كوكيل ووصيّ في نوع) من التصرّفاتٍ ؛ 
لي ل مار تل رل أو وی إليا ي (ترويع اخس می فليا ل 
أن يزوج من غيره» وكمّن وله رشيدٌ في بيع عين من مال؛ فليس للوكيل بيع غيرها 
من ملكه. 1 

اوزبينية وكبل) ني نيع عو أو إجارتهيا و (الجنة الأول ا فإذا 
عادَتٍ العينٌ لملك الموكل كل ثانياً؛ لم يمك الوكيلٌ العقد عليها ثانياً بلا إذنِ متجدّد» 
7 المي ر اه انسح جر عب ران فس فا لأن العادة 
جاريةٌ بذلك» وهذا مخالفٌ لمفهوم ظاهر «المنتهى»» فكانَ على المصنف الإشارة 
إلى ذلك (ومأذون له) في التجارة من حرٌ وقنٌّ مميز (في بيع نسيئةِ وغيره) كبعوّض ؛ 
(كمضارب)» فيصحٌ مع الإطلاق بيه نسيثةٌ وغيثها؛ لال القصد النماء (على 
ما يأني) تفصيلة . 


٠. 7 9 50‏ ع ne‏ جا غير 3 
(ولا يصح أن يؤجّر) مميز أذن له في التجارة حدٌ أو قنٌّ (نفسّه)؛ لأنّها عقدٌ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولو أن له في ج جميع أنواع التجارة, ولا أن يُسافِرَ أو يتوكلَ في مالٍ ولو 
لم بُقيّدْ عليه وإذ ر كركيل: واا ار 
كوكيلٍ وکیل ومُضارب» لا كوكيلٍ صبيٌ ومكاتب ومُرْتهِن أَذْنَّ لراهن 


على نفسه لا يملكه”" إلا بإذن؛ كتزويجه وبيع نفسهء (ولو أذنَ) الول أو السيئدُ 
(له)؛ أي : المميز أو العبدٍ (في جميع أنواع التجارة)؛ لم يجز أن يوجر نفسَه 
تاران يتوكّلَ) لغيره (في مالٍء ولو لم بقيئذ”) و لله أوسيده (عليه) :بل 
أذن له في التجارة مطلقاً؛ لان ذلك يشغلة عن مقصود التجارة» وفي إيجار عبيده 
وبهائيه خلافٌء قال في «تصحيح الفروع»: الصوابُ الجوازٌ إن رآه مصلحة”" . 

(وَإِنْ وكّلَ) مأذون له من حرٌ أو عبدِ؛ (فكوكيل) يصح فيما يُعْجِزُهء وفيما 
لا يتولّى مثله بنفسه فقط ‏ دون غيره - إلا بإذن. 

(ومتى عَرّل سيدٌ قنّه)؛ بأن منعَهُ من التجارة (انعرّلٌ وكيلة؛ أي : وكيل القنٌّء 
(ک) انعزالٍ (وكيلٍ وکیل) بعزله. (و) کانعزال وکیل (مضارب) بفسخ رب المال 
المضارية؟ لأنه یتصرف لغيره بإذنه وكركيلة قر اذ فإذا بطل الإ بطل ما ينيني 
عليه (لاكوكيل صبِيٌ) أذنَّ له وله أن يتجر بماله» ووكَلٌ» ثم منعَةُ وليّه من التجارة؛ 
فلا ينعزلٌ وکیل (و) لا (مكاتب) أَذنَ له سيدّه فيما يحتاج إلى إِذْنِه فوكَل فيه» ثم 
مته سيدٌه؛ فلا ينعزلٌ وکیله» (و) لا ك (مرتهن أَذنَ لراهن في بيع) رهن» فوكّلَ 
)١(‏ في «ق»: «يملك». 


(۲( فى «(ق»2: «يقيده)» . 


(۳) انظر : «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ .)۲١‏ 





)۱١(‏ كتاب اخے 
ا 


لأنَّ كلا متصرّفٌ في مالٍ نفسه» ويتجة: هذا إذا وَكَلَ مكاتبٌ بإِذْنِ 
يد من نحو قَرْضٍ ومحاباة. 

ويَصِحٌ أن ب يشتري مَن يَعْتِقٌ على مالکه» لرّحم أو قولٍء أو زوجاً 
لَه لا من مالكه. ولا أن بين aa ea ms‏ 0 
فيه الراهنٌ؛ ثم رجَع المرتهنٌ عن إِذنِه؛ فلا ينعزلُ وكيل الراهن؛ (لأنَّ كلا) من 
هؤلاء الثلاثة (متصرفٌ) لنفسه (في مالٍ نفسه)؛ فلم ينعزل وكيله بتغير الحالِ» فإذا 
زال المانع؛ فللوكيل التصرفٌ بالإذنٍ الأولٍ» لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع 
كموكله. 1 

(ويتجةٌ: هذا) ‏ أي : عدمٌ عزلٍ وكيل المكاتب ‏ (إذا وكلّ مكاتبٌ بإذنٍ 
سيده فيما لا یملک من نحو قرض ومحاباة)؛ كتزويج وبيع نساءِ وإقرار عليه» وهو 
مت , 1 1 
(ويصحٌ أنْ يشتري) قنٌّ مأذون في تجارة (مَن)؛ أي : قا (يعيِقٌ على مالكد) ؛ 
أ : مالك المشتّرى (لرجم)؛ كأخي سي سيّده (أو قولٍ)؛ أي : تعليق؛ كقوله: إن 
ملكت عبد زيد فهو حر (أو)؛ أي وا أن يشتري المأذون له (زوجاًله)؛ أي : 
لسيده رجلاً كان أو امرأة» وينفسخ به النكاح؛ ؛ لما يات تي من أنه إذا مَلكَ أحدٌ الزوجين 
الآخَرَ أو بعضه؛ انفسّحٌ النكاح. 

و(لا) يصح أن يشتري العبدٌ المأذون له (من مالكو) شيئاء (ولا أن يبيعه)؛ 
أي : العبدٌ لمالكهء ولا يسافث بلا إذنِ سيده» لأنَّ مِلّْكَ السيدِ في رقبِه» ومالَهُ أقوى 
من المكاتب» ولا يتناولُ الإذن في التجارة البيع الفاسد. 


. أقول: اتجهّه الشارح أيضاء وهو مصرَّح به في مواضع» انتهى‎ )١( 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
YY |‏ 3 3 
00 ر ولاه و 
ومن راه سیده أو وليه ير فلم بن لم صز مأذونا له فِيَحْرْمُ عَلَى 
عالم بذلك مُعاملتة» ولا يتعلّقُ دنه بذمَة سيدوء ويتعلق دَيْنُ ثُ مأذون له 
و اه ا و 5 
بذمَة سيد مطلقاء وأمًا أزش جنايته وقيمة ما أتلفة : فبرقبته» کدین غير 


(ومن رآه سیده أو وليه يتجرء فلم ينهه؛ لم يِصِرْ مأذونا) ؛ كتزويجه وبيعه 

مالة؛ لافتقار التصرف إلى الإذنٍ؛ فلا يقومٌ السكوث مقامَةٌ؛ كتصرف أحدٍ المتراهنين 
في الرهن مع سكوتٍ الآخرء وكتصرف الأجنبيٌ ؛ (فيحرٌ م على عالم بذلك)؛ أي : 

بأنه غير مأذونٍ له (معاملته) ؛ لعدم صحة تصرفه ؛ لأنه محجورٌ عليه ؟ كالسفيه. 

(ولا يتعلّقُ دينه)؛ أي : غير المأذون (بذمّةِ سيتِّه)» بل برقبة العبدٍ كما يأتي» 
(ويتعلّقٌ) جميعٌ (دين) قر (مأذون له)» وكذا ما اقترضّة ونحوّه بإذنٍ سیه (بذمَةٍ 
سيدٍ)؛ لأنه متصرفٌ لسيدوء ولهذا له الحجرٌ عليد» وإمضاءً بيع خيار له وفسحُةٌ 
ويثبثُ الملك له وسواءً كان بيد المأذون أو لاء و أن ا انيدان 
للتجارة فيما آذن له فيه أو غيره نصاً؛ لأنه غر الناس بإذنه له 
(وآمًا ارش جناينه)؟ أي + العبد الماذون (وقيمةٌ ما اتلقه؛ ف) إنه يتعلى 
(برقبته؛ كدين) عبد (غير مأذونٍ) له في التجارة؛ بأن اشترى في ذمته أو اقترضَ 
بغير إذنِ سيده» وتلف ما اشتراةُ أو اقترضة بيده أو يد سيده؛ فيفديه سيمّدهُ بالأقل 
a‏ وتعطية E‏ أو اكع 
لفساد تصرّفو» وأمّا ما قبضّهُ المميرُ غير المأذون وأتلفة أو تلف بيده» فغيرُ مضمون 
عليه» وتقدَّم. 


)١(‏ فى «ق»: «أتلف». 


)9١(‏ كتاب الحجر 
وإ أَعْتِقَ لزم سيمدَهُ الأقلٌّ خلافاً لظاهر «المُنَْهّى»» هذا إن أَنْلّفَ 
اا ولا كذ جت انكر وك اشتزاء رت فين تعلق بر 
تحوّلَ إلى ثمَنه فَمَعَ تساو فالمُقَاصّةُ وزيادة تمن يَرْجِعٌ على ربٌ دَيْن» 
ونقص فلا رُجوع لر دَيْنِء وبِعَرَضٍ فالتعويض» 0 

وة أرقن تعلخ ارس جا ارده برد رل ست الال من 
الأمرين على ما تقدّمَء (خلافاً لظاهر «المنتهى») حيثٌ لم يقد بالأقل فيؤهم 
أنه إذاأعتقةُ السيد يتب بجميع الدينِ مع أنه لِيسَ كذلك» أجل مرادة الاق : 

و(هذا) التفصيلٌ المذكورٌ (إن أتلفَ) القن غير المأذون (ما استدانةء وإلا) 
با لم كاحت آي : اعد مالكة (حيث امكن) أخذةله؛ لبقاء ملك فيه» 
لفساد العقد. 

(ومتی اشتراة)؛ أي : العبد (ربُ دين تعلّقَ) دين (برقبتو)؛ أي : العبد (تحوّل) 
الدينُ المتعلّقُ برقبته (إلى ثمنه)؛ أي : ثمن العبدٍ الذي اشترآهٌ به لمعا 
أي : بان اتحد الثمن مع الدّين ج: سا و صَّهُ)؛ أي : 
المساقطة» أو بقدر الأقل وباقي الثمنٍ لبائع » (و) مع (زيادة من يرجع) البائع (على 
رب دين) بالزائدء (و) مع (نقص) ثمن؛ (فلا رجوع لربٌ دين) على بائع ؛ لما 
تقدّم . 1 

(و) إن اث شترَاهُ رب الدّينِ (بعَرَضٍ ف) يتحؤل الدينٌ الذي برقبعه إلى 
(التعويض”'؛ أي : عِوَضٍ العَرّضٍ الذي اشتراه به؛ فيقوّمٌ العرض يوم الشراءء 
وياد من رية الدينٍ قذْرٌ حقّدء فمع زيادة هي لبائع» ومع نقص فلا رجوع لربٌ 


.)017 /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
. فى «(ق» : «التعريض»‎ (۲) 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 

ولي النهى فى شرح منتهى 
وإنْ تعلّقَ بذمَيِهِ كإقرارٍ بمالٍ ‏ على ما يأني في (الإقرار) - أو غرٌ في 
نكاح بأمةٍ فمل بض أو لا أو مَنْ تعلق برقي َه بلا عوَضٍ ؛ سقط 
ويح قرا مأذونٍ ولو صغيرا في قر ما أذ يو فقطء وإن خخ عل 


الدين على أحدٍء ومع تساو يأحذ ذلك العرض نَّ أو قيمتة ؛ لما تقدّم. 

(وإن تعلّقَّ) الدينُ (بذمته)؛ أي : العبد؛ (كإقراره بمالٍ)؛ أي : بأن أقرّ به 
غير مأذون» ولم يصِدَّقَهُ سيد فملكَةُ رت الدّين؛ سقط الدينُ (على ما يأَنِي في 
الإقرار) مفصّلاء (أو عَرَ) العبدٌ (في نكاح بأمةِ)؛ بأنْ تزوّج امرأة على أنها حرّةٌ؛ 
فباتث أمة بعد الدُخول؛ تعلق المه* ا لاستقراره بالدخول» وولده حٌ؛ 
لأنه وَطئها معتقداً الحرية» يفديه العبد بقيمته يوم الولادة؛ لقعأ الفداء بذمثه» 
وللعبدٍ الرجوعٌ على من غرّةُ فلو كان الغارٌ سيد الأمة فمّلَكَ العبد بعوض أو 


س عوك 


لآ سقط المهزة والقداءء» أو كات الغا من استعداث نح اليد الميذ واا را 
(فملكَة) رب الدين (بعوّض)؛ أي : بشراءء (أو) ملَكَهُ (لا) بعوض ؛ كيب سط 
الدينٌ؛ لأن السيد لا يتبث له الدينٌ بذمة عبدوء (أو) ملّكَ رث الدين (مَن تعلّقَ) 
دينةُ (برقبته)» وكانَ ملک له (بلا عوضٍ)؛ بأن ورثّهُ أو وُهِب له؛ (سقط) الدينُ؛ 
لآنه لا بدل للرقبة يتحوّل الدينٌ إليه . 

(ويصحٌ إقرارُ مأذون) له (ولو صغيرا) مميزاً (في قر ما أَنَ) له (فيه فقط)؛ 
لأن مقتضى الإقرار الصحةٌ ترك فيما لم يُوْذّنْ له فيه لحقّ السيدِ» فوجّب بقاؤهُ فيما 
عدَاهُ على مقتضاهٌ (وإن حجر عليه)؛ أي : المأذون له (سيدة)» أو منْعَهُ من التصرّف 


.)دب(١ فى «ق)»:‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
٠ CT 7‏ و ا 431 0 2 ر ° 
وبيده مال» ثم أذن له في التصرّف فأقرٌ به صح› ويبطل إذن بححر على 
سيدوء وموته وجنونه المُطبق - ويتجة: وبِحَجْرٍ مأذونٍ لسَفهِ أو جنونٍ 
لا بغير عابي لما تكزرو ا 


وتدبير وإيلاد وكتابة وحرّيةٍ وحَبْسٍ بديْن أو عضب وتصِح م معاملة قر 


لم يبت كونة مأذوناً له خلافاً ل «النهاية»؛ لأنَّ الأصْلَ ا ا 
(وبيده)؛ أي: القن (مالء ثم أَذْنَ له في التصِرّفٍ فَأَقَج) المأذون (به)؛ أي : بما بيده 
من المالٍ المعّن؛ (صحًّ) إقرارة؛ لزوال الحَجْرٍ المانع من الإقرار» وكذا حكم حر 

مميتز أَدْنَ له وليّهُ. 

(ويبطُلٌ إذنُ) سيدٍ لرقيقه في تجارة (بِحَجْرٍ على سيده وموته وجنونه المُطبق) 
بفتح الباء؛ لأنها تمع ابتداءَ الإذن» فتمئع استدامتة» وكباقي العقود الجائزة”" . 

(ويفجة: و) يبطل الإذن أيضاً (بحجر) على (مأذونِ) له (لسَفهٍ أو جنون) 
مطبّق» (لا بغير مطبق؛ لمشقَةِ تكرّروء وهذا) الاتجاهُ (ينفعُكَ في غير هذا) الموضع 
فاحفظة وعَضٌ عليه بالنواجذ» فإنه مهي جد(" . َ 

(ولا) يطل إذنهُ له (بإباق) يحصّلٌ من المأذونٍ له» نص عليه. (و) لا (أسر 
وتدبير وإيلاد وكتابةٍ وحرية وحبس بِدَيْنِ أو غصب) لمأذون”" له؛ لأن هذه لا تمنع 
ابتداءً الإذنٍ له في التجارة ؛ فلا تمع استدامتة . 


(ونصِحٌ معاملة قِنَّ لم يبت كونة مأذوناً لهء خلافاً ل «النهاية» ؛ لأن الأصلَ 


. فى «ق»: «الجائزات»‎ )١( 
. أقول: اتجهه الشارح أيضاء وهو مصرّح به في مواضع» انتهى‎ )۲( 
فى «ق»: «المأذون».‎ )۳( 
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صِكَةُ التصرّفف» ولا يعاملٌ صغيرٌ إلاً في مَل ما يعامَل مله ولا بصخ 
تبرّع مأذونٍ لَهُ بدراهم وكسوة ونحوهما > وله هَدِيَةُ مأكولٍ» وإعارة 
دابة» وعَمَل دعوة» ونحؤه بلا إسراف أو منع سيدٍء ولغير مأذونٍ أن 
هسنا من ھی ا و 3200000 


کن 


صحَة التصرّف)» وأمًا إذا عَلم أنه ممنوعٌ من التصرّف؛ فلا تصصخ معاملعة نقلَ 
حنبلٌ أن من حَجَرَ على عبده فمّن بِاعَهُ بعد علمهء لم يكن له شيةٌ؛ لأنه 
المتلف . 

(ولا يُعامَلُ صغيرٌ) لم يُعلّمٍ الإذن له (إلا في مثل ما عامل مثله") فيه 
(ولا يصح تبرُّعْ مأذونٍ له بدراهم وكسوة ونحوهما)؛ كفرس وحمار؛ لآنه ليس مرخ 
التجارة» ولا يحتاج إليه» فلا يتناولة الإذن؛ كغير المأذونٍ له. 

(وله)؛ أي : الرقيق المأذون له (هديةٌ: مأكولٌ وإعارة دابةٍ وعملٌّ دعوة 
ونحوّه)؛ كصدقةٍ بيسير وإعارة ثوبه (بلا إسراف) في الكلّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلامُ 


2 


كان يجيت دعوة المملرك")› وروي عن أبي سعيدٍ مولى أبي أسيدٍ: أنه تزوّج فحضرٌ 
دعوتة جماعةٌ من الصحابة منهم ابن مسعود واو ا فَأمّهم وهو يومئذ عبد 
وَاهُ صالحٌ في «مسائله»”"» ولجريانٍ عادة التجار به فيما بينهم» فيدخل في عموم 
الإذن» (أو)؛ أي وبلا (منع سِيدٍ) له من ذلك» فإن منعه فلا . 


.- 5 + 5 ع ا 2 و 
(ول) رقيق (غير مأذون) له في تجارة (أن يتصدّق من قوت بما لا يضرٌ به؛ 


(۱) فى «ق»: «يعامله» بدل «يعامل مثله) . 

(؟) رواه ابن ماجه »)5١1/8(‏ من حديث انس ذه . 

)۳( رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد في «مسائله» (۲/ ۳۰۳ »)۳٠٠١‏ وابن حزم في «المحلى» 
(/⁄۱۱). 


)9١(‏ كتاب الحجر 
كرغيفب» ولزوجةٍ وکل متصرّفٍ في بيت - وينّحة: : غير ولي ينيم - 
الصَّدقَةٌ من بلا إذنٍ صاحبه بنحو ذلك إلا أن يَمْنَمَ أو يَضْطَرب عَرْفٌ, 


4 


أو کون خلا أو بُشك في رضاه فيهماء فيحَرم » کرو لتكت 
بعَرَضٍ ولم تَعْلَمْ رضاةٌ . ومن وَجَدَ بما اشتر تراه من قن ٠‏ عيبا فقال: أنا 


a 


حه 


كرغيف) وفلس وبيضة ونحو ذلك ؛ لجريان العادة بالمسامحة فيه . 

(ولزوجة وكلّ متصرّف في بیتِ) كأجير وخازن ‏ (ويتجه : غير وليّ يتيم) 
ومجنونٍ وسفيه وناظر وقنب؛ لأن المقصود تنميةٌ مال من ذكرَء فلا يُفْعَلٌ إلا ما فيه 
الحظّ والمصلحةٌ» وهو متجة(" ‏ (الصدقة منه)؛ أي : البيت (بلا إذنِ صاحبه بنحو 
ذلك)؛ أي: الرغيف؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها 
غير سد كان لها العا يدا اه ولوا الج ها كته ولارن ل 
ذلك» لا ينقصٌ أجرهم من أجر بعض شيئا»» متفقٌ عليه" »› ولم يذكز إذناء ولان 
العادة السّماحٌ وطيبٌ النفس به (إلا أن يمتع) رث البيتِ منه» (أو يضطرب عرفٌ)؛ 
بأن يكونَ عادة البعض الإعطاءً وعادة آخرين المنع» (أو يكون) رب البيتِ (بخيلاً» 
وبتك في رضاهٌ فيهما)؛ أي : في اضطراب العَرْف والبخل ؛ (ذ فيحرّمٌ) الإعطاء من 
ماله بلا إذنه؛ لأن الأصل عدم A‏ رو التق بغر ض » ولم تعلم 
رضاة)؛ أي : الزوج؛ فيحرُمٌ عليها الصدقة من بيتِ زوجهاء لامما هو مفروضٌ 
لها؛ لأنها تملكة بقبضها. 

(ومّن وجَّدَ بما اشتراه من قِنَّ عيباً» فقال) القنٌّ: (أنا غيرُ مأذونٍ لي) في 
(۱) أقول: اتجهه الشارح» وهو مصرح به في كلامهم» انتهى . 
(١‏ رواه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (5؟١1).‏ 
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لم ييل ولو صِدَّقَهُ سيدٌء ويتجة: أنَّ فائدته إمساكة لا أذ الأرش 
التجارة؛ (لم يُقْبَلْ) قوله؛ لأنه إنما أراد أن يدفم عن نفسهء (ولو صِدَّقه سيدة) في 
عدم الإذن» نقل مهنا فيمَنْ قدِم ومعه متاعٌ يبيعة» فاشتراهٌ الناسئُ منه» فقالَ: أنا غيرُ 
ال قي ا :اناه نو عليه فى لك مائو له ا كين ا .لالم زعي 
فساد العقد» والخصم يدعي صحته صكّئة 

(ويتجة: أن فائدته) رد المبيع على القن وال ا أو (إفساك): 
أي : المبيع بالشمن الذي بيع ده و( ج الى خا أرش) مع الإمساك؛ 
لأن القن لكا صدَّقَهُ سيدهُ على عدم الإذنِء صار ممنوعاً من التصدّف». وهو 


iT 


ت 


)١(‏ أقول: الاتجاهُ لِيسَ في نسخة الشارح» وقال (م ص) في «حاشية المنتهى» وظاهره: أن 
المشتري لو اختار إذنَ الإمساك مع الأرش» كان له ذلك» انتهى. وهو ظاهر؛ لأنه حيث 
لم يقبل» ولو صدّقه سيدّه» فيجري فيه ما يجري في المأذون له بتصديق سيده» وبحث 
المصتف غير ظاهر» وقول شيخنا: لأن . . . إلخ؛ فيه أن تصديق سيده له تهمة» فلا يردء 
فتأمل» وهنا انتهى بنا ما نتقله عن الشارح؛ لأنه جف قلمه رحمه الله تعالى عند هذا الباب؛ 
وآن لنا أن ننقل عن «شرح الجراعي»» كما رغه ا فإنه شرح من الوكالة إلى باب 


النكاح» انتهى . 





باب الوكالة 


استَابةٌ جائز التصرّف ْلَه في الحياة فيما حل النيابة . 
(بابٌ الوكالة) 

الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويضء يقولٌ: وكَلَهُ؛ أي : فض إليه. 
وكَلتُ أمري إلى فلان؛ أي : فوصت إليه» واكتقيْتُ به» وقد تطلق ويُرادُ بها الحفظء 
ومنه : حسبّنا اله ونِعْم الوكيل ؛ أي ا وما أت عَم وكيل #[الأنعام : 10۷ 
أي : حفيظ . 

وشرعاً: (استنابة جائز التصرّف) فيما وُكُلَ فيه (مثلة)؛ أي : جائز التصيّف» 
وهو من يصِحٌ منه فعلٌ ما وُكُلَ فیه» فيختلفُ باختلاف الموكلٍ فيه ذکرین كانا أو 
أنثيين» أو مختلميْن (في الحياة)» احترازاً عن الوصبة (فيما)؛ أي : قول أو فعلٍ كعقدٍ 
وفسخ وقبض (تدخُلَهُ النيابة) من حقوقٍ الث تعالى وحقوق الآدميين» ويأتي تفصيلة. 

وهي جائزة إجماعا؛ لقوله تعالى : لايعلا 4[التوبة: ١٠]؛‏ أي : 
الزكاق» فجوّرٌ العمل عليها وهو بالنيابة عن المستجقين» وقوله تعالى : ابعر 
مركم بورق کم هذ إل الْمَدِبمَةٍ لطر ھا رک طم اما يڪم برق ية 4 
[الكهف: ١۹٠]ء‏ وقوله : وبا الك € الآيةَ [الساء: 5]» ولفعله كلاف فقد وکل عروة 
ابن الجعدٍ في شراءٍ الشاة» قال عروة: عرض للنبيّ بي جَلبٌ» فأعطَانِي دينار 
فال عرو ا ان التجلت» قافر لنا فاد قال : فاتك النعلت» قسانت 
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ونصحٌ مُطلقةٌ ومؤقَنة بمدة فلا صرف قَبْلَها ولا بَعْدَهاء ومعلّقة؛ 
ك: إذا قَدِمَ الحاج أو جاء الشتاءً فاشتر كذاء O‏ 
صاحبّة» فاشتريْتٌ شاتين بدینار» فجئث أسوقهما أو أقودهماء فلقيّني رجل 
بالطّريق» فساومني» فبعث منه شاة بدينار» فأتيت النبئ يلاء" بالدينار والشاق 
فقلٹ : يا رسول الله : هذا ديناكم وهذه شاتكمء الحديث» قال : «اللهم بارك 
له في صفقة يمينه»"» ووكل بي عَمْرو بن أمية الضّمريّ في تزوّج أمّ حبيبة» 
وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة» ولدعاء الحاجة إليها؛ إذ لا ثُمْكنْ كل أحدٍ 
فل ما ا اليه تسب 


07 
1 
4 مه 


(وتصِحٌ) الوكالةً (مطلقة) ومنجَّزة (ومؤقّتة بمدَّة)؛ ك: أنتَ وكيلي شهراً أو 
سند (فلا يتصرّفٌ) الوكيلٌ؛ أي: لا يصح تصدّفة (قبلّها)؛ أي : المدة (ولا بعدها)؛ 
اف العنة الع د غا له المر ن د 

(و) تصح (معلّقة) بشرطٍ نصّا؛ كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة؛ (كقوله : 
إذا قَدِمَ الحاج) فافعَلْ كذاء (أو): إذا (جاء” الشتاءً فاشتر) لنا (كذا)ء وإذا"“ طلّب 
منك أهلي شيئاً فادفَعْهُ إليهم» أو: إذا دخَلَ رمضان فقد وكَلّكَ في كذاء أو: فأنْتَ 
وكيلي» ونحوه. 


. سقط من «ق»: «بالطريق فساومني . . . كا‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)۳۷١‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (71/1/1) من حديث محمد بن علي بن الحسين . 
0( رواه الترمذي )85١1(‏ من حديث أبي رافع ڪه » وقال: حديث حسن . 

(5) سقطت من «ق)2. 


(5) فى «ق»: «أو إذا» بدل «وإذا» . 


)۱١(‏ كتاب ال حجر 
وبکل قولٍ أو فعل دلَّ على إِذْنِء وقبولٌ بكلّ قولٍ أو فعل دل علیه» ولو 
مُتَرَاخِيآً»ء وکا كل عَقْدٍ جائز؛ كمساقاة 2212112212000 

(و) تصحٌ (بكلّ قول) يدل على الإذن في التصرّف نصّاء نحوٌ: افعلْ كذاء 
أو : أت لك فان أو: بغعةء أو : أعتقة أو كاه وتر ذلك ك: أقنتك 
مقامي» أو: جعَلّكَ نائبا عنّي ؛ لأنه لفظ دل على الإذنء فصّمّ كلفظ الوكالة 
الصريح . 

(أو)؛ أي : وتصحٌ ب (فعلٍ دَلَّ على إِذنِ)» قال في «الفروع» : ودَلَ كلام 
القاضي على انعقادها بفعلٍ دال كبيع» قال : وهو ظاهرٌ كلام الشيخ - يعني : 
الموثّقَ - فين دهم ثوب إلى قصّار أو حياط وهو أظهرٌ وكالقبول» انتهى7" 

قال ابن نصر اللم: ويتخرّجٌ انعقادُها بالخَط أو الكتابة الدَالةٍ على ذلك» ولم 
يتعرّضْ له الأصحابُء ولعله داخلٌ بقوله : بفعل دَلَّ؛ لأن الكتابة فعلٌ يذل على 
المع المنته. 

(و) يصح (قَبُولٌ) وكالةٍ (بكلّ قولٍ أو فعلٍ) من الوكيلٍ (دَلَ عليه)؛ أي : 
القبول؛ لأن وكلاءه كَل لم بقل عنهم سوى امتثالٍ أوامرهء ولأنه أَدْنَ في النّصَّدُْفِ 
فا قولة بالفعلٍ ؛ كأكلٍ لصم (ولو) كان القبولٌ (متراخياً) عن الإذن» فلؤيلعة 
أن زيدا كَل في بيع سلعته منڏ شهر» فقبل» أو باعها من غير قولٍ صَحَّ؛ لأن تول 
وكلائه ية كان بفعلهم» وکان متراخياً» ولأن الإذن باق ما لم يرجع عنه. 

(وكذا)؛ أي : كالوكالة فيما تقدّمَ (كلٌ عقدٍ جائز؛ كمساقاة) ومزارعة وشركة 
في أن القبول يصح بالفعلٍ فوراً ومتراخياً؛ لِمَا سَبَقَ . 


.)55١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
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وشرط تعبينُ وكيلٍ ومُوَكلٍ فيه» فلا يَصِحٌ: وكَلْتْ أحدَ هذين» أو: 
في شراء أحدٍ هذين» وفي «الانتصار»: ولو وکل زيداً وهو لا يعرفة: 
أو لم يعْرِفِ الوكيلٌ مُوَكَلَهُ لم صح انتهى . وفيه تمل . وإنْ وكَلهُ في 
مخاصمة غرَمائِه صم إن جَهِلهُم موكلٌ ووكيلٌ» ويتجة: الصحة 
فی : أَعْتِقْ أحدَ عبدئّ» أو: طَلَّقْ إحدى امرآتيئ» فقال: أحدّهما حد 


(وشرط) لصكَة وكالةٍ (تعبينُ وکیل وموكّلٍ فيه)؛ كأن يقول: وكَلْتُ فلات 
في كذاء (فلا يصِحٌ) أن يقولَ: (وكَلَتُ أحد هذين)؛ للجهالةء (أو): وكَلتُكَ (في 
شراءِ أحدٍ هذين)؛ للجهالة أيضاً» (و) قال (في «الانتصار» : لووكل اوهو 
لا يعرفة)؛ لم تصِحّ؛ لوقوع الاشتراكِ في العلمء فلا بد من معرفة المقصود: إما 
بنسبة» أو إشارة إليهء آرت اا (أو لم يعرف الوكيل کا بأن 
قيلٌ له : ولك زيدٌ ولم بسب إليوء ولم يُذكَرْ له من وصفه أو شهرته ما يميزة؛ 
(لم تصِحّ)؛ للجهالة. (انتهى) كلام «الانتصار»» (وفيه تأمّلٌّ)؛ لشمولٍ كلامه من 
له تمييرٌ بصفةٍ أو شهرة يُمكِنٌ أن يتميّرٌ بها عن غيرو» فلم يذكرهاء فأمًا إذا ذكرها 
فالوكالة س 

(وإن كله في مخاصمة غرمائه)؛ أي : الموكل» (صَح) التوكيلٌ (وإن جَهلّهِم 
موكلٌ ووكيلٌ) لعدم اشتراط عينٍ ما وکل به . 

(ويتجة: الصحة في) قول الموكلٍ لوكيله : (أعتق أحدَ عبديّ أو طَلَّنْ إحدّى 
امرأتي ؛ فقال) الوكيل : (أحدهما حُرٌء أو): إحدى المرأتين (طالق)» عنَّقَّ في 


)١(‏ أقول: تكلّم على هذا (م ص) في «حاشية الإقناع» وأطالء فارجع إليهاء انتهى. 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


فإن عيّنَ ثم أوقع اتملَ لا عِلمُهُ بهاء yT‏ 
الأولى» ويُخرجٌ بقرعة» و طلقث في الثانية» وتخرج بقرعةٍ أيضاًء (فإن عيئنَ) 
م ت 3 ع e‏ و يمع يت قر اخ 2 
الموكلٌ فيه قبل الإبهام» (ثم أوقع) الوكيلٌ التق أو الطلاق؛ (احتمل) الوقوعٌ على 
من عينَ» واحتمل الإخراجٌ بقرعة؛ كما لو طَلَّق إحدى امرأنَيُهِ أو أوقع عليه طلاقاً 


5 052 2 95 0 ماه E‏ > 0 2 ر چ 5 
من غير معيّلة ولا مَنوية» أخرجت المطلقة بقرعة» نص عليه؛ كمعيّنةٍ منسية» وكقوله 


5 
2 


عن طائر : إن كان غراباً فحفصّةٌ طالقّء وإلا يكن غراباً فعمرة طالقٌ» وجَهِلَ؛ فإنه 
قرع بينهماء فتطلّقُ مّن أخرجَنْها القرعةٌ؛ لأنه سبيلٌ إلى معرفة المطلقة منهما عينآًء 
ومحافظةٌ على العتق وصيانةٌ للفروج» وهو متجة”"'. 

و(لا) يُشترطٌ”" لصحة التصرّف بالوكالة (علمة)؛ أي : الوكيل (بها)؛ أي : 


الوكالةء فلو باح إنسان عبد زيدٍ على أنه فضولي» ثم ظَهَرَ أن سيدة وكّلَهُ في بيعه قبل 
البيع» صمّ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنٌ المكلف . 


)١(‏ أقول: قول شيخنا: كما . . . إلخ قدّمه الجراعي على قوله: فإن عين مستدلاً به على توجيه 
الأول» ثم كتب على قوله: فإن عيّن» فقال: فإن عين عتق عبد أو طلاق امرأة» ثم أوقع 
العتقّ أو الطلاق على أحدهما بعينه ؛ احتمل الوقوع وعدمه» والظاهر عدم الوقوع؛ لأنه 
فعل ما وکل به» ثم أوقع ما ليس له فعله» انتهى . قلت: أما الاتجاه فصريحٌ في كلامهم» 
وآنا الاحفيال فا و اراد مه أنه إناعين الول آرلا واا من العيديى» أو راخدا من 
المرأتين» ثم أوقع على من عينه العتق أو الطلاق ؛ احتمل الوقوع ؛ نظراً إلى كونه فعل 
ما وكل فيه من العتق أو الطلاق» واحتمل عدم الوقوع؛ نظراً إلى أنه وكل في عتق أو طلاق 
مبهم» والحال أنه فقد عين» فقد فعل ما لم يؤذن له فيه» وقد يقال الأقرب وقوع العتق 
أو الطلاق؛ لأن كونه مبهماً ليس صريحا في لفظ الموكل» وإنما هو مقتضاه» فليس فيه 
مخالفة لما وكل فيه» فلا يضر التعيين أولاً» فليتأمل» وليحرر» وفيما كتبه شيخنا كالجراعي 
ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


(۲) فى «ق»: «ويشترط» بدل «و(لا) يشترط) . 


9 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وله التصرّفٌ بخبر مَن ظنّ صِدْقَهُ ويَضمَنٌ» وينَّجِهُ: ولا يَرْجِعْ على 
مُخبره؛ لتقصيره ولو سهد بها اثنانٍ ‏ وينَّجةُ : مه 


2 


فصر ثم قال أحدهما : عَزَلهُ ولم يَحْكَمْ , Rss om sS‏ 


(وله)؛ أي : للوكيل (التصرّفٌ) فيما وُكَل فيه (بخبر من ظَنَّ صدقه) بتوكيلٍ 
زي مثلاً له؛ لأن الأصلَّ صدقة؛ كقبول هدية وإذنِ غلام في دخول» (ويضمَنُ) 
الوكيل ما ترت من تصؤفد إن أنكر زي التوكيل 2 

(ويتجة : ولا يرجع) الوكيل (على مُخبره) بالوكالة ؛ (لتقصيره)؛ أي : الوكيل 
بعد تفخصه عن حقيقةٍ الحال» ولا يخفى أن هذا مبنيٌ على القول بأن المباشر ليسَ 
له الرجوعٌ على المتسبب» ومقتضى القواعدٍ: أن للوكيل الرجوع على مخبره؛ لأنه 
30 , 

(ولو شهدَ بها)؛ أي: الوكالة (اثنان) - وفي بعض الخ : (ويتجة) 
محل الشهادة لاثنين ن بالوكالة (مع خ غيبةٍ موكل) عن بلدٍ الوكيل (مسافة قصر)» وهو 
متجة”" - (ثم قال أحذهما: عرَّلَهُ و) الحال أنه (لم يحكم بها)؛ أي : الوكالة حاكم 


)01( سقط من «ح): «ويتجه. . . قصر)ا . 

(۲) أقول: ذكره الجراعئٌ» وقرر ما قاله شيخناء وهو مأخود مما قاله الخلوتي» ظاهر ما نقله 
الشارح عن الأزجي إذا كان تصرّفه بناءً على هذا الخبر فهل يضمن؟ فيه وجهان» ذكرهما 
القاضي في «الخلاف» بناءً على صحة الوكالة وعدمهاء انتهى ؛ أي : الذي يذ يضمن الوكيل 
لا المخيث ولعله بناءً على تقديم المباشر على المتسبتّب» والقواعدٌ تقتضي أن الوكيل 
يرجع على من غرّه بخبره» انتهى . قلت : وكأن المصنّف يرى تضميته من جهة تقصيره في 
التفحص عن صحة ذلك والتوقف حتى يتبينَ له» وهو حسن» لكن الأول الأظهرء فتأمل» 
انتهى . 

(۳) أقول: هذا الاتجاهٌ ليس في نسخة الجراعيّ» ولم أرّ من صرّح به» وهو مقتضى كلامهم = 





)9١(‏ كتاب الحجر 
لم تتْبتء ولو أعاد الشهادة ثانياًء وإن حَكَم أو قالهُ واحدٌ غيرُهُما 
لم يَقْدَحْء وإِنْ قالاهُ قدَحَ» وإِنْ شهدا لهُ بها فقال: ما عَلِمْتّهاء لَب 
لا: ما أعلمٌ صِدْقَ الشاهدَيْن؛ لقذجه فيهماء وإِنْ أَبَى قبولها فَكَمَرْلِهِ 
تفه ومَيْلُ ابن رَجَبٍ : مَنِ اذَعَى أَنَهُ وكيلٌ لزيدٍ وأنَّ لزيدٍ 5170 
قبل قوله: عرَّلَهُ؛ (لم تثيّتِ) الوكالة؛ SS‏ > (ولو 
أعاد) القائل أنه عرَّلَهُ (الشهادة ثانياً وإن حَكم) بصكّتهاء ثم قال أحد الشاهدين: 
قد عزله”» (أو قاله واحد غيرُهما) قبل الحكم أو بعده ؛ (لم يقدخ) ذلك ؛ لأن 
الشهادة تمّثْ به؛ تمت بالتوكيلٍ» ولم يثبْتِ العرل» (وإن قالاة؛ أي : قالَ 
الشاهدان: عرَله؛ (قدّح) ذلك في الوكالة؛ لثبوتها بشهادتهما فعزلة كذلك» (وإن 
شَهِدَا) أي : اثنان”" (له) أن فلاناً الغائب وكَلَهُ (بهاء فقال) الوكيلٌ: (ما عَلِمْتّها) 
- أي : الوكالة - وأنا أتصرفٌ عنه؛ (ثبقتِ) الوكالةٌ؛ لأن معناة: لم أعلَم إلى الآن» 
وقّبول الوكالة يجورٌ متراخيا» ولا يضر جهلة بالتومّل» (لا) إن قال الوكيل : 
دما أعلمُ صدق الشاهدين)؛ ام ث؛ (لقدحه فيهما)» وإن قالَ: ما علمْت» فقط 
قیل له: فسّرء فإن فر بالأول ثب ثبتّثْ وكالتة» وإن فس بالثاني لم تثيّث 

(وإن أى) وكيل (قبولها؟ آي : الركالة؛ بان فيل له فلان وكللكء فقال؛ 
لا أقبلهاء (فكَعَزْلِه نفسّة)؛ لأن الوكالة لم تتم (وميل) زين الدين (بن رجب) 
حمه الله تعالى في القاعدة السّادسة والخمسين : (من ادَّعى أنه وكيل لزيدٍ وأن لزيد 


= في كتاب القضاءء انتهى. 
)١(‏ سقط من «ق»: «(الشهادة ثانياً). . . عزله)» . 


(۲) سقط من «ق»: «أي : اثنان» . 
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ع 


7 0 کا کا ا ر‎ OT 
على فلانٍ ألفاء وأقام البيّنة بذلك دفعة» أنه لا يُقبَلء بل لا بد من تقد‎ 


ZN 


ع 585 2 4 53 عي 75 8 ى Ee‏ 
ثبوت الوكالة على الديْنِء وهو حَسَنٌّ ولا يصح نوكيل في شيءٍ | 


o7‏ و وو 


م س 


ممن يصح تصدّفه فيه › aes RA REE SEAS‏ 
على فلانٍ ألفاً» وأقام) المدّعي (البينة بذلك)؛ أي : بالوكالة عن زيدٍ وبالألف 
(دفعة) واحدة في مجلس ؛ (أنه لا بُقبَل) قولهُ» ولا يحكَمُ له بدعواة؛ لأن دعواةٌ 
الدَّينَ كانث قبلَ ثبوتِ وكالته؛ فلم تصمّ دعواه؛ لعدم ثبوتِ الوكالة» فلا تصح 
الشهادة؛ لأنها عن غير دعوى؛ (بل لا بدَّ من تقدّم ثبوتِ الوكالة على) ثبوتِ 
(الدّين» وهو)؛ أي : ما قالَّهُ ابنُ رجب (حسنٌ)» قال القاضي : في خلافه في 
هذه المسألة : إنها تحتملٌ وجهين» والأشبةُ اعتبارٌ تقدّم الوكالة؛ لأنه ما لم تبث 

وكالتة لا يجب الدفع إليهء ان" 

و شاد الوكيل على شركله؟ لعدم التهمة؛ كشهادة الأب على ولده 
وأولى» وتقبّل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يُوكلٌ فيه؛ لأنه أجنبيٌ بالنسبة إليه» 
فإن شهدَ الوكيلٌ بما كان وكيلاً فيه بعد عزله من الوكالة؛ لم تقب شهادته أيضاء 
سواءٌ كان الوكيلٌ خاصّم فيه بالوكالة أو لم يخاصِة؛ لأنه بعقَدٍ الوكالة صارَ خصيماً 
فيه» فلم تقَبَلْ شهادته فيه؛ كما لو خاصّم فيه. 

(ولا يصِحٌ توكيلٌ في شيء) من بيع أو عتقٍ أو طلاق ونحوها (إلا ممّن يصح 
تصرّفه فيه) ؛ أى: فى ذلك الشىءٍ الذي وكُل فيه ؛ لأن مَّن لا يصح تصرّفهُ لنفسه 


2 


5 5 للا Ki‏ ع ام كه رکه ٠‏ 0ن 3 ٠ ۰ ٠‏ 57 
في شيو لا يصح أن يسعليت غيره فيد فلا يصح وکل سنيد فى تجو عاق عاي 


.)٠٠١ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 
انظر: المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
.0 3 0 50 
سوى أعَمّىء وموكل فيما لم يَرَهُ عالماً فيما يحتاج لرؤية» ومثلة 
٠ 02‏ اع 94 - 0 
توکل› فلا بے يصح أن بُو جب نكاح مَن لا ب يصح منة لمَوَلِيَتَهِ ولا يقبله 
ر 2 2 > عر وى انهو ود ا E‏ 
ابنته طلقا کسه ولا كافرٌ عن مسلم في شراء مُضْحَفٍ وق مسلم 
ومعاقىته› فا اها قحف E E‏ نف اغا بوذ E‏ را قا E r‏ ا لقا مقا لوا ا فزن 


(سوى) توكيل (أعمى) رشيدٍ (وموكل) غائب (فيما)؛ أي: شقص (لم يرة)؛ كمّن 
يُرِيِدٌ شراءً عقار لم يره وكمَنْ وكلّ (عالما) بالمبيع بصيراً (فيما يحتاج لرؤيةٍ)؛ 
كجوهر وعقارء فيصحٌ وإن لم يصح منه ذلك لنفسه؛ لأن منعهما من التصدّف في 
ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنىّ فيهما'" يقتضي منع التوكيل . 

(ومثلة)؛ أي : مثلّ التوكيل فيما ذكرَ (توكلٌ) عن غيره» فلا يصح أن يتوكل 
في شيء إلا ممن يصح منه لنفسهء (فلا يصح أن يوجب) عن غيره (نكاح مَن 
لا يصح منه) إيجابة (لمَؤليته) لنحو فسق!؛ لأنه إذا لم ِجُرْ أن يتولأَهُ أصالةٌ» فلم 
ِجْرْ بالنيابة كالمرأة» (ولا يقبلة)؛ أي: النكاح (مَن لا يصح منه) قبولَهُ (لنفسه)؛ 
كالكافر يتوكلٌ في قبولٍ نكاح مسلمةٍ لمسلم . 

ا 4 6 ف لد + 5 

(ويتجه : فلا) يصح أن (يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته)؛ لانه من 
شرط الولاية اتفاق الدَيتيّن إلا في سيدٍ زوج أَمّهُ الكافرة لكافر ؛ فيصح (مطلقاً)؛ 
أي : سواءٌ كان الموكلٌ الكافث كتابياً أو غير كتابٌ» (كعكسه)؛ آي : كما لا يصحٌ 
أن يتوكل كافرٌ عن مسلم في تزويج ابنته؛ (ولا) يصح أن يتوكل (كافرٌ عن مسلم 
في شراء مصحنيء و) لا في شراء (قِنَّ مسلم» و) لا في (معاقبته)؛ أي : معاقبة 
)١(‏ فى «ف)»: «لرؤيته»). 
(۲) فى «طء ق): «فيما». 
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ل ا ا ا مو لمَنْ 
تباخ له ومَنْ حَرْمَتْ عليه زكاةً في قَبْضِها لمَنْ تل ل كاد انرز 
نفسّها وغيرها بوكالة» ويصحٌ توكيل ري فيد؛ 
لا في شراءِ خَمْرٍ وخنزيرٍ» وان وکل عبد غيره 000 
المسلم إذا وجب عليه خد وهو متجة”"' . 

(سوى قَبولٍ نكاح نحو أَخته)؛ كعمته وخخالته وحماته (لأجنبيم)؛ لأن المنع 
ag‏ 
تول (خُرٌ واجدٍ الول نكاح أمةٍ لن تباخ له) الأمة من * خُرٌ أو عبدٍ عادم الطّوْلٍ 
خائفف العَنّتِء (و) سوى توگل (مَن)؛ أي : غنيٌ (حَرْمَتْ عليه زكاةٌ في قبضيها)؛ 
أي : الزكاة (لمّن تجِلَ له)؛ كفقيرء (و) سوى (طلاقٍ امرأة نفسّها و) طلاقها 
(غيرها) ؛ كضرَّتِها أو غيرها (بوكالةٍ)؛ فيصحٌ فيهن ؛ ؛ لأنها لا ملكث طلاق نفسها 
بجعله إليها ملكث طلاق غيرها. 

(ويصحٌ توكيل مسلم كافراً فيما يصح تصرّفة)؛ أي ي* الخائر (فيه) شيع وشرار» 
و(لا) يصح وکیل (في شراء خمر)» ولا عنب يراد له» (و) لا في شراء (خنزير) 
وطنبور وجنكِ وعود وكلّ ما يحرُمٌ على الموكلٍ استعمالة واتخاذة؛ كأواني اله 
والفضّةٍ ونحوها؛ لأنه أقامَهُ مقام نفسه» فامتتع عليه ما يمتنع على موكله. 

(وإن وكلَ) إنسانٌ (عبدَ غيره)؛ صَّحّ فيما يملكُ العبدٌ فعلّهُ بدون إِذنِ سيده؛ 
كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعةء وأمّا ما لا يملك العبدُ كالبيع والإجارة 


200 أقول: اتجهه الجراعيٌ أيضاًء وهو ظاهر» ولم أرَ من صرّح به هناء لكنه مقتضى كلامهم » 
وهو صريح في أبوابه» انتهى . 


)١(‏ كتاب اخے 
لاست 


ولو في شراء نفسه من سيه صم إن أن وإِلاً فلا فيما لا يَمْلِكَهُ العبدٌ؛ 
كبيع وإيجاب نکاح وقبوله - ويتّحه : : وعتقي» وكذا کل محجور ‏ بخلاف 
نحو طلاقٍ ورَجْعةٍ ة وصّدَقَةٍ بنحو رغيفب ولمكاتب أن يوكلَ فيما يتصرف 


0 


فيه بنفسه» ولا ھل ل لا ينونه o‏ 
والشراءِ فلاء (ولو في شراءٍ نفسه من سيده؛ صح إن أذن) سيدةٌ؛ لأن المنع لحف 
فإذا أَدْنَ صارَ كالحُرٌء وإذا جار الشراءٌ له من غيره جار من سيده» وإذ جار أن يشتر 
غيرهُ من سيده جار أن يشتري نفسَهُ» (وإلا) يأذنْ له سيدّه؛ (فلا) يجوز له أن يت وکل ؛ 
لأنه محجورٌ عليه لِحَقّ سيده (فيما لا يملِكَةُ العبدُ ك) عقدٍ (بيع) وإجارة (وإيجاب 
في تكاج ولبوني - (ويتجه : : وعتق عتق) قِنَّ لآخَرَ فلا يملك ذلك لأن الحاجة تذعو 
إلى ذلك بلا إذن سيده» (وكذا)؛ أي : كالعبدٍ (كلٌّ محجور) عليه لصغر أو جنونٍ 
أو سَفْهِ؛ لا يتوكلٌ واحدٌ منهم بلا إذنه إلا الصغيرُ؛ فله أن يتوكّلَ في الطلاق» وإذا 
کان يعقلهٌ ولو لم يِأذَنْ له وليه وهو مت '- (بخلاف نحو طلاقي)؛ لاه يجوز 
التوكيل في الإنشاءء فجارٌ في الإزالةٍ بطريق الأول (ورجعةٍ وصدقة) لأ الحاجة 
تدعو إلى ذلك (بنحو رغيفب) وفلس وتمرة» فلا يفتقرٌ إلى إذنِ السيدٍ. 
(ولمكاتب أن يوكلٌ في) كلّ (ما يتصرف فيه بنفسه) من بيع وشراءِ وشركةٍ» 
(وله)؛ أي : المكاتب (أن پت وکل بجعل) ؛ لأنه من اكتساب المال» ليمت المكادث 
من الاکتساب» (لا بدونه)؛ أي : ليس له أن يتوكّلٌ لغيره بغير جعل إلا بإذنِ سيده؛ 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعئٌ» واتجهه وهو مصرّح به في مواضع» وقول شيخنا: إلا . . . إلخ 
فيه أنه يملكه أيضاً العبد وغيره من المحجور عليهم كالسفيه كما هو صريح» فتأمل» 
انتهى . 

(۲) سقط من «ق»: «لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك». 


o . 2 5 8 a‏ 9 0 06 و 
بلا إذنٍ سيَدِ» ولا تصح في بيع ما سَيَمْلِكهء أو طلاقٍ من يتزوّجهاء 
س 0 ر 7 ص 0 0 5 و 
ويتجه: ل ا ك: بع هذا وما يَحْدّثٌ 


4 


منةُ» أو : بِعْهُ واشتر ر بثمنه كذاء ف: بع ما يَحْصَلُ من نحو لبن البهيمةء 
لا يصح ys‏ يصِحٌ؛ لأ ل تعلية + Ee‏ ااانه 
لأن منافعَهُ كأعيانٍ ماله» وليسَ له بذل ماله بغير عوض (بلا إذنِ سيده) فإن 
أن" جار والمُدِبّدُ والمعلّقُ عتقهٌ بصفة كالقنٌّ» وكذا المُبِعَضٌ؛ لأن التصوّف يق 
بجميع بدنه» ويصحٌ إذا كان بِينهُ وبينَ سيده مُهايأة في نوبته؛ لعدم لحوق الضرر 
بالسيد. َ 


(ولا تصِحٌ) الوكالةٌ (في بيع ما سيملكة أو) في (طلاقٍ من يتزوّجُّها)؛ 
لأن الموكّلٌ لا يملكة حي التوكيل» ويصِحٌ : إن ملّحْتُ فلانآ فقد وكَلدُكَ في عتقه؛ 
لأنه يصح تعليقهُ على ملكه» بخلاف : إن تزوَّجْتُ فلانة فقد وكَلتُكَ في طلاقها . 

(ويتجة : وتصخ) الوكالة (في) بيع (ما سيملكه) عقب الوكالة (تبعاً ل) المبيع 
ال (مملوك) له وقت التوكيل؛ (ک) قول الموكلٍ لوكيله : (بع هذا) الحيوان (وما يحدّثٌ 
منه)؛ أي : الحيوان من نتاجدء (أو: عه واشتر 2 تر بشمنه كذا) ؛ أي : شقصاً معلوماًء 
(ف) أمًا قولٌ الموكل لوكيله : انه مابس من ودر لين al EN‏ 
وشعرهاء د (۷ بیع لاله غير مجو ین التوكيل؛ (و) قول (بِعْهُ) - أي : 
الو (إذا حص » + يصِحٌ؛ لأنه تعليقٌ)» وتقدَّمَ أن تعليق الوكالة صحيحٌ» 


e 
. وهو متجه"‎ 


)01 في «ق» م : «أذنه» . 
(0) أقول: اتجهه الجراعيٌ أيضاًء وهو ظاهر؛ لأن منه ما هو صريحٌ» ومنه ما هو كالصريح في 
كلامهم ومراد» انتهى . 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


sS‏ بك E‏ : لحف أنَّ لكَ مُطالبتيء أو 
مااعولك» لو تبتك ونه إلا أذ أنْ يَدَعِيَ عِلْمَهُ بذلكَ» فيخلفء وإلاً 
قلا طَلَبَ له ولو قال حن دين ثبت : مرك اعد حل لم تن بلا 
به ل ل ين 
پد ببست فلا يؤْخَرُ لحُضورها . 

(ومَن قال لوكيلٍ غائب) في مطالبةٍ (ثبتٹ وكالئة) بسن أو إقرار غريم : 
(احلف أن لك مطالبتي)ء لم كن يُسْمَعْ قولة» (أو) قال لوكيل : احلفئ (أنه ما عرّلّك) 
ولك (لم يُسمَعْ قولة)؛ أي : لم لتقت إلى قول المدَّعَى عليه ذلك؛ لأنه دعوى 
للغيرء (إلا أن يدّعِيَ) المطلوبٌ (علمَة)؛ أي : الوكيل (بذلك)؛ أي : العزلٍ 
(فيحلف) الوكيلٌ على نفي العلم؛ لاحتمالٍ صدق المدّعى عليه (وإلا) بأن نكل عن 
اليمين؛ (فلا طلّب له)؛ أي: الوكيل ؛ لاحتمالٍ صدق الغريمء فيمتيمٌ الطلبُ. 

(ولو قالَ): من ادَّعى عليه وكيل غائبٍ (عن دين ثابتِ) في ذمة المدّعى 
عليه: (موكلّكَ أخَدَ حقَه؛ لم بُقْبَلْ) قولهُ (بلا بسَةِ)؛ لأنه مُق مدعي الوفاءء 
(ولا يُوْخَمُ)؛ أي : لا يُحْكم على الوكيلٍ بتأخير طلبه حتى يحضر موكّلةُ (ليحلِف 
موكلٌ) أنه لم يأخذْهُ منه» (أو)؛ أي : ولا يُوْخَرُ ليحضر المُوكّلُ و(يعترف) بالأخذٍ؛ 
لأن ذلك وسيلةٌ لتأخير متيقن لمشكوكٍ فيه؛ (كما لو اذعى) المدّعَى عليه (وفاءً) 
للموكلٍ» (و) اأعى (َيْبَةَ بينته”») التي بض بحضورها؛ (فلا يُوْخَّرُ) المدّعي 
(لحضورها)؛ آي : البينة 
)١(‏ في «ف»: «إلا» . 


(۲) سقط من «ق»: «الوكيل (بذلك)؛ آي» . 


(۳( في «ق» : «بينة) . 
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* فرع : لو قال عبدٌ: اشتريث نسي لزيدٍ مُوَكلي باذ سيدي» 
وصدَّقاةُ؛ صم ولَزمَ زيدا"" الثَّمَنُء وإِنْ قال سيدٌ: ما اشْتَرَيْتَ نفسَكَ 
إلا لنفسك, عَتَقَ ولرِمَهُ النمنٌ» وإِنْ كدَبَهُ زيدٌ فقطء فان كذَّبَهُ في الوكالةٍ 
حَلفَ وبَرِى"» وإِنِ اغْتَرَفَ بها وكذَّبَهُ: إِنَكَ لم تَشْمَرِ نفسَكَ لي فقول 
العبدِ؛ لقبُولٍ قول الوكيل في التصرٌّف المأذونٍ فيه. 


6 %# * 


* (فرعٌ: لو قالَ عبدٌ: اشترَيْثُ نفسي لزيدٍ موكلي بٳِذنِ سيدي» وصدَقاه) ؛ 
أي : زيدٌ وسيئده؛ (صَعَّ) الشراءً» (ولزم زيداً الشمنُ) الذي وقع به العقدٌ؛ لأن ذلك 
مقتضى البيع» (وإن قال السيد: ما اشتريْت نفسّك إلا لنفسك)» فقال العبدٌ: بل 
اشرت تفي لزي فكذيه زيد؛ (عقن) العبة» لإقرار السيد على نفسو يما يعن 
به العبدٌء (ولزمَة)؛ أي : العبدَ (الشمنُ) في ذمته للسيدٍ على نفسه بما يعيِقٌ به 
العبدٌ؛ لأن الظاهر وقوعٌ العقدِ له» (وإن كدَّبَهُ زيدٌ فقط)؛ أي : دون السيدٍ نظت ؛ 
(فإن كدَبَهُ) زيدٌ (في الوكالة» حلف) زيدٌ أنه لم يوكلهُء (وبرى") من الثمن؛ لأن 
لأس عدم ارال : وللنسيد قمع الع واسترجا عيدو لار كيكيه اة 
اعترّفٌ) زيدٌ (بها)؛ أي : الوكالق (وكدية ؛ ا العبدَ في الشراءِ له؛ بأن 
قال للعبدٍ: (إإنك لم تشتر نفسّك لي)ء وإنما اشترئْئها لغيري» (ف) القولٌ (قولٌ 
العبدِ)؛ لثبوت وكالته عن زيدٍ باعترافه» و(لقبولٍ قول الوكيلٍ في التصرّف المأذونٍ 


فيه) . 


(۱) في «ح» : «(زيد) . 


)٠١(‏ كتاب الحجر 
فصل 
5 2 8 د 83 00 4# عه و 
وتصح في كل حق ادميّ من عقدٍ وفسخ وطلاقٍ ورجعةٍ. ويتجه 
ا e as‏ ےا تي ر 
احتمال: لا إن وكلها فى رجعة نفسها أو غيرهاء أو كافرا فى رجعة 


(وتصحٌ) الوكالة (في كلّ حقٌ آدميٌ) متعلّقٍ بمال» أو ما يجري مجراهُ (من 
عقدٍ) متعلّقٍ بالمال؛ كبيع وهبة وإجارة» أو متعلّقِ بما يجري مجرى المالٍ؛ كعقدٍ 
التكاح (وفسخ) لنحو بيع (وطلاق)؛ لاآناناج ا عند جار ت2 
بطريقٍ أَوْلَىء (ورجعة)؛ لأن التوكيل حيث ملك به إنشاء النكاح مُلِكَ به تجديدة 
بالرجعةٍ من باب أَوْلَى . 1 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : (لا) تصح الوكالةً (إن وكّلّها)؛ أي : زوجتّةُ (في 
رجعة نفسها أو) رجعة (غيرها) من مطلقاته؛ لأنها ممنوعةٌ من مباشرة التصرّف في 
إيجاب نكاح نفسها ابتداء» فمُنِعَتْ من التوكيل في الرجعة المقتضية لاستمرار 
النكاح 0 إذ لا فرق بيتهماء لكن استظهر الخَلوتيٌ السينة" معلل لهاان 
لا يتوق علق ضا نة (أو)؛ أئ: ولا يصح أن يوكلَ مسلمٌ (كافراً في رجعة) 
زوجة (مسلمة). وهذا مفهومٌ من قوله فيما تقدّمّ: ولا يصح توكيل في شيءِ إلا 
ممَّنْ يصح تصرّفة فيه" . 
)١(‏ سقط من «ق». 
(۲) أقول نظر الجراعينٌ في الأول حيث قال: وهو غيرُ ظاهر» بل الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف 

على ی كما بالق ا ا ف ا ی کا ا 

لا فرق بينهماء انتهى . قلت : تبع الجراعيٌ الخلوتيّ في استظهاره ذلك» وهو غيرٌ ظاهر ؛ = 
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2 و - 5 و 
وتمّلكِ مباح - ويتجة: ولم ينوه الوكيل حال لنفسهء وأنه يَمُلكة 


ا لنت 


سل 5007 و 9 
موكل بمجرّد تحصيلٍ - وصلح وإقرارء ETE‏ ال ا E‏ 


(و) فح ارال في (تملك ماع من مید ور اانه کات مال 
لا يتعيّنٌ عليو» جار التوکیل فيه كالاتّهاب . 

(ویتجه : ولم ينوه) ؛ أ المباح (الوكيل حالة)؛ ائ حال التملّك (لنفسه) ؛ 
أي : الوكيل» فإن نواه لنفسه انفْسَحَتٍ الوكالةٌ» يؤيّدهُ إذا اشتركَ اثنان شركة أبدان 
ك: في احتشاش» ثم نوی أحدّهما أن ما اكتسَبَةُ لنفسه دون شريكه انفسَخَتْ الشركة 
(و) يتجة: (أنه) إن نَوَاهُ لموكله (يملكة)؛ أي : المباح (موكّلٌ بمجرّد تحصيل)» 


E 
وهو متجه'"".‎ 


(و) تصحٌ الوكالةٌ في (صلح)؛ لأنه عقدٌ على مالٍ؛ أشبّه البيع» (وإقرار)؛ 


= لأن الرجعة لابد لصحتها وحصولها من شيئين: إما فعل من الزوج يدل على ارتجاعه لهاء 
أو قول وهو صيغتها؛ كارتجعتها ونحوه كما يأتي» ويجوز أن يوكل فيه » والمرأة لا يصح 
أن تتوكلَ في ذلك ؛ لأن الرجعة هي لاستدامة النكاح» وهي كإيجابه؛ لأنها في معناه» 
والمرأة ليس لها ذلك» وقياسٌ الجراعيّ لذلك على الطلاق غيرُ ظاهر؛ لأن الطلاق إبطالٌ 
للنكاح» والمرأة يصح أن تتوكل فيه» بخلاف إيجابه وما في معناه» فإنه خاصنٌ بالرجال 
أصالة ووكالة» فتأمله» وأما قول المصنف: أو كافر . . . إلخ فأقرّه الجراعيٌ» ولم أرَ 
من صرّح به» وهو فيما يظهر وجيه؛ لأن الرجعة في معنى النكاح» فهو ظاهرء فتأمل» 
انتهى . 

(۱) في «ف» : «حالته» . 

(0) أقول: قال الجراعينٌ زيادة على ما ذكره المصنف : وإن اكتسب ابتداء لموكله وفي أثناء 
مله ترق الات له قبا عيله ار قيو الجر كلف ونا ا تة قين ل وة راا 
عكسه. انتهى . ولم أرَ من صرّح بما اتجهه المصنفٌ» وهو ظاهرٌ كالصريح في كلامهم 
ومقتضاه» انتهى . 





)۱١(‏ كتاب الحجر 
DS‏ 


عيّناء 0 عبْدَه في إعتاق عبيدوء أو امرأتةُ انك غاا نسائ أو 
غريمَهُ في إبراء غرمائ» أو: تصَّدَّقَ بهذاء لم يَدْخُلُ وكيل في ذلك. 
لأنه قولٌ يلرم به الموكّلَ مالٌ» أشبّه الضّمانَء وصفتة: أن يقولَ: وكَلتُكَ في الإقرارء 
فلو قال : أقيّ عني؛ لم يكن ذلك وكالةً» ذكره المجدٌ» ويصح التوكيل في الإقرار 
المجهول'؛ بان يقول له : وكَلدُكَ في الإقرار لزيد بمال أو بشيء» ويرجع في تفسيره 
الال اا الا في «الهداية» عن الأصحاب . (وليسَ توكيلة فيه)؛ أي : 
الإقرار (بإقرار)؛ كتوكيله في وصية أو هبة؛ فليسَ بوصية ولا هبةٍ. 

(و) تصح في (حوالةٍ ورهن وكفالةٍ وشركةٍ ووديعةٍ وجعالةٍ وقرضٍ ومساقاة 
وكتابةٍ وتدبير ووقفب) وقسمَةٍ وحكومة؛ بأن يوكلٌ القاضي من يحكمٌ بين الخصمين 
على ما يأَتِي تفصيلة. 

(و) يصح التوكيلٌ أيضاً في (عتقٍ وإبراءِ)؛ لأنهما من حقوق الآدميٌ المتعلقة 
بالمال» (ولو) كان التوكيلٌ في العتت والإبراء (لأنفسهما إِنْ عيّنا)؛ بأنْ يقول السيدُ 
لرقيقه : وكَلتّكَ في أن 7 تَعتِقّ نفسّكء أو يقول ربٌ الدّين لغريمه : وكَلتُكَ في أن 
تی نفسَكَ (فلو وکل عبدَهُ في إعتاق عبيده)» لم يدخَل» (أو) وكّلّ (امرأتهُ في 
طلا نسائو)؛ لم تدخُلْ هي (أو) وکل (غريمَهُ في إبراء غرمائه)؛ لم يدخُل» 
(أو) قال لإنسانٍ: (تصدَّقَ بهذا) المالٍء (لم يدخل) ال (وكيل في ذلك)ء فلا 


. فى «ق»: «فى تفسيره بالمجهول» بدل «التوكيل فى الإقرار المجهول»‎ )١( 
سقطت من «ق)2.‎ )۲( 
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إلا بلص وتصِحٌ في كلّ حقٌّ لله تَدْخُلَهُ النيابةٌ؛ من إثباتِ حدٌ 
واستيفائه» ويتجه : مِنْ سيدٍ وحاكم ا 00 
يملِكُ العبدٌ عق نفسهء ولا المرأةٌ طلاق نفسهاء ولا الغريمٌ إبراءً نفسهء ولا يمك 
الوكيلٌ في التصدّقٍ أخذ شيءٍ من المال لنفسه (إلا بالنّصّ) الصريح من الموكل . 
(وقضصط) الركانا (فى كَل حق الى ادا الاب امن إبات عد 
واستيفائه) ممّن وجب عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «واغدٌ يا انيسن إلى امرأة 
هذا فإن اعتَرفَتْ فارْجُمْها»» فاعترقث فأمر بها فِرُجِمَث متفقٌ عليه فقد وكَلَهُ 
في الإثباتِ والاستيفاء جميعاً. 
(وينجة): صحةٌ الوكالة (من سيت)؛ أي : أن يوكلَ السيدُ إنساناً في إثباتِ 
حَدٌ وجب على العبدء وفي استيفائه منه؛ لأن له الإثبات والاستيفاءً بنفسهء فبنائبه 
كذلك» (و) ينجة : صحتها من (حاكم) في إِثباتِ حَدَّه خلافاً لأبي الخطّاب حيث 
متم جار الوكالة في الإثبات» وله أيضاً أن يوكَلٌ في استيفائه؛ لأمر النبيّ َك برجم 
ماعز فرجم *» ووكّل عثمان علياً في إقامة حَدٌ الشرب على الوليدٍ بن عَقبةّ ووكَّلٌ 
علينٌ الحسنَ في ذلك» فآَبَى الحسّنٌ» فوكل عبدالله بن جعفر» فأقامَهُ وعليٌ يعد 
رواه مسل" ولأن الحاجة تدْعُو إلى ذلك؛ لأن الإمام لا يُمِكنْهُ تولّي ذلك بنفسهء 


(De 
e 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٠۷١(‏ ومسلم (1591), من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
(؟) رواه البخاري »)1٤۳۸(‏ ومسلم »)١7197(‏ من حديث ابن عباس وها. 
)۳( رواه مسلم (11701) من حديث حضين بن المنذر. 


(6) أقول: وهو صريحٌ في كلامهم في مواضع» انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 


ويِصِحٌ استيفاءً بحَضرة مول وغ غيبتِهِ حنَّى في حدّ قَذْفٍ وقوّدء وعبادة ؛ 
كتفرقة صدقة ونر وزكاة وكفّارق وتَصِحٌ بقوله: أخْرِج زكاة ماليء 
أو: كقارتي من مالِكَ» وفعل حح وعمرة» وتدخل ركعنًا طواف تبعاً. . . 

(ويصِحٌ) من الوكيلٍ (استيفاءً) ما كَل فيه (بحضرة موكّلٍ وغيبته غيبته) ؛ e‏ 
الأدلق ولأن ما جار استيفاؤةٌ في حضرة الموكل ؛ جار في غيبته ؛ كسائر الحقوق 
(حتى في) استيفاء (حدٌ قذفف وقَوَّدِ) على المذهب“ 

(و) صح الوكالة في (عبادة) تتعلّنُ بالمال؛ (كتفرقَةٍ صدقةٍ» و) تفرقة (نذرء 
و) تفرقة (زكاة)؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ كان يبِعَثُ عمالَّهُ لقبض الصدقاتِ 
وتفريقهاء وقالَ لمُعاذٍ حينَ بعمّهُ إلى اليمن : «أعلِمهم أن عليهم صدقة ُوْحَذُ من 
أغنيائهم فتّردٌ في فقرائهم» فإن أطاعوك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم» واتتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجات)» متفقٌ عليه" . (و) تفرقة (كقّارة)؛ لأنه 
كتفرقة الزكاة. 

(وتصحٌ) وكالةٌ في إخراج زكاة (بقوله)؛ أي : الموكلٍ لوكيله: (أخرج زكاة 
مالي) من مالك» (أو): أخرج (كقّارتي من مالِكَ)؛ لأنه اقتراضٌ من مالٍ وكيل 
وتوكيلٌ له في إخراجه . 

(و) تصح الوكالةٌ في (فعلٍ حي وعمرة)» فيستنِيب مَن يفعَلّهما عنه مطلقاً في 
النقل» ومع العجز في الفرض على ما سَبَّقَ في الحجٌ» (وتدخل ركعتا طواف تبعا) 
لواف وإن كانت الصادة لا تدخلها النيابة. 


)١(‏ سقط من «ق»: «على المذهب». 


)۲( رواه البخاري (ه؟١1).‏ ومسلم (2)19 من حديث ابن عباس و . 
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- ويتجةٌ احتمالٌ: وكذا صومٌ ثلاث ثة أيام في الحج - لا بَدَنِيةٍ مَحْضة؛ 
كصلاة وصوم. 57 ميتِ بوكالةٍ وطهارة واعتكاف». ولا في 


(وينجة) ب (احتمالٍ قويٌّ : وكذا) يدخل في ي الوكالةٍ (صومٌ) الوكيلٍ عن موكلٍ 
ال (ثلاثة ئة أيام في الحج) السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة إذا کان متمتعاً 
وهو متجة. وحيث صكّت الثلاثة أيام» فلا مانع من صحة العشرة قبل العَوْد إن 
کان وكيلاً عن حيّ عاجز عن الصّوه(©. 

و(لا) تح الوكالة في عبادة (بدنيةٍ محضة) لا تعلق بالمال؛ (كصلاق 
ما سه 0 ر قعل خن الميت آداء لما 
الميت لم يستنب”" الوليّ» وإنما أمرهُ الشرع به إبراءً لذمة الميتِ» (وطهارة) من 
حَدثِ (واعتكافب) وغسّل جمعةٍ وتجديدٍ وضوء ؛ لأن الثواب عليه لأمر يختصٌ 
الك بده ور اتر اجو قزل لفيا 

وتصحٌ الوكالةً في تطهير البدَنِ والثوب من النجاسةء ويصحٌ أيضاً أن ينوي 
رفع الحدّثِ؛ وسكت من يسك له الما ويخسل له أعضاءَة تدم . 

(ولا) تصحّ الوكالة (في ظهار)؛ لأنه قولٌ منكرٌ وزُورٌء أشبّه بقية المعاصي 
)١(‏ أقول: قال الجراعينٌ : وأما السبعة فالظاهر أنها تلرّم الموكّل» انتهى . قلت: قول الجراعيٌ 

صرح به المصنفٌ في بحثِ في الحج» وتقدّم الكلامُ على ذلك» وما هنا صرّح به الخلوتي» 

وقال: بل العشرة» وقول شيخنا: فلا . . . إلخ غيرُ ظاهر؛ إذ لا فرق فيه بين العاجز وغيره» 

وقوله أيضاً: السابع . . إلخ فيه أن أيام منى هي أيام التشريق» وفي نسخة بحذف قوله: 


منى » ل فتأمل» انتهى . 


(6) فى «ق»: «(لا يستنيب» بدل «لم يستنب». 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


ولِعَانٍ وإيلاءٍ ويمين م وقسّامةٍ وقسم لزوجاتٍ وشهادة والتقا 
واغتنام وجزيةٍ وم مَعصِيةٌ ورضاع . 
* يد ا 


r 


(و) لا في (لعانٍ وإيلاءٍ ويمين7" ونذر وقَسَامةِ)؛ لأنها تعلق بعين الحالفٍ والناذر» 
فلا تدخلها النيابةٌ كبقية العباداتٍ البدنيةء (و) لا في (قَسْمٍ لزوجات)؛ لأن ذلك 
يختصصُ بالرّوْج» ولا يُوجَدُ في غيره» (و) لا في (شهادة)؛ لأنها تتعلّقُ بعينٍ 
الشاهد؛ لكونها خبراً عمًا رآهُ أو سمعَة؛ ولا يحت هذا المعنى في نائبه» فإن 
استناب فيهاء کان النائبُ شاهداً على شهادته؛ لكونه يُؤْدّي ما سمِعَهٌ من شاهدٍ 
الأصلء وليسَ بوكيلء (و) لا في (التقاط)؛ لأن المغلّبِ فيه الائتمانء والمُلتقطً 
أحقٌ به من الآمرء (و) لا في (اغتنام)؛ لأنه إنما يس يُسْتَحَقٌ بالحضور» فلا يملك 
غائ المُطالبة به (و) لا في (جزيةٍ)؛ لفواتِ الصَّعَْار عمّن وجب عليه» (و) 
لا في (معصية) من زناً وغيره؛ لقوله تعالى: Jy‏ لار وزد ورد ری €[الانعام: c1‏ 
(و) لا في (رضاع)؛ لأنه مختصٌ بالمُرضعةٍ؛ لأن لبتها ينبت لحم الرضيع وينشز 

والحاصلٌ : أن الحقوق ثلاثة أنو 


نوعٌ تصحٌ الوكالة فيه مطلقاً» ل 


1 


وحقوق الادمىّ . 
ونوعٌ لا تصح الوكالةٌ فيه مطلقاً؛ كالصلاة والظهار. 
ونوعٌ تصحٌ فيه مع العَجْزْ دون القدرة؛ كج فرضٍ وعمرته . 


. سقطت من («ق»‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ES‏ 4 4 
.ااه 000 3 و رخن ند 7 
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه ‏ ويتجه: وكذا في طلاقٍ 
0 


ات أو عن صد أو ماكناء مم وق ال وت ظا کل 
و لا ا منهم د وني "انعر "+ طاهر كلامهم 


له بيع كلّ ماله» ودَكَرَ الأَرّحِيٌ : لا؛ لأنَّ (من) للتبعيض e‏ 
(فصلٌ) 

(وتصحٌ) الوكالةً (في بيع ماله)؛ أي : الموكلٍ (كلّه) ؛ لأنه يعرفٌ مالَهُ فلا 
غرّرء (أو) بيع (ما شاء) الوكيل (ننه)؛ أي : من مال الموكل ؛ لأنه إذا جار التوكيل 
في الجميع ففي بعضه أولى . 

(ویتجه : وكذا) تص تصحٌ الوكالة (في طلاق) جبيع ا أو ما شاءَ منهن) 
(أو عثقي) جميع (عبيده اا وهو متجة”" . 

(و) قال القاضي *: مما مم وو يكار («الفروع» : وظاهر 
كلامهم)؛ أي : الأصحاب في: بع من مالي ما شت شَنْتَء (له بيع كلّ مالهء وذكر 
الأزجئٌ : لا) في : بح من عبيدي من شفْت؛ (لأن من للتبعيض) فلا يبيعهُم إلا 
وا ولا الكل؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباًء وقال ‏ أي : الأزجيٌ -: وهذا 


ينبني" على أصل وهو استثناء الأكثر» كذا قال» انتهى كلامٌ «الفروع» . 


(۱) في «ح» زيادة: «كلهم» . 

(۲) أقول: اتجهه الجراعينٌ أيضاً» وهو كالصريح في كلامهم في مواضع» وقياس على البيع 
وغيره» فهو ظاهرء انتهى . 

(۳) في «ق»: «يُبنى» . 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 519). 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


وفي المطالبة بحقوقه والإبراء" منها كلها أو ما شاءً منهاء لا في عَمَدٍ 
0 و ذه 0 چ هك ° 
فاسدٍء ولا يملك الصحيح منةء أو كل قليل وكثير - ويتجه: إلا إن 


قال في «المبدع» - وفيه نظر”” - : (و) تصِح الوكالةً (في المطالبة ؛ بحقوقه) 
أ : الموكلٍ - كلها أو ما شاءً منهاء (و) في (الإبراء منها كلَّها أو ما شاءً ءَ منها)"؛ 
لما تقدّم . 

و(لا) يصح التوكيل (في عقَدٍ فاسدٍ) كبلا وليّ» أو شراءِ شيءٍ بلا رؤية؛ لأن 
الموكل لا يملكه”©» ولم يأذَّنْ فيه الشرع بل حوّمَةُء فلم يصحٌ (ولا يملِكُ) العقدَ 
(الصحيح منه)؛ أي : مما وكَلهُ به؛ كإجرائه عقدَ التزويج بوليٌ؛ وشرافه الشيء 
بعد الرؤية» فلم يصحّ؛ لمخالفته اث قراط الموكل: قال في «الإنصاف» : إذا وكُلَهُ 
في بيع فاسدٍء فباع بيعاً صحيحاً؛ آم يصمّ قَطْم به الأصحابُ» (أو)؛ أي 
ولا يصځ التوكيلٌ في (كلٌ قلي وكثير)» ذكره الأزجيٌ اتفاق الأصحاب”*؟؛ لأنه 
يدخل فيه کل شيءٍ من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق أرقائه وتزويج نساءٍ كثيرة؛ 
يلر الهو الكثيرة رلامان العظيمة 9ه ي الغو افر ولق التركيل 
لا بدَ أن يكون في تصرف معلوم . 

(ويتجة): أنه لا يصح التوكيلٌ (إلا إن قالَ) الموكلٌ لوكيله: وكَّلتُكَ في كلّ 


(۱) في لح2: «وإلا برى؟»). 

(؟) سقط من «ق»: «وفيه نظر» . 

(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٤(‏ ۳۷۷). 
() سقط من «ق» م»: «لأن الموكل لا يملكه . 
)٥(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۳۹۲). 
(0) سقط من «ق»: «والأيمان العظيمة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


من مالي - ولا: اث شتر ما شئت» أو: عَبْداًبما شنْتَ» حلَّى يي نوعٌ وقَدْرُ 
تمن ويتّحه : ماله يَكُنْ مقدار كمه ء معلوماً بين الناس كمَكِيلٍ» > وإن: 


اث شتر كَذَا وكذاء هت ikna nA Rasa a‏ 
مالك دیون فق الغرك: وهو متجه 0 


(ولا) يصح التوكيل إن قال : (اشتر ا شتر (عبداً بما شنْتَ)؛ 
لأن ما يُمَكِنُ شراؤهُ والشراءٌ به يكثرُء فيكثرٌ فيه الغررُ (حتى بُبيّنَ) ‏ بالبناء للمفعول - 
للوكيلٍ (نوع)» وعليه اقتصّرٌ القاضي ؛ لأنه إذا ذكر نوعاً فقد أذن في أغلاهُ ثمناًء 
فبقلٌ الغرّرٌ فيه» (وقَدُرُ ثمن) يشتري به؛ لأن الغررّ لا ينتفي إلا بذكر الشيئين . 

(وينجةٌ: ما لم كن مقدارٌ ثمنه)؛ أي : المبيع (معلوماً بينَ الاس كمكيل) 
وموزون؛ لأنه لا غرر فيه ولا ضررً» (وإن) قال لوكيله : )اث شتر كذا وكذاء لا بِصِحٌ) 
التوكيل؛ للجهالة» وهو مت" 


)01( في «ق): (لا يعرف» . 

(؟) أقول: قال الجراعئٌ : والظاهرٌ عدم الصحة؛ لأن هذا القيدَ أخرج طلاق نسائه لا غير 
ودخل عتق عبيده وهبة ماله وسائر التصرفات فيه» وهو غرر عظيم» انتهى. قلت: لعل 
المراد من الاتجاه تفويضٌ التصرّف في المال ببيع أو شراء أو إيجار أو نحوه» فهذا يقل الغررٌ 
فيه؛ كما لو قال: بع مالي ونحوه لا العموم» ولم أرّ من صرّح به» ولكنه لا يأباه على 
ما ذكرناه كلامهم ؛ لأنه مقتضاه» فتأمل» انتهى . 

(۳) أقول: اتجهه الجراعييٌ أيضاًء وا له يقضيه كلاثهم وتعليلهم: 
فتأمل» وقال في «الإنصاف» بعد ذكر أنه مُشترط ذكة نوع وقدر ثمن على المذهب ما يدل 
على أنه يصح» وهو ظاهر ما اختاره في «المغني» و«الشرح»» وكذا قال ابن أبي موسی : 
إذا أطلق وكالته؛ جاز تصرّفه في سائر حقوقه» وجاز بيعه له وابتياعه له» وكان خصماً = 





)9١(‏ كتاب الحجر 


ومثلةُ : اشتر ما شتت شئت ‏ كما في «المبدع» ‏ من المتاع الفلانيّ؛ والإطلاق 
شغي شرا عي طلم صد ای یله دفر میا وقبل: تَصِح 
في کل قليلٍ وكثير» يويد قول المَرُوذِي : ۽ بَعَثني أبو عبدالله في حاجة 
وقال: کل شيءٍ تقول على لساني فأنا قله 90 

(ومثلة)؛ أي : مثلٌ قوله: وكَلبُكَ في كلّ قليل وكثير» لو قالَ لوكيله: (اشترٍ) 
لي (ما شئت كما في «المبدع» ‏ من المتاع الفلانيّ)؛ لم يصح ؛ لأنه قد يشتري 
مالا يقدرٌ على كمنه:. 

(والإطلاق) في قول الموكّلٍ لوكيله: اشتر تر عبداً (يقتضي) ألا يمك الوكيل 
إلا (شراء عبدٍ مسلم عند ابن عقيل ؛ لجعله)؛ أي : ابن عقيل (الكفر) في الرقيقٍ 
(عيباً)» وهو المذهبُ» (وقيل : تصح) الوكالة (في كل قليلٍ وكثير) من بيع ماله 
وقبض ديونه وإبراء غرمائه. (ويؤيدة)؛ أي : القول بصحة التوكيلٍ في كل قليل 
وكثير (قولٌ) أبي بكر أحمدّ بن محمد بن الحَجَّاجٍ بن عبد العزيز (المَرُوذِيٌ) - بفتح 
الميم وتشديدٍ الراء وسكونٍ الواو وذالِ معجمق» نسبة إلى موضع بعال له: مرو 
الرُوذء قال ابن نصر الل: أبوهُ خوار زْمِيٌ ؛ وَأمّهُ مدُوذيّةٌ من أخصٌّ أصحاب الإمام 
أحمد به» ترق فی جما الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين» دفن عند رجلي 
قبر الإمام أحمد 5ء انتهى -: (بَعَتبْي أبو عبدالله في حاجةء وقال: کل شيءٍ تقولة 
على لسائي فأنا قلعة) ٠‏ لا عل الإماء من أمائة الوذ وعدالته وورعه وفضله 


= فما يدعيه لموکله» ويدعي عليه بعد ثبوت وكالته منه» انتهی . وقيل: يكفي ذكر نوع فقط» 
اختاره القاضي» وقطع به ابن عقيل» وأطلقهن في «الفروع»» وقيل: يكفي ذكر نوع أو 
قدر الثمن» انتهى . 

.)۳۷۷ / 5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
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و 
وفي «القواعد» : العقود الجائزة ‏ كشركةٍ ومضاربةٍ ووكالةٍ ‏ فساذها لا يمنع 
نفوذ التصرّف فيها بالإذن 7 200 
وزهده» فإنه كان ياس به وينبسط إليهء وهو الذق تلن إغماصة ا ماك رف 
فلذلك أقامهُ مقام نفسه . 

قال الحَالُ: خرّج أبو بكر المَدُوذَي إلى الغزو فشّعهُ الناسُ إلى سامَوَاء 
فجعَلَ يردّهم فلا يرجعونء حَرَرُوا فإذا هم بِسامَراءَ سوى مّن رجّع خمسون ألف 
إنسان» فقيلَ له: يا أبا بكر! احمدٍ الله فهذا عِلَمٌ قد نشر لك» فبکی» ثم قال : لیس 
هذا العلم إليّ» إنما هذا علم أحمد بن حنبل . 

أقول: من كان على هذا المنوال» فلا مازع من تفويض الموكل إليه سائر 
الأعمال» ومن لم يكن كذلك فليس له التصرّفٌ بما هنالك» بل يَقففٌ عند بيان النوع 
والتقدير+ كما لايخ ذلك على الاق البصير. 

(و) قال الحافظ زينٌ الدّين ابن رجب (في) القاعدة الخامسة والأربعين من 
(القواعد) الفقهية : (العقودٌ الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة) إذا كانت فاسدة فإِنَّ 
(فسادها لا يمع نفودً التصرّف)؛ أي : تصرف المتعاطي (فيها بالإذنِ)» وعبارته : 
الشركة والمضاربة إذا تعدّى فيهماء فالمعروفٌ من المذهب أنه يصيرُ ضامناًء ويصحٌ 
تصرّفة؛ لبقاء الإذنٍ فيه» ويتخرّج بطلان تصرّفه من الوكالة» انتهى"'. 

وقال القاضي في «خلافه»: لو حلفَ على الشركة الفاسدة من أصلها أنها 
شركةٌ حَنْثُء قال : ويُمتع من التصرّف فيهاء والمنع من التصرّف مع القولٍ بنفوذه 
وبقاء الإذن تشكل + لا سا وقد رر أن العامل يسفدق المسكى: 


.)۷۲ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
ووكيلٌ في شراء طعام ملك شراء الب فقط وفي «الفنون» : لاتصِحٌ 
الوكالةٌ مكَنْ عَلِمَ ظلم موكله في الخصومة» وا و وبال 
القاضي فمَنَمَ أن يخاصِم عَنْ غيره وهو غير عالم بحقيقة أمره» ويتجة: 
: , ا 0 ريه 7 ١‏ 
إن كان الموكل ممّن يعرف بالصدق ل اه 
(ووكيلٌ في شراء طعام يملِكُ شراءً الب فقط)؛ لأن الطعام هو البو عند 
الإطلاق في لسانٍ آهل الحجاز» وقال في «المنتخب»: يشتري خبز بر مع وجود 
الببرّ للعادة» ذكرَهٌ في «الفروع»'. 

(و) قالَ ابنُ عقيل (في «الفنون»: لا تصح الوكالةٌ من علِم ظلم موكله في 
الخُصومة)» قال في «الإنصاف»: واقتصّر عليه في «الفروع»» وهذا مما لا شك 
ه90 , 1 

(وكذا)؛ أي : لا تصحٌ الوكالةٌ (لو ظَنّ) الوكيلٌ (ظَلْمَهُ)؛ أي : ظلم موكله 
لاسر 0 قال في «الإنصاف»: قلت : وهو ا 
سي اندم مله یلعای م 
وهو غير عالم ! بحقيقة أمره). قال في «المغني» و ف الصّلح عن المنكر : 
ا ليجل دغوى ما لم يذل ر : 

(ويتجة: إن كان الموكل ممّن يُعْرَفُ بالصدق) والأمانة وعدم التعدّي على 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۲۸۲). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ .)۳۹٤‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ّْ 

معو 550 5 ع 5 و 3 ا + 9و 4# 
اعتمد قوله. وبالكذب فلا. ومن وکل فى قبْض كان وكيلا فی خصومة 


0 
3 


2 ق 92-2 2 7 ٠‏ و و 5 9 
لا عكسة. و أجبٰ خصمى عنى» وکالة“ فى خصومة")» و اقبضص 


الغير ؛ (اعتّمِدَ قولة)؛ وصكّت الوكالةٌ عنه» (و) إن كان ممَّنْ يُْرَفُ (بالكذب) 
والاستشراف لما في أيدي الناس؛ (فلا) يُعتمّدُ على قول ولا تصحٌ الوكالة عنه؛ 
لئلا يق الوكيل في المحظور من أجلهء وهو متجة”". 

(ومّن وُكُلَّ في قبض) دين أو غيره (كانّ وكيلاً في خصومةٍ) سواءٌ علِم رٹ 
الحقّ ببذلٍ الغريم ما عليه أو جَحْده أو مُطْلِهِ؛ لأنه لا يُتوصّلٌ إلى القبض إلا 
بالإثبات» فالإذن فيه ٳذن فيه عُرفآ» ومثلة: مَنْ وُكّلَ في قشم شيءِ أو بيعه أو طلب 
شفعةٍ» فيملكُ بذلك تثبيت ما وُكُلَ فيه؛ لأنه طريقٌ للتوصّلٍ إليه» (لا عكسة)؛ 
يعني : أن الوكيلَ في الخُصومة لا يكون وكيلاً في القبض؛ لأن الإذنَ لم يتناولهُ نطقا 
ولا عرفآء ولأنه قد يَرْضَى للخصومة مَّن لا يرضاهٌ للقبض» وليسَ لوكيل في 
خصومة إقرارٌ على موكّله بقود ولا قّفء وكالوليٌّ لا يصح إقرارة على مولاة. 

(و) قول إنسانٍ لآخر: (أجِبْ خصمي عني» وكالةٌ في خصومةٍ» و) قولة: 
(اقبضٌ حقي اليوم) أو الليلة أو: بع ثوبي اليوم أو الليلة» (لم يملكة) ‏ أي : فعلَ 


. في «ح»: «وکیل»‎ )١( 

(؟) في هامش «ح» ف»: «ويحتمل بطلانها» . 

(۳) أقول: ذكره الجراعئٌ» وقال: وهو مفهوم ما تقدّم؛ لأنه لا يُظن كذبه إذن» انتهى . ولم أرَ 
من صرح به» وهو ظاهر لما في كلامهم من الإشارة إليه» فتأمل» انتهى . 

)٤(‏ في «طء ق»: «سواء علم الغريم ببذل ما عليه». 


)9١(‏ كتاب الحجر 


غد و: من فلانٍء َلَكَهُ من وكيله لا من وار وإِن قالَ: الذي قَبِلَهُ 
أو عليه» مَلَكَهُ حه حتی من وارثد؛ ووكبلة فی خلع بقعم کیو فلو كاله 
بمباح أكثر من مَهْرِها ق د / ا 

ما وُكلَ فيه اليوم أو الليلة ‏ (غدا)؛ لأنه لم يتناولةُ نطق إذناً ولا غرفآء ولأنه قد بوث 
التصرّفَ في زمن الحاجة إليه"“ دون غيره؛ ولهذا لما عيّنَ الله تعالى لعبادته وقتاً 
لم يِجُرْ تقديمُها عليه ولا تأخيرها عنه» وإنما صَّمَّ فعلها قضاءً؛ لأن الذمة لما 
اقلت كان الف مطلوت النضاء, 

(و) إن قال لوكيله: اقيض حقي (من فلانء ملكة)؛ أي : قَبْضَ حقهِ من 
فلانٍ و(من وكيله)؛ لقيامه مقام موكله. فيجري مجرى إقباضهء و(لا) يمك القبضَ 
(من وارثه)؛ أي : فلان؛ لأنه لم يُؤْمَمْ بذلك» ولا يقتضيه العُرفٌ؛ لأن الحق انتقل 
إلى الوارثِ واستحقٌّ الطّلب عليه بطري الأصالة» بخلاف الوكيل؛ ولهذا لو حلفَ 
إنسان لا يفعَلٌ شيئاء حِنثٌ بفعل وكيله 

(وإن قال) له: اقبضل حقّي (الذي قَبِلَهُ)؛ أي: فلانُء (أو): حقّي الذي 
(عليه» ملكة)؛ أي: قبْضَّ حقَّه منه ومن وكيله (حتى من وارثه)؛ لأن الوكالة 
فشك فر عد مطل شيل الف من رارف الآنه عنة 

(ووكيلة)؛ أي: الزوج (في خُلعٍ بمحرّم) ؛ ؛ كخمر وخنزير؛ (كهو)؛ آي : 
كالزوجء فيلو إذا لم يأتِ بلفظ طلاق أو نية» (فلو خالّم) وكيل في حلع بمحرّم 
(بمباح أكثر من مهرهاء صا الخَلعٌ (بقيمته) قالَّهُ في «الفروع»» الق 
اجام نتيا مان بناج عي NS ON‏ وله قيمةٌ العوض» 


)١(‏ سقطت من «ق)2. 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۲۸۲). 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنة 
لي النهى فى شرح غاية المنتهى 
200 دي او ا ا چ م 3و 

فلا يَلِرْمُ الزوج قبولة عرضاء ولوكيلٍ توكيل فيما يُعْجِرْهُ لكثرته» ولو 
في جميعِهء وما لا يتولى مله بنفسهء لا فيما يتولى مِثْلَهُ بنفسه ولم 


.0 
وه 2 


لا هوء انتهى". وظاهرهٌ ولو كان المُخالَع عليه مِثْلياً؛ (فلا يلرّمُ الزوج قبولة)؛ 
أي : المخالّع عليه" (عرضا)؛ إذ لو لزِمّهُ أخذ العرض”"» للزمّة أخذ القيمة. 

(ولوكيلٍ توكيلٌ فيما يُعجِرْه) فعلهُ (لكثرته) بلا نزاع» (ولو في جميعه) على 
الصحيح من المذهب» قدَّمَهُ فى «المغ: ( و«الشرح» و«الفروع» و«الرعاية» واشرح 
ابن رزين» وغيرهم”)؛ لدلالة الحال على اللإذن فيه» وحيث اقتضت الوكالة جوازَ 
التوكيل جار في جميعه كما لو أذن فيه لفظاًء خلافاً للقاضي حيث متع الوكيل من 
التوكيل إلا في القذر المعجُوز عنه خاصّة . 

(و) له التوكيلٌ في (ما لا يتولّى مثلة بنفسه)؛ أي: إذا كان العمل مما 
يرتفع الوكيل عن مثله؛ كالأعمال الدّنِيئَةٍ في حقٌّ أشراف الناس المرتفعين عن 
فعلها عادقٌ فإن الإذن وضرف إلى ما جرت به العادةت قال فى «الفروع» بعد ذكر 
المسألة: ولعل ظاهر ما سبق يستنيبٌُ نائباً في الحَجّ لمرض*› خلافاً لأبي حنيفة 

و(لا) يَصِح أن يوكلَ وكيلٌ (فيما لا يتولى مله بنفسوء ولم يُعجزة) ؛ بان كان 


.)590 /١( انظر : «الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 

(۲) سقط من «ق». 

2 في «ق»: «العوض». 

(6) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ /01)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر »)۲٠۹ /٥(‏ و«الفروع» 
لابن مفلح (5/ .)٠٠١‏ و«الرعاية الصغرى» لابن حمدان /١(‏ 5197). 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 519). 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


ا 7 ع 8 04 ر وو 
بإِذنِ» ويتعيّن أمينٌ ويتجة: ولو أنشى وأن توكيل خائن يصح 
تحريم وضمانٍء إلا مع تعيين موكل ‏ ولو وکله أميناً فخان» فعليه 
رمم و 

عزله» وكذا وصئيٌّ يوكل E‏ ريهظ و هع له م أله هار مهد هال اسايق قا ا لها جه لقا e E‏ ااال 
قادراً عليه ؛ لأنه غيرُ مأذونِ في التوكيل» ولا تضكَنة الإذن له» فلم بجر كما لو نها 
ولأنه استؤمنّ فيما يُمكنة النهوضٌ فيه» فلا يوليه غيرهُ كالوديعة» (إلا بإذنِ) موكله 


ا 


إِ 


4 


هآ ير جرا اغلات ل عقة أذ لف اف ا المقون: 

(ويتعيّنُ) على وکیل حيثُ جار له أن يوكّلَ (أمينٌ) فلا یجورٌ له استنابة 
غيره؛ لأنه ينظْرٌ لموكله بالحظء ولا حظّ له في إقامةٍ غيره ‏ (ويتجةٌ: ولو) كان 
وكيل الوكيلٍ (أنثى) أو حُنْنَى حيثُ صلح لما وُكلَّ فيه؛ لحصولٍ المقصود به 
(و) يتجة: (أن توكيل خائن يصح مع تحريم)؛ لعدم استئذانوء (و) مع (ضمانٍ)؛ 
لتعدّيه بتوكيلٍ خائن» وإعراضه عن توكيلٍ مَن اتصّف بالأمانة التي هي شرط في 
وكيل الوكيل» قياساً على ناظر وقفب أَجَرَهُ بدونٍ أجرة» فيصحٌ» ويضِمَنٌ ما نقصّة 
وهو متجة” - (إلا مع تعيينٍ موکل)؛ بأن قال له : ر زيداً مثلاًء فله توكيلة وإن 
لم يكن أميناً؛ لأنه قط نظرَهُ بتعيينه له . 

(ولو وكَلَهُ) الوكيلُ حيثُ جار (أميناً فخانَ؛ فعليه)؛ أي: الوكيل (عزلة)؛ 
أي عزل وكيله؛ لأن ترك يتصدفُ تضبيعٌ وتفريطء (وكذا)؛ أي : كالوكيلٍ فيما 
تقدّم تفصيلة (وصِيٌ يُوكَلُ) فيما أوصي إليه؛ فليسَ له» أن يُوكُلَ فيما يتولى مله 
بنفسه؛ لأنه يتصرّفٌ في مال غيره بالإذن؛ أشبَّه الوكيل» وإنما يتصرف فيما اقتضئْةُ 
(1) أقول: ذكره الجراعييٌ وأقئه» وهو ظاهر؛ لأنه لا يُسْتِرَطٌ للوكالة الذكوريةٌ إلا في مسائل 


جعلوا الأمانة شرطاً للجواز» وكونه يضمن فهو صريح؛ لأنه تفريط» فتدبر» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الورضية؛ كالوكيلٍ يتصرف فيما اقتضئّةُ الوكالة» قالَ في «المبدع»: ويلحَق بهذا 
عبار O‏ :زو ECG NACE‏ 
حكمّهُ حكمٌ الوكيل ليس له ذلك فيما يتولّى مثلهُ بنفسه. 

وجيت ارت الاسكاءة؛ فله أن يستبيت من غير مذهبه» قالَ في «الأحكام 
السُلطانية»: وجرة القن ينذا بهت ا لعن ناك ت 
الشافعيٌّ؛ لأن على القاضي أن يجتهدَ رأيهُ في قضائه» ولا يلزمُة أن يقلّدَ في النوازلٍ 
والأحكام من اعترّى إلى مذهبهء انتهى”" . 

قال ابن نصر اللو: هذا في ولايةٍ المجتهدين» أما المقلّدِين الذين ولأهم 
الإمامٌ ليحكمُوا بمذهب» فولايتُهم خاصةٌ» لا يجوز لهم أن يُولُوا من ليس من 
مذهبهم» لأنهم لم يُفوّضنْ إليهم ذلك» أما لو رض إليهم فلا تردّدَ في جوازه؛ كما 
كان أولاً يولي الإمام القضاءً قاضياً واح دا يُولَى في جميع الأقاليم والبلدانٍ» فهذا 
اھ او دل هيه ومن خيروة ا 
لم يمتنع أن يوني القضاء من يُقَلدُ غير إمامه؛ لعموم ولايته. ۰ 

وقال ابن رجب في «قواعده» : نا على أن القاضيّ ليسَ بنائب للإمام» بل 
هو ناظرٌ للمسلمين» لا عن ولاية؛ ولهذا لا ينعزلٌ بموته - أي : او 
فیکون بحكمه في ولايته حکم الإمام» بخلاف الوكيل» ولأنَّ الحاكم يَضِيقٌ عليه 
توي جميع الأحكام بنفسهء وو ذلك إلى تعطيلٍ مصالح الناس العامة» فأشبة 
)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)756١‏ 


(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 2725». و«الأحكام السلطانية» للفراء (ص: 
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)۱١(‏ كتاب ال حجر 
و: وكُلْ عنكَ وکیل وكيله» فله عَزْلَهُ» وتَبْطْلُ بموتهء و: 56 أو 
يُطْلِقُء وکیل موگلهء ك: أَوْصٍ إلى مَنْ يكون وصيًا لي د م 
و«الحاويّيّن» . 

(و) إن قال الموكلٌ للوكيل : (وكُلْ عنك)» فباشر ما وُكُلَّ به أو لم يباشز» 
أو احتاج لمُعِينِء صح ذلك» وكانّ الثاني (وكيلَ وكيلو» فله عزلة) فينعزل بعزلٍ 
الوكيل الأول . 

(وتبطل) الوكالةٌ (بموته)؛ أي: الوكيل . 

(و) إن قالَ الموكّلٌ: وكَلْ (عني» أو) قال: وكَلْء و(يطَلِقٌ)؛ بان لم يقلْ: 
عنك» ولا: عني» صح وكا الثاني (وكيلَ موکله) لا ينعزلٌ بعزلٍ الوكيلٍ له 
ولا بموته؛ ولو قالَ الشخصصٌ: وَل فلاناً عني في بيع كذاء فقالَ الوكيلٌ الأول 
للثاني: بع هذاء ولم يُشْعِرْهُ أنه وکیل الموكلٍ» فقالَ الشيخٌ : لا يحتاج إلى تبيين ؛ 
لأنه وكيلة أو وكيل فلان» ذكرهُ في «الاختيارات»)20» وحيث قلنا : إن الوكيل الثاني 
وكيل الموكلٍ. فإنه ينعزلٌ بعزله ويموتة وجلونه وحجر عليهء ولا يملِكُ الوكيل 
الأول عزْلةُ؛ لأنه ليسَ وكيلاً عنهء ولا ينعزل الوكيل الثاني بموته ونحوه؛ لأنه ليس 
وكيلاً عنه» وحيث قلنا: إن الوكيل الثاني وكيل الوكيل» فإنه ينعزل بعزلهما أو 
أحدهماء والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه» و(ك) قول الموصي لوصيئه : 
(أوصٍ إلى مَن يكون وصيًا لي)؛ فإنه یون من أوصّى إليه الوصييٌ وصياً للمُوصي 
الأولٍ. 


.)١178 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)5١0 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )۲( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


همه د سس 


ولا يُوصي وكيل وإن أَدْنَ لهُ؛ لبْطلانِها بموته» ولا يعقد الوكيل مَع 
فقير بذمته» أو قاطع طريق؛ أو ينفرد من عددء أو يبيع نساءء أو بمنفعة 
أو عَرَضٍ كفلوس» إلا بإِذْنِ موكّلٍ» أو بقوله : اصتع ما شئت او 


تصرف كيف شئْتَ» فإن فَعَلَ ذلك ا ل 

(ولا يُوصِي وكيلٌ وإن أذنَ له) موكّلةُ؛ لعدم تناولٍ اللفظ لهء و(لبطلانها)؛ 
أي : الوكالة (بموته)؛ أي : الوكيلٍ (ولا عق الوكيلٌ) عقداً وکل فيه؛ كعقلٍ بيع 
وإجارة (مع فقير)؛ أن عقَدَ معه (بذمته)؛ لتعسّر الاستيفاء منه» (أو)؛ آي: 
ولا يعقدٌ الوكيلُ مع (قاطع طريتي)؛ لما فيه من إضرار الموكلء (أو)؛ أي : 
ولا (ينفرة) وكيلٌ (من عدد)؛ ب : يعني : أن مَن وکل اثنين فأكثرٌ في بيع أو غيره ولو 
واحداً بعد واحد» ولم يعزل الأول؛ فليسَ لواحدٍ أن ينفرد بالتصرّف إلا بإِذنِ؛ لأن 
الموكّلَ لم يرض بتصرّفه منفرداً بدليل إضافة الغير إليه» فلو وكل اثنين في حفظ 
ماله حفْظَاءُ معاً في حرز لهماء فلو غاب أحدّهماء لم يكن للآخر أن يتصرّفٌء 
وليسَ للحاكم ضمٌ أمين إليه ليتصرّفًا معاً ؛ لأن قول الموكلٍ : افعلآً» يقتضي 
اجتماعهما على فعله» بخلاف: بِعْتُكماء حيثٌ كان منقسماً ببنهما؛ لأنه لا يُمكنُ 
أن يكونّ الملك لهما على الاجتماع» (أو)؛ أي: ولا (يبيع) وكيلٌ (نَسَاءً) إلا بإذن» 
اي يإ قار (أو)؛ أي : ولا يبيع بغير نقدٍ 
ك (بمنفعة أو عرض ك) ثوب» فإن فعَلَ لم يصحّ 4 لآن الاطللاق محمول على 
العُرْفِء و(فلوس) والعرفٌ كون الثمن من النقدينء (إلا بإذنٍ موكلي) أو قرينة؛ 
كبيع حزم بقل بفلوس» (أو بقوله)؛ أي: الموكّلٍ لوكيله: (اصتع ما شِفْتَء أو: 
تعن کا و کے ا کی و ف کت 


)9١(‏ كتاب الحجر 


بدونه فباطلٌ» وكا لو باع بغير تَقْدٍ البلد أو غالبه رَوَاجء أو الأَصْلَح 
إن تساوّث إلا إِنْ عة موكلٌ» فيتَعيّنُ ما عبن وإذا باع نساءً فأَنَكَرَ 
موكّلٌ الإذْنَ فيه فصدَّقَهُ وكيلٌ ومُشتر قَسَدَ البيعٌ» ويطالِبُ موكلٌ مَن 
شاء منهماء والقرارٌ على 0 
بأن باع نسَاءَ أو عرض أو منفعة (بدونه)؛ أي : الإذن؛ (ف) تصرّفةُ (باطلٌ)» والفرق 
بين الوكيل والمُضارب حيث يبيع نَساءً وبعرَضٍ أن المقصود في المضاربة الربحٌ» 
وهو في النّساءِ ونحوه أكثرُء ولا يتعين ذلك في الوكالةء بل ربّما کان تحصيل الثمن 
لدفع حاجة» فيفوث بتأخير الثمن» ولأن استيفاءً الثمن وتنصيفة في المضاربة على 
قاري فر الف عليه كا الإكالة + ر ل قينا ف 
مخالفئة؛ لأنه متصرّف بإذنه. 

(وكذا) لا يصح البيعٌ (لو باع) الوكيلٌ (بغير نقد البلد)؛ لأن إطلاق النقدٍ 
ينصرفٌ إلى نقد البلدء (أو) باع بنقدٍ غير (غالبه رَواجأ)» إن كان في البلدٍ نقودٌ 
مختلفةٌ (أو) باع بغير (الأصلح» إن تساوّتٍ) النقودُ رواجاً؛ لأنه الذي ينصرفٌ إليه 
الإطلاقء هذا إذا لم يعيئنٍ الموكلٌ نقد و(إلا بأن عيّنَهُ الموكلٌ)؛ بأن قالَ: بع 
بنقدٍ كذاء (فيتعيّنُ ما)؛ أي : النقدٌ الذي (عيّنَّهُ الموكلٌ» (وإذا) وكَّلّ شخصاً في 
بيع عبد ونحوه» ف (باعكة (نساءًء ف) قال: ما أذنث لك في بيعه إلا نقد و(أنكر 
موكّلٌ الإذنَّ فيه)؛ أي : في النّساِء (ف) إن (صِدَقَهُ وكيلكه. (و) صدَّقَ ال (مشتر)ي 
الموكل» (فسة البيع)؛ لتصديقهما له» (ويطالبُ الموكلٌ من شاءً منهما)؛ أي : 
من الوكيل المشتري بالعبد إن كان باقياًء وبقيمته إن تلف فإن أخذ القيمة من الوكيل ؛ 
رجع على المشتري بهاء (و) أخذها منه؛ لأن (القرار)؛ أي : قرارَ الضمانٍ (على) 


مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مشتر» وبتصديقٍ وکیل يضمن أو المشتري فيردٌ المبيع» وصح انفرادٌ 
في : أبُكما باح سلْعّني فبيعُهٌ جائرٌء وكذا ما باع مله بفلوس عرفا 
عي ونحوه إذا نع بها. 

* فرع : لو غاب أحدٌ وكيليْن ل 
ال (مشتر)ي؛ لحصول التلف في يدهء (وبتصديق) ال (وكيل) وحدَه (يضِمَنْ) 
الوكيلٌ دون المشتريء (أو) صِدَّقّ (المشتري) وحدَهُ (فيرة) المشتري (المبيع)» 
وللموكلٍ الرجوع على المصدّقٍ منهما بغير يمين» قاله في «الشرح»» وقال: ويحلف 
على المکڈب» ویرجع على حسب ما ذکرنا ات ارت ال ا 
وإن أنكرٌ ذلك» وقال: إنما بعتي مِلْكَكَ؛ فالقولٌ قولّه مع يمينه أنه لا يعلَمُ كونه 
وكيلاً» ولا يرجع عليه بشيء» انتهى”" . 

وإن كدَّباهُ وادّعيا أنه لا يعلمُ كونه وكيلاً» وأذنَ في البيع نسيئة ؛ حلف الموكلٌ» 
ويرجع في العين إن كانت قائمةء وإن كانت تالفةء وعد Ee‏ 

(و) إن وكَلَ وكيلين؛ (صح انفراه) أحدهما عن الآخر (في) صورة: هي 
قوله : (أيُكما باع سلعتي فبيعُه جائرٌ)؛ لحصولٍ مقصود الموكّلٍ في بيع أحدهماء 
(وكذا)؛ أي : كما يصح الانفراد في قوله: أيُكما ابلس كسار يصحٌ”" 
یع (ما باع مثله بفلوس عُرفاً؛ كخبز ونحوه)؛ كحزمة بقَلٍ» وکل تافدء (إذا بیع 
بها) عملاً بالعرف . 
* (فرعٌ: لو) وکل وكيلين» ف (غاب أحدٌ الوكيلين»» ولم يكن جعل الانفراة 


.)٠٠١ /0( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. في «ق» : لصح‎ (۲( 





)9١(‏ كتاب الحجر 
لم يكن لحاضر التصوُفٌ» ولا لحاكم ضمٌ أمين إليه ليتصرّفاء بخلاف 
مَوْتِ أحد الوَصِيَيْنِ ؛ لأ له نظراً في حڻ ميسج وينيم» ولذلك يُقِيمْ 
وَصِيّا لمَنْ لَمْ يُوْصٍ» وإن أَنْبَتَ ت أحدهما الوكالة وَالآخَد غائتٌ» وحكم 
بهاء بَثْ للغائب تبعاًء ولا يتصرّفٌ الحاضر وَحْدَهُ بل إذا حَضْرَ 
تصرّفاء وإذا جَحَدَ الغائبُ الوكالة أو عَرَّلَ نفسَهُ» لم يتصرف الآخَنُ 
وهكذا كل تصرف . 
* ةد 26 

ضمٌ أمين إليه)؛ أي : الوكيل الحاضر (ليتصرّفا) ؛ أي : الحاضرٌ والأمين» (بخلاف) 
طروء (موتٍ أحدٍ الوصِبَينٍ) من قبل ميت؛ (لأن له)؛ أي: الحاكم (نظراً في حقٌّ 
ميت ويتيم» ولذلك يقيم وصِيًا لمن) ؛ أ ميتِ (لم يوص) إلى أحدٍء بخلاف 
الموكلٍ» فإنه رشيدٌ جائز التصرّفٍ؛ فلا ولاية للحاكم عليه . 

(وإن أثبت أحذهما)؛ أي: أحد الوكيلينٍ (الوكالة) لدى حاكم (والآخة 
غائبٌ؛ وحكم بها) الحاكم؛ (ثبتَتِ بست الوكالة له» و(للغائب تبعاء ولا يتصرف 
الحاضرٌ وحدَة)؛ لما تقدّمَ» (بل إذا حضر) الغائبُ (تصرّفا) معاء لا يقال: هو 
حكمٌ للغائب؛ لأنه جور تبعآ لحقٌّ الحاضر» كما يجو أن بُحكم بالوقف لمن لم 
يُخْلّن» لأجلٍ من يستجقة في الحال» وإذا حضر الغائث» فلا يحتاج إلى إقامة بين 
بالوكالة؛ لثبوتها له بالتبعيّة . 

(وإن جحد) الوكيلٌ (الغائبٌُ الوكالة) الثابتة له بالتبعيّة؛ بأن قالَ: لستُ 
بوكيل» (أو عزل) الغائبٌُ (نفسَّه)؛ انعزل» و(لم يتصرّف الآخر) بانفراده؛ 
لأن الموكّل لم يأَذَنْهُ في ذلك» (وهكذا كل تصرّف) من بيع وإجارة واقتضاء 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فصل 
الاك واا كا وار رالا والمواتنة رالوت 
والجَعَالةٌ عقودٌ جائزة من الطَّرفِينٍ» لكل فسخهاء وتبْطلٌ كلّها بموتِ 
أحدٍ المتعاقدَيْنِ» تكن لووك ولي بتيم وناظئ وَقَفِء أو عَقَدَ عَقَداً 
جائزاً غيرَهًا كشركةٍ ومُضاربة» لم تنفسح بموته - ويتجةٌ: ولا عَزْلِه -. . 
وإبراء ونحوها. 
(فصلٌ) 
وانعزالٍ الوكيلٍ وعزله» وحكم ما بيده بعدة 
(والوكالة » والشركة» واليضارية؛ والمساقاة» والمؤازعة » والوويعة 
والجعالةٌ)؛ والمسابقة» والعاريةٌ (عقودٌ جائزة من الطرفين)؛ لأن غايتها إذن وبذلُ 
نفع › وكلاهما جائز . 
(لكلٌ) من المتعاقدين (فسخها)؛ أي : هذه العقود؛ كفسخ الإذنٍ في أكلٍ 
ا ْ 


یر ی 


(وتبطُلٌ) هذه العقودٌ (كلّها بموتٍ أحدٍ المتعاقدين) ؛ لأنها تعتمد الحياةء 
(لكنْ لو وكَلّ ولي يتيم وناظرُ وقف» أو عقدَ)؛ أي : ولي اليتيم وناظرٌ الوقف (عقد 
جائزاً غيرها)؛ أي : غير الوكالة» (كشركة ومضاربة؛ لم تنفسخ بموته)؛ أي : 
وليّ اليتيم» وناظر الوقف» ذكرهٌ في «القواعد». واقتصر عليه في «الإنصاف)7) 
- (ويتّجة: و) لا تنفسخ ب (عزله)؛ أي: ولي اليتيم» وناظر الوقف. وهو 


1 


() انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص : »)٠١١‏ و«الإنصاف» للمرداوي (0/ 0757/8 . 


)9١(‏ كتاب الحجر 
وو 


أنه متصرّفٌ على غيروء وتَبطَلُ بجنون مُطْبَقٍ من أحدهما لا إغماءي 
وبِحَجْرٍ لِسَفَهِ حيث اعْتَبرَ رُشدٌ» وبفلس مُوَكُلٍ فيما خُر عليه فيه. 
وبما يَفسّقَانٍ به فيما ُنافیه» كإيجاب نکاح» وكذا وکیل وليّ يتيم وناظر 


(لأنه متصرّفٌ على غيره) . 

اوبطل) ارد E‏ الى زب عيهما): أي الموكلٍ 
أو الوكيل ؛ لأن الوكالة تعتمدٌ العقلَّ» فإذا انتفى» انتقث صكتها؛ لانتفاءِ ما تعتمد 
عليه» وهو أهلية التصرف. 

و(لا) تبطلّ الوكالة ب (إغماءٍ)؛ لأنه يحدث ثم يزول» (و) تبطلّ الوكالة 
(بح- بِحَجْرِ) على أحدهما (لسفه) فيما لا يتصرف السفيه ؛ كبيع وشراءٍ (حيث اعَبرَ 
رشدٌ)؛ لعدم أهليته للتصرّف» بخلاف نحو طلاق . 

(و) تبطلٌ الوكالةٌ أيضا (بفلس موكلٍ فيما حجر عليه فيه)؛ كتصرف في عين 
ماله؛ لانقطاع تصرّفه فيه» بخلاف ما لو وكَلّ في تصرف في الذمّة. 

(و) تبطلّ أيضا بفعْلِهما اختياراً (ما يفسّقَانٍ به فيما ينافيه) الفسق فقط» 
(كإيجاب نكاح)؛ واستيفاءِ حدٌ وإثباته؛ لخروجه بالفسقٍ عن أهلية ذلك التصرف» 
بخلاف ؛ الوكيل في قبولي e‏ و أو شراءء فلا ينعزلٌ بفست موكله 
ولا بفسقه؛ لأنه يجوز منه ذلك لنفسهء ٠‏ فجارً لغيره؛ كالعدلٍ إذا كَل فيما مُشترطً 


فيه الأمانة» (وكذا وكيل وليّ يتيم » وناظر وقفب) فسق» (فينعزلٌ بفسقهء وكذا) 


(۱) أقولٌ : ذكره الجراعيٌ؛ وقال : لأنها إذا لم تنة تنفسخ بالموتِ» فبالعزلٍ أولى» انتهى و 
من صرح به وهو مقتضّى تعليلهم» وكما قال الجراعيٌ: انتهى . 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
بفِسْقٍ موكَلِهِ ‏ وينّجَهُ: لا وبِردَةٍ مُوَكٌلٍِ لا وكيل إلا فيما يُنافيها؛ 
کحج› وقبولٍ نكاح مسلمة. وقِنَّ مسلم ومْصَحَفبٍء وبتذبيره أو كتابته 
تا وکل في عو لاذ وكل هری O‏ 
ينعزلٌ الوكيلٌ (بفستٍ موكلِه )؛ لخروجه عن أهلية التصرف . 

(وينّجه : لا) ينعزلٌ الوكيلٌ بفستٍ موكلهء وفيه نظرٌ ظاهر؛ لأنه لا نص له 
شاهدٌء ولا تنطبق عليه القواعد» وقياسة سه على البيع والشراءِ قياس فاسدٌ بلا امتراء . 

(و) تبطلٌ الوكالةٌ (برِدةٍ موكل)؛ لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدًا 
قدَّمهُ في «الرعاية الكبرى». ٠‏ 

و(لا) تبطل الوكالة برِدّة (وكيل)» وإن لح بدار الحرب» قالَهُ في 
«المستوعب»)» (إلا فيما ينافيها؛ ك) ارتداد وكيل في (حيجٌ» و) في (قبولٍ نكاح 
مسلمة) وإيجابه, فتبطلٌ بذلك» (و) تبطلّ أيضاً برد وكيل في قَبولٍ نكاح(" قن 
مسلمء و) في شراء (مصحفي)؛ لخروجه عن أهلية التصرف . 

(و) تبطلٌ أيضآ (بتدبيره أو كتابتِه)؛ أي : السيدٍ (قِنَا َكَل في عتقه)؛ لدلالةٍ 
التدبير والكتابة على الرجوع» و(لا) تبطلٌ الوكالةٌ (إن َكَل هو)؛ أي : القن (في 


)١(‏ أقولٌ: نظرَ الجراعينٌ فيه أيضاً. 
قلثُ: تقدّم قريباً أن الوكالة لا تبطل بموتٍ وليّ يتيم» وناظر وقف» وبحت المصنفٌ أنها 
لا تبطل بعزله أيضاء وانّجهَهُ شحنا والجراعيئٌ» فحيثٌ كان كذلك فبخثٌ المصنف ظاهدٌ 
لا غبارَ عليه؛ لأنه موافقٌ لما سبقَّ» لأن العزل صادق بالفسق وغيره» ولم ار من صرح به 
لكنه مخالفٌ لصريح ما قدّمه تبعاً «للإقناع»؛ وتبع «الإقناع» مَن بعدّه» ولم أرَ من تعرّضَ 
له» فليْتأملٍ المقام» انتهى . 

(۲) انظر: «المستوعب» للسامري .)۸٠١ /١(‏ 

(۳) أقول: قول شيخنا: قبول. . . إلخ» صوابه شراء» فتأمل» انتهى . 


)٠١(‏ كتاب الحجر 
شيءٍ ‏ ولو عتق أو بيع ونحؤه» إلا إن لم يَرْضَ مَن مَلکه ببقاءِ وكالته, 
لا سكناه أو بيع فاسداً ما وُكُل في بيعي ويتحه : وكذا كل عَقَدٍ فاسد؛ 


شيء) ؛ أي : تصرف ماء (ولو عتق)؛ أي : أَعبَقَةُ سید أو عى علية؛ (أو بيع) ؛ 
أي : بِاعَهُ سيد (ونحؤه)؛ بأن وهبّه سيده”" أو كاتبَةُ؛ لأن ذلك لا يمنع ابتداءً 
الوكالة» فلا يمنع استدامّتهاء وكذا إن وكَّلَّ إنسان عبد غيره» فأعتقَةُ السيدُ» أو 
باعهء أو وهبّة» أو كاتبّة» أو أب العبدٌ» لكن في صورة البيع والهبة إن رضي 
المشتري ببقائه على الوكالة» إن لم يكن المشتري والمتّهِبْ المُوكلَ؛ فالوكالة باقيٌ, 
و(إلا) ب (أن لم يرْضّ من ملكَه) من مشتر ومّهب (ببقاء وكاليه)؛ أي : العبدِء 
بطلث الوكالة؛ لآن العبد لا يتصرف بغير إذن مالككد» وآما إذا اشتراف أو انهه 
المُوكلٌ من مالكه؛ فلا بطلانَ؛ لأن مِلْحَهُ إِياهُ لا ينافي إذتَهُ في البيع والشراء . 

و(لا) تبطل الوكالة (بسكنا)؛ أي : الموكل» داره بعد أن وكّلَهُ في بيعها 
ونحوه؛ لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالق ولا ينافيهاء (أو)؛ أى: ولا تبطل 
الوكالة أيضاً (ببيعه)؛ أي : الموكّلٍ» بيعاً (فاسداً ما)؛ أي : شيئآ (وكلكة (في ببعه)؛ 
لأن البيع الفاسد لا ينقلٌ الملكَ . 

(وينّجه : وكذا)؛ آي : لا بطل الوكالة (كلّ عقدٍ فاسد؛ لأنه)» آي : : العقد 
الفاسدَ (لم ينقلٍ الملكَ)» فوجوذه کعدمه» وهو مجه . 

(و) تبطلٌ الوكالةً (بوطئه)؛ أي : الموكل زوجة وكل في طلاقها؛ لأن الوطءَ 


. سقطت من «ق)‎ )١( 
أقول: ذكرهٌ الجراعيئٌ» وأقَِهُ» ولم أَرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنه مقتضى تعليلهم»‎ )0( 
. وقياسٌ على البيع» فتأمّل» انتهى‎ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- ويتحة : أو بينونته - لا قبلتِهِ - خلافاً له زوجة كَل في طلاقهاء لا إن 
وکلٿ في شيءٍ فبانتُ» ويتجة احتمالٌ : ولا بوط أمةٍ وکل في عِنّقها . 
وبدلالة رجوع أحدهماء ع اطي الأول ع و ا با ا TTT TOE‏ لط الوا ادج 
دليلٌ رغبته فيهاء واخختيارُ إمساكهاء ولذلك كان رجعة في المطلَّقَةٍ رجعياً. 

(ويثَّجِهُ: و) تبطلٌ الوكالة (ببينونته)؛ أي : الموكلٍ توك لوال 
تصوُفُ الموكّل» فزالَ توکیله» (لا) ب (قَبْلَت)» أو مباشرته لها دون فرج (خلافاً 
له)؛ أي : ل «الإقناع»» فإنه قال : وإن وكَلَهٌ في طلاق ET‏ أو قبّلها 
ونحوّهء أو في عن عبدو» فكاتبة, أو دبرَةُ؛ بطلث» انتهى . 

أما في عت عبدِه وطلاق زو جتوِ» س وأما بالقبلة والمباشرة» فلا تبطُلٌ» 
جزم به في «المنتهى»» زرو وكَلَ في طلاقها) ؛ لما تقدَّمء وهو متجة. 

و(لا) تبطلٌ الوکالةٌ (إن وُكَلَتْ) بالبناء للمفعول (في شيءِ) من بيع ونحوه» 
زقاك) م ار آنا 1 

(وينّجِةُ) ب (احتمال) قويٌ : (ولا) تبطلٌ الوكالة (بوطء) سيد (أمة وكَلٌ) 
إنساناً (في عتقها)؛ لتشوّف الشارع إلى العتق» وهو مجه . 

(و) تبطلٌ الوكالة (بدلالة رجوع أحدهما)؛ أي : الموكل والوكيلٍ كما تقدّم 


)١(‏ في «م»: «أو). 

(؟) أقولُ: هو مصرَحٌ به في كلامهم, انتهى . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 5750). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 0717). 

(5) أقول: نقلَّ الجراعييٌ عبارة الخلوتيّ في حاشيته المفيدة لما بحثّهُ المصنفُ مع الإطالق» ثم 
قال عذعاء عليه بكرن الأتماة معرجياء انه . 


)9١(‏ كتاب الحجر 


كتؤكبله في عتق قن وکل في شرائه وبإقراره على موكله بقبض ما وکل 

. 2 إن ر ا 5 2 م 

فيه ٠‏ ويتّحه : وبعلمه ظلمَه وكمَنْ قيل له: اشتر كذا بينناء فقال: نعم . 
aa oe AE i‏ ع 

ثم قالها لاخر فقد عرّل نفسّه» ويكون له وللثانى» وبتلف العين› :2 

من وطءٍ الموكل زوجة وكلّ في طلاقهاء و(كتوكيله)؛ أي : السيدٍ وكيلاً (في عتتي 

قِنّ) بعدَ أن كان (وكله) آخرُ (في شرائه) منه » فتبطل الوكالة من الشراءِ بمجرّد توكيل 

السيدٍ في العتق المقترن بقبول الوكيل الوكالة في العتق . 

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بإقراره)؛ أي : الوكيل (على موكله بقبض ما)؛ أي : 
شيءٍ (وُكُلَ) الوكيلٌ (فيه)؛ أي : في قبضهء أو الخصومة فيه؛ لاعتراف الوكيل 
اهاب سبح اا بان 

(وينّجهُ: و) تبطل الوكالة أيضاً (ب) مجرّد (علمه)؛ أي : الوكيل (ظلمَةُ) ؛ 
أ «الموكل» وهذا معلومٌ مما تقدّه7" . 

(وككذا تبطلٌ وکاله (مَن)؛ أي: وكيل (قيلَ له: اشتر كذا بيتناء فقال) مقول 
له ذلك : (نعمء ثم قالها)؛ أي : نعم (ل) إنسانٍ (آخر) بعد قوله له: اشتره بيتنا ؛ 


ما 


(فقد عزل نفسّه) من وكالة الأولٍ؛ لأن إجابتة للثانى دليل رجوعه عن إجابته الأول 

1 8 و و ع ۰ ٠.‏ و. 000 
(ویکون) الشقص المبيع (له)؟؛ أي : الوكيل» (وللثاني) نصفين؛ إذ لا مفضّل 
لأحدهما على الآخر. 


(و) تبطل الوكالةً (بتلف العين) الموكل في التصرف فيها؛ لذهاب محل 
)١‏ أقولُ: كذلك قرّر الجراعئٌ» وهو ظاهرٌ؛ لأنه تقدّم التصريحٌ أن الوكالة لا تصح فيما إذا على 


أو ظنَّ ظلم موكلهء فلو لم يعلمْ حيتهاء وإنما علم بعدّها؛ فتبطل؛ لفقد شرطهاء انتهى . 
(؟) فى «ق»: «كذا». 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رعرع الم يركز كلتم دار وعرف نري كل كلل يكين 
وبإنقاق :جا ار به ولو نوّى اقتراضة وعزل عِوَضَهُء فإن تصرف بما عَزلَ 


ر و 


فکفضو لے esses sees sese sss‏ 
الوكالة» وكذا تبطلٌ بتوكيل إنسانٍ في نقل امرأتِه» أو بيع عبيه» فتقومٌ بينةٌ بطلاق 
الزوجة» أو عتقٍ العبدٍ. 

(و) تبطل الوكالة (بدفع عوض لم يُوْمَرْ به؛ كدفع دينار ودرهم ليشتري 
بكر کا أى؟ يقتري بالنينار ربا وبالدرهم کتاباً (فعكس) واشترى بالدينار 
كتابًء وبالدرهم ثوباً؛ لم يصمح الشراء؛ ؛ لإلزامه الموكل ثمنا لم يلتزمةُ ولا رضي 
بلزومه. 

(و) تبطلٌ الوكالةٌ (بإنفاقي ما أُمرَ به)؛ أي : بالشراء به ونحوه» وكذا تبطلٌ لو 
تصرف ولو بخلطه بما لا یت يتميّرُ به» (ولو نوی الوكيلّ اقتراضه)؛ كبطلانها بتلفه؛ 
لتعدّر دفع ما تادا من الموكّلٍ ثمناً فيما َكَل في شرائه ونحوه. 

(و) لو (عزل) الوكيل (عِوَضَهُ)؛ أي : عرض ما أنفقه؛ لأن المعزولٌ لا يصيه 
للموكل حتى يقبضَّهُ» (فإن تصرف) الوكيلٌ (بما عزل)؛ بأن اشترى لموكله شيا 
ونحوّه؛ (ف) تصوَفةُ (ك) تصرف (فضوليٌ) . 

وتقدّمٌ في البيع : أنه(" لا يصح مطلقاً بِيعٌ» أو إجارة» أو نكاحٌ» أو غيثهاء 
إلا إن اشترى الفضوليٌ في ذمّتِهء أو بنقدٍ حاضرء لوي لحرا لمن م 


وداه ۳ 


يسمه ٠‏ فيص سواءٌ نقَدَهُ من مال الذي اشترى له» أو من مال نفسوء أو لم ينقذةٌ 


)2200 سقط من ١ق»‏ م2. 
(۲( فى «(ق» : «ولو نوی) . 
(۳( فى «ط): (يسمعه) . 





)9١(‏ كتاب الحجر 
لا بعد كلسي ثوب» ويَضِمَنٌ: ثم إن تصرف كما أُمِرَ : 
ولو لم قيضي الهوّضّ؛ خلافاً ل «المنتهى». فإِنْ قبضة فأمانة فى يدي 


E‏ لأنه متصرّفٌ في ذمّتهِ وهي قابلةٌ للتصرف» والذي نقد إنما هو عرض 
عما نقَدَهُ في الذمة» ثم إن أجارّهُ من اشترى له» ملكه من حين الشراء له» وإلاً 
جز وقع الشراء لمشترء ولزمه حكمُّةُ» وليس للمشتري التصرف فيه قبل عَرْضِهِ 
على من اشترى 

و(لا) تبطل الوكالة (بتَعَدَا'"؛ كلبس) وكيل (الثوب)ء وركوبه الدابة 
ونحوهما على المذهب”"؛ لأن الوكالة إذنٌ في التصرف مع استئمانِ» فإذا زالَ 
أحدُّهما لم يرل الآخوء (ويضمن) الوكيلٌ ما تعدّى فيهء أو فرط ولا يزولٌ الضمانٌ 
عن عين ما وقع فيه التعدّي بحالٍ. 

(ثم إن نضرف) الوكيل (كما أمر)» صح تصرفه؛ لبقاء الاذنء و(برى” من 
الضمانٍء ولو لم يقيض العِوّضَ» خلافاً ل «المنتهى»)» فإنه قال : برى بقبضه 
العوض» فقوله: (بریً بقبضه) ليس قيدا في براءته» بل يرا بمجرد تسليم العين؛ 
ولو لم يقبضٍ العوضَ؛ لِمًا تقرّرَ أن من كان وكيلاً في البيع» لم يكن وكيلاً في قبض 
الثمن» فمفهوم «المنتهى) غيرٌ مراد» وما قالَهُ المصنف موافقٌ للسداد» (فإن قبضة) ؛ 
أي : العوضَء (ف) هو (أمانةٌ في يدِه) مضمونة بالتعدّي أو التفريط ؛ (فإن رد المبيع 


2000 في «ط2: «بنقد) . 

(۲) سقطت من «ق)2. 

(۳) سقط من «ق»: «على المذهب». 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٥۲۸‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عليه بنحو عيب عاد الضمان» ولا بجْحُودِهِما الوكالة: وینعزل وكيلٌ 


تخوت موكلة؛ وبعَزْلهِ بكلّ لفظ دل علیوِء ك: ف او أئطلت› 
أو : نَقَضتٌ الوكالة» أو: صَرَفْتُكَ عَنْهاء أو ينهاه عن فِعْلٍ ما أَمَرَ بو 
ولو لم يُلَغْهِه كشريكِ ومضارب. فيَضْمَنُ إِنْ تصرّف؛ لبُطلانهاء إلا 
ما يأتي في (العَفْوِ عن القصّاص). ولا تقَبَلٌ دَعْوَى موكل العَزْلَ بَعْدَ 


(عليه)؛ أي : على الوكيلٍ (بنحو عيب)» كغبن أو تدليس» (عادَ الضمان)؛ أي : 
فاد نان البيع عليه؛ لتعدّيه باستعماله إياهٌ قبل التصرّف . 

(ولا) تبطلٌ الوكالةٌ (بجُحودهما)؛ أي : الوكيل والموكّل (الوكالة)؛ لأنه يدل 
على رفع الإذنٍ السابق؛ كما لو الک زوجية امراق ثم قامَت بها البينةٌ» فإنه لا يكون 
طلاقاً. " 

(وينعزلٌ وكيلٌ بموتِ موكلء و) ينعزلٌ أيضا (بعزله) إياه (بكلّ لفظ دل 
عليه)؛ أي : العزلٍء (ك) قول الموكّلٍ : (فسخث) الوكالةء (أو أبطلث) الوكالة 
(أو نقضث الوكالة» أو) قوله: (صرفتّكَ عنها)؛ أي: الوكالةء (أو ينهاه) الموكل 
هن قعل يما ار ولو ل ا هذا ا بورع و ي ا را 
و«نهاية ابن رزين» وغيرهم ؛ (ك) ما ينعزل (شريكٌ ومضاربٌ) بعزلٍ» أو موتٍ 
تركو ولو لم ية (نبضم) الريل ف توت نة العزل أو المريفة 
(لبطلانها)؛ أي : الوكالة» (إلا ما يأتي في) باب (العفو عن القصاص) من أن 
الوكيلَ في الاستيفاء لو اقتصّ» ولم يعلّمْ بعفو موكله؛ لا ضمان عليهما. 

(ولا تقبل دعوى موكلٍ العزل) لوكيله (بعد تصرف) الوكيلٍ فيما وُكُلَ فيه 


.)۲۷١ انظر: «المنور» للأدمي (ص:‎ )١( 





)9١(‏ كتاب الحجر 


e‏ بينة؛ لتعلتي حقٌ الغير بد ولأنَّ الأصلّ عَدَ عَدَمُ الضَّمانِ» 
وة 0 آخرَج زكاتةُ قبل دقع وكيله للساعي؛ لااد فول 
مدّعيهاء وتۇَذ ِن ساع إن بقيّثْ باه وإلاً فلا. ومن وکیل › 
وما بيد وكيلٍ بَعْدَ عزلٍ أمان 
(في غير طلاق)ء ويأتي أن الموكّلَ إذا ادعى عزّلٌ وكيله قبل أن يوقع ر الطلاق دين ء 
وكذا شريكٌ ورت مالٍ مضاربة (بلا بينِ) بالعزل؛ التعلّقٍ حقٌ الغير) وهو الثالث 
(به)» فإن أقام بينة» عُمِلَ بها (و) إلا يقم بينةٌ» فلا قبل دعواة العزلَ؛ (لأن الأصل) 
بقاءٌ الوكالة» و(عدمٌ الضمانِ)» وبقاءً الشركةء وبراءة ذمة الوكيل» والشريك» 


. 


والمضارب» من ضمان ما أَدْنَّ له فيه بعدَ الوقتِ الذي ادّعى عزْلّةٌ فيه . 

(ويْقبلٌ) قولٌ موكلٍ في إخراج زكاته (أنه أخرج زكاتهُ قبل دفع وكيله) زكاتة 
(للساعي ؛ لأنها عبادةٌ)؛ (ف) القولٌ (قولٌ مدَّعِيها) في أدائها وؤمتف» ولان اتعول 
من طريتي الحكم بإخراج المالكِ زكاة نفسهء (وتوحَذ) الزكاة التي دفعَها الوكيل 
(من و لفساد القبض (إن بقيّث بيده)؛ أي : اي (وإلا) تكن بِيدٍ الساعي ؛ 
بأن تلقث أو فّقها على مستحقيها؛ ؛ (فلا) ئۇخذ منهء E‏ 
وظاهة هُ أنه لو كان الوكيلٌ دفع الزكاةً لنحو فقير لا قبل قول الموكل : أنه كان أخرج 
قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة'" . 

(ويضمنٌ وكيل) ما دفعةُ إلى الساعي؛ لأنه قد عُزل من الوكالة بدفع موكله» 
(و) متى صح العزلُ في الوكالة والشركة والمضاربة» كان (مابِيدِ وكيل بعد عزلٍ أمانة): 


۾ م ك 5 و رة ۶ ا ع د 
لا يضمنه بغير تعد منه» ولا تفريط» حيث لم يتصرّف. وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه؛ 
م ص 


* اع 


(۱) في «ح» زيادة: (بيمين» . 
(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)٤١١‏ 


مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
كمُؤْدع عَزْلَ ورَهْنِء وهبةٍ رَجّعّ فيها أب وظاهِرٌ كلامهم: ولا بُ 
الردّ فوراء ويأتي في (الوديعة). ويُقبَلُ إقرارٌ وكيلٍ على موكَلِه بعيب 
يُمْكنُ حدوثة فيما بِاعَهُ» ولا يردٌ بدكولٍ وكيل مُنْكِرٍ خلافاً 
ل «المنتهى». ام ودع قاع عد فصوو e ase Samê E‏ 
لما سبق» (كمودع عَزْلَ)» فتصيرٌ الوديعة بعد عزله أو موت مُودعه أمانة لا يُضمن 
تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط» ولو نقلها من محل إلى محل آخرّء أو سافْرَ بها مع 
غَيبة بها وكان السفر أحفظٌ لهاء ولا ينعزلٌ قبل علْمِهِ بموتٍ المُودع» أو عزله 
على الصحيح من المذهب» (و) كال(رهن) إذا انتهث مدَّتهُ أو فسح عق فيبقى 
5 صرّح به القاضي وابن عقيل ؛ (و) كال(هبة) إذا (رجع فيها أَبْ)؛ 
فتبقى أمانة بيد وله (وظاهِرٌ كلامهم)؛ أي : الأصحاب : أن الأماناتٍ كلَّها يجبُ 
حفظها على من هي بِيدِهء (ولا يجبُ) عليه (الردٌ) إلى مالكها (فورا) قبل طلبه 
لهاء وأما بعد الطلب» فيجبُ ردَّها على الفورء فإن تراخى بعد الطلب» وتلقث» 
ضيتهاء (ويأتي في الوديعة) بأتم من هذا. 

(ويْقبلٌ إقرارٌ وكيلٍ على موكله بعيب يمكنٌ حدوثهُ فيما باعَهُ)؛ لأنه أمينٌ» 
قبل قوله في صفة المبيع ؛ كقذر ثمنه إن اأعى المشتري أن المبيع معيبٌ» وأنكرةٌ 
الوكيلٌ» اا بي مان ی ای فنكلَ عن اليمين؛ لم يلرّمْهُ؛ لأن المبيع 
(لا يرد بكولٍ وکیل منكر) للعيب» (خلافاً ل «المتتهى») فإنه قال : وإن رد بنکوله» 
ر على موكّل 7" . 
وهذا مبنيٌ على أن القولَ قول البائع بيمينه» والمعتمدٌ: أن القولّ قول 


.)07١ /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 


بل يَحْلِفُ مشتر ویرد إن عَلَى موكلٍ» ومن اذَعَى على وكيلٍ غائب بحقٌّ 
فأنكرة» فشهد به بينةٌء كم له بوء فإذا حَضْرَ الغائبُ وجَحَدَ الوكالة أو 
أنه كان عَرَلَُ لم يوز ذلك في الحُكم . 

* فرع: تصِحٌ الوكالة الدَوريةٌ» وهي : وكَلتْكَء وكلم) عزْلتكَ 
-آو الْمَوَلَكَ- فقد وكلتك: آو: فآنت وكيلى: ا 
المشتري» ولذلك قال المصنففٌ: (بل يحلفٌ مشتر) أن المبيع كان معيباً قبل العقدِء 
(ويرة) المبيع (إذَنْ)؛ أي: بعد حلفه (على موكلٍ)؛ لتعلّقٍ حقوقٍ العقدٍ به؛ كما 
لو باشرة"". 

(ومن ادععى على) غائب في وجه (وکیل الغائبٍ بحقٌ» فأنكرة) الوكيل» 
(فشهدَ به)؛ أي : الحقٌّء (بينة» كم له)؛ أي : للمدعي (به)؛ أي : الحقٌّء (فإذا 
حضر) الموكلٌ (الغائبُ» وجحَد الوكالة)؛ لم يؤر جحوده في الحكم» (أو) ادعى 
(أنه كان عزْله؛ لم يؤثّر ذلك في الحكم)؛ لأن القضاءً على الغائب صحيحٌ» وإن 
لم يكن وکيل . 

* (فرعٌ: تصحٌ الوكالة الدّوريّةُ)؛ سُمّيَتْ دورية؛ لدورانها على العزلٍء قال 
في «التلخيص» : هي صحيحةٌ على أصلنا في صحة التعليق ؛ لأن تعليق الوكالة 
صحيحٌ» كما تقدم. 

(وهي)؛ أي : الوكالةٌ الدوريةٌ قول إنسانٍ لآخر: (وكَلْتَكَء وكلَّما عزلتُكَ 
- أو) كلَّما (انعزلْت ‏ فقد وكَلتُكَء أو): كلّما انعزلْت (فأنت وكيلي)» فكلّما عل 


)١(‏ أقولٌ: قال الجراعيٌ: وأما إذا لم يمكنْ حدوثه لا احتياج إلى إقراره» وإنما ار إقراره في 
الممكن حدوثه» لأنه أمِينٌ يقبل قولّه في صفة المبيعء كما يقبلٌ في قدر الشمن» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وصح عزله بقولٍ : كُلَّما وكَّلنُكَ ‏ أو: عدت وكيلي ‏ فقذ عَرَلنكَ 
ویج : ممل (كلما): (مهما)» و(متی)» واه يصح توكيله بعد عزله 
دَؤْراً وبدونه؛ إذ غايئةُ فسخ ان بشرط . 


* 6 د 


أو انعزلَ» عاد وكيلاً» (ويصحٌ عزله)؛ أي : الوكيلٍ وكالةً دورية (بقولٍ) موكل له : 
(كلّما وكَلنُكَ أو) كلّما (عدْتَ وكبلي» فقد عزلتُكَ)؛ فينعزلٌ. 

(ويتَحةُ) : أن (مثل) قوله: (كلَّما) قول : (مهما) عدت وكيلي» فقد عزلتُكَ» 
(و) مثلّ قوله: (كلما) قوله : (متى) عدت وكيلي» فقد عزلتُكَ» وهذا مبّجةٌ. 

(و) ينّجهُ: (أنه يصح توكيلٌ بعدَ عزله دورا)؛ أي : في الدورء بقوله: كلّما 
E‏ أو عدت وكيلي» فقد عزلتك› ( 6 ی تركيلة (بدرقي)ة أي : بدون 
العزلٍ الدوري؛ (إذ غايّة)؛ أي : العزلٍ المذكور أنه (فسخٌ معلّقّ بشرط)ء وهو 
التوكيلٌ» وهذا الاتجاهُ الثاني غيرُ ظاهر ؛ لأنه كلَّما صار وكيلاً انعرّكَ» فلا يصحٌ 
و 


(۱) فى «(ف) : «أو متى» . 

(۲) أقولٌ: الظاهرٌ أن المراد من قوله: يصح توكيله بعد عزله دوراًء أي: ثم ينعزلٌ بالدور للتعليق» 
وفسخ الوكالة لا ينافي صحَتها؛ لأنه إذا وكلهُ في العزل الدوريّ» صحّت الوكالة» ثم تنفسخ 
بِعدَهُ وهذا ظاهِرٌ كلامهم» وليس المرادٌ أنها تصح الوكالةٌ» ولا تنفسخ» ويصحٌ تصرف 
كما ظهر لشيخناء وسبقه إلى ذلك الجراعيٌ » فنظر فيه أيضاًء وأما قولّه : (وبدونه) فالظاهة 
أنها تصحٌ ولا تنفسخ؛ لأنه لا دور هنا ويصح تصرف أيضاً» وهذا أيضاً ظاهرٌ كلامهم » 
فقوله : إذا . . .إلخ» راجح لقوله: ويصح توكيله . . . إلخ» فتأمّلُ ذلك. 
وأما قوله: ويكّجة: ومكلٌ . . . إلخء فلم ار من صرح به وأقرَهُ الجراعينٌ أيضاً حيث = 





)١(‏ كتاب الحجر 
فصل 


2 5 ًّ ا‎ ok 
وحقوق العقلٍ متعلقة بموكل› فلا يَعْتِقَّ مَن يَعْتِقّ على وكيلٍ»‎ 


قال الفتوحِيئٌ : من قال لإنسان: كلَّما وكلتّكٌ» فقد عزلتُكَ» ثم قال له: وكلتُكَ 
في كذا؛ لم يصح تصردّفة؛ لوجود العزل المعلّق بوجود الوكالة» انتهى”) 

وقال الهو : قلثُ: حتى لو وكلة وكالة دورية» لم يصح تصوّفة؛ لما 
سبو . 


5 


(فصلٌ) 
في حكم عقود الوكيلٍ» وما يمتنع عليه منها 
وما يترتبٌ على تصرفه من ضمانٍ 
(وحقوق العقدِ) كتسليم الثمن» وقبض المبيع» وضمان الدّرَكِء والردٌ بالعيب 
وجوه رسوا كان الا ار إغنائقة إلى لر کالم راجا أو 
لاء كالتكا (متعلقة بموکلی)؛ لوقوع العقدٍ لهء (فلا عق من) اشتراء وکیل من 
أقاربه كأبيه وأخيه ممّن (يعتق تق على وكيل)؛ لأن الملّكَ لم ينتقل للوكيل ؛ لأنه 
لم يملكه» وكذا لو قال للعبدٍ : إن اشتريتك» فأنت حر فاشتراهٌ بالوكالة؛ لم 
يعت على الوكيلٍ» (وينتقلٌ ملكُ) بمجرّد عقدٍ (لموکل) لقبول الوكيلٍ له؛ كالاب 


= قال: لإفادتهما معنى التعليق» وقربهما من معنافٌ بخلاف بقية أدواتٍ الشرط . 
قلت : ويفيدٌ (أن) التكرار أيضاً كما تفيده (كلّ)ء وهو ظاهرٌ. فتدبّر» انتهى . 

.)07١ /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 197). 

(۳) سقط من «ق»2. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


8 0 3 
ويطالبُ بثمن» وَيَبْراً منهُ بإبراء بائع وكيلاً لم يَعْلمْ أنه وكيلٌ» وينّجةُ: 
فان عَلِمَ لم يَصِحَّ. وما وْهِبَ له مدَّة الخِياريْنٍ فلموكَلِوء ویر موكل 
م عي 


بعيب وخ بحلفه : لا يبيع» ويَضِمَنْ العهدة هذ E‏ يك" RR a a‏ ل SS‏ 
والوصيّ. وكما لو تزوج له. (ويُطالبٌ) الموكل (بثمن) ما و (وييرأ 
منه) موكلٌ (بإبراءِ بائع وكيلاً لم يعلم) بائع (أنه وكيل)؛ ولم يكن للوكيلٍ أن يرجم 
على الموكل بشيء . 

(وينّجة: فان علِمه) بائ وكبلاً ابر (لم يصحٌ)؛ لأنه لاحقّ له عليه ييرئه 


نخد وو ى غاية الأتبعاء. 


(وما وهب له)؛ أي : للوكيل في (مدَّةٍ الخيارين)؛ أي : خيار المجلس» 
وخيار الشرطء (ف) هو (لموكله)ء قالَ الإمامٌ أحمدٌ: إذا دفع لرجل ثوباً ليبِيعَةُ 
ففعل » فوهَبٍ له المشتري منديلاًٌء فالمنديل لصاحب الثوب» قال فى «المغنى) : 
إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سبّيُها ابيع" فمن اشترى شيئاً بطري الوكالة» 
لم يدخل في ملك الوكيل . 

(ويردٌ موكلٌ ب) وجود (عيب) فيما اشتراه وكيله له"؛ لأنه حقٌ له» فملّكَ 
الطلب به كسائر حقوقه. 

2 0 درم. آ. و a A‏ و 

(ويحنث) موكل (بحلفه) : أنه (لا يبيع ) الشقصّ الفلاني بيع وكيله إياه؛ 
لأن حقوق العقدٍ متعلقةٌ بالموكل دون الوكيل» (ويضمن) الموكل (العهُدَة) إذا ظهر 


. أقولٌ: صرّح به البهوتيٌ في «شرح المنتهى)» انتهى‎ )١( 
.)۸١ /٠( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
. سقط من «ق»‎ )۳( 





)٠١(‏ كتاب الحجر 

١ 
إن غلم الوكيل العاقد بوكالته. ومرّ فى (الرضه ؛ فلو اشتری وکیل‎ 
في ذمّتوِ بَتَ فيها تبعاًء وفي ذمة موكّلِه أصلاً كضامِن. ويطالبُ كلاً‎ 


و 


منهما ويَبْرأَانٍ ببراءة موكل7", ا COREL‏ 


المبيع» أو الثمنُ مستحقاء أو معيبآء ونحؤُ ذلك من سائر ما يتعلّق بالعقدء ومحلٌ 
ذلك : (إن أعلم الوكيل العاقد) بوكالتوء سواءٌ كان العاقدٌ بائعاً للوكيل» أو مشترياً 
منه» وإن لم يُعلمْهُ (بوكالته)؛ فضمان العُهدة عليه ابتداء؛ للتغرير» والقرارٌ على 
الموكّلِ» ويملِكُ مشتر طلب بائع بإقباض ما باعَهُ له وكيله» لکن إن باع وكيلٌ بثمن 
في الذمة؛ فلكلٌ من موكلٍ ووكيلٍ الطلبُ به؛ لصحة قبضٍ كل منهما له. 

(و) قد (مرٌ في) باب (الرهن) ما صورتة: (وإن اشترى وكيلٌ في ذموء ثبت 
فيها)؛ أي: في ذمته (تبعاًء و) ثبت (في ذمة مو كله أصلاً)؛ كما ثبت الدَّينُ في 
ذمة المضمون أصلاً وفي ذمة (الضامن) تبعاً» (ويطالِبُْ) البائع (كلاً منهما)؛ أي : 


ت 5 9 م 7 ع 7 
من وکیل وموكل» (ويبرأان ببراءة موکل)“ ۰ لا إن أبریً وكيل فقطء فلا يبرا 


HAS 


EN 34 


)غ2( في «ح» زيادة : «(ويتجه) . 

)۲( في «ح» : «تثبت) . 

و6 سقط من «ح»: «ويطالب. . . موكل». 

(:) أقولُ: وفي نسخة الجراعيٌ بعدَ قوله: (ومر في الرهن): (وينَّجهُ: فلو اشترى وكيل في 
ذمتد» لا يثبثُ فيها تبعاًء وفي ذمة موكّلِه أصلاً كضامن)ء فقالَ الجراعيٌ: بل يثبث فيها 
أصالة» وهو مبننٌ على عدم علم البائع» أو إخبار الوكيل له» وعدم من يشهدٌ له بهاء وأما 
إذا علم بالوكالةء وآن شراءً السلعة لغير الوكيل المباشر بإقراره قبل العقاِء أو ببينة؛ فعا 
كما أفادهُ المجدّء انتهى . 0 
قلثُ: وهو مراد المصنفف فيما يظهرُ؛ لأنه يوافقٌ ما في «حاشية المنتهى» ل (م ص)» وفي 
«(شرح المنتهى» لمصنفه وغيره» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ويختصصٌ وكيلٌ بخيار مجلس لم يَحْضرْهُ موكّلٌ ولا يصح بيع وكيل لنفسه 
ولا شراؤهٌ منها لموكلِه ولو زادَ على ثمنه في النَّداءِء إلا إن أذ له 
فيصِحٌ تولي طرفي عَقَدٍ فيهما كأب ولع TTT‏ 
الموكلُ» وهذا إذا كان البائعٌ عالمآ بأنه وكيلٌ؛ ليوافق ما سبق . 

(ويختصيٌ وكيلٌ بخيار مجلس لم يحضّرْه موكلٌ)؛ لأن ذلك من تعلق العاقدء 
كالإيجاب والقبول» فإن حضره موكّلٌ كان الأمرُ له» إن شاءً حجر على الوكيل في 
ذلك» وإن شاءً أبقاهُ مع كونه يملكةٌ؛ لأن الخيار حقيقةٌ له. 

(ولا يصح بيع وكيلٍ لنفسه)؛ بأن يشتري ما وُكُلَّ في بيعه من نفسه لنفسهء 
هذا المذهبُ» وعليه الجمهورٌ» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وصححهة في 
«المذهب» وغيره. 

(ولا) يصح (شراؤه منها)؛ أي : نفسه (لموكله) على المذهب أيضاً؛ لأن 
العرفّ في البيع بيع الرجل من غيره» فحُمِلتِ الوكالةٌ عليه» وكما لو صرح به» ولأنه 
يللشله و وکا اکر تی يعور ليه قرات ا قلي ييز ال 
نها (ولو زاد على ثمنه في النداء)» أو وكَّلَّ من يبِيعُهُء (إلا إن أَدْنَ) موكّلٌ (له) 
في بيع لنفسه» وشرائه منها؛ (فيصحٌ) للوكيل إِذَنْ (توّي طرقي عقدٍ فيهما)؛ 
أي : في البيع لنفسهء والشراء منهاء (كأب وليّ) لنحوٍ صغير؛ فيصحٌ أن يتولّى 
طرق المقي؛ لأن دي وآماة وشفقئة تحملة على عمل ايء زرا زاده خيراء 
ا ا اوو ا و ل وأما ولي نحو 


. في «ح»: «كأبي الصغير»» وفي الهامش : «وبالغ بجنون أو سفه وتقدم)‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «تمامه».‎ 


)٠١(‏ كتاب الح 
سل 


وكتوكيله في ببعه وآخَرَ في شرائه» ومثلهُ نكاحٌ ودعْوَى ووَلَدُهُ ون رل 
e‏ وکل من لا تقبل شهادتة له كتفسي TT‏ 
الصغير إذا كان غير أب» وباع من ماله لمُولَيه أو اشترى منه لنفسه؛ فلا يصحٌ» 
قال في «المغني»: وبيع طفل يَلِي عليه بيع لنفسه؛ لأنه هو الذي يشتري له 
انت 

(وكتوكيله)؛ أي : جائز التصرف» (في بيعو و) توكيل (آخر) لذلك الوكيلٍ 
(في شرائه)» فيتولى طرفي العقدِء (ومثله)؛ أي : عقل البيع (نكاحٌ»» بأن يوكل 
الول الزوج» أو عكشة» أو يوكلا واحداء أو يزيج عبدَهُ الصغير بأمَو؛ فيتولّى 
طرفي ال زوين ي المتداعيانٍ في الدعوى» والجواب عنهاء 
وإقامة ة الْحْجَّةَ لكل منهماء قالَهُ الموفقٌء والشارح"» وقدّمة في «الفروع»» وقالَ 
الأزجئ في «الدّعوى» : الذي يقع م عليه الاعتماد لا يصح م لضا . َ 

(وولدّة)؛ أي : الوكيلٍ (وإن نزلَ» ووالِدّهُ وإن علا)» ومكاتبُهُ ونحؤّهم؛ 

كزوجيدء (وکل من لا تقبل شهادتة له)» کولد به ووالد آم (كنفسه)+ فلا يجوز 
للوكيلٍ أن بيع لآحدِهم» ولا أن يشتريّ منه؛ لأنه مله في حقهم» هيل آل 
ترك الاستقصاءِ عليهم في الثمن كتهمته في حقّ نفسه» هذا مع الإطلاق» وأما مع 
الإذن» فيجوز. 


ويصحٌ بيع الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه. كعمّه» وابن آخيه» وقال في 


.)59 /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (6/ 2219 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ 775). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 790-655). 

. سقط من «ق»: «لأنه متهم‎ )٤( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكذَا حاكم وأمينةُ» ووصيٌ وناظرٌ وَقفب ومضاربٌ» المنقّحُ: وشريك 
عَِانِ ووجوه. ون باع وكيلٌ أو مضاربٌ بزائدٍ على مقدّر OY‏ 
«الإنصاف»: قلت : حيث حصل تهمةٌ في ذلك لاا 

(وكذا)؛ أي : كالوكيلٍ فيما تقدّمَ من البيع ونحوه (حاكمٌ وأمينة ووصِيٌ» 
وناظرٌ وقفب. ومضاربٌ).؛ قال (المنقح : وفيت عِنانٍ ووّجوهِ). وكذا أمينُ بيتٍِ 
المال؛ فلا يبي أحدٌ منهم من نفسه» ولا من ولَدِهِ ووالده ونحوه ممّن لا تقبلٌ شهادتة 
له» ولا يشتري من نفسه» ولا من ولَدِه ووالده؛ لما تقدّمٌ وأما إجارة ناظر الوقفِ» 
فقالَ ابن عبدٍ الهادي في «جمع الجوامع» : إن كان الوقفُ على نفس الناظرء فإجارتة 
وزو سيدا لاون وإنة كان ارال فی فور ریک اا 
مها ال ا ا منهم البرهان ابن مفلح . 

والثاني : تصح بأجرة المثل فقط . 

والثالث: لا تصح مطلقآء وهو الذي أفتى به بعض إخوانناء والمختارٌ من 
ذلك الثاني» انتهى كلامّه ملخصاًء قال في «شرح الإقناع» : والذي أفتى به مشايًنا 
عدم الصحة”" . 

أقولٌ: عدم الصكة لا يُعدَلُ عن فوا ولا تميل الأنفسُ السليمةٌ إلى سوا 
خصوصا في هذا الزمانِ الذي تعْجرٌ حيلٌ أهله حكماءً اليونان. 

(وإن باع وكيلٌ) في بيع » (أو) باع (مضاربٌ بزائدٍ على) ثمن (مقدر)؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۵/ ۳۷۸). 


(۲) فى «ق»: «أوجه)». 


(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)٤۷١٤‏ 


)9١(‏ كتاب الحجر 
1 0 8 7 و 9© + ء 1 ٠‏ 9 
أو ثمن مثلٍ ‏ ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرًا به؛ صح › وكذا إن 
ا 5 7 6ور مه 5 0 9 

باعا بأنقص أو اشتريا بأرْيَدَ» ويتجه : ويَحْرْم» وأن الصحة حيث لا نهي . 
ويَضْمَنانِ فى شراءٍ الزائد» وفي بَبْع كل النقص عن مقدّرء وما لا يُتغاين 


2-4 


بمثله عادة OT‏ 2331*000 


أي : قدَّرَهُ له رث المالِء صم (أو) باعا بزائدٍ على (ثمن مثلٍ) إن لم يقدَّرْ لهما 
تمن (ولو كان الزائدٌ من غير جنس ما أُمرا به)؛ أي : الوكيل والمضاربٌ بالبيع 
به» (صحّ)؛ لوقوعه بالمأذونٍ فيه» وزيادة تنفع ولا تضرٌّء ولأن من رضي بمئةٍ 
لا يكرة”" أن يُزَادَ عليها ثوب" أو نحوه» (وكذا)؛ أي: وكما يصح البيع بزائدِ على 
مقدار» أو ثمن مثل (إن باعا)؛ أي: الوكيل والمضاربٌُ (بأنقصَ) عن مقدّرء 
(أو اشتريا بأزيد) عن مقدَّرِء أو ثمن مثل» نصنّ الإمامُ على الصحة على المسألتين : 
أن من صم بيع أو شراؤهٌ بثمنء صح بأنقصّ منه» وأزيد» كالمريض . 
(وبنَجِهُ: ويحرم) بيعه وشراؤةٌ بأزيد» أو أنقصّ؛ للمخالفة» (وأن الصكّة)؛ 
أي : صحة البيع» أو الشراء بذلك» (حيث لا نَهِيَ) من الموكلٍء فإن كان َم 
نهيٌ منهء 1 وهو منج » (و) على المذهب (يضمنانِ)؛ أي : الوكيل 
والمضاربٌ (في شراء) بأزيدَ عن مقدّرء أو ثمن مثل» (الزائد) عنهماء (و) يضمنانٍ 
(في ببع) بأنقصّ عن مقدّرء أو ثمن مثلٍ كل النقص عن مقدّرِء و) يضمنانٍ في بيع 
لمكا نهما ق O OE ENE‏ ملل 


)١(‏ سقط من «ق»: «لوقوعه. . . لايكره». 
(۲) فى «ط): «ثواباً» . 


(۳) أقول: ذكَرَهُ الجراعيّ» وأقرَهُ واستدل له بتصريجهم بذلك في غير موضعء انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
عَنْ ثمن مِثلٍ في زيادة أو نقصٍ» وما بتغابَن به كدِرّهم في عشرة 
ولا تقديرَ فلا» ولا يَضْمَنُ قِنٌّ ليده ولا صغيرٌ لنفسه. 00000 
مث درهم؛ ليبيعة له» ولم يقدَرْ له اللّمنَء فيبيعٌه بثمانينَ» والحالٌ أن مثلّ هذا الثوب 
قد يبيعة غيره بخمسة وتسعينَ درهماً فهذه الخمسة التي نقصّث عن ثَمَن مثله مما 
يتغابَنُ النامٌ بمثله في العادة» فلو أن الوكيلَ باع بمثل هذا النقصٍ؛ لم يضمَنْ شيئاً؛ 
لأن التحرّرٌ عن مثله عسرّ لكنه باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجارء وهو عشرون 
من مثةء فيضمَنُ جميع العشرينَ» (عن ثمن مثلٍ في زيادة أو نقص)؛ لأنه تفريطً 
بتركِ الاحتياط» وطلب الأحظ لموكله في بقاء العقلِ» وتضمينٌ المفرّطٍ جمعٌ بينَ 
بج لساري م ا ر لا ا ا 

وكذا شريكٌ» ووصيٌ» وناظرُ وقف» أو بيت المالٍ إذا باع بدونٍ ثمن المثلٍ» 
أو اشخرق باک سنه دک الشيخ تفي اللي 

(و) أما (ما يُتغابَنُ به) عادة (كدرهم في عشرةٍء ولا هدي من المركل: 
(فلا) يضمنة الوكيلٌ ولا المضاربُ؛ لأنه لا يمكنٌ التحوُرُ منه» ويضمنانٍ كل النققص» 
ولو كان يتغابنُ به عادة في المقدّر؛ بأن قالَ: بِعْهُ بعشرة» وباعَهُ بتسعة» ضمن 
الواحد؛ للمخالفة. 

(ولا يضمنٌ قِنّ) مأذونٌ من سيد في بيع وشراءء فباع بأنقص؛ أو اشترى 
ا( اانه 9 ت دعل عن الدين. 

(ولا) يضمنٌ (صغير) أذنَ له وليه في التجارة» فباع كذلك (لنفسه)؛ كما لو 
أتلف مال نفسه؛ لأن الإنسان لا يثبثُ له الدينُ على نفسه . 


.)75١5 انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
إن بد على ثمن مل قبل بيع لم يَجُرْ بوه ويقيحة احدمال: و 
وفي مدَّة خيار لم يَلْرَمْ فسخ. ويتجة الصحة لمزايدٍ وإن حرم مع أنه 
لا يَصِحٌ شراءٌ على شراءِ مسلم O‏ 

(وإن) أراد وكيلٌ ومضاربٌ بيع سلعة» ف (زيد) في ثمن السلعة (على ثمنِ 
مثلٍ قبل بیع ؛ لم يجُز) لوكيلٍ ولا مضارب بيعُها به؛ أي: بثمن مثل؛ لأنَّ عليه 
طلبَ لاط نوه وبيعُها كذلك مع من يزيدنا فيه. 

(ويتّجة) ب (احتمالٍ) قويّ: أن الوكيلَ يلزْمُهُ الرجوعٌ إلى الزيادة؛ لأن 
عليه الاحتياطً» وطلب الحفظ لموكله» (و) أنه (يضمن) الزيادة إذا باع بدونها ؛ 
لتفريطه» قال في «الشرح» : ريما أن یا ذلك ایا یاد نک ا 


07 3 خا . 


ل أو شرط» 
(لم يلرّم) وكيلاً ولا مضارباً (فسخ) بيع ؛ لأن الزيادة إذن منهئٌ عنهاء فلا يلرَمُ الرجوع 
إليهاء (وينَّجهُ الصحة)؛ أي : صحةٌ الفسخ للزيادة الحاصلة بذلك» (لمزاير“ 
UG‏ اطي و بغر 


.)۲۲۷ /٥( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

)١(‏ أقولٌ: قر الجراعيٌ ما ذكَرَهُ شيخُناء وهو ظاهرٌ. قال في حاشية الشيخ عثمانَ : وظاهه 
كلامهم لا ضمان» ولم ا صا ب قالَهُ في «شرج e‏ وقد يقال بل عو مط 
في الحالة المذكورة» فيضمنٌ؛ ؛ لتحت تفريطه» أخذاً مما سيأتي» وكلامُهم هنا لا ينافيه» 
فليحرّزء انتهى . وأشار إليه الخلوتييٌ في هامش «الإقناع». انتهى . 

(6) سقط من «ق». ۰ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


® ® ها هه هه هه ها هاه هاه هده هه هع هشاع قاو هاو هاه هاه واو .اود و .ا ه.ا .مث .ا 6ه 


في معنى البيع» بل يسمى بيعاً؛ لحديث ابن عمر: ١لا‏ يبيع الرجل على بيع أخيه»» 
متفقٌّ عليه". والنهيٌ يقتضي الفساد» ولمًا فيه من الإضرار بالمسلم» والإفساد 
عليه» وهذا الاتّجاءٌ ذكَرَهُ صاحبُ «المغني» احتمالاً بعد أن قالَ: وإن باع بثمن 
المثل» فحضر من يزيدٌ في مدَّة الخيار» لم يلزمهٌُ فسخ العقدٍ في الصحيح؛ لأن 
الزيادة ممنوعٌ منهاء منهيٌ عنهاء فلا يلرم الرجوع إليهاء ولأن المُزايدَ قد لا ثبت 
على الزيادةء فلا يلزمٌ الفسخ بالشكء ويحتملٌ أن يلزمَهُ ذلك؛ لأنها زيادة في الثمن 
اک یلہا واب ما لرا ب غيل ابوه وال ر إن الى زا لا إلى 
الوكيل» فأشبة من جاءَنُُ الزيادةٌ قبل البيع بعد الاتفاق عليهء انتهى 9 . 

فتلخّصَ أن الصحيح عدم لزوم الفسخ» وأن لزومٌ الفسخ محتمّلُ احتمالاً 


(2 


مرجوحاً» وأن الشراءً يحرمٌ» ولا يصح . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم /۱٤۱۲(‏ 60). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۷۸). 

(۳) أقولٌ: قالَ الجراعنٌ عن الاتجاه: وهو كالتكملة لاتجاهه قبلّه» فعلى ما ذكرهُ لا فرق 
بين الزيادة قبل البيع» أو بعدّه في خيار مجلسٍ» والنهيٌ يتوجّهُ إلى الذي زادء لا إلى 
الوكيل» وكلاهّما ضعيفٌ» وقد ذكرَهُما صاحبٌ «المغني» احتمالاً غير جازم به» انتهى . 
قلث: الذي يظية من الاتجاو آن قر وک الس أى؛ فيد ال را وإن 
حرم عليه ذلك؛ بأن كان عالما بالبيع المشروط فيه خيارٌء أو كان حاضراً في مجلس العقدٍء 
ع لاله لايس غراء على هرارسا وذة ليشت لم من عدت يده لعن في 
«شرح الإقناع» قال هنا: رشقم ف لكر ان أمينَ الحاكم إذا باع مالَ المفلس» وحضرٌ 
من ب ل ال في مد الغبانة انتهى . ا 
وقالَ هناك بعد ذكر مسألةٍ الحَجر : وتقدَمٌ في البيع : يحرُمٌ البيعٌ على بيع المسلم» والشراءً - 





)9١(‏ كتاب الحجر 


و: بِعْهُ بدرهم» فباعة بوء وبعرّض أو بدینار» أو: اشتره بدينار» فاشتراة 
بدرهمء صحّ ل لك لاا 
فباعه بثمانين وعشرين ثوباء واشترو'' “تة و؛ : لات تشتره بدونهاء 
فخالقة لم يَجُرْ ويشحة احدمال : هذا مما ف ماع Ree ea‏ 


ومن دفع لوكيله سسا (و) قال : (ِعْهُ بدرهم» فباعة به)؛ أي : الدرهم 
(وبعرضٍ) کثوب› ص (أو) باعه (بدينار)» صح البيع في المسألتين؟ لأنه في 
الأولى بالمأذون فيه حقيقة» وزيادة تنفع السو ولا تضرٌة» وفي الثانية باع بالمأذون 
فيه عرفاً؛ فإن من رضي بدرهم» رضي مكانةٌ بدينار. 

(أو) قال لوكيله في شراء شيءٍ: (اشتره بدينار» فاشتراةٌ بدرهمء صحّ) 
الا لآنه ماذوث فيه عرف فان من رضي ببذلٍ دینار» رضي مكانه بدرهم . 

و(لا) يصح البيع إذا قال : بع بدرهم» (إن باعَهُ بعرض يساوي دينارا) ؛ 
للمخالفة» (ك) قوله لوكيله: (بِعْهُ بمئة درهمء فباعَة) الوكيلٌ (بثمانين) درهماً 
(وعشرينَ ثوباً)» لم يجرْء (و) إن قال : (اشتَرِهِ بمعدّء ولا تشتّره بدونها)؛ أي : 
المئةء (فخالقة) واشتراهٌ بتسعينَء (لم يجُز) الشراءٌ؛ لمخالفته موكله. 


(وينَّجهُ) ب (احتمال) قويّ : أن (هذا) الشراء لم يجُرْ إن كان أَدنهُ الموكل في 


= على شرائه» فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة» أو محمولةٌ على ما إذا زاد غير عالم بعقدٍ 
الم العين: ّْ 
قلت : وفيه إشارة للحت فيقالٌ في هذه الصورة أيضا ما قِيلَ في تلك» فيكون بحثُ المصننٍ 
متّجها» فتأمّلُ» وفي حل شيخنا للبحثِ وتقريره عليه كالجراعيّ ‏ ما لا يخفى على المتأمّلٍ» 
انتهى . 


(۱) في «(ف» : «أو اشتر ره . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


د و س 2 e‏ 7 ا 
في غير فرّد معيّن» و : اشتر ر نِصَفَهُ بمئةٍ ولا تشتر ره جمیعه» فاشتر ی اکڈ 


من النصف وأقلٌ من الكلّ؛ صح ك: ِعْهُ بألف نسَاء فباعه به حالا 
ولو مع ضرر ما لم ينه مع ع ادو E ES e EUS‏ هد بق ف OS EE‏ 
شراءِ فرد معين» وأما إذا كان أَدنَهُ (في) شراءِ (غير فر معين)؛ فلا مان من صحَتِد 
والقواعدٌ لا تابا . 


لع 


(و) إن قال الموكلٌ: (اشتر) لي (نصفَهُ بمئدِء ولا تشتره جمیعه» فاشتّرى) 


الوكيل (أكثرٌ من النصفيء وأقلَ من الكلّ) بمئةء (صحّ) الشراء؛ لما تقدَم؛ (ك) قوله 
لوكيله : (بِعْهُ بألف نساءًء فباعَة) الوكيلٌ (به)؛ أي: الألف› (حالاً): فإنه صخ ؛ 

لأنه زادهُ خيرآء فهو كما لو وكَلَهُ في بيعه بعشرةء فباعَهُ بأكثرء (ولو مع) حصولٍ 
(ضرر) للموكلٍ بقبض الثمن في الحالّ» من حيثُ حفظة» أو خوف”" تلفوء أو 
تَعَدٌ عليه ونحوه» اعتباراً بالغالب؛ إذ النادرٌ لا يُفْردُ بحكمء (ما لم ينههُ) صريحاء 
بأن يقولَ له : لا تبع حالاً» فلا يصح ؛ للمخالفة» وکل تصاف خالف الوكيل موكلة 
فيه ؛ فکتصرف فضولي . 


)١‏ أقولٌ: عبارة الجراعيّ: وينّجهُ احتمالٌ هذا أي: ما ذكره آخراً ‏ إذا كان في غير فرد معين» 
وأما إذا كان فرداً معيناً» كعبدٍ معين» فمفهومٌ كلامهمٌ الصحةٌ؛ لأنه زاف يرا كما تقد في 
قوله: اشتره بدينار» E‏ تر أن ارسيو وينّجهُ احتمالٌ في معين إذا قصدَ الموكلٌ 
المحاباة لربّه» انتهى . | ْ 
قلتُ: هذا هو الظاهرٌ المتبادرٌ من الاتجاوء لكنْ ما استدل به لا ينهض دليلاً؛ لأن قولّهم: 
اشتره بدينار . . ..إلخ» فهناك لا نهي فيه من الموكل» بخلاف ما هناء ووجةٌ الاحتمال: 
أنه مقصودٌ للموكلٍ» فتعْبَفَرُ المخالفةٌ» وهو وجةٌ ظاهرٌء لكن لم أرَ من صرح به» ويرد 
عليه احتمالٌ الجراعيئّ» فتأمَّلَ» انتهى . 


(۲) فى «ق»: «خيف». 





7 كتاب الحجر‎ )9١( 


و: به فباع بعضّة بدونٍ نمن كلّو؛ لم يه يَصِحَّ ما لم يبع باقيه - ويتجة 
E‏ أو يكن نحو صُبْرةٍ أو معدوداً؛ كعبيدٍ: 
فيص ما لم يَقلْ : ص صَْقَةَه وكذا شراة فع شرا واخد من ار 


(و) إن قال لوكيله في بيع شيءٍ : (بعْه) لَه (فباع بعضّه بدونٍ ثمن كلو لم 
يصمّ) الببع؛ فوووا العف عله ولم يوجذ منه إِذنُ في ذلك نطقاً ولا عرفا 
وللوكيلٍ بيع ما ب بقيَ بمقتضى الإذن» أشبه ما لو باعَهٌ صفقة بزيادة على الثمن» 
(ما لم يبع) الوكيل (باقية)» فيصح؛ لزوال الضرر بِتَشْقِيصِه . 

(ويتّجة) ب (احتمال: أو) ما لم (يرض موكّلةُ) بيم البعض» فيص . 

وعلم منه أن زوم البيع موقوفٌ على بيع الباني في الأولى» وإجارة الموكلٍ 


فى الثانية» وهو مج217 


(أو يكنْ) ما وُكُلَّ في بیعه (نحو صّبْرة) بد (أو) يكنْ (معدوداً كعبيدء فيصحٌ) 
مفرّقاً؛ لاقتضاء العرف ذلك» وعدم الضرر على الموكّلٍ في الإفراد؛ لأنه لا نقصّ 
دول سدق ما او دن ستو 0 دا 
فى رض فده اا شرا مھ شر کیو وک يمن اسر ا ای 
بشرائهماء قالّه في «الانتصار»» واقتصر عليه في «الفروع» . 


ولو قال: اشتر لی عشر شياة؛ أو عشرة أمداد ب أو عشرة آرطال حرير» فإنه 


)١(‏ أقول: وكذا قور الجراعيٌ» ولم أَرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنه حيث كان البِيعٌ الأول 
موقوفاً على بيع الباقي؛ لموافقة إِذْنِ الموكل» ففي رضاءٌ بذلك يصح كذلك» فتأمَلهُ وله 
نظاتر تؤيتده» انتهى . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۷۳). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا و : بع العبدَ بمئقء فبا نِضْمَهُ بها صحّ» وله بع الصف 
الآخَرِء و: مه بأف في سوق كَذَاء فباعَهُ ب في آخَرَ صحٌ» ما لم نه 
ا لف قرع '» كجل نَقَدِهِ أو مودّة هل 2700 


يصح أن يشتريّ له ذلك صفقة» وشيئاً بعد شيءٍ» (لا) إن أَمَرَهُ بشرائها (صفقة 
فاشتراها واحداً بعدَ واحدٍ؛ فلا يصح . 

وإن قالَ: اشتر لي عبدّين صفقة» فاشترى عبدَينِ لاثنين مشتركين بيتهُما من 
وكيلهماء أو من أحدهما بإذنٍ الآخرء جارٌ. 

(و) إن قال : ع( هذا (العبدَ بمثةء فباع نصقَةٌ بها) ؛ أي : المثةء (صحّ) 
البيع ؛ لأنه حصّلَ غرضة» وزادَهُ زيادة تنفعة. ولا تضرف (وله)؛ أي : الوكيلٍ 
(بيع النصف الآخر)؛ لأنه مأذون في بيعه» فأشبة به ما لو باع العبد كلَّهُ بمثلئ 


# ۾ 


(و) إن قال : (بِعْهُ بألف في سوق كذاء فباعة به)؛ أي : الألف (في) سوق 
(آخرء صح) البيع ؛ لأن القصد بيحه» وتنصيصه”" على أحدٍ السوقين مع استوائهما 
في الغرض إن في الآخر؛ كمن استأجر» أو استعارَ أرضاً لزراعة شيءء فإنه ِن 
في زراعة مثله» (ما لم ينهّهُ) الموكّلُ عن البيع في غيره؛ فلا يصحٌ؛ للمخالفةء 
(أو) مالم (يكُْ له)؛ أي: للموگل (فيه)؛ أي : الدوق اللي و ي 
(كحِلّ نقدِوء أو موَدَة أهلع)؛ أو صلاجهم, فلم يِجُرْ في غيره؛ لتفويتِ غرضيه 
فلي 


4 


(۱) في هامش «ح: (صحيح) . 
(۲) في «ج» ق» م): «تنضيضه»» والتصويب من «ط» و«اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(۲/ ١٠/اة).‏ 





- كتاب ال حجر‎ )۱١( 
و: بع لزيدٍء فباعة لغيره لم يَصِحَّ» و : ببِلدٍ كذاء فباعة بغيره حرم“‎ 
وصحّ» ومع مُؤْنَةٍ نقلي لايَصِح. وينّجهُ: ولو حَمَلَهُ الوكيلٌ بنفسه.‎ 
وة اشكرو يكذاء فاشتراة به 37 ه2211‎ 

(و) إن قال : (بعْهُ لزيدِء فباعة لغيرهء لم يصح) البيع؛ للمخالفة؛ لأنه قد 
يقصد نفع زيد» فلا تجوز مخالفئة» قال في «المغني» و«الشرح» : إلا أن يعلم بقرينة» 
أو صريح أنه لا غرض له في عينٍ المشتري” . 

(و) إن قال : بِعْهُ (ببلدٍ كذاء فباعة بغيره) ؛ أي : البلد الذي عي (حرم) على 
الوكيلٍ بيعٌهُ» ويضمنٌ المبيع إن تلف؛ لتعدّيه» وعدم تضمُن الإِذْنِ لذلك» (وصحّ) 
البيع ؛ لما تقدّمَ من أن التعدّي لا يبطلٌ الوكالة . 

وإن نقل المبيع إلى غير البلدٍ المأذونٍ في بيعه به» (و) باع به (مع مؤنة نقلٍ) 
للمبيع » (لا يصِحٌ) البيع؛ لأن فعْلَهُ ذلك يدل على رجوعه عن الوكالةء وأنه يتصرف 
قبن ذكَرهُ في شرح المشيى #4 نا : 

(وينّجُِ) : أنه لا يصح بیع ما نَل لغير بل مأذونٍ في ببعه به (ولو حمَّلَهُ الوكيلُ) 
إلى ذلك البلد (بنفسه)؛ للمخالفة» وهو مجه . 


(و) من قال لوكيله عن شيءٍ : (اشتره بكذاء فاشتراة) الوكيلٌ (به)؛ أي : 


.)۲۳۷ /٥( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)۷١ /٠( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ Tes‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعيٌ وأقره ولم أرَ من صرح به. وهو ظاهرٌ إطلاقهم» ويشيرُ إليه قول 
مصنف «المنتهى» في شرحه: لأننيه لال على رع ا لأنَّ مثلَ ذلك لا يفعله 


بغير إذنِ صريح إلا متصرفٌ لنفسهء انتهى . فَتأملَةُ انتهى . 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
مؤجّلاً: آو: شاة بدينار» فاشترى شاتَيْنِ تساويه إحداهُما وإِن لم تساوه 
الأخرىء وص بيعُها بلا إذنِء أو شاة تساويه بأقلَّ ص وإلاً فلاء . 
بالثمن الذي قدَره له موكلهء (مؤْجّلاً) صحٌ؛ لأنه زادٌ خير ولو تضوّر ما لم ينْهَةُ. 

(أو) قالَ له: اث شتر لي (شاة بدینار*"» فاخ شترى) بالدينار (شاتين تساويه) ؛ 
آي : : الدينار (إحداهما صح (وإن لم تساوه) الشاة (الأخرى. ويصحٌ م بيعها)؛ 
آي إحدى الشاتين»؛ (بلا إِذنِ) موكل ؛ لما روى أحمدٌ عن سفيان عن شبيب» هو 
ابن غرقدة: أنه سمع الحَيّ بُخبرون عن عروة بن الجَعْد : أن النبيّ ية بعت معه 
بدينار يشتري له به أضحية وقال مرة: أو شاةًء فاشترى له اثنتين» فباع واحدة 
بدينار» وأتاهُ بالأخرى» فدعا له بالبركة» فكان لو اشترى الترات» لربح فيه" 
وفي رواية : قال : هذا دينازكم» وهذه شائكمء قال + کف میا فک 
وروا البخاريٌ في ضمن حد يث متصل لعرو 0 ولأنه حصلّ المأذون فيه وزيادة . 

(أو) اشترى له (شاة تساويه)؛ أي : الدينارٌ (بأقلَ) من دينار» (صحّ). وكان 
الزائدٌ للموكل ؛ لأنه مأذونٌ” فيه عرف وق خض اضيا واو 

(وإلاً)؛ أي: وإن لم تساو إحداهما الدّينارَ فيما إذا اشترى شاتين» أو لم 
تساوه التي اشتراها بأقل من" دينارء (فلا) يصح الشراء؛ لأنه لم يحصل 


(۱) في «ق» : «بالدينار» . 

(۲) ويقال: عروة بن أبي الجعد. انظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ .)٤۸۸‏ 
(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۷١ /٤(‏ 

() رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )٠١‏ من حديث عروة بن أبي الجعد. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)۳۷١‏ والبخاري .)۳٤٤۳(‏ 

لك في «ق» زيادة: «له). 

(۷) سقط من «ق»: «الدينار فيما. . . من). 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


ويتجة :وكا غي السياو» و اشتر 4 ر عبد لم يصح شراء اثنين. 


* 6د 6د 


له المقصودًء فلم ي يقع البيع له ؛ ؛ لكونه غيرَ مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً. 
# تبيه : من وکل في شراءِ معن بثمن معلوم» فلهُ شراؤٌهُ لنفسه بمثلٍ ذلك 


ق 


و ا O‏ 
بدينار» فاڈ شترى بالدينار ثوبين» وكان أحدّهما يساوي الديناره صمّ؛ لحصولٍ 


9 مج . 


غرض الموكل وزيادة» وهو مجه 
(و) إن قال لوكيله: (اشتر عبداًء لم يصح من شراءً اثنين)؟ لأنه لم يأذَنْهُ في 
ذلك لفظا ولا عرفآء وظاهرة: ولو كان أحذهما يساوي ما عه من الثمن» فلو 


اشترى واحداً بعد آخرَء صح شراءً الأول . 


)01 أقول : ذكرة الجراعيٌ» وقالَ: لعدم الفرق» انتهى . 

قلت : وفي اشرح المنتهى» ل (م ص) بعد قولٍ مصنفه : أو اث شتر عبدأء لم يصح شراء اثنين 
معا قال اوقا ولو كان أسذهما يساوي فا ع من اله اي . وقال الخلوتيٌ: 
قوله : لم يصمّ شراءُ اثنين معآء انظ الفرق بينَ الشياءِ والعبيدٍ» وقد يقالٌ: إنما صحّ في 
الشياء للورود» انتهى . ونحوّه للشيخ عثمان» فهذا يقتضي خلافٌ ما قالّهُ المصنف» وإلا 
فهو قياسٌ ظاهرٌء ثم رأيث في «غابة المطلب» للجراعيّ» قالَ: وإن قال : اشتر عبداً بدينار» 
فاشترى ما يساويه بأقلّ» أو اثنين أحدّهما يساويه» أو كل منهماء صح وإلا فلاء وفي 
الأخيرة روايةٌ في «المُبهج»: أنه كفضوليٌ» وإن أبقى ما يساويه» ففي بيع الآخر وجهان» 
الأول المشهور: له البيع» انتهى . فهذا يقتضي خلافٌ ما قير (م ص)ء والخاري؛ والشيخ 
عثمانٌ» ولعلَهم لم يطَلِعُوا على ذلك» أو ذَهِلُوا عنه» وهو يويد بحت المصنفٍ صريحاء 
فتأمّلٌ ذلك» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ف 

وليسَ لوكيلٍ شراءً مَعِيبٍ وإن عَبّنَ فان عَلِم لَرْمّه ما لم يَرْضه 
مُوَكُلهء فان لم يَرْضّه لَْمَ الوكيل» ولا يرد وينّجه: هذا إن اشتراه 
في ذمَّيِهء لا بعَينِ المالٍ؛ لقولهم: إِنِ اشترَى بين المالٍ فكشراءِ 
فضولة» 9 122121010 


1 


$A 


1 


(ولیسَ لوكيلٍ را معيب) ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» ولذلك جار 
لرا يه (وإن) امروف بر سا (قيت)نها له فاعض اناء اها مت 
فلهُ الرذ؛ لاقتضاء الأمر السلامّة» فأشبة ما لو وكَلَهُ في شراء موصوفةء هذا إذا لم 
يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء (فإن علِم) به قبل الشراءء فليس له شراؤةٌ؛ لأن 
العيب إذا جار به الردٌ بعدَ العقء فَلأَنْ يمنع من الشراء أولى» فإن اشترى”" والحالةٌ 
هذه (لزمة)؛ أي : الوكيل الشراءً؛ لأنه عقدٌ عُقَدَ على معيب (ما لم يرضّة)؛ أي : 
المحييث ركلا فإ رش قله 4 لأت تر الق لده. وإن زلم برش المركن؛ 
(لزم) المعيبُ (الوكيلَ» ولا يرذه)؛ لدخوله على بصيرة» فيلرّمُةُ البيع . 

(وينّجِهُ: هذا)؛ أي: شراءً الوكيلٍ ما عَلِمَ عيبَهُ (إن اشتراة)؛ أي: المعيت» 
(في ذَمَتِه) أنه يكون لهء ولا يردٌهء (لا) إن اشتراهٌ عالماً عيبَُ» (بعينٍ المال) الذي 
َكَل في الشراء به ؛ (لقولهم)؛ أي : الأصحاب: (وإن اشترى) الوكيل (بعينٍ المالٍ 
فکشراء فضوليٌ)» فلا يصح شراؤهٌ للموكّلٍ على المذهبء وله رده على قولٍ؛ 


)١(‏ فى «ق»: «اشتراها». 
(۲) فى «ق»: «المبيع؟ . 





7 كتاب الحجر‎ )9١( 
وله وللمُوکل رده ولا يَرْدُ ما عينَه له مُوَكَلٌ بعيب وجَدّه قبل إعلامه.‎ 
خلافاً له ويرد ما لم يُعيّنْ فإنٍ اذَّعَى بائعٌ رضا مُوکله به وهو غائبٌ»‎ 
50 حَلَفَ: أله لا يَعَلَمُ وردّه» ثمَّإِنْ حَضَرَ فصَدَّقَ بائعاً لم يصع‎ 
. لأنه لم ينو الشراءَ حال العقدٍ لنفسه‎ 

(وله)؛ أي : للوكيل» (وللموكلٍ ردّه)؛ أي: رد ما اشتراة الوكيلٌ غير عالم 
بعيبه» آما الموكلٌ» فلا حقوق العقدٍ متعلّقةٌ به» وآما الوكيل؛ ۰ 

(ولا یر وکیل (ما عة له موكلٌ)؛ كاشتر هذا الثوب أو العبد» فاشتر 
(بعيب وجِدَه) الوكيل فيه (قبِلَ إعلامه)؛ أي : المول» قال في «الرعايتين» : هذا 
أولى» وقالَ في اتجريد العنايةٍ»: هذا الأظهرُء وقدّمهُ في «الخلاصة»» قال في 
«الإنصاف»: قلت : وهو الصوابٌ'"؛ لقطعه نظر وكيله بتعيينو» فربّما رضيّهُ على 
جميع أحواله» مي يي م 
(خلافاً له)؛ ا «لاوقناع»» فإنه قال : وإن وكَلَهُ في شراءِ معي ) فاشتراه» ووجده 
اا ا ا ا 

و بعَّنْ)؛ أي : ما لم يعينة له الموكل» 
(فإن ادَّعَى بائع) معيب (رضا موكله به)؛ أي : بالعيب» زوه آي > الفركل 
(غائتٌ» حلف) الوكيل (أنه لا يعلمُ) رضا موكّله (وردّة)؛ أي : المبيع» للعيب» 
(ثم إن حضر) موكلٌ» (فصدَّق بائعاً) على رضاءٌ بعيبه» أو قامَّتْ به بين (لم يصحّ 


)١(‏ أقولُ: ذكر الاتجاه الجراعيئٌ» وأقرّهُ. وهو صريحٌ في «الإقناع» وغيره» وقولٌ شيخنا: 
لف إل صر وب على قر اقل اتوي ` 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۸۹). 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 577). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
الود وهو باق لموكلٍ» وينّجه: ولا يتصرف فيه بائعٌ قبل مراجَعَةٍ مُوكَلٍ ؛ 
لاعترافه به له ويُدَيّن . 

وان اسقط وكيلٌ خياره من عَيبٍ”" وَجَدَه ولم يَرْضَ مُوَكله. 
الردٌ)؛ لانعزالٍ الوكيل من الردٌ برضا الموكّلٍ بالعيب» (وهو)؛ أي: المعيبُ (باقٍِ 
لمولی)ء فله استرجاعةُ؛ ولو كانت دعوى الرضا من قبله؛ وإن لم يع بای رضا 
موكل» وقالَ له: توقّفْ حتى د يحضر الموكلٌ فربما رضي بالعيب» لم يلزم الوكيلٌ 
ذلك؛ لاحتمالٍ هرب البائع» أو فواتٍ الثمن بتلفوء وإن طاوعَةٌ لم يسقط رذ 
موكلٍ . 

(وينَّجِهُ: لا يتصرف فيه)؛ أي : المعيب الذي ادّعى (بائع) رضا الموكلٍ 
بعيبه» (قبل مراجعة موكل ؛ لاعترافه) ؛ أي «الباتم (به)؛ أي : بالمبيع أنه (له)؛ 
أي : للموكل وحدة (ويُدَيّنُ) فيما بيته وبِينَ الله تعالى» وهذا الانّجاهُ في غاية 
الحشر 0 ويبقى المبيمٌ تحت يدٍ البائع أمانة إلى حضور الموكلٍ» فإن صِدَقَهُ والمبيع 
قائم؛ أده السرا وإن عى البائع تلَمَهُ بلا تعد ولا تفريط» اك ەم 


5 ا 5 9 5 و 
(وإن أسقط وکیل) اشترى معيباً (خيارهُ من عيب وجه ولم يرضّ موكلة) 


للك في (ح): «معيب) . 

(5) أقولٌ: ما قيّرَهُ شيخُنا على قولِه: (ويدين) وجيةٌ» لكن ليس مراداً للمصنفء بل المرادٌ 
- على ما يظهرٌ كما قال الجراعيٌ - ويدينٌ؛ أي: يبل قوله بعدم تصرفه بالمعيب» وأنه باق ؛ 
أي : بعينه» وإن تلف فمِنْ ضمان المشتريء انتهى . والبحث يؤخذ من صريح قولهم : وهو 
باق لموكّلٍ» ومن غيره» وهو ظاهرٌء انتهى . 





)۱١(‏ كتاب الحجر 
۱۰۹ 


فله رده وإِنْ أنكرَ بائعٌ أنَّ الشراءَ وَقَعّ وکل حَلَفَء ولَرْمَ الوكيل» 
وينّحه ET‏ لاحتمال تواطئهماء واش شتر بعَيْنِ هذاء 
فاشترى في ذمَّتِه لم يَلرْمْ مُوَكُلاَ إن لم يُجِرْهُ ويقع لوكيلٍ» وعكسه؛ 
كاشترٍ في ذمّتِكَ وانقذ هذه الدَرَاهِمَ» فاشْترَى yy‏ 
بالعيب» (فله)؛ أي : الوكيل (ردٌة)؛ لتعلّقٍ الحقٌ به (وإن أنكر بائ أن الشراءً وقع 
لموكل). 

فإن لم تكن بينةء (حلف) بائعٌ أنه لا يعلمٌ أن الشراءً وقع لموكل (ولزم) 
البيعٌ (الوكيل)؛ لرضاهٌ بالعيب» والظاهرٌ صدورٌ العقَدٍ لمن باشرك» فيغر الثمنَّ» 
وإن صدَّقَ بائ أن الشراءً لموكلهء أو قامَث به بينةء فله الردّء وإن وُجِدَ من الوكيلٍ 
ا قط 

(وينَّجهٌ : ولو صِدَّقَهُ)؛ أي : الوكيلَ (موكّلٌ؛ لاحتمالٍ تواطّئهما)؛ أي : 
الوكيلٍ والموكلٍ على الكذب؛ يُْزِما البائح بالمبيع» فعُوقِب الوكيل بض قصدوء 
وغرم الثمنَ» وهو منج . ْ 

(و) إن قال موكّلٌ: (اشتر) لي (بعينِ هذا) الثمن» (فاشترى) الوكيلٌ له يشمن 
(في ذمته)» صحّ البيع للوكيلٍ ؛ و(لم يلرّم) المبيع (موكلا إن لم يُجِرْة) ؛ لأن 
الثمنَ إذا تعيّنَء انفسح العقدٌ بتلفو أو كونه مغصوباًء ولم يلزمْ ثمنٌ في ذمتهء وهذا 
غرضٌ صحيحٌ للموكلٍ» فلم تجُزْ مخالفتٌة» (ويقع) الشراءٌ (لوكيلٍ)؛ لمخالفته, 
(وعكسّةُ ك) قول الموكّل : (اشتر) لي (في ذمّتِكَء وانقذْ هذه الدراهم» فاشترى) 


)١(‏ أقول: ذكرهُ الجراعئٌ» وقرّرَ نحو المذكورء ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ إطلاقهم» 


فتأمّلٌ» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بعيّنها. يصح › ويَلِرْم الموكل وإ أطلقَ جار بعَينِ ودْمّةٍ. 


ومن وُكُلَ في بيع شيءِ غير بوي لمَعرُوفٍ ملك تسليمه» لا قِبْضَ 

مه فان تعر َِضْه لم يَلرّم الوكيل ا 
الوكيلٌ (بعينها)؛ أي : الدراهم» (يصح) الشراءً» (ويلزمٌ الموكُلٌ)؛ لأنه أذ 
موي a‏ 
مع بقائها . 

(وإن أطلق) الموكّلُ» بأن قال له: اشتر لي كذا بكذاه ولم يتل بيده 
ولا في الذمة» (جارً) الشراء (بعين) المالء (و) جار في ال (ذمة)؛ لتناوّلٍ الإطلاق 
لهما: 

* فائدة: لو خلط المالَ الوكيل بدراهمدي فضاع الكل بلا تفريط» لم يضمَنْ؛ 
وإن بقي بقدر ر دراهم موکلی أو أقلٌ» وجهل أيهما هي أحَدَها ر نصنّ عليه 
وإن ردّها البائع بعيب» فبقيّث بيد الوكيل» لم يضمن . 

(ومَن وُكَلَ) بالبناء للمجهول (في بيع شيءٍ غ غيرٍ رِبَويٌّ): كحيوان» وعقارء 
وثياب» ونحوهاء (ل) شخص (معروفيء ملك تسليمّه)؛ أي : المبيع» لمُشتريه؛ 
لأن التسليم من تمام البيع» ولا يملك الوكيل الإبراءَ من ثمنه؛ لأنه ليس من البيع» 
ولا من تمامه. والاإيغالك (لين کا ےا وی ل في انيع من 
لا يأمئهُ على قبض الثمن» وكذا الوكيل في التكاح لا يمك قبض المهر. 

(فإن تعذَّرَ قبضة)؛ لموتٍ المشتري مفلساً ونحوه» (لم يلرّم الوكيل) شيء 
مع قد اند ف کو لازي رار ا ا ار 


(۱) سقط من «ق) . 


)٠١(‏ كتاب الحجر 
١١١‏ 


نر 0-1 م 
9 


كحاكم وأَمِين» لذَإنْ أَذْنَ له مُوَكلَه في قَبْضِهء أو دَلَّتْ عليه قريئةٌ: 
كبيعهِ في سُوقٍ غائبٍ عن مُوكلٍء أو بمَؤْضع يضيع النَّمَنُ بنرك قَلْضه 
فترکه» فيضم خلافاً ل «المنتهى»؛ . . . . شغ«12 
فإنه لا شيءَ على الوكيل في شرائه؛ لأنه لم يفرط ؛ (كحاكم وأميد)ه إذا باع على 
صغيرء أو غائب» وفات الثمنٌ» لا شيءَ عليهماء (الأَإن أَدْنَ له موكله في قبضيه)؛ 
أي : الشمن» فيملك قبضّهُء (أو) إلا إن (دلَّتْ عليه)؛ أي: على القبض (قرينةٌ كبيعه 
في سوق غائب عن موكلٍ» أو بموضع يضيع الثمنْ بتركِ قبضيه)؛ أي : الوكيلٍ 
الثمنّء فيملك قَبْضَهُ؛ لدلالة القرينة على اکن فى ق هذا أحدٌ الوجوه» جزم 
به في «الوجيزاء وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الرعاية الصغرى»"› و«الحاويين»؛ 
و«الفائق»» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ"» (ف) على هذا الوجه إن (ترك) 
قَنْض(ة)» وسِلَّم المبيع» ففات الثمنٌء (ف) إنه (يضمت)ة؛ لتفريطه» جزم به في 
«الإقناع»”" و«المبدع»“» باعتبار أنه أقوى» وعليه أكثرُ الأصحاب» ولذلك قال 
ال (خلافاً ل «المنتهى»). حيث قال : وهو ف بيع فیچ مل قيلي 
لاق تمو طا قال في شرج أن سرا دلت قري الخال على الشبغى+ 
کأمره بالبیع في سوق غائب عن الموکل» أو لا انتهى”" . 


.)۲۹۲ /۱( انظر : «الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۹۱). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٤۳۳‏ 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۳۷١ /٤(‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0175/5). 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)١99‏ 

(۷) أقولٌ: كتب الجراعيٌ على قول المصنفب: (لا قبض ثمنه)» أي : ثمن ما وُكُلَ في بيعه؛ = 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
11۲ 2 
و للد و 1 1“ 5 4 
وكذا الشراءء فلا يلم وکيل المَبيع حيث لا قرينة بلا إذنٍ» ويتحه : 
3 ۰ 4 ر و وا و. 7 3 و 
ويُشهدء IT‏ وإن أَخَرَ تسليم تمه بلا عُذْر ضَِته؛ ويَقبضص 
مُطلقاً تَمَنَ ما بُفضِي إلى ربا نَسَاىٍ ولم يَخضر مُوَكُلٌ» CER‏ 


(وكذا الشراءٌ) فالوكيلٌ فيه يلك تسليم الثمن» (ولا يتسلّمُ) ال (وكيلٌ المبيع 
حيثُ لا قرينة)» بأنٍ اشتراهُ من شخص غير معروفء (بلا إذنِ) موكله. 
(وينّجةُ): أن الوكيل يسلّمُ الثمنَ للبائع حيثُ كان له تسليمٌة (ويُشْهِدٌ) عليه 
أن المبيع باق عندّه» (وإلاً) بأن لم ُشهذ على البائع» وتعدَرَ أخْذُ المبيع منه» (ضين) 
الوكيلٌ؛ لتفريطه بترك الإشهادٍ عليه» وهو مم٠‏ 1 
(وإن أخَّرَ) الوكيل في شراء شيءِ (تسليم ثمنه بلا عذر) في تأخيره» فتلف› 
(ضممَة)؛ لتفريطه» فإن كان عذرٌء نحو امتناع من قبُضهء لم يضمَّنْة» نضّاء 
NE‏ قطي أو لاء دلّث عليه قريئة 
لا (ثمنَ ما)؛ أي : مبيع (يفضبي) ترك قبضه (إلى ربا تساءٍ)» كأمره ببيع قفيز بر 
بمثلهء فيقبضه قبل التق من مجلس العقدِء (و) محل ذلك إذا (لم يحضز موكلٌ) 
مجلس العقد للإذنٍ فيه شرعاً وعرفاً؛ إذ لا يم البيع إلا بالقبض ؛ لأن القبضَ حينئذ 
من مقتضى العقدٍ. 
5 لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنة على الشمنء إن كان المشتري معروفاء وإلا لزمة بض 
الثمن منه؛ لأنه تضييعٌ وتفريطً لمال الموكل» ولم أَرَ هذا القيد لغيره» وقد أصنات له.رحمة 
اله تعالى» انتهى . 
)١(‏ أقولٌ: ذكرة الجراعئٌ» وأقرُ ولم أَرّ من صرح به وهو ظاهرء يؤخذ من كلامهم في 
الباب» والظاهرٌ أنه راجمٌ إلى المسألتين» ابيع والشراء؛ لأنه لا فرق بينهماء فالحكمٌ 
واحدٌّء فتأمّلُ» انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 
وإذا قَبَضَ وكيل اللَمَنَ» فأمانةٌ بلا قَْرِ رَد ولا يسَلمْ الوكيلٌ المبيع قبل 
قَبْضٍ ثَمّنهِ حيثٌ جار فان سَلَّمَه قبل قَْضه ضَمِنَ» وليس لوكيلٍ في 
بیع تقليبُ مَبِيعٍ على مُشئَرٍ إلا بحضرته ه21 وإلاً ضَمِنَ ولیس حُضَورُ 
المُوَكلٍ مراد خلافاً ل «المنتهى» . 

(وإذا قبضّ) ال (وكيلٌ الثمنّ» ف) هو (أمانة) في يده لا يلزمُةُ رده بلا طلبهء 
ولا يضمنة بتأخيره؛ لأنه رضي بسكونه في يده ولم يرجع عن ذلك» فإن طلبَهُ 
زِمَةُ الردٌ على الفورء فإن أَخَرَ الردّ مع إمكانه» فتلف» ضمنة. 

(ولا سل الوكيل) للمشتري (المبيع قبل قبض ثمنه نه حيثُ جارً) له قبضٌ الثمن ؛ 
لأنه يعد مفركطأ بتسليمه > (فإن سلَّمَهُ) المبيع (قبلَ قبضه)؛ أي : المن حيثٌ جازٌ» 
(ضمِنَ)؛ لما تقدّم» وأما إذا باع الوكيلٌ بحضرة موكله» فله أن يسلَّمْ المبيع إذا 

(ولبس لوكيل في بيع نقلي مبيع على مشتر) تقليباً يغيبُ به عن الوكيل ؛ لما 
يد به ابن قندس» (إلا بحضرته)؛ أي : الوكيل» لا الموكّل» ومشاهدته له 
(وإلاً) بأن ی ليقلبه0©, eT‏ (ضمن) الوكيل المبيع ؛ لتعديه 
بدفعه إلى من يغيبُ به عنه» ولأن الإذْنَ في البيع لا يتناولة. 

(وليسَ حضورٌ الموكل) وقت المساوَمَةٍ (مراداً» خلافاً ل «المنتهى») فإنه 
قال ولیس لوكيل في بيع تقليبة على مشثرء إلا بحضرة موکل. 


. في «ح» زيادة: «يعني : الوكيل»‎ )١( 
.)07 /۷( انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع»‎ )0( 
. فى «ق»: (يقلبه»‎ )۳( 


(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ .)٥۳۷‏ 


5< مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ما 


وق مر بدَفع شيءٍ إلى مُعَيّنِ ليصتعه» فدفع وتسيه لم يَضْمَنْ. 
وذ أَطلَقَ المالك فدكمه إلى مَن لا عرف ميته ولا كال َر وت 
َكَل في قَبْضٍ دِرْهم أو دينارٍ لم يُصَّارِفْ بلا إذْنِء فإنْ صارف وضاع 
فعلى دافع ما لم يَكَذِبْ عليه وكيل في الإِذْنِ E‏ 

(ومن أُمرَ بدفع شيءٍ)» كثوب أُمَرَهُ مالكُه بدفعه (إلى) نحو قَصَّارٍ أو صَبَاغ 
(معيّنٍ ليصنعة» فدقّم) المأمود ايء إلى من أو باق ل (ونسية)؟ أي : الول 
قال الخلوتييٌ : ولعلّه الموكّلٌ أيضاء وإلاً لذَكَرَهٌ فإذا ره هذه الحالٍء (لم 
يضمَنٍ) الوكيلٌ؛ لأنه لا يعد مفرّطآء بل التفريط من الموكّل بتعبينه 

(وإن أطلق مالك)» ولم يعن نحو قصّار؛ بأن قال : eT‏ 
أو يصْبِعْهُ (فدفعة) الوكيلٌ (إلى من لا يعرف عيتة)» كما لو ناوَلَهُ من وراء سترة 
AO‏ دفعَة بغير دگانو ولا یعرف اسمّةُ» ولم يسال عنه» ولاعن اسیو 
فضاعء (ضمن) الوكيلٌ؛ لتفريطه» ذكره ابن الرَّاغُونيٌ . 

(ومّن وُكلَ) بالبناء للمفعولٍ (في قبضٍ درهم) فأكثر (أو) قبض (دينار) 
فأكثرء ممّن عليه دراهم أو دنانيرٌُ؛ (لم يصارف) المَّدِينَ» بأن يقبضّ عن الدينار 
دراهم» أو عن الدراهم ديناراً» (بلا إذنِ)؛ لأنه لم يأمُرْهُ بمصارقتهء (فإن صارفٌ» 
و المقبوض» (فعلى) مدين”) (دافع) إن تلف نضّاءٍ لأنه كح م إلى الرسول 
را ا فهو وكيل للدافع في تأدب إلى صاحب الدينء لزنام يعيب 
عليه)؛ أي : على المدين (وكيلٌ في الإذن)؛ بأن يخبر الرسولٌ المدينَ أنَّ رب الدين 


)۱( في «ح» : «ليضعه) . 
(۲) سقط من «ق» م 





)9١(‏ كتاب الحجر 
بالمصارفة, فعليه. ومن وکل فى قْض دينار أو ثوب فأخذ أكثرَ فعلى 

4 - و 4# 37 )غ0( TE‏ -_- 7 75 0 ا“ 4 
دافع, ويَرجع على قابض 2 وإن أخذ وكيل في قبْضٍ دين رَهنا 


۶ 


5-1 
أساع» عه هذ الف E ES‏ واد كلفد > و ETE e‏ وا هه قا وك ها E‏ خف قاد 18 O ONE E EE‏ هد E‏ :ا" أنه 


و 


أَذنَهُ (بالمصارفة)ء فإن أخبرهُ كذلك» (فعليه)؛ أي ١‏ الرسول شمان ها تلفت لأنه 
غر المَدِين 


(ومّن وُكَلَ) بالبناء للمفعولٍ (في قبض دينار) واحد" (أو ثوب) واحد" 
عار ولاه لمر حاف دنانية وثيات» (فاحَد) الوكيلٌ (أكثر)» كدرهمين ) أو د ثوبين» 
فضاع الماشرف (ف) ضمان الدينار» أو الثوب الزائد (على ا آي : 
أعطاهُ الدينارين» أو الثوبين» (ويرجع) الدافعٌ بالزائد (على) الرسول ال (قابض) 
لذلك؛ لأنه غرف وحصل التلف في يده اس عليه القسمان: وللمركل ي 
الوكيل القابضٍ؛ لأنه تعدّى بقبض ما لم يُؤْمَرْ بقبضهء فإذا ضكَنة» لم يرجع على 
أحٍ؛ لحصول التلف في يدِهء فاستقرٌ الضمان عليه قالّهُ في «المغني»» وفي 
المي , 

ومن أرسل آخر إلى مّن له عنده مال لأخدٍ دينار فأخذٌ أكثر» ضمتة مرسلٌ» 
ورجع به على رسولٍء وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه . 

(وإن أخذ وكيلٌ في قبض دين رَهُْنآء أساء) بأَخْذِهِ؛ لأنه غيرُ مأذونٍ فيه» 
)١(‏ في «ح» زيادة: «ولموكل تضمين قابض»» وكتبت هذه العبارة في «ف»» وفوقها حرف 

(ح) للدلالة على أنها حاشية . 
(۲) سقط من «ق». 
(۳) سقط من «ق». 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (6/ 15)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)05٠‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١15‏ : 
ا 7 2 و ا 6 ا و / أق-ض” 
ولم تضمنه ومن وکل ولو مود في قضاءٍ دين فقضاهء و ض ولم 
يُشهذ وأنكر غرِيمٌ ضمِنَ ما ليس بحضرة مُوكل» وإن قال : أشهَذت 


و د ه 
٠‏ 5 ع فى چ 
فماتواء أو اذنت فيه 0100 0 2353003[0 


ًا 


(ولم يضمنة)؛ أي : الرهنّ؛ لأنه رهن فاسد» وفاسدٌ العقود كصحيجها في الضمان 
وعدمه» فما كان القبض فى صحيحه مضموناً؛ کان مضموناً فى فاسده» وما كان 


؛ كان غير مضمون في فاسده. 


غير مضمون في صحيحه 

(ومّن وَكلَ) غير (ولو) كان الوكيلٌ (مُودَعاً في قضاءٍ دين» فقضاة) ولم 
يُشهِذ» (أو) وكَلَهُ أن يقرض دراه ف (أقرضّ ولم يُشْهِدُ) بالقضاءء أو القرض» 
(وأنكر غريم) القضاءً» أو مقترض الاقتراضَ» لم يُقبل قول وكيل على الغريم إلا 
ببينة؛ لأنه ليس بأمينه» فلم يُقبلْ قولّه عليه في الدفع إليه؛ كما لو ادَّعاهُ الموكل» 
ی ا ف هرما كر ل کت ركرك اهادع و 
إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل)» فإن حضر مع ترك الإشهاد» فقد رضي 
بفعل وكيله» کقوله: اقضه ولا تشهذء بخلاف حال غیبته لا يقالٌ: هو لم بيأمُرْهُ 
بالإشهادء فلا يكون مفرّطاً بتركه؛ لأنه إنما أده في قضاءٍ مُبرىٍ» ولم يفعل» ولهذا 
يضمنٌ» ولو صَدَقَهُ موكلٌ» وكدَّب ربُ الدّين. 

(وإن قالَ) وکیل في قضاءٍ أو" قرض : (أشهذث) على القضاءٍ أو" القرض 
ردا (فمائو)؟ أي + الشتهوة. رانک مرک ذاو قال له (أدثت في؟ آى: 


. سقط من «ق»: «مضموناً كان. . . صحيحه‎ )١( 
فى «(ق» : «(و).‎ (۲( 


)۳( فى (ق»: «(و). 





)9١(‏ كتاب الحجر 


بلا بين أو قضيت بحَضرتِكَ» حلفا موكل: ومر تفصيله في الرَهْنِ 
والقرض» بخلاف وكيل في إيداع لم يُشَهِدُء فلا يَضْمَنُ وينّجه 
احكمال: وكذا كل وکيل في دقع لأمين . 

2 6د 


القضاء أو القرض (بلا بينِ)؛ أي : إشهاد» وأنكره موكلٌ» (أو) قال له: (قضيثُ 
بحضرتِكَ)» فقالَ: بلْ بغييتي» (حلف موكلٌ)؛ لاحتمالٍ صدق الوكيل» وقضِي 
له بالضمان؛ لأن الأصلّ معه» (ومرٌ تفصيلة)؛ أي: ما ذكرء (في) باب (الرهن» 
و) في باب (القرض) بأتم من هذاء (بخلاف) توكيلٍ (وكيلٍ في إيداع) ماله 
فَأُودَعَهُء و(لم يُشهد» فلا يضِمَنْ) إن نكر مودع؛ لقبول قوله في الردٌ والتلف 
بأمر غير ظاهرء فلا فائدة للموكل في الاستيثاق عليه» بخلاف الدّينِء فإن أنكَرَ 
الوديع دفع الوكيل الوديعة إليه؛ فقول وكيل بيمينه؛ لأنهما اختلفا في تصرٌّفِه فيما 
وكل فيا فكان الفرل قولة فنه: 

(وينّجِهُ باحتمال) قويّ : (وكذا)؛ أي : ومثل الوكيلٍ في الإيداع (كلّ وكيلٍ 
في دفع) ما وُكُلَّ في دفعه (لأمين): كشريكِ» ووصيٌ وأجير خاصٌ» وأمين بيت 
الماليء لا يضمن بدفعو لواح ممن ذُكرَه ولو لم يُشهذ عليه؛ لقبولٍ قولهم في 
الهلاكِ بلا تفريط» وهو منَّجه" . 


)١(‏ فى «ق»: «أو أحد». 
(۳) أقول: ذكَرهُ الجراعيئٌ» وقال: إذ لا فرق فيما يظهرء انتهى . 
قلتُ: لم أرَ من صرح به هناء وهو وجية؛ لأنه يقتضيه كلامُهم» ويأتي في مواضعهء 


فتأمّلٌ» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصا 

والوكيلٌ أمينٌ لا يَضْمَنُ مَنّ مُطلقا”" ما تلف بيده بلا تفريط» وُيصَدَّقُ 
هينه في تلف ونقي تفريط» وأنه لم يُحمّلٍ الدَابَةَ فوق طاقتها ولا شيئاً 
لتفسه» وکا كل اين كوّصِي؛ ومين ام ومُضارب ومُرتهن 
وا يقل إقراره آنه تصَرّفَ في كلّ ما وکل فيه من بیع وشراء» 
وقبْضٍ ودقع ولو عَقَدَ نكاح» E CS‏ 

(فصلٌ) 

(والوكيل أمينٌ لا يضمَنْ مُطلقا)؛ أي: سواءً كان متبرّعاء أو بجعل؛ لأنه 
نائبُ المالكِ في اليد والتصرف» فكان الهلاكُ في يده كالهلا في يد المالك» فلا 
نيك نا نلق بدو O‏ ولا (تفريط» ويصدّقٌ) وکيل (بيمينه في) دعوى 
(تلّفٍ) عين» أرتكينا إذا قيضة وفال مرك : لم يتلف» كالوديع» و يضدق 
بيمينه في (نفي تفريط) ادعاءُ موكلة؛ لأنه أمينٌ» ولا يُكلُّ نبيلة لاما 
إقامة البينة عليه ولئلا يمتنم النامُ من الدخول في الأماناتِ مع الحاجة إليها . 

(و) يصدَّقٌ بيمينه في (أنه لم يُحمّلٍ الدابة فوق طاقتهاء ولا) حمّلّها (شيئاً 
لنفسه)؛ لأنه أمينٌ» (وكذا كل آمین) بيده شيءٌ لغیره» (ك) أب (ووصيٌ» وأمين 
حاكم)ء وشريك» (ومضارب» ومرتهن» ومستأجر). و يقبل قولّهم في 
التلف» وعدم التفريط والتعدّي» (ويقبل إقرارٌه)؛ أي ي : الوكيل على موكله (أنه 
تصرّف في كلّ ما وکل فيه من بيع وشراءء وقبيضن+ ودفع » ولو) كان الموكّلُ فيه 
(عَقَدَ نكاح) ؛ لأنه يملك التصرف»ء فقبل قولّه فيه» كما يقبلٌ قولُ ولي المُجْبرةِ في 


. في «ح» زيادة: «أو غيره»‎ )١( 





ا ۱۱۹ 
ولو وکله في شراء عَبْدِ فاشتراه واختلمًا في التَمَن فقال وَكِيلٌ: اش 
بألَفِء وقال مُوَكُلٌ: بخمس مئة» فَقَوْلُ وكيل فيما يُقاربُء وأَدْنْتَ لي 
في البَيع نَساءًء أو بغير تقد البَلَدِء أو اختلفا"“ في صِمَةٍ الإذّنِء كشراء 
عَبْدِ أو أَمَةٍ أو بعشرة أو عشرينَ› فقول وَكيلٍ O‏ 
النكاح» فيقبل قول وكيلٍ أنه قبض الثمّنَ من مشترء وتلف بيدِهء ولو أقبض الوكيل 
الدراهم ثمناًء ثم رُدَتْ عليه دراهم زائفةٌ» مدّعياً الراذٌ أنها التي أعطاها الوكيل» 
فصدَّفَة؛ قُبِلَ قولّه على موكّلوء وإن قبضّها الوكيلُ» ولم يعرفها؛ لزِمنْهُ دون 
الموكلٍ . 
(ولو وكَلهُ في شراء عبدِء فاشتراة) الوكيلُ» (واختلفا)ء أي: الوكيلٌ والموكل 
(في) قدر (الثمن» فقال وکل اشتريئة بألفٍ) مثلاً» (وقال موكلٌ) : بل اشتريته 
(بخمس مئةء فقول وكيل)؛ لأنه أمينٌء وأدرى بما عقدَ عليه » (فيما يقاربُ) ثمنَ 
مثله» لا فيما يخالفٌ الحسّ» من کثیر ثمن ادّعى أنه اشترى به» ذكرَةٌ المجدُ. 
(و) إن قال وكيلٌ لموكله: (أذْنْتَ لي ذ في البيع تساء)؛ أي: إلى أجلي» وأنكَرهُ 
موكلٌ؛ فقول وكيل» (أو) قال وكيل : أَدْنْتَ لي في البيع (بغير نقد البلِ)» أو بعرْض» 
وأذكرة موك ؟ فقول وکیل ؛ (أو اختلفا في صفة الإذنِء ک) قول الوكيلٍ : وکات 
في (شراءٍ عبدٍ)» فقالَ الموكلٌ: بل في شراءِ أَمّةَء (أو) قال الوكيلٌ : وكلتّني في 
شراء (آمَةِ) فقال الموكلٌ بل في شراءِ عبد» (أو) قال الوكيل : وكليّي أن آشتري 
لك (بعشرة)ء فقال الموكل : بل بعشرين: (أو) قال : وكلتني أن أشتري لك 
(بعشرين)» فقالَ الموكّلٌ: بل بعشرة؛ (ف) القولٌ (قولٌ وكيل) في هذه الور 


(۱) فى الح2: «واختلفا» بدل «أو اختلفا» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كمُضَاربء ووَكَلبَِيء فقال: لاء أو أن أَتَرْوّجَ لك فلاتة» فَفَعَلْتُ 
وصَدَقتِ الوكيل؛ وأنكَرَ مُوَكُلٌ الوكالة» فقوله بلا يَمينِء ثم إن تَرَوَجّها 
وإلاً زمه ت تطليقهاء ولا يلرم ويلا غير ضَامِنِ شّيءٌ) 200 
كلّها؛ لأنه أمينٌ» (كمضارب) اختلف مع ربٌ المالٍ في مثلٍ ذلك» وإن باع الوكيل 
السلعةء وقالَ للموكلٍ : بذلك أمَرتني» فقال: بل آمرتك برهْنهاء صْدّق ريّهاء فانّثْ 
أو لم تفث؛ لأن الاختلاف هنا في جنس التصرٌّف . 

(و) إن اختلفا في أصل الوكالة» بأن قال : (وكلتني» فقالَ) الموكّلُ: (لا)؛ 
فقولٌ الموكل بلا يمين ؛ لأنه منكرٌء (أو) قالَ وكيلٌ: وكلتني (أن أتزوّج لك) فلانة 
على كذاء (ففعَلث)؛ أي : تزوّجْتُها لك» (وصدَقَتْ) فلانةٌ (الوكيل)؛ أي: مدعي 
الوكالة فا رانك موك الرعالة فقولة)؛ أي : المنكر؛ لِمّا تقدّمّ (بلا 
يمين)» قال القاضي : لأن الوكيلٌ يدعي حقا لغيره» (ثم إن تزوّجها) الموكل أو 
العقدٌء (وإلا) بأن لم يتزوّجهاء (لزمَهُ تطليقها) . 

قال في «المغني» :قال أحمذ: ولا تعزوج المرأة حتى يُطَلقَ» ا 
كاذباً في إنكاره» ولأنها معترفةٌ أنها زوجةٌ له» فتؤخَلٌ بإقرارهاء وإنكاره ليس 
بطلاق» اننتهى (1) 

(ولا يلزم وكيلاً غير ضامن شيء) للمرأة من مهرء ولا غيره؛ لأن حقوق 
العقدِ إنما تتعلّقُ بالموكّلٍ» لكنْ إن ضهن الوكيلٌ المهرء رجعث عليه بنصفه؛ لأنه 
ضمتة عن الموكلٍ» ومعترفٌ بأنه في ذمَّتَه وإن مات من تزوّج له مدّعي الوكالة» 

ترثْهُ المرأة إن لم يكن صدَّقَ على الوكالة» أو وركَتَُ» إلا إن قامّث بها بينةٌ. 


.)57 /04( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
۱۲۱ 


إن اذَعَنْه حَلففَ زوج وأَذْنَ لي الغاِبُ فَمَقَدَ ثم مات لم ترِنّه بلا 
تصديق ورثة» وأَذْنَ لي في العقد فعقدذت وأنكرة الرَوج» فالتكاح بحَاله » 
ولا يَلرَمْ كيلا لم يضمن شيءٌ. 

* فرعٌ: لو باع شرِيك مُشتركاً بِإِذْنِ وادّعى مُشتر دقع نَمَنِ لبائع 
وَصَدَته الاح بَرِى" مع م فاه اه وح فاه رق شع قل hse‏ َّ 

(وَإنٍ ادعنّة)؛ أي : ادعَتِ المرأة عقدَ النكاح» (حلف زوج) أنه لم يوكل 
في عقدٍ النكاح» وبرىء من الصّداقٍ الذي تدَّعيهِ د 

(و) إن قالَ إنسان: (أذِنَ لي) فلان (الغائبُ) في توج امرأق (فعقد) مدعي 
الإذنٍ النكاح لموكّلهء (ثم مات) فلان الغائب (لم ترنّة) الزوجةٌ؛ لعدم تحقتي 
صكة النكاح ؛ إذ لا يقبلُ قوله : أنه وكَلَهُ بمجرّد دعواءٌ (بلا تصديقٍ ورَنَةٍ). فإن 
صدقت الورك أو انت أنه وله ببينق» وردّث؟ لعحقق ثبوت الزوجية. 

(و) إن قالَ وكيلٌ: (أذِنَ لي) الموكلٌ (في العقد) على امرأق» (فعقدث) له 
(فأنكرهُ الزوج)» واعترف بالإذنٍ فيه» فالقولٌ قول الوكيل» (والنكاح) باق (بحاله)؛ 
لأن الوكيلَ مأذونٌ لهء أمينٌ» قادرٌ على الإنشاءء وهو أعرفٌء وإن وكَلَهُ أن يتروّج 
له امرأة» فتزوّج له غيرهاء لم يصح العقدٌ؛ للمخالفة» أو تزوّج إنسان له بغير إذنه» 
فالعقدٌ فاسدٌّء ولو أجارَّهُ المعقودُ له» كبيع الفضوليٌء (ولا يلزمٌ وكيلاً لم يضمَن) 
فى الدهر ي عراف لر ل الف اة م دارو غر 

٭ (فرع : لو باع) أحدٌ (شريك»ين عبداً (مشتركا) بينهما (إذنِ) شريكه بألفٍ 
مثلاً» وقالَ: لم أقبض ثمنة (وادّعى مشتر دفْع ثمن لبائع» وصدَقَة الآخن ؛ ای 
ما لفرت الى ل مم اع فى دفر الاقم لشرام اميه (برى") 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲۲ = 
102007 5 فو r‏ 3 و ام Es‏ 
ممّن صدقه. لا من با »> فيطالبه بحصته» ومصدق البائع» ولا تقبّل 
7 و ٤ء‏ 
شهادة مشتر عليه ولا شريكِ على بائع» 51 


المشتري (ممن)؛ أي: من الشريكِ الذي (صِدَّقَةُ) على الدفع بقذر حصيه من الثمن؛ 
لاعترافه بقبض وكيله حقّهُ؛ كما لو أقرٌ أنه قيض بنفسهء ردت الخصوما بوا 
والمشتري وشريكه. 

و(لا) يبرا المشتري (من بائع » فيطالبة)؛ أي : يطالبٌ البائ المشتري (بحصَّيه) 
من الثمن» وھ النصفت في الما فإن ادّعى المشتري أنه دفع إليه الثمنَّ» فأنكر 
البائ» فالقولُ قوله مع يمينوء فإذا حلفف البائم» أَحَدَ من المشتري نصف الثمن» 
ولا يشاركه فيه شريكةٌ الذي لم يبع ؛ لأنه معترفٌ أنه يأخذّةُ ظلما» فلا يستحقٌ 
مشاركتّةُ فيه» وإن كانت للمشتري بينةٌ بالدفع» حُكِمَ بها. 

(و) يُطالِبُ (مصدّق)» وهو الذي لم يبع» (البائع) بحصته من الثمن» فإن 
قر بأنه قبضصّ» اخ بهء وإن أنكرء فالقولٌ قولّه مع يمينه» إن لم تكُنْ بينةٌء وإن كان 
للمدعي بينة» فضي بها عليه (ولا تقبلُ شهادةٌ) ال (مشتر)ي (عليه)؛ أي : على 
البائع ؛ لأنه يجُرٌ بها إلى نفسه نفعاء و(لا) تقبلُ شهادة ال (شريكِ على) ال (بائع) ؛ 
لجر بها نفعاً. 

* تنمةٌ: قالَ في «المغني»: ولا فرق بينَ مخاصمة الشريك قبل مخاصمة 
المشتري» أو بعدهاء وإنٍ اأعى المشتري أن شريك البائع قبض منه الشمنَ» فصدَقةُ 
البائع» نظِرَ: فإن كان البائح أذنَ للشريكِ في القبض» نبى كاي للها ير 
المشتري من حصة البائع» وإن لم يأذن له في القبض» لم تبرأ ذمة المشتري من 
شيءِ من الثمن ؛ لأن البائم لم يكل في القبض» فقيْضَه له لا يلم ولا يبرا المشتري 
منه» كما لو دفْعَةُ إلى أجنبيّ» ولا يُقبلٌ قول المشتري على شريك البائع ؛ لأنه ينكرفٌ 


كك 


)٠١(‏ كتاب الحجر 
0 


ولا يصح إقراره على مُوَكُلِه ولا صّلْحُه أو إبراؤه عنه بلا إِذْنْءِ وإنٍ 
اختلفا في رَدٌّ عين أو ثَّمَنها فقول وكيل» لا بجْغْل» ا 
وللبائع المطالبةٌ بقذر نصيبه لا غير؛ لأنه مقر أن شريكه قبضّ حقه» ويلزم المشتري 
ذف لصي إلبده ولا يا إلى يمين 4 لأ المشخرئ ر بقار عب إن دا 
إلى شریکه» لم تبرأ ذميّهُء فإذا قبضَ حقه» فلشريكه مشار كته فيما قبضّ؛ لأن 
الدّينَ لهما ثابثٌ بسبب واحدء فما قيض منه یکو بينهماء كما لو كان ميرائآء وله 
أن يشاركة» ويطالب المشتري بحقه كله انتهى. 

(ولا يصح إقرارة)؛ أي: الوكيلٍ (على موكَلِء ولا) يصح (صِلْحُهُ) عنه» 
(أو)؛ أي: ولا يصح (إبراؤة)؛ أي : الوكيلٍ (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار 
والصلح والإبراءء فإن أَدْنَ له صحّ» (وإن اختلفا)؛ أي : الوكيل والموكلٌ (في رد 
عينِ) على الموكلٍ» (أو) اختلفا في ردٌ (ثمنها) له بعْدَ بيعهاء (ف) القولٌ (قولٌ وكيل) 
متبرّع ؟ لأنه قبض العينَ لنفع مالكها لا غير کالمودع» (Y)‏ وکیل (بجُعل)» فلا 
تلاق ار اناا ا أي الس 

وان طالب موكلٌ وكيلاً في بيع بثمن ما باعَهُ فقالَ: لم أقبِضَه بِعْدُء فأقام 
المشتري بينة عليه بقبضهء زفي الركل: ولا يُقبلٌ قوله في رد ولا تلف ؛ لأنه 
ضار اننا بكخرو» دك الج : 


وإن طلب الموكلٌ الثمنّ من الوكيل» فوعَدَهُ رده ثم اذّعى الوكيلٌ أنه كان 
)١(‏ سقط من «ق): «لا غير. . . نصيبه) . 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ /ا8) . 
(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)5١7‏ 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وكذا وَصِئٌّ وعامل وَقَففٍ وناظرُةُ مُتبرَعِينَ» لا بِجْعْلٍ فيهنّ» ولا إلى 
ورثة مُوَكلِ» أو إلى غير مَنِ ائتَمَته كزوجةٍ لا" بإذْنِهء ا 
رده قبْلَ الطلب» أو أنه كان تلف لم يُقبل» ولو ببينةٍ» وإن لم يَعَذَهُ بردّوء لكن 
مَنْعَة) أو مَطَلَهُ مع إمكانه» ثم اذَّعَى ردًا أو تلفآء لم قبل إلا ببينق فيير ا إذا شهدت 
بالردٌ مطلقآء أو بالتلف قَبْلَ المنع» أو المَطلٍ» وإلأضمن. 

وإن أنكرَ قبْض المالٍء ثم ثبت ببينة» أو اعترفء فادَّعى ردًا أو تلفآء لم يُقبل» 
ولو ببينة» فإن كان جحوده بقوله: لا تستحقٌ عَليَ شيئآء أو ما لَك عندي» ونحوه 
مما ليسّ بصريح في إنكار القبض ابتداء» مع قوله» إلا أن يدّعِيَ ردّاء أو تلفآ بعد 
ول ها لك عسي ی ودي لایس وله لك فاا العلل يقل وا 
بيمينه لعْرْم البدل» كما يأتي في الغاصب . 

(وكذا)؛ أي: مشل وکیل (وصيٌّ وعامل) على (وقفب). وهو جابيه» 
(وناظرّة)؛ أي : الوقف» في قبول قولهم في الردٌّ بيمينهم إن كانوا (متبرعين). 
و(لا) يُقبلُ قولّهم إن كانوا (بجُعْلٍ فيهنَ)؛ أي : في مسألة دعوى الوكيل» والوصيّ» 
والعامل» والناظر إذا اذَعَوا رد العين» (ولا) يقب ل قول وکيل في رد ما ذكِرَ من 
العين» أو الثمن؛ لأنه قبَضيَ المالّ لنفع نفسوء فلم يقب قول في الردٌ كالمستعير 
(إلى ورل موكلٍ)» قال في «التلخيص»: لأنهم لم يأَتَمُوه. 

(أو)؛ أي: ولا يقل قول وكيل في رد مال موكلِه إلى غيره؛ لأنه مته عليه» 
فلا يبرا بدفعه (إلى غير من انمه ك) دفعه إلى (زوجة) الموكّل ؛ لأنها لم تأتمئة 
عليه» ولا هو مأذونٌَ بالدفع إليهاء فلم برأ" » (لا) إن دقَعَهُ (بإذنه»؛ أي : الموكل» 


(۱) في «ح»: «ولوا. 
(۲) أقول: قال الجراعيئٌ عن قول المصنف : (كزوجة)ء هو تمثيل للنفيّ؛ أي: لا يقبل = 


)٠١(‏ كتاب الحجر 


خلافاً لهماء ولا ورثة وكيل في دقع لمُوكل ولا مُستأجرء TTT‏ 
فإن أن بالدفع لزوجته أو غيرهاء بأن أذنَ له بدفع دينار لزيدٍ قرضآء فدفعَةُ له 
وأنكرهُ زيدٌ» لم يضمن الوكيل؛ لأنه فعَلَ ما هو مأذون في فعْلِه. 

قال فى «الإنصاف» : فائدة : لو ادعن الرك إلى غير مئ اة بإذن الوكيل + 
قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب» نص عليه» واختارة أبو الحسن 
التميميئٌ» قَالَهُ في القاعدة الرابعة والأربعينٌ» انتهى” . 

وما يأتي في الوديعة من قبول قول الوديع في الردٌ إلى من يحفظ ماله 
عادة» فليس مما نحنُ فيه» (خلافاً لهما)؛ أي : «الإقناع» و«المنتهى)”". قال في 
«الإقناع»: ولا يقبلٌ قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من اتتمَنهُ بإذنه» وقال 
فى «المنتهى» : ولا إلى ورثة موكل أو إلى غير من اتتمنه”"» ولو بإذنه . 

ولا يخفى على طالب الانتفاع أن قول المصنف أولى من «المنتهى» 
و«الإقناع», والله أعلم. 

(ولا) يُقِبل قول (ورثة وكيل في دفع) مالٍ (لموكل)؛ لأنه لم يأتَمنهُم . 

(ولا) يُقَبل قول (مستأجر) نحو دابة في ردّهاء ولا مضارب» ومرتهن» وکل 
مّن قبض العينَ لنفع نفسه» كالمستعير . 
= قول وكيل في دفع إلى زوجة الموكلٍ» انتهى . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ ۳۹۹). 
(۲) أقولٌ: نقلَ هنا شحنا عبارتيهماء ثم قالَ: ولا يخفى على طالب الانتفاع أن قول المصنف 

أرلى عن «المنتهى»» و«الإقناع»» والله تعالى أعلمء انی 
(۳) سقط من «ق)»: «بإذنه وقال. . . ائتمنه) . 


(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ »)٤١١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 57 0). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وأجير مُشترَ ركه وينّحه : وخاصٌ لقلضه العَينَ لحظً نفسه. 
ودَعُوَى كل أمين تلفاً بحادثِ ظاهر لا يُقبَلُ إلاً بيس بيا تلد 


(و) لا بقبل قول (أجير مشترَلة)؛ كصباغ» وصائخ» وخياط» في رَد العينء 
(ويتَّجة : و) لا قبل قول أجير (خاصصٌ لقبضيه العينَ لحظ تفي فلا فرق بیته وبين 
الأجير المشئّركِء من كونٍ كل منهما لا قبل دعوادٌ وهو ظاهرٌ «الإقناع»20, وكذا 
قال في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة)» عبر 
£ 


متجه 


(ودعوى کل أمين) من وكيلٍ» ومرتهن» ومضارب› ومودع (تلفاً بحادثِ 
ظاهر)ة کحریق» ونه جيش» .وتحوه' ذلا يُقبلٌ) قوله (إلا بينة تشهد بالحادك) 
الظاهر؛ لعدم خفائه؛ لأنه لا تتعدَّرُ إقامةٌ البينة عليه غالباً» ولأنَّ الأصل عدم ثم 
يقب قول من ذُكرَ في التلفٍ بيميند؛ لتعدر إقامة البينة على تلن العين به» وإن اأعى 
أحدّهُم التلفء وأطلقء أو أسندة إلى أمر خفيٌ كسرقةء فيقبلٌ قوله بيمينه» (ومرّ) 
ذلك (في) باب (الرهن) مفصّلاً . 

* فائدةٌ: لا ضمانَ على وكيل بشرط» بأن قال له: وكَّلدُكَ بشرط ضمانٍ 
ما يتلفُ منك» فإذا تلف منه شيءٌ بغير تفريط» لم يضمئْهُ؛ لأنه أمينٌ» والشرط 
لاغ ؛ لأنه ينافي مقتضى العقدٍ. 


() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 175). 

(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ ۲۳۷). 

(۳) أقولٌ: هو مقتضّى إطلاق «الإقناع»» ومالَ إليه (م ص) والخلوتينٌ» واستظهراة» وقالَ الشيخ 
عشمان: الأظهذ قبل الخاص» إن عمل في بيت المستاجرء انتهى» فتأملٌ» وقول شيخا: 
وكذا . . . إلخ» أي : آطلقوا الأجيرء لا أنهم نضُوا على ما في بحت المصتف» انتهى. 


)9١(‏ كتاب ال حجر 
ويصحٌ ُ التُوكيل بلا جُمْلٍ ؛ وبمَعلوم أيَاماً علوي أو يُعطيه من الْأَلْفٍ 
قينا علوم لا من كلّ توب كذا لم يَصِفه ولم يُقَدَّرْ نمه ف ا ee‏ 


(ويصحٌ التوكيلٌ بلا جُعل) إذا كان الوكيل جائرٌ التصرف؛ لأن النبيّ ب وكَلَ 
في إقامة الحد» ووكَل عروة في شراءِ شاة» وکل عمرو بن أمية”" في 
الإيجاب*» ووكّل أبا رافع في قبول النکاح . 

(و) يصح التوكيلٌ (ب) جعلٍ (معلوم)» کدراهم أو دانير أو درهم صفته 
کا ابام علوم :أن بركلة مغر م كل بوم يدر (أو مط من الآ 
مثلاً (شيئاً معلوماً). كعشرة؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان يبعت مُكَالَهُ لقبض 
الصدقات؛ ويجعلٌ لهم على ذلك جُعلاًء ولأنه تصرف لغيره لا يلزمُهُ فعلهء فجارٌ 
اغد الجعل عليه ف كرد الاق 

ولع سوس جز ارو نات يسم أي : الثوبَ» (ولم 
يقدر ثمنه)؛ لجهالة المُسكى» ولا يصح التوكيلٌ بجعل مجهول؛ لفساد العوض» 


)١(‏ رواه البخاري (5059)» ومسلم (1591. »)۱٦۹۸‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني 4 . 

(؟) رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ من حديث شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدّثون عن عروة: أن 
النبي بيا أعطاه ديناراً يشتري له به شاة . 

)۳( في «ج» : «أبي سلمة)» وفي «(ط» ق)2: «سلمة»» والمثبت من مصدر التخريج. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» )1۷۷١(‏ من حديث محمد بن علي بن الحسين . ورواه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ 42١79‏ وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)٥١‏ 

)0( رواه الترمذي )۸٤١(‏ من حديث أبي رافع ه» وقال: حديث حسن . رواه الإمام مالك 
في «الموطأ» /١(‏ ۸٤۳)ء‏ والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ١۱۸)ء‏ مرسلاً من حديث 
سليمان بن يسار» وانظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ .)٠١١‏ 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ حتت 
وله أَجْرُ مِْلِهء وإ عيّنَ ثياباً معي في بيع وشراءء ويتجه: ولو من غير 
إنسانٍ مُعيّنٍ» خلافاً ل «المنتهى». صح ٠‏ كبع وبي بكذاء ذ فما زاد 


کو 


ويصخٌ تصرفٌ الوكيلٍ بعموم الإذنٍ في التصرف» (وله)؛ آي : الوكيل» حيئذٍ (أجرُ 
مثله)؛ لأنه عمل بعوض لم يسلّمْ له. 

(وإن عيّنَّ) موكّلٌ (ثياباً معينة في بيع وشراءٍ) بأن قالَ لوكيله: كل ثوب 
نه من هذه الثياب فلّكَ على بيع كذاء أو كل ثوب اشتريمّة من هذه الثياب فلّكَ 
على شرائه كذاء وعيّنة. 

(وينَجِهُ: ولو) كان البيع» أو الشراء (من غير إنسانٍ معيّنء صحّ) البيع 
والشراءً؛ لأنه مأذون فيه» ولا يفتقرُ عقدّه مع من عيَّنَهُ له؛ إذ لا فرق بين ما إذا قال 

: شتر لي ثياباً من زيدٍء ولك كذاء وبينَ ما إذا قال : اش ا 
ناد > لأن المقصود حصول البيع أو الشراءء وزوالٌ الجهالة وقد حصل, (خلافاً 
ل «المنتهى»)› فإنه اشترط كون البيع والشراء من معن الو مي 

وقوله : (صح) جوابٌ الشرط ؛ أي : صم ما عيئة له؛ لزوالٍ الجهالة بذلك ؛ 
(ک) قول موكل : (بع ثوبي) هذا (بكذا)؛ أي : عشرة مثلاً» (فما زا فلك)» صحّ» 


200 £ ۹ 2 
نص عليه» ورواه سعید عن ابن عباس بإسناد جیډ» ولأنها عينٌ تنمّى بالعملٍ 


. )0 57 /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(؟) أقولُ: استظهر ما في البحث البهوتيٌ في «شرح المنتهى»» وتبعه الخلوتيٌ والنجديٌ» وهو 
ظاهرٌ «الإقناع»» انتهى . ١‏ 

(۳) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۳۹۷) بنحوه» وأورده البخاري في «الصحيح» 
)۷٤ /(‏ في باب أجرة السمسرة» وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (۳/ .)۲۸١‏ 


)9١(‏ كتاب الحجر 


04 A 


إن اشتَرطه . 


ويَستَحِقٌ جُعْله قبل تسليم ثَمَنه لمُوَكلٍ» ! 
* 6 26 
فصل 
- يك رس > 8 e‏ 2 و سك ٠»‏ 18 01 5 
ومن عليه حقٌ فادعی إنسان أنه وکیل ره في قبضه.ء أو وَصِيّه 
01 ع 7 OA‏ س م م 0 
أو أجيل به فصْدّقه ولا بينة لم يَلرَمْه دقع إليه» ا 
عليهاء وهو البيع» فإذا باع الوكيل الثوب بزائدٍ عما عيّهُء وهو من غير جنس الثمن» 
فهو له وإلا فلا شيء له؛ كما لو لم يربخ مال المضاربة. 
(ويستحقٌ) الوكيل (جعله قبْلَ تسليم ثمنه لموكل)؛ لأنه وفى بالعملٍ» وهو 
البيع» وقِبْلَ قبض الثمن» ولا يلزمّةُ استخلاصة من المشتري (إلا إن اشترطة)؛ أي : 
اشترط الموكّلٌ على الوكيل في استحقاقه الجّعلَ بتسليم الثمن» بأن قال له: إن بعْت» 
وسَلَّمْتَ إلى الثمنّ» فلك كذا؛ فلا يستحقة قبل تسليمه الثمنّ؛ لأنه لم يوفٌ بالعمل 
(فصلٌ) 
(ومَن عليه حقٌّ) من دين» كثمن» وقيمة متلف» أو عين عارية أو وديعة 
ونحوهاء (فادّعى إنسان أنه وكيل ربنّه فى قبضه)؛ أي: ذلك الحقٌّء (أو) اذَّعى 
عله رو 85 ء۶ و ع و 5 ۶ 2 3 6 - 
أن ركه مات» وأنه (وصيّه)؛ أي: وصيٌ ربنّهء (أو) ادّعى أنه (أحيل به)؛ أي : 
الدّين» من ربّه عليه» (فصدَّقَهُ)؛ أي : صدَّقَ مَن عليه الح مدَّعِىَ الوكالة أو الوصيّة 
أو الحوالة (ولا بينة) مع المدّعيء (لم يلزمّة)؛ أي : من عليه الح (دفع إليه)؛ 
أي : إلى المدّعى ؛ لجواز أن ينكرَ رب الحقٌّ الوكالة» أو الحوالة» أو يظهّرَ حا في 
دعوى الوصية» فلا يبرا مَن عليه الحقٌ بهذا الدفع» فيرجع على المُحقٌّ. 


5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وإ كَذَّبَهِ لم حلفت وإنْ دَقَمَه وأََكرَ صاحبّه ذلك حَلّفَ ورَجَعٌ 
على دافع إِنْ كان ديناًء ودافع على مُدَّع مع بقائه أو تعَدّيه في تلفٍ. ومع 


2 


الةم 0 
حوالةٍ مطلقاء وأفا ةا قا وا ةا ود و ةدافا وف فا فد ها فد ود .د فا و .ا ود ف فا ود فد فا فد فا فد ه.ا فانفا م مام 


(وإن كدَّبَهُ)؛ أي : كدب مَن عليه الحق المدّعِيّ لذلك» (لم يُستخلفف)؛ 
لعدم فائدة استحلافه ؛ لأنه لا يُقضى عليه بالتكولٍ» (وإن دفعة)؛ أي: دفع من عليه 
الح للمدّعي ذلك» (وأنكر صاحبة)؛ أي : صاحب الحقٌّء (ذلك)؛ أي : كونة 
وكَلَهُ أو أحالّةُ» (حلف) رث الحقّ أنه لم يوكلٍ المدفوع إليه من ذلك» ولا أحالَهُ 
عليه؛ لاحتمالٍ صدق المدّعي» (ورجع) ربٌ الحقّ (على دافع) وحدّة» (إن كان) 
المدفوع (دينا)؛ لأن الحقّ في ذمتو» ولم 1517007 أو وكيله» ولم 
تنبت وكالةٌ المدفوع إليه» ولأن الذي أَحَدَهُ مدعي الوكالة» أو الحوالة عينٌ مال 
الدافع في زعم صاحب الحقٌ» فتعيّنَ رجوعة على الدافع» فإن نكل رث الحقٌّ عن 
الحلف» لم يرجم بشيء» وفي مسألة الوصية يرجع بظهوره حي . 

(و) رجع (دافع على مدّع)؛ أي : مدّعي الوكالةء أو الحوالة» أو الوصيةء 
بما دفعة (مع بقائه)؛ لأنه عن مال لأن المدّعيّ والدافع يزعمانٍ أنه صارَّ ملكاً 
لصاحب الحقٌّء وأنه ظالمٌ للدافع بالأخذٍ منه» فيرجع الدافع فيما أخذ منه المدّعي» 
گرد فاا هرا اغ مضا ال 

(أو) يرجع دافم على قابض بِبِدَلِهِ مع (تعدّيه)؛ أي : القابضٍ» أو تفريطه (في 
تلنف) به؛ لأن من وجب عليه رذ شيءٍ مع بقائء» وجب عليه رد بدّله مع إتلافه إيا 
فإن تلف بيدِ مدّعي الوكالة بلا تعدّء ولا تفريط» لم يضمنة» ولم يرجع عليه دافع 
بشيءٍ؛ لأنه مقر بأنه أمينٌ حيث صِدَقَهُ في دعواةٌ الوكالة» أو الوصية» (و) أما (مع) 


دعوى (حوالة»؛ فيرجع دافع على قابضٍ (مطلقا)؛ أي : سواءٌ بقي في يليه أو تلف 


)٠١(‏ كتاب الى 
ا ۱۳۱ 


س ا 
5 


وإنْ كان عَيْناً؛ كوَدِيَعةٍ ومَغصوب» وَوَجَدَها ها اخذهاء وإلا ضكن 


1 


أتهما اء ولا يرجم غارم إلا إن َوَطَ آخذ» Ty‏ 
بتعدٌ» أو تفريط» أو لا؛ لأنه قبضّ لنفسهء فقد دخلَ على أنه مضمونٌ عليه. 

(وإن كان) المدفوع لمدّعي وكالةٍ» أو وصية (عيناً» كوديعة» ومغصوب)ء 
وعارية» ومقبوضٍ على وجه سوم (ووجّدها)؛ أي : العينَ (ريّها) بيد القابض» 
أو غيره» e‏ وله مطالبةٌ من شاءً بردّهاء فإن 
شاءً طالب الوديع ونحوّه؛ لأنه أحال بينة وبينَ مالو» وإن شاءً طالب مدعي را 
لأنه قبض عينَ ماله بغير حقٌ» فإن طالب الدافع» فللدافع مطالبةٌ الوكيلٍ هاه واا 

مويلاف ل ا لوليا بود ا مم اها هذا ]ذا كا ا ان كانت 

انت أو 5 دما (ضك) بتشديد د الميمء > (أيّهما شاء) من 0 والمدفوع 
e‏ ؛ لأن القابضّ قبضَ ما لا يستحقه» والدافع تعدّى بالدفع إلى من 
لا يستحقّه» فتوجّهّتٍ المطالبةٌ على كل منهما. 

(ولا يرجع غارمٌ) على الآخر؛ لآن كل واحدٍ منهما يدعي أن ما أحَذه 
المالك2 ظليٌء سي و ل ا 
غيره» (إلا إن) تعدّىء أو (فرَط آخذٌ) العين» وهو الذي ادَّعى الوكالة» استقرَ عليه 
الضمان» فإن ضَمّنَ الوكيل» لم يرجع على أحدٍء وإن ضَكَنَ الدافع» رجع عليه؛ 
رة ن اه ف فيضا ا ل إا لرقة الماد شر رهه 
0 يقولٌ: ظلمَني المالك الچ علي» وله على الوکیل حقٌ يعترفٌ به الوكيل» 

خذه لیستوفي حقه منه» قله في «المغني» و«الشرح)”". 


م 


)01( سقط من «ق)2. 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠(‏ 22517 و«الشرح الكبير» لابن ن¿ أبي عمر (0 / (TT‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

قل 
7 0 تصديق 8 يَرجع طلقا ومع وواه إذن مالكِ في الوديعةٍ 

رجح عليه مُطلقاًء واو لای توت ول وا مه دفن مع تَصيق» 
o‏ ومن قبل قوله في رَدٌ وطلب منه لزمه» 
ولا يُوْخَرُه ليُشهِدَ 0ب 230 

هذا إذا صدَّقَ مَّن عليه الحقٌ المدَّعِيَ؛ (و) أما (مع عدم تصديقٍ دافع) لمدّعي 
الوكالةٍ ونحوهاء ف (يرجع) دافع على قابض بما دفعَة إليه (مطلقا)؛ أ سرا کا 
دينآء أو عينآء بقيَ» أو تلف ذكرهُ الشيخ تقيٌ الدين وفاقاً؛ لأنه لم يقرّ بوكالتى 
ولم تثبّث ببيئة» قال : ومجرّد التسليم ليس تصديقا"" . 

(ومع دعواة)؛ أي : دعوى الدافع لمدّعي الوكالة (إذن مالكِ في) مسألة 
(الوديعة لا وجري لالح (عليه)» أي على وديم دنم لماعي الركالة مطل 
السو قي ذا ا ای ع و ا 
عى الرد إلى مالكهاء ولا يلزمُةٌ للمالكِ سوى اليمين نصّاء (وإن ادَّعى) المطالبُ 
(عو4)0 آى ر (واتدوارلة) ولا وارطاله غ (لزمَه)؛ أي: لزم مَن 
عليه الحق (دفعة) لمدّعي إرثهء (مع تصديقٍ) منه على ذلك؛ لأنه مقر له بالحقٌ» 
وأنه يبرأً بهذا الدفع» فلزمَهُ الدفعٌ؛ كما لو طلبة مور (و) لزم (حلفة)؛ أي: من 
عليه القع (على تفي علم)؛ لأن اليمينَ هنا على نفي فعْلٍ الغير» فكانت على نفي 
العلم» (مع إنكار) موتِ رب الحقّء وأن المطالب و لأن من لزمّه الدفع مع 
الإقرار لزمّة اليمين مع الإنكار. 

(ومن قُبلَ قولهُ في رد کودیع» ووکيل» ووصي متبرّع ؛ (وطّلب منه) ارذ 
(لرْمَةُ) الردّء (ولا يؤخره يشهة) على ربٌ الحقٌ به؛ لعدم الحاجة لقبولٍ دعواهٌ في 


.)١١١ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


)9١(‏ كتاب الحجر 
> سس 7 


وكذا مُستعيرٌ ونحوٌه لا حه عليه وإلاً ار كدَينٍ بج > بِحُجَّة وينّجه : 


ع ر رك fur‏ اموا رةو وي 

ولا ضمان لو حَصَلَ تلف ر مَنَ تأخير» ولا يلرم دف حْجَّةٍ لمَدِينِ وَنَى 
مُشهداً. 
الردٌ؛ لأنه متى ادعی عليه به» وثبت؛ كان القول قول فى الردٌء (وكذا مستعیر ونحؤه) 
ممن لا قبل قول في الردّء كمرتهن » ومقترض » وغاصب» نیت له ن أ 
الوم : الع د 0 م 

(وإلاً) دي ات 0 5 لِيُشْهِدَ عليه ؛ 000 
فلا قبل قولة في الردّ» وإن قال : لا يستحقٌ على شيئاً قامّتْ عليه البينةٌ» (كدين 
بحْجَّةٍ)؛ أي : بينةء فللمدِينِ تأخيزه ليْشهد؛ لما تقدّمَ. 

ا بحجَّة ليُشهِدَ (لو حصل تلف زمنَ 
تأخيره) ؛ أن ماله فدات وهو متجه 8 مشج . 

(ولا يلزمٌ) رب الحقّ (دفع) ال (حجَّةِ)؛ أي : الوثيقة المكتوب فيها الدَّينُ 
ونحوه» (لمدين)؛ لأنها ملكة؛ فلا يلزمّةٌ تسليمُها لغيره» (وقّى)؛ أي : أدّى ما عليه 
من الدين حال كون المؤدّي (مُشهداً) بما أدَاهُ؛ لأن بينة الدفع تسقط البينة الأولى» 
ولا يلزمٌ البائح دفع حجَّةِ ما باعَهُ لمشترء بل يلزمٌ رب الح الإشهاد بأنه قبضّ» 
والبائع الإشهاد بأنه باع» قال البَهوتيٌ : قلت : العرفٌ الآن تسليمٌ الحجّة له» ولو 
)١‏ أقولٌ: قالَ الجراعيٌ: وهو ظاهرٌ؛ لأنه أضرّ بحقٌ لا ظلم فيه» انتهى . ولم أَرَ من صرح به 

وهو موافقٌ للقواعيء وله نظائر» فتأمّلٌ. والاتجاهٌ راجمٌ لكل من لا يقبلٌ قوله في الردٌ 

كالمستعير ونحوه» إذا كان عليه حجة فله التأخيث ولا ضمان» فتخصيصٌ شيخنا له 


بمسألة الدين غير ظاهر. فتأمّلٌ» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 9 ا ت ر 2 5 2 3 تر 5 
* فروع : لو شهد واحد أنه وكله يوم الجمعة واخرٌ أنه وكله يوم 
السّبت» أو شهد أحذهما أنه وكله بالعَريئّة» والأآَخَرْ أنه وكله بالعجميّة 


4 


ع مو 3 ك 2 


أو أحَدُّهما ته قال : وَكَلتَكَء والآخَر أله قال: أذنث لك فى النَصدّفِء 
أو جَعَلتنَكَ وكيلاً لم تيم الشّهادة, وينّجه : بل تتح . 
قيل بالعملٍ به لم يبِعْذْ؛ كما في مواضع» انتهى”" . 

* (فروعٌ: لو شهد) شاهدٌ (واحدٌ أنه وكَلهُ يوم الجمعةٍ» و) شهدَ شاهدٌ (آخرٌ 
أنه وكَلَهُ يوم السبتِ)ء لم ِم الشهادة؛ لأن التوكيلَ يوم الجمعة غير التوكيلٍ يوم 
السبت» فلم تكمّل شهادتهما على فعلٍ واحدٍ. 

(أوشهة احذهما آله وكلة بالعريةه واشية ا انه ركذا بال 
لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل بالعربية غيرُ التوكيل بالعجمية» فلم تكمُلٍ الشهادة 
على فعل واحلٍ. 

(أو) شه (أحدّهما أنه قال) له: (وكَلْتَكَء و) شهد (الآخر أنه قال) له : 
(أَذِنْتْ لك في التصرف)ء لم تتم الشهادة. 

که اهما قال مو ف وال اکال : (جملتك وک أو 
جَرِيًا - قال في «الصحاح»: الجَريٌ : الوكيلٌ والرسول - (لم تتم الشهادة)؛ 
لأن اللفظطٌ مختلفٌ؛ فلم تكمُلٍ الشهادة على شيءٍ واحدٍ. 

(وينّجهُ: بل تدمُ) الشهادة في هذه الصور كلّهاء وفيه نظرٌ؛ لاتحاد الفعلٍ 
المأذون فيه» واختلاف اللفظ» وسيأتي في كتاب الشهادات : أن كلَّ شهادة على 


(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)۲١٠‏ 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ۲۳۰۲)ء (مادة: جري). 





)٠١(‏ كتاب الحجر 


فځل محل في نفسهء إذا اختلفَ شاهداها في وقتِ الفعلٍ» أو مكانه» أو صفة 
متعلقة به ل 

(وتتم) الشهادة (إن شهدَ أحدُهما)؛ أي : أحدُ شاهدين (أنه)؛ أي: الموكل 
(أقيَ بتوكيله) ؛ آي : الوكيلٍ (يوم الحمعة» و) شهد (الآخر أنه أقرّ هِ) بذلك (يوم 
السبك)؟؛ لأن الإقرارين بعقدٍ واحدٍء ويشقٌ جمع الشهود؛ ليقرّ عندهم في حالةٍ 
واحدة» (أو) شهدَ أحذهما (أنه أقرّ) عندّه (به)؛ أي : بالتوكيل (بالعربية» و) شهدَ 
(الآخ() أنه اق (بالعجمية)؛ كَمُلَتِ الشهادة ؛ لعدم التنافي» (أو) شه (أحذهما 
أنه وکل و شه الخ انه أذن له في التصرّف). كمل ت الشهادة؛ لاتحاد اس 
ولأنهما لم يحكيا لفظ الموكّل» وإنما عبّرا عنه بلفظهماء واختلافٌ لفظهما لا يؤثر و 
إذا اتفقا على معنا بخلاف ما تقدَّمٌء فإنهما هناك اتفقًا على اتحاد الصيغةء واختلفا 
فيهاء وهنا لم يتعرّضا للصيغة. 


)١(‏ أقول: أقرٌ الاتجاه الجراعيٌ» ولم يتعرّضْ له بشيءء وفي «شرح الإقناع» على قوله: (لم 
تتم الشهادة) قال: وهذا معنى ما ذكره ف في "المغني» وغيره هناء وفيه مع ما يئي في فى الشهادات 
تأَمّلٌّء انتهى . وكذا قور الخلوتي في هامشي «الإقناٍ؟» فيه إشارةٌ إلى بحث المصنفي 
وسيأتي في الشهاداتِ ل ولو كانت الشهادة على إقرار بفعلٍ أو بغيره» واختلفا في 
وقتِ الإقرارء أو مكانه ونحوه» جُمعَتِ البينةٌ؛ لأن المشهود به شيءٌ واحدٌ يجورٌ أن يعاد 
مرة بعد أخرى؛ كما لو شهد أحدهما بالعربية» والآخرُ بالفارسية» فلو شهد أحدُّهما أنه 
أقرّ بألف أمس» والآخرٌ أنه قر بألف اليوم؛ كمُلتٍ البينة» فهو صريحٌ فيما هناء وما 
ذكرهُ شبخدا شي أن لين مما الكلام فيه شتامل انتهئ. 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


023 


ولو شهد أنه وكَله في بيع عَبِدِهء وَالْآخَرُ أنه وکله في بیع عبده وجاريته» 

(ولو شهد) أحدُهما (أنه) أقرٌ عنده أنه (وكَلَهُ في بيع عبدِه» و) شه (الآخر 
أنه) أقرٌ عنده أنه (وكَلَهُ في بيع عبدو» وقو بي ازوف ت الشهادة» وحكم 
بصحة الوكالة (في العبد)؛ لالماقهما عليه وزيا والثاني لا تقدح في تصرّفه في 
الأول» فلا يضوم وله أن يحلِف مع الشاهدٍ الثاني» وتثبث الوكالةٌ أيضاً في الجارية» 
وإن لم يحلفء فلا. 

وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكّلهُ في بيعه لزيد وشهد الآخر أنه وكَلَهُ في 
بيعه لزيدٍ» وإن شاء فلعمرو» تمّتْ. 


ولو قال أحدّهما: أشهدٌ أنه أقر عندي أنه وكيله» وقالٌ الآخر: أشهدٌ أنه 


أة > 
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عندى أنه جره أو أنه وصى إليه بالتصدّف» تمت الشهادة» وتثبث الوكالة بذلك؛ 


لعدم التنافي؛ لإمكان تعداد الإقرار. 


100 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي «المغني» (5/ ٠٠١‏ - ط مكتبة القاهرة) و«الشرح الكبير) 
:)۲٠١ /٥(‏ «وزيادة الثانى» . 








(كتاب الشركة) 

الشركة : بوزن (سرقة) و(تمرة) و(نعمة)» وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع» أا الكتابُ» فقولّه تعالى : َه شُرَكَاء ف القت 4[الساء: ؟5]» 
وقوله تعالى : و كاين اعا يضم عل بع #[ص : 04]» الآيةء والخلطاءً هم 
الشركاء . 

ومن الث ما رُويّ: أن البراءً بنَ عازب وزيدَ بنَ أرقم كانا شريكين» فاشتريا 
فضة بنقدٍ ونسيئة» فبلع رسول الله كل فأَمَرَهُما أن ما كان بنقدٍ فأجيزُوةٌ» وما كان 
نسيئة فرُؤٌوه20 . 

وروي عن النبّ كله : أنه قال ايقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم 
یخن أحدّهما صاحبّة» فإذا خان أحدّهما خرجث من بيئهما»» روا أبو داو . 


وروي عن النبيّ 5 : أنه قال :ليد الو على الشريكين ما لم يتخاوًنا» . 


. )59 /۳( انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ ٠ بسياق مختلف‎ »)١105( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود (۳۳۸۳)» من حديث أبى هريرة ذه . 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ »)۳١‏ مرسلاً من حديث أبي حيان عن أبيه» وقال في «العلل» 
/۱١(‏ ۷): وصله أبو همام الأحوازي» عن أبى حيان» عن أبيه» عن أبى هريرة ذه» عن = 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قِسْمانٍ: اجتماعٌ في استحقاق؛ كشركة إِرْثِْء ووَصبَّةء وهبةٍ في 

لاني : في تصرّففء وهو المَقصُودُ وتكرةُ مع كافرء 0 

وأجمع المسلمونُ على جواز الشركة في الجُملةء وإنما اختلفوا في أنواعهاء 
وهي (قسمانٍ): 

أحدّهما: (اجتماعٌ في استحقاقٍ» كشركة إرثْ)» بأن ملك اثنان أو جماعة 
عبداً» أو داراً» أو نحوّهماء بإرث أو ابتياع أو نحوهما”" . 

(ووصية)» كما لو ورث اثنان» أو جماعة عبداً أو نحوه» مُوصى بنفعه 
لأجنبيّ» فإن الورثة شركاء في رقبته فقط . 

(وهبةٍ في عين)» كملكِ اثنين» أو أكثرٌ عبدأء أو نحوه بهبة» أو مَغْتَم . 

(أو منفعةٍ) دون العين» كما لو وُصَّيَ لاثنين» أو أكثر بمنفعة عبدِ» أو نحو 
ذلك ؛ فإن المُوصّى لهم شركاءً في المنفعة دون الرقبة. 

القسمٌ (الثاني): اجتماعٌ (في تصرّفء وهو المقصود) هناء (وتكرة) شركة 
مسلم (مع كافرٍ) كمجوسيّ» نص عليه» ووثنيّ ومن في معنا من يعبد غير الله 


9 


تعالى؛ لأنه لا نأمن معاملتّة”" بالرباء وبيع الخمر ونحوه» ولو كان المسلمٌ يلي 


- 


التصِدّفء قال أحمد فى المجوس: ما أحتٌ مخالطتة ومعاملتة؛ لأنه يستحل 


= النبي يا وخالفه جرير بن عبد الحميد وغيره» رووه عن أبي حيان عن أبيه مرسلاً» وهو 
)١(‏ قوله: «بإرث أو ابتياع أو نحوهما» سقط من «ق» . 


(۲) فى «ق»: «من معاملته). 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
١:١‏ 
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لا كتابييّ لا يلي النَصَدُفَء ومُعاملةٌ من في ماله حَلالٌ وحَرامٌ يُجهَلٌء وإن 
خلط زیت حرام يُجِهّلُ ماله بمُباح تصدّقَ به 0 


ما لا يستحلٌ هذا . 

و(لا) تكرهُ الشركة مع (كتابئٌ لا يلي التصرّفَ)», بل يليه المسلمٌُ؛ لحديثِ 
الخال عن عطاءٍ قال : نهى رسول الله ية عن مشاركة اليهوديٌ والنصرانيئّ» إلا أن 
يكون الشراءٌ والبيع بيد المسلم"» ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصوّفء 
وقولٌ ابن عباس : أكرهُ أن يشار المسلمٌ اليهوديّ محمولٌ على ما إذا وَلِيّ التصوّف”" . 

وما يشتريه كافرٌ من نحو خمر بمالٍ الشركة والمضاربة ففاسدٌ» ويضمنة؛ لأن 
العقد يقع للمسلمء رلا ت ملك ميزلر )على خر أشي شرا مين ومعافلتة 
بالرباء وما خفيّ أمرّهُ على المسلم فالأصلٌ حِلَةُ. 

(و) تكرهٌ (معاملة مّن في ماله حلالٌ وحرامٌ يجهل)ء وكذا إجابةٌ دعوته. 
وأكل هديته وصدقته ونحوهاء ويأتي في الوليمة» وتقوى الكراه وتضعفٌ بحسّب 
كثرة الحرام وقلَيِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ: «فمن اتقى الشبهات» فقدٍ استبراً 

(وإن خُلِطٌ) بالبناء للمجهولٍ (زيتٌ حرامٌ). کمغصوب (يُجهَلٌ مالكه ب) زيتٍ 
(مباح» تصدَّقَ به) وجوباًء وثوابُة لمالكهء ونقلَ المَرُوذيُ : على فقراءِ مكان 


.)۲۹۷( رواه الخلال في أحكام الملل من «الجامع»‎ )١( 
.)١9985( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف)»‎ )۲( 
.)009 /١( ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»‎ (۳) 


(6) فى «ق»: «لمسلم». 


(5) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم /۱٥۹۹(‏ ۷١۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشير 5ها. 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


درم بدَرَاهِمٌ يتصق '" بواحدٍء فان جُھل قَذْرُه يتصدّق”" بما يراه 
حَرَاماً» ومع عِلْم مالكِ فشَرِيكانٍ» 23231011131108 

وإن عرف مالک ركان قصال يه هده ونج رذ ل لآ الصدقة به عه 
بدون ضمان إضاعة له لا إلى بِدَلٍء وهو غير جائز 0 

(و) إن حلط (درهمٌ) حرامٌ (بدراهم) مباحة؛ وجب أن (يتصدّقَ ب) درهم 
(واحد) لا غيرٌ» (فإن جهل قَدَرَه) ؛ أي : المختلطء بأذ علاطت ف بقبضات» 
وی ا بدا مرة عراء اه زان ی ر ا درت طن 
القبضة؛ لتبراً ذمثهُ بيقين» هذا إذا جُهل مالك الحرام“. 

(و) أما إذا خط غير المتميئز (مع عِلْم مالكو ف) هما (شريكان) فيهء فإن 
كان المختلط زيتاً بمثله» لزمَة مَهُ مثله کیلاًء أو وزنا منه ؛ لأنه قدرٌ على رد بعض ماله 
إليه مع رد المثل في الباقي» فلم يُنقَلُ”" إلى بدَلِهِ في الجميع» وإن كان المختلطً 


)غ2( في الح : «تصدق)». 

(۲( في (ح2: «تصدق». 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ ۳۹۷). 

() أقول: قول شيخنا: وجب . . . إلخ» فيه أنه يأتي في الغصب أن المالك يخيّرُ بِينَ أخذِ 
البدل» أو الثواب» فتديّرء انتهى . 

(5) أقولٌ: قالَ الجراعيٌ: بحيثٌ يغلبُ على الظرٌ البراءةٌ منه» ولا يشترط أن يكونّ حلط المباح 
باختيار مالكه» أو صنعهء حتى ولو حصل بغير قصدٍء ولذا بناهُ للمفعولٍ» وكان القياسرم 
أن يتصدّق من الزيت بما يراه حراماً» لكنْ ربّما يفرَقٌ بأنه يمكنُ في الدرهم» أو الدراهم 
أن الصدقة وقعّث على عينٍ الحرام» بخلاف الزيت» انتهى . ۰ ۰ 

)5( في «ق» : «ينتقل) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
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أحدها: شركة عناقٍ» وهي : أن يحض ر كل من عدد جائز التصرّف 


(وهو)؛ أي : القسمٌ الثاني (أضرْبٌ) خمسة» جمع ضَرْب» وهو الصَّنْف. 
(أحدّها: شركة عِنَانِ). ولا خلاف في جوازهاء بل في بعض شروطهاء 
وسُمَيّث بذلك لأنهُما يستويانٍ في الما والتصرفء كالفارسَين إذا استويا في الگيرء 
فإن عناتي فرسّيهما يكونانٍ سواءً» أو لأن كلاً منهما يملِكُ التصرفّ في جميع 
المال» كما يمك التصرف في عِنانِ فرسه كيف شاءً . ۰ 
وقال الفرًاءٌ: هي مشتقةٌ من : عَنّ الشيء» إذا عَرَضَ؛ لأن كلا منهما عَنَّ له 
أن يشاركَ صاحِبَّهُ أو من المُعانَئَةِ وهي المعارضةء يقال: عاننث فلانآء إذا 
عارضتَةٌ بمثل ما جاءً به؛ لأن كلاً منهما معارضٌ لصاحبه في ماله" وعمَّله . 
(وهي)؛ أي : شركةٌ العنان: (أن يُحضير كلّ) واحدٍ (من عدد)ء اثنين فأكثر, 
(جائز التصرّف)» فلا تعقدُ على ما في الذمّة ولا مع صغير» ولا سفيدء (من ماله). 


)١(‏ أقولٌ: سيأتي في كتاب الخصب : أنه إن اختلطً الحرامٌ بالمباح على وجه لا يتميّرٌء فإن جُهل 
المالكُ» فيخرجٌ قدر الحرام» ويتصدق به إن عَلم المقدارٌ» وإلا تصدَّقَ بما يراه حرامآ» 
وإن عَلمٌ المالكُ» فشريكان» فتقريرُ الشارحينّ لما يوهمُه كلام المصنف غير ظاهر» كما 
أن الفرق الذي أبداه الجراعيٌ غيرُ موافق لكلامهم» فتأمّل وتنبّة انتهى . 


)۲( ف «(ق› م: «بماله» . 





0 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
قدا مضروباً معلوما» ولو مَعْشُوشاً قليلاً» أو من جتسين كذّهَبٍ 
وفِضّةٍء أو مَتَفاوتاً أو شائعاً بينَ الشركاء إِنْ عَلِمَ كل قَدْرَ ماله؛ اا 
أو مال محجُوره» وموكَله الذي أَدْنَّ له ولا تعقدٌ بنحو مخصوب (نقدا هیا أن 
فضةء (مضروباً)؛ أي : مسكوكاًء ولو بسكة كما (معلوماً) قذراً أو صفة ويصحٌ 
(ولو) كان (مغشوشاً قليلاً)؛ لعسر التحرّز منه» (أو) كان النقدٌ (من جنسينٍ كذهب» 
وفضة» أو كان متفاوتاً). بأن أحضر أحدهما مئةً والآخر مئتين» (أو) كان مختلطاً 
(شائعاً بين الشركاءء إن علم كلّ) منهم (قذْرَ مالِه)؛ كمال ورثوف لأحدِهُم 
النصفُء ولآخر الشلث» ولآخر السدم» واشتركوا فيه قبل قسمته. 

وعلم منه: أنها لا تصح على عَرْضٍ» نصًا؛ لوقوعها على عين العرض» أو 
قيمِه» أو ثمنهء أما العينُ فلا يجوز وقوعها عليها؛ لاقتضاء الشركة الرجوع عند 
المفاضلة برأس المالٍء أو مثله» والعينُ لا مل لها فرج إليه» وقد تزيدٌ قيمةٌ جنس 
عروض أحدهما دون الآخر» فيستوعَبُ بذلك جميع الربح» أو جميع المالٍِ» وقد 
تنقصُ فيؤدّي إلى أن يشاركة الآخرٌ في ثمنِ ملكه الذي ليس بربح . 

وأما القيمة فلا تجوز عليها؛ لأنها قد تزيدٌ في أحدهما قبل بيعه» فيشاركه 
الآخرٌ في العين المملوكة له. 

وأما الثمنُ فلا تجوز عليه؛ لأنه معدومٌ حال العقدِء وغيرُ مملوك لهما؛ لأنه 
إن أنية الذي اشْتَرِيَثْ به» فقد صار لبائعهاء ا الذي تباع بهء فإن الشركة 
تصيرٌ معلّقةَ على شرط» وهو بيع الأعيانٍ. 


وأما اشتراط كون النقدٍ مضروباً دراهم أو دنانير؛ فلأنها قية0" المُتلّفات» 


(۱) فى «ق»: «قيمة) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
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لِيَعمَّل فيه كل على أن له من الرّبْح ينسبّة ما له» أو TT‏ 
وأثمان البيّاعات» ولم يزل الناُ يشتركون عليها من لذن النبيّ اة إلى زمننا من 
غير نكير» وغيرٌ المضروب كالعروض . 

وأما اعتبارٌ إحضار مال الشركة عند العقدٍ؛ فلتقرير العمل وتحقيق الشركة؛ 
كالمضاربة» نص عليه . 

وأما اشتراطً كونه معلوماً» فلأنه لا بذ من الرجوع برأس المالٍ عند المفاصّلةِ 
ولا يمل ذلك مع جهله وكوتها تصحٌ على الجنسين في المنصوصٍ؛ لإمكان 
كلّ واحدٍ عند المفاصّلة الرجوع بجنس ماله كما لو كان الجنسل واحداء ويأتي . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه” . 
العلماء» ولا يشترط الخلط . 

وأما كونها تصح على النقدٍ المضروب الشائع بينَ الشركاء؛ فلآن مبناها على 
الوكالة والأمانة» وذلك يجري على الشائع› كما يجري على غيره . 

(ليعمل) متعلّقٌّ ب (حضر)» (فيه)؛ أي : في جميع المال (كلٌّ) من له فيه 
شيءَ» (على أن له)؛ أي: كل مَن له في المالِ شيء» (من الربح) الحاصل بالعملٍ 
(بنسبةٍ ما له) من المال» فمّن له فيه النصفُء له نصفتُ الربح» ومن له فيه الثلث» 
له ثلث الربح» ومّن له فيه السدسٌ» له سدس الربح» (أو) على أن لكل من 


)١(‏ سقط من «ق»). 
)۲( فی «ق» : «النخصوص» . 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (5/ ۲۹۸۹). 


)2 في «ق»): «منهما) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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جزءا مُشَاعاً مَعلوماً ولو مُتَفاضلاًء كأقلّ من ماله أو أكثّرء أو يُقالٌ: 
بَيئناء فِيَسِتَوُونَ فيه ولو تفاوّتا في رأس مالٍء أو يَعَمَل البَعض فقط 


5-4 
ww 


وه ور ر و و 
على أن يكون له أكثرٌ من ربح ماله وتكون عناناً ومضاربة. ولا تصح 


(جزءاً مشاعاً معلوما) من الربح» (ولو) كان (متفاضلاً)» (ك) أن شرطٌ لواحدٍ (أقلٌ 
من ماله) من الربح ؛ كأن يكون له النصف» فيجعلٌ له ثلث الربح؛ لقصوره عن 
العمل» (أو) شرطً (أكثر) من مالهء كأنْ يجعلَ لصاحب الثلثِ مثلاً نصفتُ الربح ؛ 
لقوّة حدق فجار غيل اددع لاستحقاقه بالعمل كالمضارب . 

(أو يقالٌ): على أن الربحَ (بينناء فيستؤٌونَ فيه)؛ لإضافتهم إليه إضافة واحدة 

(ولو) كان العقدٌ بينَ اثنينٍ و(تفاوتا في رأس) ال (مالٍ)؛ بأن أحضر أحذهما 
الثلث والآخرٌُ الثلثين وقالا: الربح بيننا؛ فيتناصفاه؛ لأن الإضافة إليهما إضافة 
واحدة من غير ترجيح» فاقتضّت التسوية» كقوله: هذه الدارٌ بيني وبينك . 

(أو) ل (يعمل) فيه (البعض) من أرباب الأموالٍ (فقط» على أن يكوت له)؛ 
أي : العاملٍ منهم» (أكثرُ من ربح ماله)» كأن تعاقدُوا على أن يعمل رب السدس» 
وله ثلثُ الربح» أو نصفه ونحؤهء (وتكون) الشركة فيما إذا تعاقَدُوا على أن يعمل 
متي عل هذا الحكم (عِنانا) من حيثٌ إحضارٌ كلّ منهم لماله"» (ومضاربة)؛ 
لأن ما يأحذه العاملٌ زائدٌ على ربح ماله في نظير عمَلِهِ في مالٍ غيره» (ولا تصحٌ) 
الشركة إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم» وله من الربح (بقدر 


(۱) فى «(ق» : (منهم له . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


ماله؛ لأنه إبضاع) لا شرك (وهو)؛ أي: الإبضاعٌ: (توكيل) إنسانٍ آخرَ على 
أن يعمل له عملاً (بلا جعل) . 

(ولا) تصحٌ الشركة إن عقَدُوها على أن يعمل أحدّهم (بدونه)؛ أي: دون 
قذر ما يقابل مالَهُ من الربح (بطريق الأولى)؛ لأن من لم يعمل لا يستحنٌ ربح مال 
غيره» ولا بعضة» وفيه مخالقة لموضوة الشركة ولأنه قد شرطً عليه لغيره العمل 
وبعض ربح نفسه» ولا يستحقٌ في هذه الصورة العامل على غيره شيئاً؛ لأنه دخل 
على أنه متبرّع . 

(ولا) تصحٌ الشركة (ب) مالٍ (غائب) عن مجلس العقدٍ (أو)؛ أي : ولا على 
مال (بذَمَةٍ)؛ لأنه لا يمكنٌ التصرف فيه في الحالٍء وهو مقصودٌ الشركة لكن إذا 
أحضراهٌ وتفّقاء ووْجدَ منهما ما يدل على الشركة فيه» انعقدّث حيتز» (أو)؛ أي : 
ولا تصحٌ على (مجهولٍ) من الطرفين» أو أحدهما؛ كما تقدّمٌ. 

(ولا) نصح شركة العنانِ» ولا المضاربة (بِعَرْضٍء ولو) كان العرضٌ (مثليًا) 
کی وحرير؛ لآن قيمتة ركما زادث قبل ببعهء فشاركةٌ الآخرٌ في نماءِ العين التي هي 

(ولا) تصحٌ الشركة» ولا المضاربة (بقيمته)؛ أي : العرْض؛ لأن القيمة قد 
تزيدُ بحيثُ تستوعِبُ جميع الربح» وقد تنقصُ بحي يشاركة الآخرُ في ثمن ملكه 
الذي لمن برج »امع أن الي عرز ما المتدار» قشي إلى الاقم : 
(أو)؛ أي : ولا تصحٌ الشركةٌ» ولا المضاربةٌ ب (ثَمِنِ)؛ أي : ثمن العرض 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الذي اشتري به أو باع به» ولا بمغشوش كثيراًء ولا بفلوس ولو نافقة 
ولا بنقرة: التي لم تضربث» أو لم يذكر الرَبْحَ» أو شرط لبعضيهم جُرْءٌ 
مَجِهُولُ» أو دَرَاهمْ معلومةء أو رِبْحُ عَينِ مُعيَنةٍ أو مَجِهُولةِ: 
(الذي اشتري به)؛ لأنه معدومٌ حال العقَدِء وأيضاً قد خرج عن ملكه للبائع . 

(أو)؛ أي : ولا تصحٌ شركة العنان» ولا المضاربةٍ بثمن العرض الذي 
(سيباغ” به)؛ لأنه معدومٌ ولا يملكه إلا بعد الببع . 

(ولا) تصحٌ شركة عِنانِ ومضاربة (بمغشوش) من النقدين غشآ (كثيرا) عرفاً؛ 
لأنه لا ينضبط شه فلا يتأنّى رذ مثله» ولأن قيمَتها تزيدٌ وتنقصٌ» فهي كالعروض . 

(ولا) تصحٌ شركةٌ عِنانِء ومضارَبةٍ (بفلوس» ولو نافقة)؛ لأنها عروص. 

(ولا) تصحٌ شركةٌ عنان» ومضاربةٍ (بنقرة)» وهي (التي لم تَضْرَبْ)؛ لأن 
يمتها تزيدٌ وتنقص» فأشبهّت العُروضٌ. 

(أو)؛ أي: ولا تصحٌ الشركة إذا (لم يذكر”" الربح)؛ لأنه المقصودٌ من 
الشركةء فلا يجو الإخلالُ به» (أو شرط) بالبناء للمجهول (لبعضيهم) في الشركة 
حر هر كط أو جزءء أو نصيب؛ فلا تصحٌ؛ لأن الجهالة تمنع تسليم 
الواجب» (أو) شرطً فيها لبعضهم (دراهمٌ معلومةٌ)؛ لم تصحّ؛ لأنه قد لا يربح 
E‏ عمو الركره راد ليزي : فا يووا من الالء وقد يربح كثيرا 
فيتضّرُ من شرِطَتْ له» (أو) رط لبعضيهم فيها (ربحُ عينٍ معينة)؛ كربح ثوب 
بعينِ» (أو) شرط ربح عين (مجهولة)» كربح أحدٍ هذين الثوبين» وكذا لو شرِطً 


(۱)( في «ق» : «يباع) . 
(۲) فى «ق»: «يذكرا». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
ت ١‏ 


وكذا مُساقاةٌ ومُرَارَعةٌ وتنعَقدُ بما يدل على الرّضاء وبُغْني لفظ 
الشركة وينّحه : أو ما يدل غليهاء مضع ES Gs Se on n‏ 
لبعضهم فيها ربح إحدى السّفْرتَينِء أو ربح تجارته في شهر بعينه» أو في عام بعينوء 
لم تصحّ؛ لأنه قد يربح في ذلك المعيّن دون غيره» أو بالعكس» فيختصٌ أحدّهما 
بالربح» وهو مخالِفٌ لموضوع الشركةء وكذا لو شرطٌ لبعضهم جزءٌ وعشرةٌ دراهم» 
ازج الاير دراه را لف کا لو رط عق مكل ماشرط 
لزيا في شركة أخرى ‏ والمثلُ غير معلوم ‏ لم يصح العقدٌُء أو دفع لبعضهم ألغا 
مضاربة» وقالَ الدافع : لك ربح ا لم يصح العقدٌ؛ لما تقدّم. 

(ركذا فساقا؟ وموارغة) قباس على الشركة فل بان إن شرط امل جر 
مجهولٌ» أو آصع معلومةٌ» أو ثمرة شجرة معينة» أو مجهولة» أو زرعٌ ناحية بعينهاء 
ونحوٌ ذلك» ويأتي في بابه مفصّلاً . 

(وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قولٍء أو فعلٍ يدل على إِذنِ كلّ 
منهما ‏ أو منهم ‏ للآخر في التصرّف» (ويغني لفظ الشركة) عن إذنِ صريح؛ لتضّمُنها 
للوكالة. ۰ 

(وينّجِهٌ: أو)؛ أي : ويُغني (ما يدل عليها)؛ أي : الشركة» كأن يتكلّما في 
الشركةء ثم بعد بُرهة يحضْرٌ كل منهما مقداراً معلوماً» ويتصرّفانٍ فيه» فتنعقدٌ» وهو 
مشج . 
)١(‏ في «ق»: «نصف ربحه» . 
(۲) أقول: ذكَرهُ الجراعينٌ» وقالَ: وهو القيامنٌ» انتهى. ولم أَرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنها 

إذا انعقدّث بما يدل عليها؛ فيغني ذلك عن الإذنِء وفي حل شيخنا ما لا يخفى على المتأمّل» 

انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
عنْ إِذْنِ صَرِيح بِالنَصرّفِ يَف ين كل بځکم اولك في تصييه؛ 
والوكالة في تصیب شريكه ولا بشت ترط حط ؛ ا 
والرنح نتيجقه والمال تيع لم ان ليس 
سم بلفظء كخَرْص تَمَرِ» وما يشريه البَعض بعد عَقَدِها فللجميع» . 

قب ذلك (عن إِذْنٍ صريح بالتصرفي”"©)؛ لدلالته علو وين 
ار ي ج ل ف کن رامو اد ر ب الجلاك الى م 
) بحو (الوكالة في نصيب شريك؛ لأنهامبفة غل الوكالة والامالة. 

(ولا يه برط الشركة (خلط) أموالياء ولا أن تكرن بأيدى الشرماي لها 
عقدٌ على التصرف» كالوكالة» ولذلك صكّت على جنسين» و(لأن مورد العقدٍ 
العمل)ء وبإعلام الربح يعم العمل» (والربح نتيجنّةُ)؛ أي : العمل ؛ لأنه سببة 
(والمالٌ تبع) للعمل» فلا بُشترط خلطة . 

(فما تلف) من أموالٍ الشركاء (قبل خلط» ف) هو (من) ضمان (الجميع)؛ 
أي جميع الشركاوة كما لو زا ميل اخلط لأنامن مرجب الشركة تعلق الصمان 
راراي الشرعادء خلط المال أو لا؛ (لصحَةٍ قسم) للمال (ب) مجرّد (لفظ» 
ككَررْصٍ ثمر) على شجر مشتركٍ» فكذلك الشركة احتجّ به أحمدء قال الشيخ تق 
الدين'") ۰ 

(وما ب يشتريه البعض) من الشركاءٍ (بعدَ عقدها)؛ أي : الشركة» من مالهاء 
E ae E O)‏ 


)01( فى «ق»: «فى التصرف» . 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 4241١ /7١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 599). 





> كتاب الشركة‎ )١١( 
E ايا ا ا ل‎ 
و بمتعلّقٍ بها كأجرة حَمّالِ فين الجَميع» والوَضِيعَةٌ بقَدْرٍ مال كل‎ 
: ومن قال: عَرَلْتُ شريك ولو لم ينض المال خلانا له انول‎ 
وأمينهم » وأما ما يشتريه أحدٌ الشركاء لنفسه؛ فهو له خاصة» والقول قولّه في أنه‎ 
اشتراة لنفسه» وهو أعلة بيه‎ 


ذوعا ا البعض (من مالها)؛ أي : الشركة فمن نصيبدء (أو أقرٌ به)؛ أي : 
البعض» (قبْل فسخ) الشركة (من دين أو عين) للشركة» (ف) هو (من نصيبه)؛ لأن 
شركاءه إنّما أذنُوا له بالعجارة» وليس الإقرارٌ داخلاً فيها . 

(وإن أقرَّ) البعضُ (بمتعلّقٍ بها)؛ أي : الشركة» (كأجرة) دلألٍ و(حَمَّالِ): 
وأجرة مخزنٍ ونحوه» كحافظ» (ف) هو (من) مال (الجميع)؛ لأنه من توابع 
التجارة . َ ١‏ 

(والوضيعةٌ)؛ أي : الخسرانٌ في مالٍ الشركة (بقدرٍ مال كلّ) من الشركاءء 
سواءٌ كان لتلف» أو نقصانٍ ثمن» أو غيره؛ لأنها تابعةٌ للمالٍ. 

(ومن قالَ) من شريكين : (عَزْلتُ شريكيء ولو لم يَنضّ) جميمٌ (المال)» 
بأن كان بعضه عُروضاً (خلافاً له)؛ أي : «للإقناع» فإئه قال وإن كان عراضاء 
لم ینعزل» زله ال بالبيع ر الاو ا ری ودون التصرف بغير 
نا جف عه الان (انمول) رولا كالوكيل» هذا المذهبُْء وقياسّهُ على 
المشناية مردوة بان الشركة وكالة: والربح بلقل اء وى المضارية 
أصلىٌ . 


7 


.)٤٥۳ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. فى «ق» م : «المضارب»‎ )۲( 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ا ی و او 0 م 3 4 ر و a‏ بن ب 
ويتصرّف الممعزول فى قدر نصيبه. ولو قال: فسّخت الشركة. انعز لا 
5 ع ا 0 5 0 7 هه و 0 5 
فلا يتصرّف كل إلا في قدر نصيبهء ويُقبّل قول رب اليد بيمينه: أن 
22 ا 3 و هو ° 
ما بيده له لا للشركة. وقول منكر للقسّمة . 


(و) يصح أن (يتصرف المعزول في قذر نصيبه) من المالٍ فقط . فإن تصرف 
بأكثر» ضمِنّ الزائد» ويصحٌ تصرف العازلٍ في جميع المالٍ؛ لعدم رجوع المعزول 
عن إِذنه. ا 

(ولو قال) أحذهما: (فسخُث الشركةء انعزلاء فلا يتصرف كلٌّ) منهما (إلا 
في قذّر نصيبه) من المالٍ؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عرزل نفسه من التصرّفٍ في 
مال صاحبه» وعزلَ صاحبه من التصرّف في مال نفسهء وسواءٌ كان المال نقد 
أو عرئضاً. 

(ويُقبل قولٌ ربٌ اليد بيمينه: أن ما بيده له) خاصة؛ لظاهر اليدِء (لا للشركة) . 

(و) يقبلٌ (قولٌ منكر للقسمة) إذا ادّعاها الآخد؛ لأن الأصلَّ عدّمُها . 

(فصلٌ) 
فيما يمك الشريك فعْلَهُ وما لا يملكة”' وفيما عليه من العملٍ وغيرٍ ذلك 


«ولكلٌ) من الشريكين أو الشركاءِ (مع الإطلاق)» بأن لم يمنّعْهُ الشركاءً من 


)١(‏ فى «ق»: «يملك». 


)۱١(‏ كتاب الشركة 


22 ¢ 22 
أن يسبع وبشتر ي ما شاء» وياخذ ويعطى . ويُطالبَ ويخاصم. وبحيل 
- - 6 م 0 اس 5-05 8 
ويَحْتَالَء ويَرْدَ بيب لحَظ ولو رضي شريك بعيبء ويُقرَ به» ويُقايل» 
ی د 2 چ 2 م 
ويؤجر» E EEN EE TOT E‏ 


e‏ ومواضعةً ا ممه ا 


3 


ANON‏ ثمناً ومثمّنآً؛ (ويعطي) ثمناً ومثمّنآء (ويطالب) بالدين» 
(ويخاصم) فيه ؛ لأن من ملك قبضَ شيءء ملّكَ الطلب به» والمخاصمة فيه ؛ 
بدلیل ما لو وكَلَهُ في قبض دينه . 

(وبُحيلٌ ويحتالٌ) ؛ لأن الحوالة عقدٌ معاوضةء وهو يتلكياء (ويردٌ بعيب 
للحظ) فيما وَلِيّ هو أو شريكه شراءُ. 

(ولو رضي شريك بعيب)؛ فلشريكه إجبارُه على الردّ؛ لأجلٍ الربح» كما 
لو رضي بإهمالٍ المالٍ بلا عملٍ» (و) له أن (يقرٌ به)؛ أي : العيب» فيما بيع من 
مالها؛ لأنه من متعلّقاتهاء وله إعطاءٌ أَرْشْد ا أو يؤر للعيب . 

(و) له آنا (قايل) فبا باع ار شترا لأنه قد يكرن فيهاحط: 

(و) له أن (يؤْجُرَ ويستأجر) من مالها؛ لأن المنافع تجري مَجرى الأعيان» 
فكانت كالشراءٍ والبيع» وله أن يقبيض أجرة المؤجَّرةٍ ويعطي أجرة المستأجرة. 

(و) له أن (يبيع نساء)ء قدَّمهُ في «الفائق ق قال الزركشيٌ : وهو مقتضى كلام 
الخرقئ” “» وصحكه في «التصحيح»» قال الناظم : هذا أقوى» يجةب الو 


(1) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١٤١ 2١5 /٥(‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


1 


ا کے هر نس 24 ا ا 3 1 سه م 
ويشتري معيباء ویفعل كل ما فيه حظ, كحَبْس غريم ولو أبى الاخرء 


- .جهن ب ا عم 0 2 2 5 2 ص ر3 
ويودع لحاجةق. ويرهن » ويرتهن عندهاء» ويتحه : وبدونها يصمن » 


$A 


ويَعزِلَ وَكيلاً وکله هو أو شریکه» ويُسافر مع أَمْنِ» o‏ 

(و) له أن (يشتريّ معيباً)؛ لأن المقصود هنا الربخ» بخلاف الوكالة. 

(و) له أن (يفعلَ كلّ ما فيه حظ) للشركة» (كحبس غريمء ولو أبى) الشريكُ 
(الآخن) . 

(و) له أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى إيداع ؛ لأنه عادة التجّار» 
وهو الصحيح من المذهب» صحَحَه في «التصحيح» و«النظ»» وچرم به في 
«الوجيز) . 

(و) له أن (يرهن) من مال الشركة» (و) أن (يرتهن عندها)؛ ای عند 
الحاجة؛ لأن الرهنّ يراد للإيفاءء والارتهانَ يراد للاستيفاءء وهو يملكهماء فكذا 
ما یراد لهما. 

(وينّجهُ: و) إن أودعَ (بدُونها)؛ أي : الحاجة» فإنه (يضمن) ما تلف من مال 
الشركة بسبب إبداعه له» وهو متَّجِوُ0". 

(و) له أن (یعزل وكيلاً وكَلَهُ هوء أو) وكَّلَهُ (شريكه)؛ لأنه وکیل وكيله. 


(و) له أن (يسافر) بالمالٍ (مع أمن)؛ لأن الإذن المطلق ينصرفٌ إلى ما جرث 


() انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ ۸۷). 

(؟) أقولٌ: قال الجراعيٌ: وهو مفهومٌ المتن؛ لأنه مع عدم الحاجةٍ يكونُ مفرّطاء انتهى . 
قلثُ: لم أَرَ من صرّح به » وهو ظاهرٌ» وفي كلامهم إشارة إليه» وأقهُ السّفاريني» وهو جار 
في المسائل الثلاثِ» فتخصيصٌ شيخنا له غير ظاهر › فتأمّلٌ» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
ومتّى لم بعلم أو ولي تتيم حَوْفَه؟ أو فلس مُشدَرء e‏ ولا 
ضيِنَ كشرائه حَمْراً جاهلاً وجه : : أو ق فبان حرا وإِن عَلِم عقو عقوبة 
سُلْطانٍ ببَلَدٍ بأَحْذٍ مال فسَافَرَ 77بببب-- 2301 
به العادة» وعادة التجار جاريةٌ بالتجارة سفراً وحضراً فإن لم يكن أمنٌ؛ لم يج 
وضمن؛ لتعدّيه . 

(ومتى لم يعلم) شريك ساف بمالٍ الشركة خوقة» لم يضمَنء (أو وَليُ يتيم) 
ساف بمالٍ اليتيم إلى محل مَحُوفبٍء ولم يعلم (خوقة)» لم يضمَنء (أو) باع الشريك 
من مال الشركة» أو ولي اليتيم لمفلس» ولم يعْلّما (قَلْسَ مشتر)» ففات المالُ» (لم 
يضمَنْ) واحدٌ منهما ما تلف بسببٍ ذلك» ذكرةٌ أبو يَعْلى الصغير؛ لعسر التحوّز 
مق BEA‏ 


كوب 


قال في «الرعاية» : وإن سافر سفراً ظنْهُ آمناً لم يضمَنْ› (وإلا) بأن علِم مسافر 
ووليٌ يتيم خوفٌ المحل» أو علم شريكٌ أو ولي تيم فَلَسَ مشتر» (ضيِن) من ذكرٌ 
ما تلف بسببهء قال في «الإنصاف» : لو سافر والغالب العطب؛ ضمن على الصحيح 
من المذهب؛ (ك) ما يضمن" ولينٌ اليتيم والشريك ب (شرائِهِ خمرا) من مال 
اليتيم » أو مالٍ الشركة (جاهلاً) به أنه خمر؛ لأنه لا يخمّى غالياً. 

(وينّجة : أو) اڈ شترى شريك أو ولي يتيم (قنآء فبان حرا)» يضمَنُ؛ لتفريطه 
بعدم استفساره عنه بكثرة السؤال» وهو منّجة. 

(وإن علم) شريك أو ولي يتيم (عقوبة سلطانٍ ببلدٍ بأخذٍ مالٍ» فسافر) إليه» 
)١(‏ سقط من «ف». 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (65/ .)51١8‏ 
(۳) قوله: «قال ذ في «الإنصاف» . (N).‏ ما يضمن» سقط من «ق2. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a 2.‏ 5 ۶ ر ماع “روا اسمن 8 7 
فاخذه صمن ٠‏ وليس له أن يكاتب قنا أو يزوّجه أو بُعقه بمال 


۶ 


ولو لمَصلحة» وينّجه: ويُعَتِقَ نصیبه» ولا أن يَهَبَء أو يُقرضء أو 
(فأخَذه)؛ أي : أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم» (ضون) المسافرٌ ما أحَذَهُ منه؛ 

(وليسَ له)؛ أي : الشريك (أن يكاتِب قناً) من الشركة؛ لأنه لم يأذَّنْ فيه 
شريكة» والشركةٌ تنعقدٌ على التجارة» ولِيسَثْ منهاء (أو يزوّجَةُ)؛ لأن تزويج العبدٍ 
ضررٌ محضٌء (أو يعتقة) مجانآء أو (بمالٍ) إلا بإذن؛ لأن هذا ليس من التجارة 
المقصودة بالشركة» (ولو) كان العتق بمالٍ (لمصلحة)ء هذا الصحيحٌ من المذهب» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطعوا به. 

(ويتّجهُ): وإن أعتقةُ بدونٍ إذنِ شريكهء حَرْمٌ عليه» (ویعتق نصيبَة) فقط إن 
كان معسراًء وهو منج . 

(ولا أن يهب) من مال الشركة إلا بإذنِ»ء ونقل حنبل: يتبّعٌ ببعض الثمن 
لمصلحة» (أو يقرض) من مالهاء وظاهرّة ولو برهن» (أو يحابي) في بيع أو 
شراءِ ؛ لمنافاته مقصود الشركة» وهو طلبٌ الربح . ١‏ 


(۱) أقولٌ: قال الجراعيٌ: لكنْ على ما ذكرة يُتَوجّهُ أن يعتقّ جميعٌه إن كان موسراً لسرايته عليه » 
انتهى . وقال السّفارينئٌ : يعتق نصييّةُ كما استوجّهّةُ (مع). 
للق بل ولك ررقي ا فكي لاد عدن ا سر ال انآ كان مسرا 
انتهى . 
قلتُ: هكذا وجذتهُ بهامشه» وهو مقتضى كلامهم في باب العتتق» انتهى . 

(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/⁄ .)5١١‏ 
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أو يُضارِبء أو بُشارك بالمال» أو يَخْلِطَه بغیره» أو يأخل به س سفتحة بأن 
يَدفْعَ من مالها لإنسانٍ. ویأځذ منه كتاباً إلى وكيله بِبَلَدِ آخَر 9 
احتمالٌ: أو سوق آحَر؛ ليَستَونِيَ منه» أو يُعطِيها بأن يَشتَري عَرْضاً 
وبُعطِي بِثَمّنه("2 كتاباً إلى وكيله بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَستَوفِيَ منه» ا 

(أو يضارب) بالمال؛ لأن ذلك يت في المال حقوقاًء ويُستكَقٌ ربحٌة لغيره. 

(أو يشاركَ بالمال)؛ أي : مال الشركة» (أو يخلِطَة)؛ أي : المال (بغيره) من 
مال الشريكِ نفسهء أو أجنبيّ ؛ لأنه يتضمَّنُ إيجاب حقوق في المالٍ» ولِيسَ هو من 
التجارة المأذون فيها. 

(أو اخ به)؛ أي: بمال الشركة (سفتحةً). به بفتح بفتح السين وضمهاء وفتح 
التاءء فارسيٌ معرَّبٌ» والجمع : سَفاتج»› وة الا الآن را عاقيا 
ليس بعربيٌ» وهي (بأن يدفع) الشريك (من مالها)؛ أي : الشركةء (لإنسان) على 
سبيل القرض مالا (ويأخذ منه)؛ أي : من المدفوع إليه (كتاباً إلى وكبله ببلدٍ آخر 
ویتجۂ احتمالٌ: أو) إلى وكيله (بسوقٍ آخر)؛ إذ لا فرق بينهماء وهو مجه ؛ 
(ليستوفيّ منه) ذلك المال بتلك البلد؛ لأن فيها”" خطراء (أو يعطيهًا)؛ أي : 
السفتجة» (بأن يشتري) الشريك (عرضا) للشركة» (ويعطي بثمنه كتاباً إلى وكيله) ؛ 


أي : المشتري (ببلدٍ آخر ليستوفي) البائ (منه) ثمنَ ما اشتراهٌ الشريك؛ لأن فيه 


(۱) فى «(ف): (ثمنه) . 
(5) أقولٌ: ذكرهٌ الجراعييٌ» وأقِرَه وهو فيما يظهرٌ وجيةٌ؛ لأن فيه نوع خطرء فتأمَلْ» ولم أَرَ 
من صرح به انتهى . 


)۳( فى «ق»: «(فيه) . 
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1۸ 
ولا أن بضع وهو أن يَدفع من مالها إلى مَن يََّجِرُ فيه مُتبرّعاء ولا أن 
يَستَدِينَ عليها بأنْ يَشتَرِيَ بأكثرٌ مِنَ المالٍء أو 0 
خطراً لم يُؤذَنْ فيهء وعدم - إعطاءِ السفتجة - جرم ؤ في «المغني» و«الشرح» 
واشرح ابن منجا» وغيرهم'") 

وأما أخذها فصحّحّ في في «الفروع» جوازّةُ؛ إذ لا ضرر'" فيها“» وصوَّبَهُ في 
«الإنصاف» إذا كان فيه مصلحةٌ”© وقالٌ في «الاختيارات»: ولو كتب رث المال 
للجابي أو السمسار ورقة؛ ليسلّمّها إلى الصيرفي لملم هالت واب أن ليلق 
حتى يقبضّ منه» فخالّف» ضوِنٌ؛ لتفريطه» ويصدَّق الصيرفيٌ مع يميند» والورقةٌ 
شاهدة له؛ لأنه العادة" , 

(ولا) للشريكِ (أن يُبْضع) من الشركة» (و) الإبضاعٌ : (هو أن يدفع من 
مالها)؛ أي : الشركة (إلى من ينر فيه متبرّعا)» ويكونٌ الربح كله للدافع وشريكه؛ 
لما فيه من الغرّر . 1 


(ولا أن يستدينَ عليها)؛ أي : الشركةء (بأن يشتري بأكثر من المال؛ أو) 


)١(‏ في «ق): «جزم به». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١١7‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٠١١‏ 

(۳) في «ق»: «صرف» . 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۹١‏ 

.)5١6 /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 

(9) أقول: قول شيخنا: (وأما) إلى قوله: (قال)» فلم اه في «الإنصاف»» والذي رأيتّهُ أن 
صاحب «الفروع» جزم بعدم الجوازء فارجع إلى ذلك» وتأمّلٌ» انتهى . 

(۷) انظر: «الأختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : (٤‏ 


)١١(‏ كتاب الشركة 
١48‏ 


بثمّن ليس معه من جنسه غير النقدير إلا بإذنٍ في الكل» ويتحه : وبدونه 


ت 


يَضْمَنْ › ورِبْحٌ ما استدانه له» E OS‏ 
يشتريّ (بشمن ليس معه من جنسه)؛ لأنه يدخل فيها"“ أكثرُ مما رضي الشريك 
بالشركة فيه» أشبة ضمّ شيءٍ إليه من ماله (غير النقدين)؛ بأن يشتري بفضة ومعه 
ذهبٌء أو بالعكس؛ لأن عادة التجار قبولٌ أحدهما عن الآخرء ولا يمكنٌ التحورٌ 
منه (إلا بإذنِ) شريكه (في الكلّ)؛ أي : كلّ ما تقدّم من المسائل» فإن أَدنَهُ في شيء 
منهاء جارّء وإن أَخَّرَ أحدُهما حقّه من دين» جاز؛ لصحة انفرادهِ بإسقاط حقّه من 
الطلب بهء كالإبراءٍء بخلافٍ حقٌّ شريه ولمَّن أخَّرَ أن يشار من لم يؤخر 
فيما يقبضه من الدَّينِ الذي لم يور ما لم يتلف ما قبِضَّهُ شريكه أو يكن”" بإذنٍ 
الشريك» ولو لم يحل المؤخرٌ. 

(وينّجه : اال ادها مالس له ف( در أ : بدون إذن شريكه» 
فإنه (يضمَن) ما فات من المال؛ لأنه ليس من التجارة المأذون فيهاء وهو منج . 

وما استدان بدونٍ إذنِ شريكه؛ بأن اقترضّ شيئاًء واشترى به بضاعة» وضمّها 
إلى همال الشركة» أو اشترى سيا شمن ليس من الشدين» فعلية وده المطالية به 


(و ربح ما استدانه له) . 


)١(‏ فى «ق): «فيه». 

(؟) قوله: «أو يكن» سقط من «ق». 

۳( أقولٌ: قال الجراعيّ: وهذا تصريحٌ بالمفهوم؛ لأنه إذا فعلَ الشريڭ ما ليس له فغلّه من 
غير إذن» فإنه يضمن انتهى . 
قلت : وهو كالصريح في كلامهم في مواضع من الباب» وقوله: في الكلّ؛ أي: كل المسائلٍ 
التي في الأصل» فارجع إليهاء انتهى . 
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ولو قيل : اعمَلْ برآيك ورأى مَصلحَة» جار الكل» وعلى كل تولي 


م دراه سر 52 2 EE‏ 2 2 
ما جرت غنادة ولیه شخ شر ثوب وطيه» وعزضه على مشتر 


(ولو قيلَ)؛ أي : قال لشريكه: (اعمَلُ برأيكَ ورأى مصلحة) فيما تقدَمُ 
(جارَ الكٌ)؛ أي : كل ما يتعلّق به من التجارة من الإبضاع» والمضاربة بالمالء 
والمشاركة به» والمزارعة» وخلطه بماله؛ لدلالة الإذن ف بخلاف التبرّع» 
والقرض » والحطِيطة من الثمن» وكتابة الرقيق» وتزويجهء وعتقه؛ لأنه ليس يتجارة» 
وإنما فوضّ إليه العمل برأيه في التجارة . 

(و) يجب (على كلّ) واحدٍ من الشركاء (تولّي ما جَرَتْ عادة بتولّيِهِء من 
نشر ثوب وطَيتّه وعرضه على مشتر» ومساومة» وعقدٍ بيع معه» وأخذٍ ثمنهء 
وختم) كيس » (وإحراز) لمالهاء وقبض نقد؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف» 
وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاّها بنفسهء (فإن فعله)؛ أي : فعلَ ما عليه توليه 
(بأجرة» ف) هي (عليه) يغرمّها من ماله؛ لأنه بذَلّها عوضاً عما يلزمٌة . 

(وما جَرَتْ عادة بأن يَستَنِيبَ) الشريك (فيه؛ ك) الاستئجار للنداءِ على 
المتاع » و(نقل طعام) ونحوه» (فله أن يستأجر من مال الشركة) من يفعلة؛ لأنه 
ا (حتى شريكة لفل إذا كان فشلة سما لا يستحقٌ أجرتة إلا يعمل ء كنقل 


(۱) في (ف» : «توليه) . 


(۲( في «ح» : «ومساومة»). 
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رة اجر ته بلا إِذْنْء يذل فَارةٍ وعشر على المالٍ» 
وكذا لمُحارب”) ونحوه» قال أحمد: ما نق على المالٍ فعلى المال. 

* فرعٌ: لو تقاسَّمَا دين في ذمَةٍ أو ذْمَمٍ لم يَصِحَّ) ا 
طعام وكيله» وكاستئجار غرائر شريكه لنقله فيهاء أو داره ليخزتة فيهاء نضًا. 

(وليس له)؛ أي : الشريك (فغله)؛ أي : فعلٌ ما جَرَتْ عادة بعدم تولَيِه؛ 
(ليأخدّ اجره بلا إذن) شريكه له؛ لأنه قد : تبرّع بما لا يلزمة؛ فلم ي يستحقٌّ شيئاً كالمرأة 
اتی داطصي ويحرُمٌ على شريكِ”" ذ في زرع فرك 
شيءِ من سنبله؛ لیاکلة بلا إذن شريكه. 

(و) للشريك (بذل خفارة وعشر على المال)» فيحتسبّةُ الشريك» أو العامل 
على رب المالء كنفقة العبدٍ المشترك» (وكذا) ما يبدل (لمحارب ونحوه)» وظاهره 
ولو من مال يتيم» ولا ينف أحدُّهما أكثرٌ من الآخر بدونٍ إذنه. والأحوطً أن يتفقا 
على شيءٍ من التفقة لكل منهماء (قالَ) الإمامٌ (أحمدٌ: ما أَنَفِقَ على المال) المشترك» 
(فعلى المال) بالحصّصء كنفقة العبدٍ المشترك'" . 

* (فرع : لو تقاسّما) ؛ أي : الشريكان» (ديناً في ذمَة) شخص» (أو ذْمَم) 
أشخاص متعدّدة (لم يصمّ)؛ لأن الذْمَمَ لا تتكافَاً ولا ال واا 


تقتضيهما!»؛ لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع » وبيع الدَّين غيرُ جائز» فإن تقاسماف 


)١(‏ في «ح»: «المحارب». 

(؟) في «ق»: «شریکه». 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)٩١‏ 
20 في «ق»: «تقتضيها) . 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فما ضاع بعد قِسْمَةٍ ذ فعليهما. 


َه 


ثم هلك بعضء (فما ضاع بعد قسمةٍء فعليهما)» والباقي بينهُماء وإذا قيض أحدٌ 
الشريكين من مال مشترك بينهُما بسبب واحدٍء كإرث وإتلاف» قال الشيخ تق 
الدين : أو ضريبة سببُ استحقاقها واحدّ» فلشريكه الأخذ من الغريم» وله الأخذ 
من الآخِذٍ على الصحيح من المذهب . 
(فصلٌ) 
في أحكام الشروط في الشركة 
و 0 ~ ماع 000 
وحكيها إذا فسدّث أو تعدّيّ فيها 
(والاشتراط فيها)؛ أي : الشركة (نوعان) : 
نوعٌ (صحبحٌ» كأنٍ) اشترط أحدهما على الآخر أن (لا ينجر إلا في نوع 
كذا)» ویعین؛ كالحريرء أو الب أو ثياب الكَنَّانِ ونحوهاء سواءٌ كان مما يعةٌ 
وجوذه في ذلك البلدء أو لا. 


(أو) يشترطٌ أن لا ينّجِرَ إلا في (بلدٍ بعيئه)؛ كمكّة ونحوها. 


)١(‏ فى «ق»: «وإتلاف مال». 
(0) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 197). 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


أو لا بيع إلا بَْدِ كذاء أو من فلانِء أو لا يُسافِرَ بالمال» ومن تَعَدَى 
ضَمِنّ ورئح مال لربئه» نصا وكذا مُضارتٌ» ففي «المبدع»: إذا 
تَعدّى مُضَارِبٌ الشَرْطَ أو فعَلَ ما ليس له فِمْلهء أو ترك ما يرم ضَعِنَ 
المالّء ولا أَجْرَةَ له» وربْحُه لمالكه . 

(أو) أن (لا يبيع إلا بنقدٍ كذا)؛ كدراهم» أو دنانير صفتّها كذا. 

(أو) أن لا يشتري» أو لا بيع إلا (من فلان أو أن لا يسافرَ بالمالٍ)؛ لأن 
الشركة تصرف بإذنٍء فصع تخصيصّها بالنوع» والبلدِء والنقدِء والشخص؛ 
كالوكالة . 

(ومن تعدّى) بأن خالف ما اشترط عليه» (ضمن) ما تلف من مال الشركة 
بمخالفته؛ لتصرّفهِ تصرّفاً غير مأذون فيه» (وربح مال لربّه)؛ أي : ربح نصيب 
الشريكِ له لا شيءَ فيه للمتعدّي؛ كالغاصب (نصًا)ء قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح من المذهب"'. 

(وكذا) إذا تعدّى (مضاربٌ) ما أْمَرَهُ به شريكه» فتلف شيءٌ من المال» ضوته 
كسائر الأَمَنَاءِء (ففي «المبيع»: إذا تعدّى مضاربٌ الشرطً) الذي اشْتُّرطً عليه» 
ا اوق نا قيس لدا ميا شام بن كاده القَنَّ المشتركِ ونحوه» 
ضمِن» (أو ترك ما یلزمُه) فعله من نشر ثوب» ومساومة» وعرض على مشترء 
ونحوهاء (ضمن) ما تلف من (المال)؛ لتعدّيهِ ومخالفته؛ كالغاصبء (ولا أجرة 
له) على عمل (وربخة)؛ أي : ربح مال المضاربة (لمالكه)؛ لحصوله من مالٍ غير 


.)57 5 /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
06 /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )۲( 
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5 تت 

وقاسا وهو قسمان: مُفْسِدٌ لهاء وهو: ما يَعود بجهالة الربح› 
وغيرٌ مُفسدٍ كضمان المال» أو أن“ عليه من الّضيعة أكثرٌ من قذر 
مالهء أو أن يُوَلَيَهِ ما يَخْتَارٌ مِنَ السّلع» 89 2301#0 
مأذونٍ فيه» وما كان كذلك» فهو للمالك” . 

(و) نوع (فاسدٌّء وهو قسمان): 

قسمٌ (مفسِدٌ لها)؛ أي : الشركة (وهو ما يعود بجهالةٍ الربح)؛ كشرط درهم 
لزيدٍ الأجنبيّ» والباقي من الربح لهماء أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيتي لأحدهماء 
وربح ما يشتري من ثياب للآخرء أو لواحدٍ ربح هذا الكيسٍ» وللآخر ربح الكيس 
الأخر» سد الشركة والمشبارية بالتقراط ماما وت لآله ينبي إلى جل 
حقّ كل واحدٍ منهما من الربح» أو إلى فواته» ومن شرط الشركة والمضاربة كون 
الربح معلوماً»ء ولأن الفساد لمعنىّ في العوض المعقود عليه» فأفسد العقدَ؛ كما 
لو جعلَ رأس المالٍ خمراًء أو خنزيرآء ولأن الجهالة تمنع من التسليم» فيفضي إلى 
التنازّع والاختلاف . 

(و) القسمٌ الثاني من الشروط الفاسدة (غيرٌ مفسدٍ) للعقدٍء (ك) أن يشترط 
أحدّهما على العاملٍ في المالٍ (ضمان المالِ) إن تلف بلا تعد ولا تفريط» (أو أن 
عليه من الوضيعة)؛ أي : الخسارة (أكثرٌ من قدر ماله)» أو أنه متى باع السلعة» فهو 


أحقٌ بها بالشمن» (أو أن يولّيه)؛ أي : يعطِية برأس ماله (ما يختارٌ من السلع) التي 


(۱) في «(ف» : «وأن». 


(۲) أقول: قالَ الجراعييٌ: وقيلَ: له أجرة المثل» وقيلَ: إن اشترى بعين المالء بطل على 
المذهب» والنماء للبائع» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


أو رشق بهاء أو لا فسخ الشركة مُدَة كذاء أو لزومها أبداء أو لا بیع 
إلا برأ س الما أو أَقلّء أو إلا من | شتَرَى منه» أو خِذمَةً» أو رضأ 
أو مُضَارَبةٌ أخرى» أو ما أعجبه ا فكلها فاسدةٌ غير مفسدة 
للعقد. 


5 7 0 7 ه2 م وه‎ 54 2 ٠ 

وإذا فسَدَ قسم رِبْح شركة عِنانٍ ووجوهٍ على قدر المّالين› واجرٌ 

ما تقبّلاه فى شركة أَيْدان TT‏ 
يشتريهاء (أو) أن (يرتفق بها) مثل أن يلبسَ الثوب» أو يستخدم العبد» أو يركبت 


الدابة . 
(أو) أن (لا يفسخ الشركة مدة كذاء أو) يشترط (لزوم) عق (ها أبداً أو) 
يشترط أن (لا بيع إلا برأس و العارا هده (آرائن) عوراب لسار إرأيا الاي 
(إلا ممّن اشترى منه» أو) ي* يشترط على المضارب (خدمة) شهر أو سنةٍ» (أو) يشترط 
عليه (قرضا) ادمه (أو) برط عليه (مضارية أخرى) فی مال آخرء أو يشترط 


و 
خدمة» أو قرضاء أو مضاربة لأجنبىٌ ب“ (أو) ي يشترط أن (ما أعجبة يأخذه بثمنه)» 


وهو اكوك > 3ق هد ارود ا امف لأست ات اله 
ولا مقتضاةٌ؛ أشبهّث ما ينافيه» (غيرُ مفسدة للعقل)» نصًّا؛ لأنه عقدٌ على مجهول» 
فلم تبطِلَهُ الشروطٌ الفاسدةٌ؛ كالنكاح» صِحَحَهُ في «الإنصاف» وغيره٠٠‏ 

(وإذا فسة) عقدٌ الشركة بأنواعهاء (قْسِم ربح شركة عِنانٍ وجوه على 
قذر المالين)؛ لأن التصرف صحيحٌ ؛ لكونه بإِذنٍِ مالكهء والربح نماء الملك» 
(و) قسم (أَجرٌ ما تقبّلاة؛ أي: الشريكان من عمّلٍ (في شركة أبدانٍ) عليهما 


.)٤١- 5١ /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ 575)» و«المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
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55 
بِالسّوبَةٍ يَة» ووَزَعَتْ وَضِيعَةٌ ة على قَدْر مال كل ورَجَعَ كلّ من 
CS‏ رة نصف عمَله» ومن ثلاث 
پارو تلفي ممل ومن أريكَة بكلا تة أرْباع عمل وهكذاء وتحصل 
اْمُقَاضصّةُ نیما لم ترجع به. 

والعَقَدٌ الفاسدٌ في كل أمانةٍ وتبرع ؛ كمُضَاربَة وشركةٍ ووكالة. 
(بالسوية)؛ لأنه استحقٌ بالعمل ؛ وهو منهما (وورَّعَتْ)؛ أي : توش 
أي : خسارة (على قدْرِ مال كلّ) من الشركاءء (ورجع كل من شريكين في) شركة 
(عنانٍ» و) شركة (وجووء و) شركة (أبدانٍ بأجرة نصفب عمله)؛ لعمله في نصيب 
شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضلّ في ثاني الحال» فوجب أن يقابل العمل فيه عوضٌ”" ؛ 
كالمضاربة» فإذا كان عمل أحدهما مثلاً يساوي عشرة دراه والآخر خمسة؛ 
تقاصًا بدرهمين ونصفب» ورجع ذو ار بدرهمينٍ ونصفبء (و) يرجع كل (من 
ثلاثة) شركاء على شریکه“ (بأ- جرة لقي عمل ومن ربعة) شركاءً (بثلاثة أرباع) 
أجرة (عملهء وهكذا) على ما تقد (وتحصّلّ المقاصّةٌ) بين الشريكين (فيما لم 
يرجع به) ؛ أي إذا تساوى مالاهما وعمَلاهما؛ لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر 
مثل ما لَه عليه 

(والعقدٌ الفاسد في كل أمانةٍ» وتبرُّع» كمضاربة» وشركةء ووكالةء 


)١(‏ فى «ف»: «بالتسوية». 

)۲( في «ح» : (#شريكين) . 

)۳( في «ط. ق): «عوضاا» وانظر : «(شرح منتهى الإرادات» (۲/ »)7١5‏ واكشاف القناع» 
(9/ 0*0(« وكلاهما للبهوتى . 

(5) فى «ق» م : شريكيه) . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


ووَدِيعَةٍ ورهن وهب وصَّدَقَةٍ ووّقفٍ ومُوّجَرَةٍ كصّحيح في ضَمَانٍ بتفربط 
وعَدَمِهء لكنْ لو ظَهّرَ قابض رَكَاةٍ مِن غير أَهْلِها ضَمِنَء قال في 
«القواعد»: لأته مِنَ القَيْضٍ الباطل» وينّجه : المرادُ بالفاسدٍ: ما اختّلَّ 
شَرْطْهء والباطلٌ: ما اختَل ركنه» والصّحيحٌ : ما تَوفَرَا فيه» فالعَقدٌ مع 
- 3 

نحو صَغيرٍ باطلٌ» فِيَضْمَنُ آخذ منه. 
ووديعةٍ. ورهنِ» وهبةٍء وصدقة» ووقفبء ومؤجَّرةٍ ك) العقد ال (صحيح في 
ضمانٍ بتفريط وعدمه). فكل عقدٍ لا ضمان في صحيحه كالمذكوراتء لا ضمان 
في فاسده؛ لدخولهما على ذلك بحكم العقدِ» (لكن لو ظهر قابض زكاة من غير 
أهلهاء ضمِنَ) ما قبِضٌَ؛ لأنه لم يملكه. وهو مفرّط بقبض ما لا یجو له قبضهٌ 
(قال في «القواعد»: لأنه من القبضٍ الباطل)» لا الفاسل"" . 

(ويتجة) : أن (المراد ب) العقد (الفاسد) في المعاملاتِ هو (ما)؛ أي : الذي 
(اختلَ شرطَة» و) أن العقدَ (الباطلَ) هو (ما اختلٌ ركن و) أن العقد (الصحيح) 
هو (ما توفَّا)؛ أي : الشرط والركز (فيه): 

إذا تقرّر هذاء (فالعقد مع نحو صغير)؛ کے ومجنون (ياطل) ما متو 
محجورٌ عليه فيه » لا في الشيء التافه المأذون فيه ؛ افيضم الخدت أي : الصغير 
ونحوه» شیا ول" ا إلا بردّه لوليتّه”"2» وهذا 0 الحسن؛ لتضمّنهِ 


ضابطاً لم ي یی إلبده شی آنه ماود من فراعدهم في مرا 


.)75 انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(۲( في ١ق»‏ م : «ولا يبرا برده إلا لوليه» . 

(۳) أقولٌ: قال الجراعييٌ: هذا الاتجاهٌ لتعريف الفاسدٍء والباطلء والصحيح» والظاهرُ على 
ما شرطه في خُطبيِه أنه لم يَرَهُ وهو مأخوذٌ من كلامهم في عدة أماكنٌ» انتهى. 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 1 .2 
وكل عقدٍ لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده. 


ويتجه: لا بمجرّد عقدٍء بل بقبْض كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرْض وعقدٍ 


٠. 
IS: 

$ 
\ + 


ا ¥ ا 


«(وكل عقدٍ لازم)» أو جائز (يجبُ الضمان في صحيجه)؛ كالمذكورات» 
ااا (لى ا 

(وينّجهُ: لا) يجب الضمان (بمجرّدٍ عقدٍء بل) یجب (ب) مجّد (قبض)؛ 
لما قالُوهُ في الإجارة» ولا تجبٌ ببذلٍ في فاسدهء فإن تسلَّمء فأجرة مثل» وهو 
OP‏ 


متئحه 


8 


مثالٌ اللازم”" : (كبيع» ونفع إجارة» ونكاح» وقرضء» وعقدٍ ذمَّةٍ) وعارية؛ 
وهبة» وصدقة» ا الضمان في الهبة الفاسدة: آنه لا يجبُ على الموهوب 
له» ونحوه ذل ذلك ek‏ الأجرة» والمهر في الإجارة الفاسدة 
والتكاح الفاسدٍء وأما العينٌُء فغية مضمونة فيهماء والحاصلٌ أن ما وجب الضمان 
ف فو وجب في فاسده» وما لا فلا. 

قال في «القواعي» : وليسَ كل حال ضوِنَ فيها في العقدٍ الصحبح» ضونَ فيها 
فى ا ا ا ا انها لير 
العينُ بالشمن» والمضمون بالبيع الفاسدٍ يجبُ ضمان الأجرة فيه على المذهب©, 


(۱) فى (ق» م : (يجب الضمان)». 

(؟) أقولُ: ذكْرهُ الجراعئٌ» واتجهَة» وهو صريحٌ في كلامهم» انتهى . 
)۳( في «ق» : «الإلزام» . 

(6) انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: 75). 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


فصل 
الثاني : المُضاربةء وتسكى قراضاً O‏ 
ولا يقال : إذا باع العدل الرهنَء وقبض الثمنَّ» وتلفَ في يدِوء ثم خرج الرهنُ 
مستحقا» رجع على العدل» إن لم يِعلَمْهُ بالحالٍ كما سبقٌّ» مع أنه لا ضمانَ عليه 
في صحيحه؛ لأن هذا من القبض الباطل» لا الفاسدٍ. 
«فصلٌ) 
الضربُ (الثاني : المضاربة) من الضرب في الأرض؛ أي : السفر فيها 
للتجارة» قال تعالى : #وَءَاحَرُونَ يضرو في لاض يبون ِن مضل لد #[المزمل : ۰ أو 
من ضرب كل منهما بسهم في الربح» وهي تسميةٌ أهلٍ العراق» (وتسمّى) المضاربة 
عند أهلٍ الحجاز (قراضاً)» فقيل : هو من القرضٍ» بمعنى القطع» يقالٌ: قرضّ 
الفأرُ الثوبء إذا قطْعَهُ فكأن رب المالٍ اقتطع من ماله قطعة» وسلَمها إلى العامل» 
واقتطع له قطعةً من ربجهاء وقيلَ: من المواساة والموازنة» يقالٌ: تقارض الشاعران : 
إذا توارّنا. 
وهي جائزة بالإجماع» حكاهٌ ابن المنذر”"2» ورُويث عن عمر"» وعثمان0©, 


وعلځ» وابن مسعود)» وحكيم بن حزام 2010 ولم يُعرفٌ لهم مخالفٌ» 


(1) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ۹۸). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ /541). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 58/8). 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١6١41‏ 

() رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ .)٤۹۹‏ 
(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١١١‏ 
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و وهي : : دع تقد علوم أو ما في مَعنَاهء وس 
جر فبه بُجْءِ مَعلُوم ِن نجه له» أو لقن أو لاني 
والحكمة تقتضيها؛ لأن بالناس حاجة إليهاء فإن النقود لا تنکى 7" إلا بالتجارة» 
ولس كل ا کی کج را ا ا عا 
الحاجة» (و) تسكى أيضا (معاملة) من العمل . ٤‏ 

(و) المضاربة في الشرع : (هي دفع) مالٍ؛ أي : (نقدٍ معلوم) قَذْرُكُ فلا 
نصح على صبرة نقد؛ للجهالتهاء ولا على أحد يسين في كل واحلٍ منهما مال 
معلومٌ» تساوى ما فيهماء أو اختلف؛ للإبهام» وشرط كونهُ مضروباً غير مغشوش 
غشاً کثیراً وتقدّم آنا ف سا أي مس الان بأن كان له عند إنسان نقدٌ 


مضروبٌ» (كمودع)» وعارية» (وغصب)» إذا قال ربّها لمن هي تحت يده: ضار 
بها على كذاء لمن كد هه أي : المالء وهو متعلَقٌ ب (دفم): وسواء كان 
المدفوع إليه واحداء أو أكثرء ولذلك عبر ب (مَن) . 

وقول (بجزءٍ) مشاع (معلوم من ربجه)؛ أي: المال» كنصفهء أو ربعي 
(له)؛ أي : للعاملٍ ؛ (أو لقنّه)؛ ا العامل ؛ لأن المشروط لقنه له فلو جعلاه 
بيتهما وبينَ عبدٍ أحدهما أثلاثاً؛ كان لصاحب العبدٍ الثلثان. وللآخر الثلث» وإن 
كان العبدٌ مشتركا بیتھما نصفين؛ كما لو لم يذكروا الربح بيتهما نصقين» (أو) للمنَّجرٍ 
فيه و(لأجنبيٌ) مع عمل منه؛ أي : من الأجنبيٌ» بأن يقول: اعمّلٌ في هذا المالٍ 
بئلثِ الربح لك ولزيدٍ على أن يعمّلّ معكَ؛ لأنه في قوّة قوله: اعمّلاً في هذا المالٍ 
بالثلث› فان لم يشتر طا" عملاً من الأجنبيٌ» لم تصحّ المضاربة؛ لأنه شرط فاسدٌ 


. في «ج»: «فإن النقدين لا تنمي»‎ )١( 


)۲( فى «ق»: (يشترط) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


أو بردي ككل به ولا يُعتَبَرُقِبْض رأس مالٍ» 0 يودي 
مَعنآهًا فتكفي مباشر نه » وتصځ من مَرِيضٍ ولو سَمَّى لعامله أكثر مِن 
مثلهء ويِقَدَمُ به على الغرمَاءِ؛ لخُصوله بِعَمَلِه 20 


يعودُ إلى الربح» كشرط دراهم» وإن قال : لك الثلثانٍ على أن تعطي امرأتك نصفه» 
فلايصحٌ. 

والمرادُ بالأجنبيٌ هنا غير قنْهما ولو والداً أو ولداً لأحدهماء بدليل قوله : 
(أو) للعامل و(وَلدِه)؛ أي : ولد أحدهما (مع عمل منه)؛ أي : الولد. 

(ولا يُعتبَرٌ) لمضاربة (قبض) عامل (رأس مالٍ)؛ فتصحٌ وإن كان بيد ربه؛ 
لأن مورد العقدٍ العمل» (ولا القولٌ)؛ أي : قولهٌ: قبلثُ ونحوّه (بما يودي معناهاء 
فتكفي مباشرتة)؛ أي : العمل قبولاً. 

(وتصحٌ) المضاربة (من مريض) مرضَ م الموت المخوف؛ لأنها عقد نى 
به الفضل ؛ أشبة البيع والشراءً . 

(ولو سمّى) فيها (لعامله أكثرٌ من أجر مثله)» فيستجقه» (ويقدّمٌ به على 
الغرماء؛ لحصوله بعمله)ء ولأنه غير مستحقٌ من مال ربٌ المالٍ» وإنما جعل بعملٍ 
المضاربة في المال» فما يحصل من الربح المشروط يحدّثُ على ملك العامل» 
(بخلاف) ما لو حابى أجيراًء فإن اأ تا من مالهء أو حابى في (مساقاة 
ومزارعةٍ» ف) تعتبرٌ المحاباة (من الثلثِ)؛ لخروج المشروط فيهما من عیں“ 
ملكو بخلاف الربح في المضارب» تإنه فا يعمد با 


(1) قوله: «المشروط فيهما من عين» سقط من «ق». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت - ر هي 
وإذا فسخ ربٌ المالٍ قبل ظهور رنح» فلا شْيْءَ لعاملٍ؛ بخلاف 
مُسَاقاة . ۰ 


: 


2 o¢ 


والمُضَارِبُ أمِينٌ بالقنضٍ» وكيل بالتصَرُفِ شَرِيكٌ بالرّئح أجيرٌ 
بِالفسَاد غاصِبٌ بالتّعديء مُقتَرضْ باشْتِرَاطٍ كل الرَبْح له» 0 

(وإذا فسخ رب المالٍ قبل ظهور ربح) في التجارة؛ (فلا شيءَ لعاملٍ)؛ لأن 
فاا إلى االريح غب دلوم »الإبخلاقي) ما إذا ضيح ريك الال قل ظهور رة 
في (مساقاة) ؛ E‏ ا لمنعه له(" من إتمام عمله الذي يستحقٌ 
به العوض» ويأتي . ْ 

(والمضاربُ أمينٌ بالقبض)؛ أي : قبض المال» (وكيلٌ بالتصرف) في المالٍ؛ 
لأنه متصرفٌ لغيره بإذنوء والمالُ تحت يدِهِ على وجه لا يختصٌ بنفعهء (شريكٌ 
ب) ظهور (الربح) في المال؛ لاشتراكهما في الربح» (أجيرٌ بالفساد)؛ أي: إذا 
فسدّت المضاربةٌ فرك الحادز سنك الأنسير فيا بالا قوسن ا لأنه 
يعمل لغيره بعوض» وهو الجزءٌ المسمّى له من الربح» وإِنْ كانتِ المضاربة صحيحة. 

لقاضيك باي على الما ارب ران قد ذا لبس له ا و 
فير الجا وا وله ل 

(مقترضٌ باشتراط كل الربح له)؛ بأن قالَ رب المالٍ للعامل : انَجرْ بهذا 
المال» والربح كله لك» لدان الم وو لا قراضٌ؛ لأن اللفظ يصلحٌ لهء 
وقد قُرِنَّ به حكمُةٌ» فانصرف إليه» كالتمليكِ» والربح كلّهُ للعامل» لا حى لربٌ 
المالٍ فيه» وإنما يرجم رب المالٍ بمثل ما دفَعَهُ فإن" زاد رب المالٍ مع قوله : 


)١(‏ سقط من «ق»). 


)۲( فى «ق»: «وإن». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


مُستبضع باشتِرَاطٍ كل البح لرَث المالٍ. 

وخذه مُضاربة ولّكَ أو لي ربْحُه لم يصح ؛ لََاقضٍ» Ey‏ 
(والربحٌ كلَّهُ لك) : (ولا ضمان عليك)» فهو قرضٌ شرط فيه نفيٌ الضمان» فلا 
يعني لأ شرط قاس لبكافاته مضي العقد:. 

(مُسْتبضعٌ باشتراط كل الربح لربٌ المال)؛ بأن يقولَ رث المال: خد 
فاتجر به والري عله ليه فهو إبضاعٌء لا حقّ للعامل فيه فيصيرُ وكيلاً متبرّعاً؛ 
لأنه قُرِنَ به حكمٌ الإبضاع» فلو قالَ مع ذلك : وعليك ضمانُّة» لم يضمنة؛ لأن 
الست كمي كرة انكس سجرن ما لم يتعدّ أو يفرط فلا يزولٌ ذلك بشرطهء 
والإبضاع والقرض ليسا بشركة ولا مضاربة؛ لعدم تتحقق معناهاً فيهما. 

086 رت امان (هذة رة ولك ريك كل لم يصع وللعاملٍ 
أجرةٌ المشل؛ لأنه عمل على عوض لم يسلَّمْ له» (أو) قال رب المال: خذْهُ 
مضاربة» و(لي) كل (ربجهء لم يصمّ؛ للتناقض)؛ لأن قولهُ: (مضاربة) يقتضي 
الشركة في الربح» وقولٌَُ: (لكَ) أو (لي) يقتضي عدَمَهاء فتناقض قولَةُ» وفسدّتٍ 
ا لانن ی كز اه وإذا ا اخضادة اها ای 
فد شرط ماايدافنئ فی الد ففسد؛ OT TE‏ 
لأحدهما. 

كارن إذا لم يقل يقل : (مضاربة)؛ لأن الفط يصلحٌ لما أَنبتَ ت حكمّة من الإبضاع 
والقرض» 05 تصرفٌ العاملٍ فيهما”" لبقاءِ الإذنِء ولا شيء للعامل في هذه؛ 


(۱) فى «ق»: «فيها) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۱۷٤‏ 
م وعو ےر 9 8 سر وه 

ولي أو لك ثلثه صح وباقيه للآخرء وإن أتى مَعَّه بربئع عشر الباقي 
وتحوه» صَّعَّء ولي الصف ولك الت وسَكَتَ عن الباقي» صَحَّ» 
وكان لرَبٌ المالء ا 0000 

(و) إن قالَ ربٌ المال: دة مضاربة» و(لي) ثلث الربح» ولم يذكر نصيت 
الآخَرء فإنه يصح القراضٌ» والباقي من الربح للآخر المسكوتِ عنه. 

Gb‏ قال رك J‏ ةمضارية؛ ولك قلنة)؟ أي : الربح» (يصحٌ) 
القراضٌ» (وباقيه)؛ أي : الربح (للآخَرِ) المسكوت عنه» وهو رب المال؛ لأن الربح 
لهماء فإذا اا سی اح نه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ؛ كما عُلِم أن لني 
الميراثِ للأب من قوله تعالى : وره ,ابوه لات4 [النساء: .]1١‏ 

(وإن أتى معه)؛ أي : مع الجزءٍ المسمّى (بريُع عشر الباقي)» صحّ» واستخرج 
بالحساب» وطريقه أن ای بط اثلث وهو حك يبقىّ اثنان» وربع العشر 
مخرجةُ أربعون» فتنظر بين الباقي بعد البسط - وهو اثنان - وبينَ الأربعينَ» يوافق 
بالأنصاف» فتضربٌ الثلاثة في نصف الأربعينَ» تبلغ ستينَ» وتأخذ ثُلتّها عشرين» 
ورُبع عَشر الباقي - وهو واحدٌّ ‏ يبلغ إحدى وعشرينّ» (ونحوه) كربع خُمْسٍ جزءٍ 
من خمسة عشرء (صحّ)؛ لأن جهالتُ تزول بالحساب. 

(و) إن قال رث المال: خذة مضاربةء (ليَ النصفُء ولك التلث» وسكت 
عن) السدس (الباقي» صحّ» وكان) الباقي (لربٌ المال)؛ لأنه يستحقٌ الربح بماله؛ 
لكونه نماءهُ وفرعَةُ» والعاملٌ يأخذٌ بالشرط» فما شرطً له استحَقّةُء وما بقيّ فلربٌ 
)١(‏ سقط من «ح)2. 
(۲) في «ق» م»: «تلقي2. 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


و ر وه و 007 و و 2 ٠‏ 5 ل ر م و و 
وخذه ولك ثلث الرّبح وثلث ما بقي› فله خمسة أتسّاع, ولك ثلث 
3 22 و 

لرنج وريُع ما ب 4 يق فا ولك اربع م وربع ما بي فله ثلاثة 


المالٍ بحكم الأصل . 

(و) إن قالَ ربٌ المال: (خذه) مضاربة» (ولك ثلث الربح» وثلث ما بقيّء 
فلة)؛ أي : العامل (خمسةٌ أتساع) الربح؛ لأن مَخرج الثلثِ» وثلث الباقي تسعةٌ. 
وثلثها ثلاثةٌ» وثلثُ ما بقي اثنان» ا الماد 

() إن قال وك الماله خذة مشار و(لك ثلث الربح» وربع ما بقيّ» فلهُ 
النصفف)؛ لأن مَخرجَ الثلثِ» وربع الباقي ستةٌ» وثلثها اثنان» وربع الباقي واحدٌّء 
والثلاثةٌ نصففُ الستة. ١‏ 

(و) إن قالَ رت المالٍ: خذَهُ مضاربةً و(لك الربع» وربع ما بقيّء فلهُ ثلاث 
أثمانٍ» ونصفٌ ثمن)؛ لأن مخرج الربعء ا وھا اربع 
وريم الباقى ثلا والسيعة لها إلى العا عش ما دك سراء عرفا السات أو 
جَهِلاهُ؛ لأن إزالتَهُ ممكنةٌ بالرجوع إلى غيرهما ممّن يعرفٌ بالحساب . 

* فائدة: وإن قال : ذه مضاربةً ولك جزءٌ من الربح» أو شركةٌ في الربح» 
ادك بن رع رسي لين اريم رس ناج ريسن الاك مدر + 
والمضاربة لا تصخ إلا على قذر معلوم . 


. قوله: «فله خمسة. . . ما بقي» سقط من «ف»‎ )١( 
فى «ق»: «ونصیب».‎ )۲( 


)۳( في «ق» : «وحظ). 





2 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
س و ا ا 2 ا ۰ 
والرّبح تيننا: يَستويَانِ . 
٠ 8 ٠‏ 0 94 03 م رمه و 
وإن اختلفا فيها أو فى مُساقاة أو مَرَارَعَةٍ لمن المَشْرُوط؟ 


وإن قالَ رث المالٍ لعاملي”": اتجز به (والربحٌ بيننا)؛ صح مضاربة» 
و(يستويان) في الربح ؛ لإضافته إليهما إضافة واحدة» ولم يترجّح به أحذهما. 

(وإن اختلفا فيها)؛ أي: المضاربة» لمن الجزءٌ المشروطً» فلعاملء (أو) 
اختلفا (في مساقاة» أو) في (مزارعةٍ لمَنِ) الجزءٌ (المشروط» ف) هو (لعامل)؛ 
ارت الال مج الت باه والقايل مع بالشدرظه وا ةل 
E YEE E as a NS‏ 
المالكِ داخلةٌ؛ لأن رب الما واضمٌ يدَهُ على المالٍ حكماء وإن لم يكَنْ واضعاً 
لها جسًا . 

(وإذا فسدّتٍ) المضاربة» (ف) الربح لربٌ المال؛ لأنه نماءً ماله» والعامل 
إنما يستجق بالشرط» فإذا فسدّثء فسد الشرط؛ فلم يستحِقٌّ شيئآء و(لعاملٍ أجرُ 
مثله)ء نضّاء (ولو خسر) المالُ» أو ربح؛ لأن عَمَلَهُ إنما كان في مقابلةٍ المسمّى» 
فإذا لم تصمّ التسميةٌ» وجب رذ عمله عليه؛ لأنه لم يعمّل إلا ليأخذ عِوَضْهُء وذلك 
متعدّرٌء فوجّب له قيمتُّ» وهي جر مثله كالبيع الفاسد» فإنه يكون مضمونا على من 
تلف بيده إذا تقابضاء وتلف أحد العرضين» 7 في) عقدٍ (إبضاع)؛ بأن قال : خذّةٌ 


)١(‏ سقط من «ف». 
)۲( فى «ق»: «رب العامل»). 


)۳( في «ج» : «المالك». 





)١١(‏ كتاب الشركة 


لتبدّعهء وإِنْ ربح فلمالكِ» ومُضارَبةٌ فيما لعاملٍ أن يَفعَله أو لا 
وما يَلرَمُه وفي شرُوطٍ كشركة عِنَانٍ . 

وات قبل : اعمّل برأيك وهو مُضَارِبٌ بِالنْضْفء قاف لآخَرَ 
مضاربةء والربح كله لي» فلا شيء للعامل ؛ (لتبرٌعو) بعملوء أشبة ما لو أعانٌء أو 
توكّلَ له بلا جُعلٍ . 

(وإن ربح) في مضاربة فاسدة؛ (ف) الربح (لمالكِ)؛ لأنه نماء ماله . 

(ومضاربةٌ”"" فيما لعاملٍ أن يفعَلَُ) من بيع » وشراءء وأخذٍء وإعطاءء ورد 
بعيب» وبيع نساءء وبعوّض» وشراء مُعيب» وإيداع لحاجة» ونحوه مما تقد 
(أَوْ ل ينكل كعتتق» وكتابة» وقرض» وأخذٍ ع وإعطائهاء ونحوه. 
(و) في (ما يلزمُه) فغله» من نشر ثوب» وطيٌّ» وختم» وحرزء ونحوه» (وفي 
شروط) ص ردن وقاسنة (كشركة فان على ما سین اه 
لاشتراكهما في التصرف بالإذن. 

(وإن قيل)؛ أي : قالَ ربٌ المال للعامل : (اعمّلٌ برأيك)ء أو بما أراكَ الله 
تعالى» (وهو)؛ أي : العاملُ (مضاربٌُ بالنصف» فدقعَة)؛ أي: دفع العاملٌ الال 
(ل) عامل (آخر) على أن يعمل فيه (بالربع) من ربحه» صحّ و(عمِلَ به)» 
نصّ عليه ؛ a‏ وإن قالَ: أذنتك في دفعه مضاربة» 
صح والمقول له وكيلٌ لر المال في ذلكَ» (وملك) العاملٌ إذا قيلَ له: اعمّل 


. فى «ق»: «(ومضاربة) مبتدأ»‎ )١( 


)۲( في (ق»: (ربح». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۱۷۸ 
الرَراعة» لا الح ونحوه» كقزضي وعثتي بمالٍ وكتابة وتزوي» إلا بإذْن 
صربح » وإن 2 لآخر مُضاربة بلا إِذْنْء فالرّئح م كله لمالك» 
برأييكَ» أو بما أراكٌ الله (الزراعة)ء قال الإمامٌ أحمدٌ رحمَة الله تعالى فِيمَنْ دفع 
إلى رجل ألفا وقال : انَجِرْ فيها بما شعت» فزرع زرعاً فربحَ فيه : المضاربة”" جائزة: 
والربح بينهما”” . 

قال القاضي : ظاهرٌ هذا أن قولَّهٌ: اجر بما شئت» دخلّث فيه المزارعة؛ 
لأنها من الوجوه التي يُبتَعَى بها النماء» فإن تلف المال في المزارعة» لم يضمَنهُ» 
و(لا) يملك من قيلَ له: اعملَ برأيك» أو بما أراكٌ الله (التبرّع) من مال الشركة 
(ونحوه)؛ أي : التبرع» (كقرض) من المالٍ» (وعتقي) رقيتي من مالهًا (بمال»» أو 
غیره» (وكتابة) رقيق» (وتزويج) رقيت ؛ لأن الشركة تنعقدٌ على التجارة» ليست 
هذه الأنواغ تجارة» سيّما تزويج العبدِ؛ فإنه محض ضررء (إلا بإذن صريح) في 
ذلك كله لان ذلك لبس مما به التجارة 

(و) ليس للمضارب دفع مال المضاربة إلى آخر» نص عليه أحمدٌ في رواية 


ف (إن دفعة لأخر مضاربة بلا إذنٍ) رب المالٍ» حرم 


الأثرم وحرب وعبدالله 
عليه ورال اسعمانة لآ هذا برج فى المال عقا لشبروة ولا یچ اجات عق 
في مال إنسانٍ بغير إِذنِهء فإن فعلّء وجب رده لمالكه إن كان باقياًء ولم يظهّرْ فيه 


ربحٌ» ولا شيءَ له» ولا عليه» وإن ربح في المالٍء (فالربحٌ كلّه لمالكِ) المالٍء 


)١(‏ في «ف»: «للمالك». 

(0) في النسخ : «فالمضاربة»» والمثبت من مصدر التخريج . 
(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (ص: .)5١5‏ 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: 594). 


۷ كتاب الشركة 
۱۷۹ 


وسَوَاءٌ اشترى بعَين المال أو في الذمَّة» وللمُضارب الثاني على الأول 
اجر مله إن جُهِلَ الحال. 


ولا شيءَ للمضارب الأول؛ لأنه لم يوجَدْ منه مال ولا عملٌء (وسواءٌ اشترى) 
المضاربٌ الثاني (بعين المال) المدفوع لهء (أو) اشترى (في الذمَة)ء قال الإمام 
أحمد: لا يطيبُ الربح للمضارب» ولآن المضارت الأول ليس له عمل + ولا مال؛ 
o‏ ل ا والعامل الثاني عمل في مال غيره 


E‏ س ما اغ ؛ كما لو دفعة إليه الغاصثُ 
مضاربة» ولأنه إذا لم يس: يستحقٌ ما شرطة له رت الما في المضاربة الفاسدة» فما 


شرطة له غير بغير إذد أولى :© . 

(وللمضارب الثاني على) المضارب (الأولِ أَجْرُ ممْلِهِ)؛ لأنه غَيَهُ واستعملةُ 
بعوض لم يحصّلْ له» فوجب أَجْرُهُ عليه» كما لو استعمَّلهُ في مال نفسه» (إن جهلَ) 
المضاربُ الثاني (الحال)؛ لأنه قبضضّ المال على وجه الأمانة» ولربٌ المالٍ مطالبة 
من شاء منهها برد العال» إن كان بافياً: ورد بدله إن كان تالقاء أو تعدو رذ فان 
طالب الأول» وضكَته قيمة التالف» ا 
الأمانةء وإن علم الثاني بالحالٍ» فلا اج ل ؛ لقبضه مال غيره على سبيلٍ العدوانِ» 

فإن تلف تحت يده اس خف عليه الضمان: 

(ومن دقع) مالا (لاثنين مضاربة في عقإٍ) واحدِ» أو عقدين» (وجعل) الدافع 

(الربحَ بينهما نصفين» صحّ)» قليلاً كان أو كثيراً. 


.)۲۹ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
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إن قال: لكما كذاء ولم يُيسَنْ كيف هو فييتهما نصَين» ولأحَدِهما تلت 
از لاخر ريه والباقي له از وإن قارضا واجداً بألفٍ لهما وشرّط 
أحدهما له الصف وَالآحَد الثْلتَ جار وباقي بخ مال كل واحدٍ له 
وإن شرطا کون باق مِنَ الرّبْح بيتهما نصفينٍ» 

(وإن قال) رب المال: (لكما كذا) وكذاء كالنصف» أو الثلثِ من الربح» 


(ولم يسن كيف هو)؛ أي: ک 5 


- 
کف 


كيفيةً قَسْمِهِ بينهماء من تساوء أو تفاضل» (ف) الجزءٌ 
المشروطٌ (بينهما نصفين)؛ لأن مطلق الإضافة تقتضي'"' التسوية. 

(و) إن شرطً رب المال (لأحديهما)؛ أي : العاملين (ثلث الربح» و قرط 
(للآخر رُبِعَهُ)؛ أي : الربح» (والباقي له)؛ أي : لربٌ المالٍء (جارً) ذلك» وكان 
الربح على ما شرطوا؛ ا ا فجارٌ ما تراضوا عليه . 

(وإن قارضا)؛ أي : اثنان (واحداً بألفٍ لهما)» جار » كما لو قارَضَهُ كل 
رز سوام e‏ فإن شرطا للعاملٍ في مالهما ربحاً متساوياً منهما؛ 
بأن شرط كل منهما نصف الربح أو ثلشه؛ جازء وكذلك لو شرطاه متفاضلاً؛ 
بآن فرط احدّهما له النضفة» و فرط الح له اقل جا كمالر انفرة 
كل منهما بعقدِه؛ لأن العقدَ يتعدَدُ بتعدّد العاقدِء (و) يكونُ (باقي ربح ما لك“ 
واحدٍ) منهما (له)؛ أي : لصاحب ذلك المالٍ؛ لأنه نماء ماله . ۰ 

(وإن شرطا)؛ أي : باجا لال لالس الربع نجه تمقين لم 
بِجُرْ)؛ لأنه شرط ينافي مقتضّى العقدٍء وكلٌّ منهما لا حَقَّ له في مال الآخرء 


. فى «ق»: «يقتضی»‎ )١( 
في (م2: «مال كل»).‎ (۲( 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


* فرعٌ: لو اشترى عامل لاثئين برأس مالٍ كل واحدٍ أَمَة أو نحوّها 
واشتبهتاء ففى «المغنى»: يَصطلحان» وقيل: يَضمَنٌ رأس مال 
و پان" له:. 


¢ 


NE‏ ع( 


* 2 26 
ولا عمل له فیه؛ فلا يستحقٌ من ربحه شيئاً. 

* (فرعٌ: لو) أخذ عامل من رجل مئة قراضاء ثم أخذ من آخر مثلهاء 
و(اشترى) ال (عاملٌ) الذي أخذ مالاً (لاثنين برأس مالٍ كل واحدٍ) من الاثنين 
- وهو المئة في المثال - (أَمَدَّ أو نحوّها)» كعبدين» أو فرسين» (واشتبهتا)؛ 
أي : الأَمََانِء أو العبدان» أو الفرسان» ولم تتميزاء (ف) قال الموقّقُ (في «المغني» : 
يصطلحانٍ) عليهما؛ كما لو كانت لرجل حنطةٌ» فانثالّت عليها أخرى» (وقيل)؛ 
أي : قال القاضي : في ذلك وجهانء أحذهما: يكونانٍ شريكين فيهما؛ كما لو 
اشتركا في عق البيع» فتباعان» ويقسَم الثمنُ بينهماء فإن كان فيهما رب قع إلى 
العامل حصت والباقي بيتَهُما نصفين . 

والثاني : (يضمَنْ) العامل (رأس مال كلّ) من المالكين» (وتصيران)؛ أي : 
الأَمَتان (له)؛ أي : للعاملء والربحٌ له والخسران عليه قال في «المغني»: والأولٌ؛ 
أي : ما قدَّمَهُ المصنّفُ؛» أولى؛ لأن ملْكَ كلّ واحدٍ منهما ثابثٌ في أحدٍ العبدين» 
فلا يزولٌ الاشتباهُ عن جميعه ولا عن بعضه بغير رضاةٌ؛ كما لو لم يكونا في 
يد المضارب» ولأننا لو جعلناهُما للمضارب» أدَّى إلى أن يكونّ تفريطة سبباً 
لانفراده بالربح» وحرمان المُتعَدّى عليه» وعكسنٌ ذلك أولى» وإن جعلناهُما 


(۱) في «١ح2:‏ «ويصيران». 
)۲( في «(ج» ق» م2: «المتعدي) . 
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م 


شريكين اتی إلى أن باشل أحذهما ربح مال الآخر بغير رضاة» وليس له فيه مالٌ» 
لاغ 

* فائدة: إذا اتفقّ ربٌ المالٍ والمضاربُ على أن الربح بِينهّمُاء والوضيعة 
عليهماء كان الربحٌ بيتهّماء والوضيعةٌ على المال؛ لأنه متى شرطً على المضارب 
ضمانَ المال» أو سهماً من الوضيعة» فالشرطٌ باطلٌ» لا نعلَمٌ فيه خلافاً» والعقدٌ 
صحيحٌ» نص عليه أحمد”"؛ لأنه شرط لا يؤثّر في جهالة”" الربح» فلم يفسّدٌ به 
العقدٌ؛ كما لو شرط لزوم المضاربة. 

«فصلٌ) 

(وتصحٌ المضاربةٌ مؤقتة)» (ك) أن يقولَ رب المال : (ضارثْ بكذا)؛ أي 
بهذ الدراهم أو الدنائير (سنة)» أو شهراً؛ لأنها تصرف بتقييدٍ بنوع من المال» فجارً 
تقییده بالز مانِ؛ كالوكالة» (أو) قال“ للعامل : ضاربْ بهذا المالء : (إذا مضى كذا)؛ 
اف س أى که (فلا تشتر شيا أو) ضارب بهذا المالٍ كذا ا 
(فهو)؛ أي : مال المضاربة (قرضٌ» فإذا مضى) الأجل المعيّنُ لم کر ني الأولن + 


.)١١ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ »)٩‏ و«المغني» لابن قدامة .)5٠ /٥(‏ 
(۳) في «ق»: «جهالته). 

(5) في «ق»: «(و) إن قال» بدل ««(أو) قال» . 

)2( في «ق»: السنة» . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


وهو مَنَاعٌ فلا بأس» فإذا باعَه كان قَرْضاً. 

وتعلقة ذا قم يد فضارت بهذا أو يم هذا ونا خضل من أنه 
قد ضارنتك يه أو اقبض يني منك أو رَيدٍ وضاربٌ به» لا ضاربْ 
بديني عَلِيكَ أو على رَّبدٍ فاقيِضّهء أو هو قَرْضٌ عليك شَهْراَء ثم هو 


و 


و مھ 
مضارية . قمعي أ E DOR E Se EERE E EOS‏ بد له ادكه 


وإذا مضى في الثانية (وهو متاءٌء فلا بأس) به» وعلى العاملٍ تنضيضة (فإذا 
يقتا و افا ا ا قد کون ا ت الال فيه 
غرض . 

(و) تصحٌ المضاربةٌ (معلقة)؛ لأنها إذنٌ في التصرف» فجارٌ تعليقة على شرط 
مستقبّلٍ؛ كالوكالة» (ك) قولٍ ربٌ المالٍ للعامل : (إذا قم زيدٌء فضارِبْ بهذا) 
المال» (أو بع هذا) العَرْضَء (وما حصّل من ثمنوء فقد ضاربتك به)» صمّ؛ لما 
تقدَّمٌ (أو) قال للعامل : (اقبض ديّني منك)»› وضاربٌ به» صحّ لصحة قبض 
الوكيل من نفسه لغيره بإذنهء (أو) قال له: اقتّض ديني من (زيدِ؛ وضارب به)» 
صمّ؛ لأنه وكيلٌ في قبض الدين» ومأذونٌ له في التصرف» جاجعلا مشا 
إذا قبضة؛ كاقبض ألفاً من غلامي» وضارب به. 

و(لا) تصحٌ المضاربةٌ إن قال : (ضَارِبْ بدّيني) الذي لي (عليك» أو) قالَ: 
ضارب بديني الذي لي (على زيدٍء فاقيضة)؛ لأن الدينَ في الذمة ملك لمّن هو 
عليه ولا يملكه ريه إلا بقْضهء ولم يوجَّدْء (أو) قالَ رث المالٍ: (هو)؛ أي : 
هذا المالٌ (قرضٌ عليك شهرا)ء أو نحوّه» (ثم هو مضاربة)ء لم يصحّ ذلك؛ لأنه 
إذا صار قرضاًء ملَكَهُ المقتّرضٌ» فلم يصح عقدٌ المضاربة عليه» وهو في ذمّتهِ؛ 


.)86 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 إن اود 5 چا 22 ت ب 
أو اعزل مالى عليك وقد قارضتك بهء وما اشتراه فله وعليه» وصح 
5 1 ررمت ٠.‏ 5 03 ا و 3 
ضارب بوديّعة أو غصب لى عند زيدٍ أو عندك»› ويزول الضمان بمجرّد 


ر 


ا ر شض 00 0 ا ع 04 ا وه 2 
ومن عمل مع مالك نقدٍ أو شجَّر أو أرضٍ وحبٌ والرّبْح نا ع 8 
لعدم ملك ربٌ الدين له إِذَنْ . 
(أو) قالَ للعامل : (اعزل ما لي)؛ أي : ديني (عليك» وقد قارضْتُكَ به)» 
ففعلَ» واشترى بعينه شيئاً للمضاربة» لم يصر لهاء (وما اشتراهٌ ف) هو (له)؛ أ 


المشتري؛ لأنه اشترى لغيره بمال نفسوء فحصل الشراءٌ له» وربخة له» (و) خسرانة 
(علية)» وإن اشترى فى فت فكذلك + لألد عة اقرا خلى مالاك 


(n 


(وصح) قول ربٌ الوديعة : (ضاربْ بوديعة) لي عندّك» أو عند زيدٍ مع 
علبهها قرعا لأنها ملك رت المالء جار أن يضبارية غلبهاء كما لو كانس حاضرة 
في زاوية البیت» فإن كانت تلقث عندَهُ على وجه يضمَنهاء لم يِجُرْ أن يضاريه عليها ؛ 
لأنها صارّت ديناً. 

(أو) قال مخصوبٌ منه : ضارب ب (غصب لي عند زيدِء أو عندّك) مع علّمهما 
قذْرَهُ؛ لأنه مالٌ يصح بيعْهُ من غاصبهء وقادرٌ على أخذه منهء فأشبة الوديعة» وكذا 
بعارية» (ويزولُ الضمان) عن الغاصب» والمستعير (بمجوّد عقل) المضاربة؛ لأنه 
صارٌ ممسكا له بإذنٍ ربث لا يختصنٌ بنفعدء ولم يتعدّ فيه أشبة ما لو قبضّهُ مالك 
ثم أقبضة له» فإن تلفاء فكمًا تقدّم. 

(ومن عمل مع مالكِ نقد أو) مالك (شجر ء أو) مالك (أرضٍ وحَبٌّ) في 
تنمية ذلك؛ بأن عاقَدَهُ على أن يعمل معه فيه » (والربح) في المضاربة» أو الثمر في 


)١١(‏ كتاب الشركة 
7 و مه م ام عر 7 ا ار ف 
بينهما» صح مضاربة» ومساقاة ومرارعة. وإن شرط فيهنْ عمّل مالك 
أو غلامه معه صح 2 كبهيمته ‏ ولا يَضْرٌ عمّل مالك بلا شط . 


* 6د 6د 


المساقاة» أو الزرع في المزارعة (بيتهما) أنصافاًء أو أثلاثاً أو نحرّه» (صحّ) ذلك» 
وكان (مضاربةٌ) في مسآلة النقِء نصّ عليه في رواية أبي الحارث؛ لأن العمل أحدٌ 
ركتي المضاربة» فجارّ أن ينفرد به أحدُهما مع وجود الْأَمْرَينِ من الحَر"» (و) كان 
في مسا الشجر (مساقاةء و) في مسألة الأرض والحَبٌ (مزارعة)» قياساً على 
المضاربة . 

(وإن شرط) العاملٌ (فيهنَ)؛ أي : المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمَل 
مالك أو) شرط عمّلَّ (غلامِه)؛ أي : رقيقه (معه)؛ أي : العامل» بأن شرط أن 
يُعِيئَةُ في العمل » (صحّ ك) شرطه عليه عمل (بهیمته)؛ بأن يحمل عليهاء ونحوه. 
(ولا يضرٌ عمل مالكِ بلا شرط)؛ نص عليه . 

* تتمةٌ: نقلَ أبو طالب فيمنَ أعطى رجلاً مضاربة على أن يخرُج إلى 
الموصل» فيوجّة إليه بطعام» فيبيعة» ثم يشتري به» ويوجٌّة إليه إلى المّوصل» قال : 
لا امن إذا كاثوا فراضًوا على الريم©). 

* فائدة: لو لم يعمّلٍ المضاربُ شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق» فارتفع 
العبرك6 انش لما صر نها نكل جا وجزم به في «الفروع»» قال في 


.)۲۳ /0( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) فى «ق): «بهيمة).‎ 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 85). 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ 5777) . 
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فصل 
ولیس لعامل شراءٌ من عق على رب المال برجم أو قولوه فن فَعَلَ 
صح وعتق» وضَمِنَّ تمه ون لم يُعلَمْ وينّحجه : وكذا وكبل 5000 


5 


(فصلٌ) 

(وليسَ لعامل شراءً مّن يعتِق على ربٌ المال) بغير إذنِه؛ لأن فيه ضرراً. 
ولا حظّ للتجارة فيه؛ إذ هي معقودة للربح حقيقة» أو مَظِنَهّه وهما منتفيانٍ هناء 
سواءٌ كان يعتِقٌ على ربٌ المالٍ (برجم)» كابنه ونحوه» (أو قولٍ). كتعليقٍ ربٌ 
المالٍ عيْقَهُ على شرائه» أو إقراره بحريتهء (فإن فعل)؛ أي : اشترى من يعتِقّ على 
رب المالٍء (صحّ) الشراء؛ لأنه مم ابل للعقود» فصحٌ شراؤٌهُ كغيره» وشو 
النذعث؛» (وَعَمَق) على رث المال؛ لعل قروق العقد به» (وضمن) العامل 
(ثمته) الذي اشتراهٌ به(2؛ لمخالفتف (وإن لم يعلم) أنه يعت على ربٌ المال؛ لأنه 
إتلافٌ» فإن كان بإذنِ ربٌ المال» انفسحّث في قذر ثمنه؛ لتلفدء فإن كان ثمنة 
كل المالٍء الكت كلباء وإن كان في المالٍ ربحٌ أخذ حصتَهُ منه» ولا ضمان 
عليه . 


4 


(وينّجة : وکذا)؛ أ كالعاملٍ (وکیل) اشترى من يعتق على موكله) فيصحٌ 


2 5 عم 54 و 
شراؤة له ويعتق بمجرده » ویضمَن ثمنة لموکله؛ لأنه فوته عليه بشرائه" له بغير 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 5 42٠١‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)57١ /٥(‏ 
(۲) سقط من «ق)»). 


)۳( فى «(ق» : «لشرائه) . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
E o e e‏ ا 
وشريك» وإِنٍ اشتررّى ولو بعض زوج أو زوجةٍ لمَّن له في المالٍ ملك 
7 0 ا E‏ 8 2 ا 

صح › وانفْسّحَ نكاحه. وضمنَ نصف مَهْر قبل دُخولٍ لا بعذه؛ 
لاستقراره» ولا إن اشترى'" روج ربّةَ المالٍ مُطلقاًء EY‏ 


إذنه» وينَّجهُ: (وشريك) كذلك يضمَنُ؛ لأن مبنى التجارة على مَظنة الربح» وهو 


٠‏ هك انتم 
منتف هناء وهو مجه" . 


(وإن اشترى) عامل (ولو بعضّ ذوج أو) بعضّ (زوجةٍ لمّن له في المالٍ 
ملك ولو جزءاً يسيراً (صح) الشراء؛ EE‏ 
كالأجنبيّ» (وانفسخ نكاحٌة)؛ أي : المشتري كله أو بعضة؛ لأن النكاح لا يجامعٌ 
الملّكَء (وضمنَ) عامل (نصف مهر) الزوجة المُشتراة (قبلَ دخولٍ) ربٌ المالٍ بها؛ 
لوجوبه على الزوج بمجرّد العقدِ» فلمًا اشتراها العامل» ضمنَ ما دفعَه ازوج من 
ی عرو ا السك قرا ا 
في «المغني»» و«الشرح»» و«اشرح المددهى : 

و(لا) يضمن العامل مهرّ زوجة انفسخ نكاخها بشراء عامل لها (بعده)؛ أي : 
الدخولٍ؛ (لاستقراره)؛ أي: المهرء على رب المالٍ بدخولهء فقد فو 0 
فلا يرجع على العامل بشيء» (ولا) ره يضمن عامل ما يفوت من المهر (إن اشتر 
زوج ربة المال)» ق اباو نالفل د 
(مطلقاً)؛ أي : سواء كان الشراء بعين المالٍء أو في ذمّتِهِ. 


)١(‏ فى «ف»: «شرى). 

(؟) أقول: ذكَرهُ الجراعئٌ» وأقرّهُ؛ وهو مصرّحٌ به في مواضع من كلامهم» انتهى . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۲۷). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ »)١59‏ واشرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ *(. 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و رص لا 


وإنٍ اشتر ر العاملّ مَن يَعيِقُ عليه وظَهّرَ ربح تی كنيد كع 
و 
وإلا دو اال ا لاحتمالٍ ظهور رح 


4 
”اجو هه 
¢ نه هد O RF‏ جف جه أيه لبقا E‏ مها TO‏ اهار هاا مهن قاد E E O‏ هال EOE E‏ لل OE E‏ مقن E E‏ 
e‏ الا 


(وإن اشترى العامل من يعتق عليه)» كأبيه وأخيفء (وظهر ربح) عتق“ في 
المقارية بجنا يت لمن ا لاعس و ا 
ظاهراً حينَ الشراءِ أو بعدّه» ومن يعتِق عليه باق لم يتصرف فيه (عَتَقَ تَقّ) عليه كلّةُ؛ 
(كمشترَكِ) على الصحيح من المذهب؛ لملكهٍ حصنَّهُ من الربح بالظهورء وكذا 
إن لم يخرْج كل ثمنِه من الربح» لكنهُ موسر بقيمة باقية ؛ لأنه ملَكَهُ بفغْله» فعتق 


عليه كما لو اشتراة يماله؛ وإن كان معسرا عق عليه بقذرٍ حصّتَهِ من الربح» 
(وإلاً) بأن لم يظهَرْ في المالٍ ربحٌ حتى باح من يعتِقُ عليه » (فلا) يعيّقُ منه شيءٌ» 
هذا المذهبُ بلا ريب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لأنه لا يملكه؛ وإنما هو ملك 
ربٌ المالٍ. 

(وينّجه: وله)؛ أي : العامل» (بِيعْهُ إِذَنْ) ؛ أ حينَ شرائه قبل ظهور 
الربح . 

(و) يتج : أنه (لا يُوقفُ) الرقيقٌ (لاحتمالٍ ظهور”" ربح ؛ ليعتِقَ)؛ لأن في 
تأخير بيعه ضرراً على المالك» والمقصودٌ بالتجارة عدمه وو منج . 


)01( سقط من «ق) . 

(۲) سقط من «ق)»). 

(۳) أقولٌ: ذكرهُ الجراعٌ وقرّرَ ما رة شيخُناء وقالَ: وهو مفهومٌ من قوله: (فلا)؛ لأنه إذا 
لم يعتِ» فلا مانع من بيعهء انتهى . ولم أَرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنه يقتضيه كلامُّهم» 


انتهى . 


۷ كتاب الشركة 
۸۹ 


وله النَّسرّي من مال المُضاربَة بإِذْنِء فا اش شترى آمَة مَلَكَها؛ لأ 
إباحة البْضع لا تحصّلّ بلا ملك أو عَقَدٍ ويَصِيرُ تمتها قَرْضاً بيه وإن 

تطي" أكة من جال المضاركة 2 مع المَْرِء ولا حَد» ولو" لم يَظهر 
ربح لكن ولذه رَقِيقٌ» وينّجه : ما لم يقن عدم ظُهُوره ؛ ا 

(وله)؛ أى ي : العامل" (التسرّي من مال المضاربة بإذن) رب المالء (فإذا 
اشترى) المضاربٌ لنفسه (أمة) من مال المضاربة ليتسرّى بها بإذن ربكي (ملكها)؛ 
لأن رب المال قد أَدنَّ له في التسرّي» والإذْنْ فيه يستدعِي الإذْنَ في الوطء؛ (لأن 
إباحة حة الع لا تحصل) للعاملٍ (بلا ملك أو عقاٍ)؛ ورب المالٍ لم يوجَدْ منه 
ما يدل على : عه بالشمن» فوجّب أن يَملِكّها بالإذْنِ» (ويصيرُ ثمنها قرضاً بذمّته)؛ 
لأنه المتيقن» ع وبر ية يعقوب بن بُختان“» وهذا المذهبُ» وعليه 
الأصحابُ» وقطَعُوا به“ 

وليس للعاملٍ أن ب يتسرى بغير إذن ربٌ المال» (فإن) خالفء و(وطىء أمة من 
مال المضاربة» عرد على الصحيح من المذهب» و(مع) ذلك يلزمة ُ«المهثء ولاحدً) 
عله لاي > (ولو لم يظهَرْ ربحٌ» لكن) إن حملت منه لم : تصن أمَّ ولد له» و(ولده 
رقيقٌ) ملوك لربٌ المالء ولا يلحقة نسبة» ولو عَتقَ ثم ماتء لا يرثهُ الواطىة. 


3 


(وينّجهُ) : لا حدّ عليه (ما لم يتر 2 يتيقن عدم ظهوره)؛ أي : الربح» فِيحَدٌ لوطئه 


(۱) فى «ف»: «فإن». 

(١‏ فى «ف»: «وإن». 

۳( ف م : «للعامل» . 

(5) الإمام الجليل أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان» كان أحد الصالحين الثقات» وقال 
ابن أبي الدنيا: كان من خيار المسلمين. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب »)۲۸١ /١5(‏ 
و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)4١6 /١(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۹۲ -97). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 


رن 2< 8 1 7 > عمو سه 4 26 4 8 
كأمَةٍ اشتراها بمئةٍ تساوي خمسين فیحد» فإن ظهر فحن وتصيرٌ 
0 7 فو ا س ص ر و 2.1 

ولد وعليه قيمتها. وتغزر رك المال وولده حر مطلقاء esses‏ 


ع 
ماسب 


ما ليس له فيها ملكٌ: ولا شبهةٌ ملك؛ وذلك (كامة اشتراها) من مال المضاربة 
(بمئة) وهي (تساوي) نحو (خمسين› ف لأنه متيقنٌ عدم الربح» e‏ 
حكمٌ الزاني العالم بالتحريم . 

وإن تيقّنَ عدم مَالربحء وجهل التحريم» وعلقث منه بولدِ» فولدّهُ حرٌّء وعليه 
فداؤه لربٌ المال» كما تقدّمَ في المرتهن إذا وطى الأمةً المرهونة جاهلاً تحريم 
الوطءء وهو مبّجةٌ؛ لكنّ المذهب ما تقدّه” . 

(فإن ظهر ربحٌ)؛ بأن اشترى من مال المضاربة أمة بخمسينَ تساوي نحو 
مئة» ووطتها بدون إذن» وعلقث منه» (ف) ولذَهُ (حرّء وتصير) الأمَهُ (أمّ ولَدِوء 
و) يجب (عليه قيمتّها) يوم إحبالهاء كالأمَةِ المشتركة إذا أحبلها أحدٌ الشريكين» 
وللاعة علي متا Bae N‏ 
ويغرم تتمّةَ المهرء والقيمة للمالك؛ لأنه فوّتها عليه . 

(ويعرّرُ ربُ المال) إن وطى أمة من مال المضاربة؛ لإقدامه على فعلٍ 
المعصيةء ولا حدّ عليه؛ لأنها ل جزم به في «المغني»» و«الشرح»» و«الفروع» 
وغيرهم'". فإن ولَدَتْ منه» خرجّث من المضاربة» وحسبث عليه 57 217 
إليها بقية المال» (وولدَهُ حر مطلقاً). سواءٌ ظهرَ ربح أو لا؛ لأنه يُنقصّها إن كانت 


)١(‏ أقول: لم يتعرض الجراعي للاتجاه بشيء. قلت : تعليل الشراح يقتضي بحث المصنف»ء 
وأما من حيث النص» فهو يجري على قول كما يعلم من ¿ «الإنصاف»» فتأمل » انتهى . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة /٠(‏ 75)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0 / 27». و«الفروع» 
لابن مفلح (۷/ .)٩۳‏ 


۷ كتاب الشركة 
۱۹۱ 


وليس لعاملٍ الشراءٌ من مال المُضارَبةٍ ة إن ظَهَرَ رئحٌ» ولا يصح لرَبّ 
المالٍ الشراء منه لتفسه مُطلقاً ا 


وإن اث شر الجميع صح في غير نصيبه . 

وحَرْمَ أن يُضَارِبَ لآخَرَإِنْ ضر "غ151 
بكرآء أو يعرّضها للتلّفِ والخروج من المضاربة» فإن كان فيه ربحٌ» فللعاملٍ حصت حصّتة 
منه. 

(وليس لعامل الشراءً من مال المضاربة)؛ كأن يكون فيها عبدٌ» أو ثوبٌ؛ 
فلا يصح أن يشتريَهُ من ربٌ المالٍ» قاله"“ في «شرح المنتهى»"» (إن ظهر) في 
المضاربة (ربحٌ)؛ لأنه يصيرُ شريكا فيد» فإن لم يظهَرْ ربٌ» صح شرا من رب 
الال أو بإذنِه» كالوكيلٍ يشتري من موكله. 

(ولا يصح لربٌ المال الشراء منه)؛ أي : من مال المضاربة (لنفسه)ء نصّا؛ 
لأنه ملْكَهٌ» كشرائه من وكيله وعبدِهٍ المأذون (مطلقا)؛ أي : سواءٌ ظهرَ ربحٌ» أو لا. 

(وإن اشترى شريكٌ) في مالٍ (نصيب شريكهء صحّ)؛ لأنه ملك غيره» 
فصع كما لو لم يكن مِلْكَ غيره» (وإن اشترى) أحدٌ الشريكين (الجميع)؛ أي : 
حصَّتَهُ وحصّة شريكه» (صح) الشراء (في غير نصيبيه)؛ أي: المشتري» وهو نصيبُ 
شريكه الذي باعة بناءً على تفريق الصفقة» ولم يصح الشراء في نصيبه؛ لأنه 


ع 


(وحرّم) على عامل (أن يضاربَ)؛ أى : يأخذ حل مضارية (الآخدإن فن اشتغالة 


4 
7 


(۱) فى «ق»: «قال». 
(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)۲۲١‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الأول فإن فَعَل رَد ما حَصَّه مِنَ الرّنح في شركةٍ الأول ولا تفقَةَ لعاملٍ 
إلا بشرطء فإِنْ شرِطَث مُطلَقة واختلفاء فله نفقة مله عرفا من طْعَام 
بالعمل في مال الثاني رب المالٍ (الأول) بلا إذنه؛ لأنه يمنعة مقصود المضاربة من 
طلب النماء والحظّ؛ ككون المالٍ كثيراً فيستوعِبُ زماتُ» فإن كان مال الثاني يسيراً 
لا يشعَلَهُ عن العمل في مالٍ الأول» جارّء (فإن فعلّ)؛ أي : ضارب لاحر مع ضر 
الأولِء حرم عليه و(ردً ما خصَّهُ من الربح) الحاصل في المالي”" الثاني (في شركة 
الأول)» نصّ عليه» وهو المذهب؛ لأنه استحَقٌ ذلك بالمنفعة التي استحقّت 
بالعقدٍ الأول فينظرٌ ما ربح في المضاربة الثانية» فيدفع إلى ربٌ مالها منه نصيبة؛ 
لأن العُدوانَ من المضارب لا بُسقط حقٌّ ربٌ المالٍ الثاني» ويال المضارث 
نصيَةُ من الربح» فيضمُةُ إلى ربح المضاربة الأولى» فيقتسمانه. والوكيلٌ بِجخْلٍ 
كالمضارب . ۰ ۰ 

(ولا نفقة لعامل) من مال المضاربة ولو مع السفر به؛ لأنه دخل على 
العمل بجزءء فلا يستجقٌ غير ولو استحَقها لأفضى إلى اختصاصه بالربح 
إ8اكمرورية ييا O‏ هك نامك تمن ليده رسيو 
الأصحابٌ . 

ويصحٌ شرْطها سفراً وحضراً؛ لأنها في مقابلة عمل (فإن شرطْت) نفقة 
العافل مقدرة فص قطعا للمتازعة» وإن شرت (مطلفة واخملنا)» إلى فاا 
في قذر النفقة» (فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة). كالزوجة وسائر من تجبٌ 


)١(‏ من هنا بدأ السقط من النسخة «ق». 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


ل 07 ٠ as‏ ر 4 ل و rf.‏ 111 
ولو لقيّه ببَلدِ آذن له في سَفره إليهء وقد نض المال فاخذهء فلا نفقة 


0 


لرجوعه» و رَبُ المالٍ فهي على قَدْرِ مال كل إلا أن يَشْرِطَها 
بعض من ماله عالماً بالحالٍ» ا E‏ 


O DD sS 
له اققا والكمرف وهي إراعة» فاد تاف ما فا أن رط درا معاودة اها‎ 
n : وتردّة ابنُ نصر الله هل النفقةٌ من رأس المالٍ أو الربح؟ قال البهوتيٌ‎ 
أنها من الربح'"‎ 

(ولو لقيَةُ)؛ أي : لقي رب المال العاملَ (ببلدِ) كان قد (أذن له في سفره إليه) ؛ 
أي : بالمال» (وقد نض المالٌ)» بأن صار المتاع نقدأء (فأحَذه) ريه منه» (فلا نفقة) 
للعامل» (لرجوعِه) إلى البلدٍ الذي سافرَ منه؛ لأنه إنما يستجق النفقة ما داما في 
القراض» وقد زالَ القراضٌ» فزالّتِ النفقةء ولذلك لو مات» لم يجب تكفينة» ولو 
اشترط النفقة؛ لانقطاع القراض بموتهء فانقطعَتِ النفقة . 

(وإن تعد رب المالٍ)؛ بأن كان عاملاً لاثتر ثنين فأكثر» أو عاملاً لواحد ومعه 
مال لنفسه» أو بضاعة لآخَرَ زاشترط لتفنسه نفقة السفرء (فهي)؛ أي : النفقة (على 
قد مال كلّ) منهماء أو منهم؛ لأن النفقة وجبّث لأجل عمله في المالٍ» فكانت 
على قذر مالٍ كلّ فيه» (إلا أن يشرطها بعض) من أرباب المالٍ (من ماله عالماً 
بالحال)» وهو كون العاملٍ يعمل في مال آخَرَ مع ماله؛ فيختصٌ بها لدخوله 
)١(‏ سقط من «ح». 


)۲( في «ح» : «تعذر) . 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ /511). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


١54: 
وحيثُ شرطت فادّعَى أنه أَنَقَقَ من ماله قبل ورَجَعَ به» ولو بعد رُجوع‎ 
. المالٍ لربته‎ 


ولا رد ل ل ل 
سلعتين أو سَفْرَ تين وحَسر في الأخرى» أو تعبَبَتْ أو نول الم آو تلف 
يعض بعد مَل فالوَضِيعَةٌ ِن رِبْح باقيه إن كاتّث قبل قَسْمِهِ ناضاء 
ولو بِمُحَاسَبَةٍ أجِرِيّ 0 
عليه فإن لم يعلّم الحالَ”©؛ فعليه بالحصّة . 

(وحيثُ شُرِطَتٍ) النفقةٌ للعامل» (فادّعى أنه أنفقَّ من مالِه) المختصيٌ به بز 
الرجوع» (قُبلَ) قوله؛ لأنه أميرٌء (ورجم به)؛ أي: بما أنفقه» (ولو) كان ذلك 
(بعد رعو المال)؛ أي : مال المضاربة (لربه)» واحداًكان» أو متعدداً. 

(ولا ربح لعاملٍ حتى يستوفيّ راس المالٍ) . قال في «المبدع» : بغير خلاف 
ل لان ر هر الال عن رآ العالء نوما لم يفضل» افليس مء (فإن 
ربح في إحدى سلعتين)؛ وخسر في الأخرى» (أو) ربح في إحدى (سفرتين» 
وخسر في الأخرى»› أو قتا ساف و أخرى: (أو نزل السعرء أو تلف 
بعضٌ) المال (بعد عملٍ) عامل في المضاربة» (فالوضيعة) في بعض المالٍ تَجْبد 
(من ربح باقیه)؛ أي : المالٍِء (إن كانت) الوضيعة (قبلَ قَسْمِهِ) ؛ أي: الربح 
Ey lae ON aE ATED‏ ري 


)١(‏ فى «ف»: «أحد». 
)۲( في م : «بالحال» . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۹). 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
ء 
لها مجرى القِسْمَةَ . قيل لأحمد: الا ا 


لا َحتسبان إلا على اللَاضنّ ؛ + الم قد بنط سه وبرع 
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وملك عامل > جِصّته من رن قبل قسْمَةٍ فلم كمالك» لا الأخذ ينه 


لها)؛ أي: المحاسبة (مخرى القسمة)» نضّاء (قيل ل( الإعام (أحمد) ذه : 
(فيحتسبان)؛ أي : رث المال ل والعاسل (على المعاع) قل تنضيضه؟ (فقال: 
لا يحتسبانٍ إلا على الناضٌ ؛ لأ المقاع قد بنط سعرة ى قد (يرتفى. 

فإن تقاسما الربحَ والمالٌ ناضضٌء أو تحاسبا بعد تنضيض المالٍء وأبقيا 
المضاربةء فهي مضاربةٌ ثانيةٌ» فما ربح بعد ذلك لا يجب به وضيعة الأولٍ؛ لما تقدّمَ 
ن إجراة الحامة ى الق اقيق انايضية اننال كنا اخذه العام : 
ان كان أده ف بم كلف .وإن كان ذه بض كلك : 

(ويملك عامل حصَّتهُ من ربح) بمجرّد ظهور (قبلَ قسمةٍ؛ كمالك) المالء 
وهو المذهبٌ. قال أبو الخطّاب : يمل بالظهوى قرلا راسا قال في «القواعد 
الفقهية»: وهو المذهب7© 

وَ(لا) يملك المضاربُ (الأخذ منه)؛ أي: الربح (إلا بإذن) رب المالٍ؛ 
لاسي ينا كاراب ققد أله جلك لط سل وإ شرطا أن لا يملكه 


() في ح»: «الريح». 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)07١‏ 

(۳) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: ۱۳۹» ۲۸۸). 
() هنا انتهى السقط من النسخة «ق». 

(5) انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: 507). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
5و١‏ 
واضر LS‏ قاف شافط ران 
أو تلف المال كله و العامل رد أقلٌ الأدرين ميا أَحَذى أو 


إلا بالقسمق» لم يصع الخترط 4 لمناقانة مقتضى العقك: 

(وتحرُم قسمة ربح) دون رأس المال؛ لأن الربحَ وقايةٌ له" (والعقدٌ)؛ 
أي : عقدٌ المضاربة (باق)» فلا ات ممتنع عنها عليها (إلا باتفاقهما)؛ لأن رب 
المال لا يام مَنُ الخسرانء فيجبرّه بالربح» ولأن العاملَ لا يأمنٌ أن يلرم رذ ما أخذه 
في وقتِ لا يقدِرٌ عليه» فلا يجبرُ واحدٌ منهما. 

قالَ الإمامٌ أحمدٌ وقد سبل عن المضارب يربح ويضع مراراً: يرد الوضيعة 
على الربح إلا أن يقبضّ رأس الما صاحيّه. ثم يردّه إليهء فيقول: اعمل به ثانية؛ 
فما ربح بعد ذلك لا يجبرُ به وضيعة الأول ؛ LS‏ . قال : فهذا ليس في 
نفسي منه شيءَ. 

(فإن اتفقا)؛ أ ي : المتقارضانٍ على قسم الربح أو قسم بعضيهء أو اققا غل 
أن يأخذ كال واحدٍ منهما كل يوم قدرا معلوماء فاقتسما الربح» أو أخذ أحدّهما منه 
شيئاً بإذن صاحبه لار بحالهاء (فظهر) في المالٍ ساد اه كان على العاملٍ 
رد ما أخذه من الربح ؛ لأنا تًا أنه ليس بربح» فلو كان المال مئةٌ وربحَ عشرين» 
وافتسماهاء ثم سه : 2 فعلى العامل رة ما أخدّهء وهو العشّرة في المثال؛ 
لأنها أقلٌ الأمرين» وبقي رأسٌ المالٍ ثمانينَ» (أو تلف المالٌ)؛ أي : مال المضاربة 
كله) من غير تعدٌ ولا تفريط» لزم العاملٌ رذ أقلّ الأمرين مما أخده)» وهو العشرة 
في المثالٍء (أو الخسران) وهو الثلاثون» ولا سبيل إلى رد الثلاثي ثين؛ لأنه لم يأخذها 


. فى «ق»: «لا وقاية له)‎ )١( 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


ولا يَخلِطٌ رأس مالٍ قَبَضَه من واحدٍ في وَقْتِينِ بلا إِذْنِ؛ لأنّهما عَقْدانِء 
فلا يُجبَرُ أَحَدُهما من الآخَرِه وإِنْ آَدْنَ له قبل تصرّفه في الأول أو بعدّه. 
وقد نض جار وصارا”" عَفْدا» فان لم بض حرم وشَرْطً ص ان 
له مسد وإذا ربح المالَ فَأَحَذَ رَيّه بعضه كان ما أَخَذَه 000 
فيردٌ العشرة المأخوذة فقط . 

(ولا بخلِطً) عاملٌ (رأس مالٍ قبضه من) مالك (واحدٍ في وقتين بلا إذن) 
مالف نضّاء (لأنهما)؟ أي : الماليخ (عقدانء فلا تج خسران (احزهمامن) 
ربح المالٍ (الآخر)؛ كما لو تهاه عن خلطهما. 

(وإن أذن) رت الما (له)؛ أي : المضارب في الخلط (قبلَ تصرّفه)؛ أي 
المضارب (في) المالٍ (الأول)ء جار (أو) أذنه في الخلط (بعده)؛ أي : التصّرفٍ 
في الأولٍء (وقد نضّ) المال الأولء (جارٌ وصارا)؛ أي : الأول والثاني (عقدا) 
واحداً» كما لو دفعّه إليه دفعةً واحدة (فإن) كان إذنه في الخلط بعد تصرّفه في 
الأول» و(لم ينضنٌ) الأول (حرّم) الخلط ؛ لأن حكم العقدٍ الأول استقرّ»ء فكانَ 
ربځه وخسرانه مختصًا به» فضّهٌ الثاني إليه يوجبُ جبران خسرانٍ أحدهما بربح 
الآخر. 

(وشرط) المتقارضّين (ضم) مالٍ (ثانٍ له)؛ أي : للأولٍ (مفسدٌ) للعقدٍ. 


(وإذا ربح المال» فأحَذ ربّه بعضه)؛ أي : المالٍ» (كانّ ما أخذه) رت المالٍ 


)01( فى «ف»: «وصار). 


(۲( في «ح» : لصح" . 
(۳) سقط من «ق». 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


مِنَ الرّئح ورس المال» فلو اشترّى عَبْدَِنِ بمئة تلف أحَدُهما وباع 
الآخر بِحَمِسِينَ فأحَذ منها رب المالِ خَمِسَةَ وعشرينَ بَقِيّ رأ المالٍ 
حَمسِينَ؛ لآنّ رت المال اذ نضف المَوَجُود'فسَقَط فصِففُ الخُسران: 
ولو باع العَبْدِينِ بمئةٍ وعشرين» فَأَحَدَ رث المالٍ ستّينَ» حير 
العامل فيما معّه عشرينَ فله مِنَّ البح حَمسةٌ؛ لآن شديمة اورت 
المالِ ربح للعاملٍ نصفه» وق انفَسَحَتِ المُصَارَبَةٌ فيه» فلا يُجبَُ به 
خُشران الباقي» وإِنٍ اقتَسّما العِشْرِينَ الربحَ e‏ فعلی 
العامِلٍ رَد ما أَحَذه» وبقي رأسٌ المالٍ تِسعِينَ؛ لأنَّ العَشّرَةَ البا 
(من الربح ورأس المالٍء فلو اشترى) العامل (عبدين بمئِ» تلف أحذّهماء وباع) 
العام (الآخرَ بخمسين» فأحَذ منها رب المالِ خمسة وعشرين؛ بقيّ راس 
الال خي ل وت الال اكيذ )الان (الموسوو» فاط سف 
الخوات: 

(ولو) لم يتلف العبدٌء و(باع) العامِلٌ (العبدين بمئةٍ وعشرين» فَأخَدَ ربُ 
اا ا ا الما ی ی ا خم 


EE 


لأن سدس ما أخذه رث المالٍ ربحٌ) وسّدُ سه عشرةٌ» (للعاملٍ نصفه) خمسة إذا 
كانتٍ المضاربةٌ على الربح بيتهماء نصفين» (وقد انفسَحَتِ المضاربَةُ فيه) بأخذٍ رب 
المال له» (فلا يجيُر به خسرانُ الباقي)؛ لمفارقته إيّاه. 

(وإن اقتسّمًا)؛ أي : المتقارضان (العشرين الربحَ خاصّة» فخسر) المال 


(عشرين؛ فعلى العامل رة ما أخذهء وبق راس المال تسعين + لأ العشرة البافية 


)01 في «ف» : «رأس» 


)١١(‏ كتاب الشركة 


مع رث المال تحسَبُ من رأس المالٍ. 
لا تنا فنا 
فصل 


مع رب المالٍ تتحسّبُ من رآس المال)» ومهما بقي على رأس المالٍ» وجب جيبرٌ 
خسرانه من ربجه» فلو كان رأ المالٍ مئه فخسر عشرة» ثم أخذ ريه عشّرة» لم 
ينقصن رمن المالٍ بالخسران؛ لأنه قد يربَحُ فيجُبَدُ الخسران من الربح» لكن ينقصٌ 
رأسُ المالٍ بما حدر مته وهو العشرة؛ وقسطها من الخسرانٍ» وهو درهم وتسع 
درهم» ويبقى رأسٌ المال ثمانيةً وثمانين وثمانية أتساع درهم» فإن كان رث الما 
د نمت الم الاد وقوه وا را 2 الال تسين درفنا 
ل رت الما اعد الال فط هت الغسراةه وإ كاة وت الان اذ 
خمسين» بقيّ أربعةٌ وأربعون وأربعة أتساع؛ لأنه أخذ خمسة أتساع المال؛ فسَمَطً 
خمسة أتساع الخسران» ا ا ا يبقّى ما ذُكر. 
«فصلٌ) 

(وتنفسّخ) مضاربةٌ (فيما تِلِف) من مالها (قبلَ عمّلِ) العامل في مالهاء ويصيرُ 
الباقي رأس المالٍ؛ لأن التصرّف بالعمل لم يصادف إلا الباقي» فكانَ هو رأسَ 
الماله ت ها ا ما ا ااي قرعت ا هة 
الربحَ؛ لأنه مقتضى الشرطء (فإن تلف الكلٌّ)؛ أي : كل مال المضاربة قبل 
التصرّفء (ثم اشترى) العاملٌ (للمضاربة شيئاً) من السلع» (ف) هو (كفضوليٌ) ؛ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وإن تلف بعد شرائه فى ذمّته وقبل نقَدٍ ثمَّن أو تلف الثْمَنُ مع ما وك 
٠‏ 8 ا 5 E‏ ر عير 0 7 TCE‏ 00 

فالمُضارَيَةَ بحَالِهاء ويُطالبَانٍ بالثمَن» ويرجع به عامل» وإن أتلف ما اشتراه 


لأنه اشتراها في ذمته » وليسّت من المضاربة؛ لانفساخ المضاربة بتلف المال» فبِطَلٌ 
الإذْنُ في التصّفيء فقد اشترى لغيره ما لم يدن فيه فکان ما اشتتاه له وكمنه 
عليه» سواءٌ عم تلف المالٍ قبل نقدٍ الثمن أو جهلّه» ما لم يْجِرْ رب المالٍ شراءه 
فیکون له» كما تقدّمَ فيمن اشترى لغيره سلعةً» ولم يسمه . 

(وإن تلِفَ) مال المضاربة (بعدَ شرائه)؛ أي : العامل (في ذمِّته» وقبلَ نقدٍ 
ثمن) ما اشتراه» فالمضاربةٌ بحالها. (أو تلف الثمن)؛ أي: مال المضاربة بعد العملٍ 
(مع ما شراه”") لها؛ (فالمضاربة) باقبةٌ (بحالها)؛ لأن الموجب لفسخها هو التلفُ. 
ولم يوجَدْ حينَ الشراءِ ولا قبله» والثمنُ على رب المال؛ لأن حقوق العقدٍ متعلقةٌ 
به؛ كالموكل» ويصير رأسئ المالٍ الثمنّ دون التالف؛ لتلفه قبل التصدّف فيهء 
أشبة ما لو تلف قبل القبض . 

(ويطالبان)؛ أي : رب المالٍ والعاملٌ (بالشمن) الذي اشتراه به العامل؛ لبقاءِ 
الإذنٍ من ربٌ المالِء ولمباشرة العامل» فإن غرمّه ربٌ المالِء لم يرجع على أحدٍ؛ 
لتعلّق حقوق العقدٍ به. 

(ويرجع به)؛ أي : الثمن (عاملٌ) إن دفعه على رب المال بنية الرجوع؛ للرُومه 
له أصالةء والعامل بمنزلة الضامن . (وإن أتلف) العاملّ (ما اشتراه لها)؛ أي : للشركة 


. كذا فى «ف» بزيادة: «فى ذمته)‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «اشتراه». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
ا 


في ذمّتِه يل ا لم برج رك المال عليه" 
بشيءع ٠‏ وينّحه : : إن لم يَظهَر ر رئح» ج والمُضاريَة© بحالهاء وإِنْ فيل قنها 
فلِرّتٌ المال العفو على مالٍء ويكون كبَّدَلٍ مَبِيع» وَالرَّيَادَةَ على 


جه سر 
4 


ارق ف الا اك طن بأل مف قال الفا ف فال ابورا اا أ و 6 قدا ب LECE‏ ول فا يقد ا ل ها الف" ا ا لابقا ا الج 
له اس 


(في ذمّيِهء ثم نقد) العاملٌ (الثمنَ من مال نفسه بلا إِذْنِ) ربٌ المالٍ؛ (لم يرجع 
رت الما عليه)؛ أي : العامل (بشىءع)» والعاملّ باق على المضاربة؛ لأنه 
(ويتجة): أن المالكَ لا يرجع على العاملٍ بشيءٍ (إن لم يظهّر ربحٌ). 
أما إذا ظهر ربحٌ» فللمالكِ الرجوع بحصّته منه؛ لعدم انفساخ المضاربة» وهو 
مت" . 1 1 
(والمضاربة) باقيةٌ (بحالها)؛ لأن الموجب لفسخها هو التلفُ» ولم يوجَدْ 
حينَ الشراء ولا قبله . 
(وإن قتل) بالبناء للمجهول (قنها)؛ بأن قتلّ عبدٌ لأجنبيّ عبداً من مال المضاربة 
عمد (فلربٌ المالٍ) أن يقتصّ؛ لأنه مالك المقتولء وتبطُلٌ المضاربة فيه؛ لذهاب 
رأس الالء وله [المقواغلى مال ويككؤن) الال المعدة علي زل مبيع)؛ لي 
ثمنه؛ لأنه عوض عنه» (والزيادة) في المالٍ المعفر عله“ (على قيمته) ؛ أي 


. سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) في «ح»: «أو المضاربة». 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» ولم أرَّ من صرّح به» وهو ظاهر؛ لأنه يقتضيه كلامُهم 
فتأمل» انتهى . 


ع في «ق» : (عنه) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۹۲ 
ربح › ح٠‏ کان صُولِحَ على اکر من قيمَيه في عَمْدِء ومع ربح القوَدُ لهماء 
e‏ وقد فحت ألا فأَبَى مالڭ» اجر إن سان 


ب ومنه تهر رة وأجرة وأرش ا وإتلاف مالك كقسمةء 


المقتول» التي ار با 0 نون بويت الما والعاملٍ . 

مثالٌ الزيادة: (كأن صولح) رث المالٍ (على أكثرَ من قيمته)؛ أي : العبدٍ 
المقتولٍ (في) قتل (عمدٍ)ء فيقسمَّانِها على ما شرطا؛ لأنها في حكم الربح (ومع) 
ظَهُور (ربح) في العبدٍ المقتول عمد (القودٌ لهما)؛ أي: لربٌ المالٍ والعاملٍ 
كالمصالّحَة ؛ لأنهما صارًا شريكين بظهور الربح . 

(وإذا طلّب عامل البيع)؛ أي : بيع مال المضاربة» (وقد فُسكّت) المضاربةٌ 
(اولاء فأبى مالك) البيع؛ (أجبير) عليه (إن كانّ) في المالٍ (ربحٌ)؛ لأن حقّ العاملٍ 
في الربح لا يظهَرُ إلا بالبيع » فأجبر الممتنع عن توفيته» كسائر الحقوق» فإن لم 
كو قرت ادك لوسر 0 عن ا لأن العاملَ لا حقٌّ له فيه» وقد 
رضيه مالكه را ١‏ 

(ومنه)؛ أي : ومن الربح (مهرٌ) وجب بوطءٍ أمة من مال المضاربة» أو 
بتزويجها باتفاقهماء (وثمرة) ظهّرت من شجر اشتُرِيَ من مالهاء (وأجرة) وجبّت 
بعقّدٍ على شيءٍ من مال المضاربة» أو بتعدٌ عليه» (وأرش) عيب» وأرش جناية» 
(ونتاج) نتجته بهيمتها . 

(وإتلاف مالكِ) المال (كقسمة) الربح» (فيغرم) ربٌ المالٍ (حصة عاملٍ من 
ربح ؛ ك) ما لو أتلقه (أجنبىٌ) ؛ افرع العا ج ولربٌ المال راس ماله 


ص 


وحصته. 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
۰۳ 


2 0-6 و E‏ 6 تر اتير 2 ۶ 
وحيث فسخت والمال عرض أو درا وكان دنانير» أو عكسه. 


ي 


و ت ص 


لاه 5 ۶ ا 2 ١ E‏ 6 5 56 
فرضې رنه بأخذه قَوّمَّهِ ودقع حصّته ومّلكه إن لم يكن حِيّلة على قطع 
١‏ 2 ت 2 0 را 

ربح عامل كشرائِه نحو خَزّ في الصيف ليَربَحَ في الشتاء» فيَِقَى حَقَه 


ويك فسكت) المضارثة؛ (والمال عرض أو دراهم» وكان دنانيرَ أو 
عکسّه)» بأن کان دنانيرَ واه دراهم» (فرضي رنه بأخذه) ؛ أي : مال المضاربة 
على صفته التي هو عليها؛ (قوّمه)؛ أي : مال المضاربة» (ودقع حصتّه)؛ أي : 
العامل من الربح الذي ظهرَ بتقويمه» (وملكه)؛ أي : ملك رب المالٍ ما قابَلَ حصّة 
لمال نالرت لأنه أسقط عن العامل البيع» وقد صدَّقه على الربح» فلا يجيرُ 
على بيع ماله من غير حظ يكون للعاملٍ في بيعه. فإن ارتقع السعرُ بعد التقويم على 
المالك» ودفع حصة العامل؛ لم يطالب العاملٌ رب المالٍ بقسطه؛ كما لو ارتقع بعد 
بيه لأجنبيٌ» (إن لم يكنْ) فعَلَ رب الال ذلك (حيلة على قطع ربح عامل ؛ كشرائه 
نحن 2 فد إلى اھت لير فى الاب یی بحله فى ربجا 

قال ابن عقيل : وإن قصّدَ ربٌ المالٍ الحيلة؛ ليختصصّ بالربح؛ بأن كان العامل 
اشترى خرًا في الصيف ؛ ليربّحَ في الشتاءء أو يرجُو دول موسم أو قفل؛ فإن حقّه 
يقن في الرح. 

قال في «الإنصاف» قَلْتُ: هذا هو الصوابٌء ولا أظنٌ الأصحاب يخالفُون 
ذلك . قال الأزجئٌ : أصلّ المذهب أن الحيلّ لا أثرَ لهاء انتهى . 


(۱) في «ح» : «ودراهم». 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٤٤۸ /٥(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۰٤‏ کے 
م OTT‏ 20 ا 
وإن لم يَرْض فعلى عامل بیعه وقض ثمَنِه ولو لم يكن ربح كتقاضيد 
٠‏ 7 2 و 0 GS‏ 5 
لو كان دیناء وإن قضى عامل برأس المال دَيّنه ثم اتجر بوجهه. . 
(وإن لم يرض) رب المالٍ بعد فسخ مضاربة بأخذٍ العروض'" أو الدراهم 
عن الدنانير أو عكسّه. أو طلب البيع ابتداءً من غير فسخ مضاربة؛ (فعلى عامل 
بيعُه) على الصحيح من المذمّب» (وقبضٌ ثمنه)؛ لأن عليه رد المالٍ ناضا كما 


- 


أخذه . 

(ولو لم يكنْ) في المالٍ (ربحٌ)؛ فإن نض العامل رأس المالٍ جميعه» وطلَب 
رث المالٍ أن ينض له الباقي» لزم العاملَ أن ينضّضّ الباقيّ» ولو كان صحاحاًء 
فض قراضةء أو مكسرة لزم العامل رذّه إلى الصحاح بطب ربتهاء فيبيعها بصحاح 
أو بعرض » ثم يشتريها به» (ك) ما يلرَمٌ العامل بعد فسخ المضاربة (تقاضيه)؛ أي : 
مال المضاربة (لو کان ديناً) ممن هو عليه سواءٌ كان فيه ربخ أو لم يكنْ؛ لاقتضاء 
المضاربة رد رأس المالٍ على صفته”"» والديون لا تجري مَجُرى الناضنٌ» فلزمّه 
أن ينضّهء ولا يقتصر في التقاضي على قذر رأس المالٍ؛ لأنه إنما يستحقٌ نصيبه 
من الربح عند وصوله إليهما على وجه تمكِنٌ”*» قسمتّه. ووصول كلّ واحدٍ منهما 
إلى حقه منه» ولا يحصّلٌ ذلك إلا بعد تقاضيه» بخلاف الوكيل؛ فإنه لا يلرّمُه 
تقاضي الدين؛ لأنه ليس مقتضى عقدٍ الوكالة. 


(وإن قضى عامل برأس المالٍ ديتهء ثم اتجر بوجهه) ؛ أي : اشترى بِذْمّته 


)۱( في «ح» : «لتقاضيه) . 
(۲) في «ق»: «العوض». 
(۳( في «ق»: «(صفة» . 
(6) فى «ق»: «یمکن». 


)١1١(‏ كتاب الشركة ب 
وأعطى ربّه حِصّتَه مِنَ الربْح مُتبرّعاً بها جار ويتجه : لو امتتع لم يُجِبَّر 
وأنّهم صَحَحُوا قضاءَ ديه بمالٍ الغير بلا إِذنه a‏ 
بجاهه» وباع» وحصّل ربځ» (وأعطى ربّه)؛ أي : رب المال الذي قضى به ديته» 
(حصّتّه من الربح) من تجارته بوجهه (متبرّعاً بها) لربٌ المالٍ؛ (جاز) نصًّاء نقل 
صالخ : أما الرئح» فأرجو إذا كان هذا متفضصّلاً عليه . 

(ويتجه : لو امتتع) العامل من دفعه لربٌ المالٍ حصّته من الربح ؛ (لم يُحِبَرْ) ؛ 
لأنه ملك ذلك بجاهه» فلا يلرم التبرُعٌ به لغيره. (وأنهم)؛ أي : الأصحابت 
(صِحَحُوا قضاءً دينه)؛ أي : العامل (بمالٍ الغير بلا إذنِه)؛ أي ذلك الغير» مع 
حرمة القضاء ؛ لتعدّيه بتصرّفه في المالٍ على هذا الوجه. ولربٌ المال الرجوع على 
من استوفى دیته من المضارب إن کان موجودا وإلا"“ فيرجع على المضارب؛ لأنه 
كالغاصب . وحيثٌ صم قضاءٌ دينه من مالٍ المضاربة؛ فلا يجبُ عليه إعطاءٌ رب 
الما من ربح ما اتجر بوجهه» وهو متجة”". 

* فائدة: لو قارضّ المريضٌ» وسمّى للعاملٍ فوق تسمية المِثْلِء ومات في 
مرضيه» فللعامل آخذ ما سمي له من الربح من رأس المال» ويُقدّمُ به على سائر 
الغرماء ؛ e‏ وإتما ا ن ال الحادث» ويحدّثٌ 
على ملك المضارب دون المالِكِء بخلاف ما لو حابى الأجيرُ في الأجر؛ فإنه 
قات مانسازاة دح لوط لذ lee aN‏ الويف أ انه 
في مرض موته؛ حُسب الزائدٌ من الثلثِ؛ لأنه من عين المالٍِء بخلاف الربح في 
المخنارية, ْ 


(۱) فى «ق»: «أو لا» بدل «وإلا) . 


(۲) أقول: ذكره الجراعي» وقرّرَ ما قرّره شیځناء وهو ظَاهِرٌ كلامهم» انتهى . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ون مات عامل أو مُودَعٌ أو وَصيٌ» وجُهل بَقَاءُ ما بيهم فدينُ في 
مك وت م اكه i a‏ ون E‏ 
التركة» وإن اراد مالك نقريرَ وارث عامل فمضارية مبتداة» فلا تصح 
بعَرْض» ولا بيع وراه عَرْضاً بلا إِذْنِ مالكِء ولا هو بلا إِذْنِ. . . 

(وإن مات عاملٌ) في مضاربة» (أو) مات (مودع) بفتح الدالٍ (أو) مات 
(وصيٌٍ) على صغير أو مجنونٍ أو سفيه» (وجهل بقاء ما بيدهم) من مضاربة ووديعةٍ 
ومالٍ موليه؛ (ف) هو (دينٌ) لصاحبه (في التركة) أسوة الغرماء؛ لأن الأصل بقاء 
الال في يد الميتِ» واختلاطه بجملة التركة» ولا سبيل إلى معرفة عينه؛ فكان 
ديناً» ولأنه لا سبيلَ إلى إسقاط حى مالك المالٍ» ولا إلى إعطائه عيناً من التركة؛ 
لاحتمالٍ أن تكون غير عين ماله فلم يق إلا اند قال في «الفروع» : ولأنه 
لکا آحفًاه ولم یعیگنه» فكأنه غاصِبٌ؛ فتعلّق بذته" . ۰ 

قال في «شرح الإقناع»: قلْتُ : وقياسُه ناظرٌ الوقف وعامله» إذا قبضّ للوقف 
شيئاً ومات» 0 بقاؤه ١‏ وقد وقعَثْ مسألةٌ الناظر وأفتَيّت فيها باللزوم . 

(وإن أراد مالك) مالٍ المضاربة بعدَ موت عامله (تقرير وارثِ عامل) مكانه: 
(ف) تقريرُه (مضاربةٌ مبتدآة» لا تجوز إلا على نقدٍ مضروب» (فلا تصِخ بعرض)» 
ولا صنجة غير مضروبة . 

(ولا يبيع وارثه)؛ أي : وارث العامل (عرضا) للمضاربة (بلا إِذْنِ مالكِ) 
للمالٍ؛ لأنه إنما رضي باجتهاد مورثه» (ولا) يبِيعٌ (هو)؛ أي: المالكُ (بلا إِذنِ 


(۱) في «ح» : البيع» . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٤١/۷(‏ 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 077). 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۹۷ 


وارثِ؛ لبُطلانها بمَوْتِء فإن تشاحًا باعه حاكم, وَيْقِسَم الرّبْح» ووَارثُ 
مالكِ أو وليه لو مات أو جِنّ كهُوَ فيَقَوّرُ ما لمُضارب من ربح مُقدّماً 
به على الغرماءء ولا يَشتَرِي بلا إِذْنِء وهو في بيع وَاقتِضَاءِ دين كمشخ 
والمالك حي أن أَرَادَ lS‏ َ أو ف مقاط واد ' 
وارثِ) العامل؛ لوجود حقّه في الربح؛ (لبطلانها)؛ أي : المضاربة (بموت) 
العامل . 

(فإن تشاحًا)؛ أي : رب المالٍ ووارث العامل» بأن أبى كل الإذنَ للآخر في 
بيعه؛ (باعه حاكمٌ» ويسم الربخ) على ما شرطا . 

(ووارث مالكِ) لمال المضاربة (أو وليتّه)؛ أي : المالك (لو مات أو جِنَّ) 
جنوناً مطبقاً أو توسْوّس بحيث لا بحسن التصرّف» أو حجر عليه لسفه (كهو) ؛ 
أي : كالمالكِ لو انفسَحَتٍ المضاربَةٌ وهو حييٌ» وتقدّم؛ (فيتقوّرُ ما لمضارب من 
ربح مقدّما به على الغرماء)؛ لأنه يملكُ الربحَ بالظهورء فكان شريكاً فيه ولأنَّ 
ماما ر اتال 9 ا فكان ماما عن ما تلن اة كاتا 


$NA 


(ولا يشتري) عاملٌ بعد موتِ ربٌ المالٍ (بلا إذن) ورثة» ويكون وكيلاً عنهم ؛ 
لأن المضاربة بطَّلَت بالموتِ»ء (وهو)؛ أي: العاملٌ بعد موت رب المالٍ (في) 
ما يلرّمه من (بيع) عرض (واقتضاءِ دين) من مال المضاربة (كفسخ) للمضاربة» 
(والمالك حيٌ). وتقدّمٌ الكلامُ على ذلك . 

(وإن أراة» الوارث الجائزٌ التصرّفء أو وليّه إن لم يكن كذلك» إتمام 
المقتازية ,والمال اف :جا ويكون را المال الى اغطاء المت وح 
من الربح رأس المال» وحصة العامل من الربح شركةٌ له مشاعٌ» وهذه الإشاعة 
لاتمتع صحة العقَدِ؛ لأن الشريك هو العاملٌ» وذلك لا يمتع التصرّفَ. وإن 


3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


المُضارَبَةَ والمال عرض لم تِصِمّ . 


3 6 
و هيه 
والعامل أمين يُصَدّقَ في قدر رأس مال» وبح وعدي 
وهلاك وران ال ل ل ل ل ل الك كن لك ل ل الك اللا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أراد وارثُ رب المالٍ (المضاربة» والمالٌ عرضٌ)؛ فمضاربة مبتدأة (لم تصِعٌ) 
على العروض ؛ لأنَّ القراضَ قد بِطّلَّ بالموتِ» وكلامٌ الإمام أحمدَ في جوازه 
محمولٌ على أنه يبيع وي يشتري بإذنٍ الورنَّةٍ؛ كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض» 
ا 
(فصلٌ) 
فيما يقب قولُ العاملٍ والمالكِ فيه وغير ذلك 
(والعامل أمينٌ) في مال المضاربة؛ لأنه متصرّفٌ فيه بإذن مالكه» على 

وجه لا يختصُ بنفعه» فكان أميناً كالوكيل» وفارق المستعير» فإنه يختصيٌ بنفع 
العينٍ المعَارَة (بصَدَقَ) عامل (بيمينه في قدرٍ رأس مال ) إن لم يكن فيه ربح 

متنارّع فيه ولا متفق 3 عله لأن رب المالٍ يدعي عليه قيض شيءِ وهو ينكره. والقول 
قول المنكرء (و) يصدّقٌ عامل بيمينه في قدر (ربح وعدمه)؛ أي : الربح» (و) في 
(هلاكِ وخسرانٍ). إن لم تكن بينةٌ؛ لأن تأميته يقتضي ذلك» وإن اذى الهلاكَ بأمر 
ظاهر ؛ کلف بينةً تشهَدُ به ثم حلف أنه تلفَ به. 


. )539 /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
فى «ق)»: (ماله».‎ )۲( 


۷ كتاب الشركة 
۲۰۹ 


وما يذكر أنّه اشتراه لتفسه أو لهاء ولو في عِنانِ ووجوهء وما يُدَّعَى 
عليه من خِيَانةٍ وتفريط» وله طَذْبُ نحو خاصب ومُخاصم» فان ترک 
ضَمِنَ إِنْ لم يكن ريه حاضراً قاله O‏ 

(و) يُصِدَّقُ عاملٌ بيمينه في (ما يَذْكرُ أنه اشتراه لنفسه أو لها)؛ أي : المضاربة 
(ولو في) شركة (عنانِ» و) شركة (وجوه). وكذا في مفاوضة» وفي شركة أبدان» 
إذا ذكر أنه تقبّلَ العمل لنفسه دون الشركةء لأنه أمينٌ» والاختلاف هنا في نة 
المشتري» وهو أعلّمٌ بما نواه» لا يطَّلِعُ عليه أحدٌ سواه أشبَه الوكيلَ ووليٌ اليتيم 
ونحوه. 

(و) يُصدّق عامل بيمينه في نفي (ما يُدَّعى عليه من خيانة) أو جناية (أو 
تفريط)» أو ممخالفته شين مما رَه رث المالٍ عليه؛ لأن الأصلّ عدم ذلك . ولو 
كان المضاربٌ يدقع إلى ربٌ المالٍ في كل وقتٍ شيئاً معلوماء ثم صلب رأس ماله 
فقالَ المضاربٌ: كل ما دفعْتُ إليك من رأس ي المالي» ولم أكنْ أربَحٌ شيئاء فقول 
لبقت ري للك ان E‏ 

ويُقبَلُ قول عامل أن رب المالٍ لم ينهّهُ عن البيع نَساءً أو عن الشراء بكذا؛ 
لأن الأصلّ معّه . 

وإذا اشترى العاملٌ شيا وقالٌ المالك: كنت نهيئك عنه» فأنكز العامل 
النهيّ؛ فالقول قولّه؛ لأنَّ الأصل عدمّه . 

(وله)؛ أي: العاملٍ (طلبُ نحو غاصب)» كمنتهب ومختلس من مال 
المضاربة» (ومخاصمته)؛ أي : الغاصب ونحوه (فَإِنْ تركه)؛ أي ك الال 
الطلب به والخصومة مع تمكّنه من ذلك؛ (ضمِنَ) ما فات بتركه من مخصوب 
ونحوه؛ لأنه ضيّعَه وفرط فيه. هذا (إن لم يكن ربّه)؛ أي : المال (حاضراء قاله 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|۲۹۰ = ك 
ا ويتّحه : وكذا کل أمين» E‏ 
خَسَارةٌ فيل لا غَلطاً أو كذباً أ أو نسْياناً أو اقترّ ضا تہ , به راس المال 
بعد إقراره به لربّه ماع نيه ول ارط Sr SS RE DES SEA EMSs‏ 
في «المغني») وإن كان ربٌ المالِ حاضراء وعم الحالَ؛ لم يلرم العامل 
طلبّهء ولا يلرّمُه إن تركه؛ لأن رب المالٍ أولى بذلك من وكيله» انتهى كلام 
«المغني)”" . 
(ويتجة : وكذا)؛ أي : كالمضارب في الطب وتركه (كلّ أمين). > كوكيل 
ووديع ووصيٌ ترك الطلّب والمخاصّمّة مع تمكّيه؛ يضمن ما فات بترکه» وهو 
000 
م ل A‏ كم ا اديه 
روانم عامل ابرع + ثم اذعى تلفا أو) اذعی (خسارة)» بان قال : تلف 
و e‏ 5 30 7 و ا و 5 5 و و 
الربح» أو قال: حصلث خسارة بعد الربح؛ (قبيل) قوله؛ لأنه مين قبل قوله 
كالركيل اليج e‏ إن اذَّعى ا آي اغ 
ل ا ما ثم سأله عن ذلك es‏ 
المال باق يدي وها هر: قال رت الال قد سيكت المضازية» ولغذ مه الات 
yS‏ ل ل 


العامل لايق في شيء من ذلك ؛ e‏ 


. فى «ف»: انتمم)‎ )١( 
. )73“ /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
(؟) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو قيامٌ ظاهر» ومصرّحٌ به في محال انتهى.‎ 





0 كتاب الشركة‎ )١١( 
و 5 د لظ ا و‎ ak u 
ولا تقبل شهادة مقرضٍ» ويُقبل قول مالك في عدم رده؛ وصفة خروجه‎ 
E عن يَدِه من فَرْضٍ أو قراضٍ»›‎ 

قال في «المغني» : (ولا تفیل شهادة) ال (مقرض) له؛ لأنه يجُرٌ إلى نفسه 
نفعاًء وليس له مطالبةٌ رب المالٍِ؛ لأن العاملٌ مله بالقرض» ثم سَلَّمَهِ إلى رب 
المالِء ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير» انتهى”" . 

وقالَ المجْدٌ في «شرح الهداية»: تحريرُ الجواب عندي أنه إن كان نقصاً 
يعت ارا ای ارو کار على الماك جار ۷ ار 
ولا للعامل؛ لأن العاملٌ اقترضّ شيئاً فملكه بالقرضء ثم قضى به ديناً عليه. وأما 
إن كان النقصٌ غير مضمونٍ في الباطن؛ فلا رجوع للمقرض على المالك لما سبَقَّ» 
ولكن يرجع المضاربٌ على ربٌ المالٍ؛ إن علم باطنَ الأمر بتصديق المالكِ» أو 
بغير ذلك إن أمكن» انتهى . 

(ويقبَلٌ قول مالك في عدم ردّه)؛ أي : مالٍ المضاربة؛ إن ادّعى عاملٌ رده 
ابد والكة ولا ريات هرة عليدة [النمائطه لش اقمقده قلا قبل للستي واه 
كالمسععير» ولآن رت المال متك فََدُمْ قوله. ' 

(و) قبل قول المالكِ في (صفة خروجه)؛ أي : المالٍ (عن يده من قرض 
أو قراض)» فإِنْ قال المالك : أعطيتّك ألفاً قراضاً على النضّفٍ من ربحه» وقالَ 
العاملٌ: بل قؤضاً ليس لك شيءٌ من ربحه؛ فالقولٌ قول رب المالٍ؛ لأن الأصلَ 
بقاءُ ملكه عليه» فإذا حلفا؛ قسم الربح بيتهماء وإن خسر الال أو تلف» فقال ريه : 
كان قرْضاًء وقال العاملٌ: كان قراضاً أو بضاعة؛ فقولٌ ربّه أيضآ؛ لأن الأصلَّ في 
القابض لمال غيره الضمان. 


.)٤١٥ /٠( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فلو آقاما بنتين مٿ بَيسَنةٌ عاملٍ» ولا تعارُضَ»ء خلافاً له» وفي قَدْرِ 


2 م 


ل وينّحه : وتقدّم حُجَهُ عامل . 


(فلو أقاما بينتين» قدِّمَتْ بينة عامل) ؛ لآن معها زيادة علم؛ لأنها ناقلة عن 
الأصلء ولأنه خارج» (ولا تعارض) بين البينتين على الصحيح من المذهب» 
قال“ في «الإنصاف»» (خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع», فإنه قال : وإن أقام كل 
الجن معيم ا ونه e‏ اراو ما ت 7 . 

(و) يقبلٌ قول مالكِ (في قدر ما شرط لعامل)ء فإذا قال العامل : شرطت لي 
النصف»ء وقالَ المالك: بل الثلث مثلاًء فقول مالكِ» نص عليه في رواية ابن منصور 
ودی ٠‏ لالد ك المد الواقة» واشعراطة له والقرل قرل المتكر. 

(ويتجة): في رواية (وتقدّمُ حجةٌ)؛ أي : دعوى (عامل). قال في «المغني» 
بعد أن قدَّمَ الرواية الأولى: وإذا“ ادّعى العامل أنه شرطً له أجر المثل وزيادة يتغابن 
الاس مها فالفرل رل وإن لاص اكد قافول فر قا واف لجر البغل» 
(VD ue‏ 
اتی“ 

)01( فى «(ق» : «قال) . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ 505). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 577). 

(5) أبو بكر سندي الخواتيمي البغدادي» قال: أبو بكر الخلال: هو من جوار أبي الحارث 
مع أبي عبدالله» فكان داخلاً مع أبي عبدالله ومع أولاده في حياة أبي عبدالله» سمع من أبي 
عبدالله مسائل صالحة. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 2»)17١ /١(‏ و«المنهج 
الأحمد» للعليمي .)1٠١8/5(‏ 

)0( في «ق» : «إذا» . 

0( 1 ع فقال : من بينة وغيرهاء وهو مفهوم 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


وإِنْ قالَ ر مالي(" : كان يِضَاعَةء وقالَ عامل : تدا فقوله» وأَحَذَْه 
بضاعة مُضَارَبَةَ فقال عاملٌ: قَرْضا”". حَلَفَ كل وللعامل أَجْرُ عَمَلِه 
وإن دقع لرجُلين مالا قراضاً على التّصفب فصار تَلاثة آلافبء فقال ريه : 
E NL Na Os LS‏ 
والربحٌ ألفانِء فله حَمسُ مء يبقى ألفَانٍ لرَبٌ المالٍ» 0 

(وإن قال ربٌ مالٍ: كان بضاعة) فربځه لي» (وقالَ عاملٌ): كان (نقدا) 
فربحٌه لناء ولا بينةً (فقوله)؛ أي : العامل؛ لأن الأصلّ في المضاربة أن تكونٌ في 
النقد. 

(و) إن قال رث المالٍ للعامل : (أخذته بضاعة مضاربة) فربحه لي» (فقالَ 
عاملٌ): بل أخذته (قرضا)» فربحه لي» (حلّفَ كلّ) واحدٍ منهما على إنكار 
ما ادعاه خصمّه؛ لأن كلا منهما منكرٌ لما ادّعاه خصمُّه عليه» والقولٌ قول المنكرء 
(و) كان (للعامل أجرٌ عمله) فقط» والباقي لربٌ المالٍ؛ لأن نماءً ماله تابع له 

(وإن دمّع) شخصٌ (لرجلين) أو غيرهما (مالاً قراضاً على النصف) له 
والنصف لهماء (ف) نض المالُ و(صارَ ثلاثة آلاف» فقالَ ربّه)؛ أي : المالٍ (رأسّه 
لفان وصِدقه ادها آي العاملين (رفان الأغره يل) عر اء فقول ؛ 
أي : المنكر (بيمينه)ء فإذا حل أنه ألفٌ (والربح ألفانء فله)؛ أي : المنكر 
الحالف من الألفين (خمسٌ مئ يبقى ألفان) وخمسسٌ مئةٍ منهاء (لربٌ المال) لفان 


= قلت: المتبادرٌ من البحث أنه لو أقاما بينتين في قدر المشروط للعامل واختلفتاء قدمث 
بين عامل» وهو ظاهر لي دصو يي ارما وجِرّمَ به (م ص) في شرح «المنتهى»» 
وما قرّره شيځنا مما قاله في «المغني» شيءٌ آخرُ ليس في الاتجاه ذلك فتأمله» انتهى . 

(۱) في «ح» : «المال» . 

200 قوله: «وأخذته. . . قرضاً» سقط من «ح» . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وحَمسُ مثو ْم لرب المال ثلثاه» وللعامل له . 

و بصخ ا ا ا ا لمن ی 
ُجُزءِ من اجره كخياطة نْب ونج غَزْلِء وحَصَّادِ زَرْعْء ونَمْضٍ 
رَيتُون» وطَحْنٍ حب ورضاع فِنّ أو بَهِيمَةٍ واستيفاء مَالِء وبتاءِ دارء 


ونج ر حَشْبٍ بِجُرْءِ مُشاع منه» E ê‏ ا r‏ مكو تنا E‏ و لون ل E‏ فك و E‏ د بوت بن 


ياعذها لآن الخد يصةفب ری یی (غسن عا لازي + لرث المال تفا 
وللعاملٍ ثلله)؛ أي : الربح؛ لأن نصيب ربٌ المالٍ من الربح نصفه» ونصيب هذا 
لل رک افيس بچ باق الريج على للت ونا ا العا قينا زاذاعاى 
قر امیت الات ياء والقالك بح ف المضارية من الر. 

* (فرو ع : يصح تشبيهاً ب) شركة (المضاربة دفع عبدٍ أو) دفع (دابة)ء أو 
آنية كقربة وقدرء وآلة لحراث» أو تَورَج» أو مِنْجَلٍ (لمن يعمّل به)؛ أي : بالمدفوع 
(متنويق ا . نقلَ أحمدٌ بِنْ سعيدٍ عن أحمد فيمن دفع عبدّه إلى رجلٍ ؛ ليكسب 

عليه ويكونٌ له ثلث ذلك أو ربغه» فجائرٌ؛ (كخياطة ثوب» ونسشج غَزْلٍء وحصاد 
ن ونفض زيتونٍء» وطخن حبٌّء ورضاع قن أو بهيمةٍ» واستيفاءِ مالٍ» وبناءِ 
دان وتر غد بجو مداع کا أآنها م سمى بار غا ع ادا 
لها يعفن نموا كالفتسر في السنافاق رارش في المرارت وبهنا ان 
تخريججها على المضاربة بالعروض فاسدٌ؛ فإن المضاربة إنما تكون في التجارقي 
والتصرف في رقبة المالِء وهذا بخلافه. قال في «المغني»: وإن دفع ثوبه إلى خياط 
ليفصله قمصاناً ليبيعهاء وله نصفئُ ربجها بحقٌّ عمله» جاز» نص عليه في رواية 


حرب. 


4 


(۱) فى (ف): (وتجره) . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


فن جعل له معه درهما ونحوه لم يصح . 
۹ 5 سے 9 چ م اي و + يد i‏ و 
ولا بأس بحَصدِ رَرْع وصَرْم نخل سدس ما يخر منه» قال أحمد: 
۶ و ر و مو و ر ت 5 
هو أحبٌ إليّ من المقاطعة. ويصح بيع وإيجار مَتاع وغزو بدَابّة بُجزءٍ 


0 


O ON OR DOES ENS AR OE AES SES من رجه‎ 

وإن دقع غزلاً إلى رجل لیج ثوب بثلث ثمنه أو ربوه؛ جار نصنّ عليه" » 
(فإن جعلٌ له معه)؛ أي : الجزءٍ (درهماً ونحوّه) كدينار» (لم يصِعحًّ) نضّاء ل 
أحمدٌ عن الرجل يعطي الثوبَ بالثلثِ ودرهم ودرهمين» قالَ: أكرهه؛ لأن هذا 
شيءٌ لا يُعرَفٌء زافلت إذا لم يكن مه شي نراه جائزا. 

(ولا باس بحصّدٍ زرع» وصرم نخلٍ بسدّس ما يخرّج منه) أو نصفه ونحوه؛ 
لحديثِ جابر : أن النبيّ بي أعطى خيبرَ على الشطر”» (قالَ) الإمامٌ (أحمدٌ) في 
رواية مهنا عنه في الحصّاد (هو أحبٌ إليّ من المقاطَعَةٍ) ولا يعارضُ ما سبق حديث 
الدارقطنيٌ : أنه عليه الصلاة والسلامٌ نهى عن عسب الفخل» وعن قفيز الطگان؛ 
لحمله على قفيز من المطحونء فلا يُدرَى الباقي بعدّه كم هو؟ فتكون المنفعة 
مجهولة. أشار إليه في «المغني» . 


(ويصحٌ بيع وإيجارٌ متاع» وغزو بدابة بجزءٍ من ربحه)؛ ی المتاع» 


. في «م» ق): «ينسجه)‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 7) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 
(5) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )٤۷‏ . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 8). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲1١‏ = 
ع 2 oof‏ 5 5 4 26 9 3 0 م سرس 
أو سَهُمِهاء وأجرٌ عدي أو دابّتي والآجرة بيننا فله اجر مثله» وصد بشبكتي 
وا لصید بینتاء فا ليد لصائد» ولربتها أَجِر مثلهاء وبد يصح دقع دَابَةٍ أو 
وه ع الى و وس 24 2 7 0 3 و 3 
نحل أو قِنَّ لمن يَقومٌ به مدّة مَعلومّة بجُرْءِ منه» والنماء ملك لهما لا بِجُرْءِ 

3 ا 502 2 41 

من نماءِ كدر ونسل وصوّف وعسّل وزباد» ف E E,‏ باج e‏ 
(أو سهمها)؛ أي : الدابة» كالهجين أو سهمَيها كالعربيّة» نص عليه فيمن أعطى 
فرسّه على النصف من الغنيمة» وما ليس بمنصوص عليه › فهو في معنى المنصوصٍ 
عليه . 


(و) لو قال مالكٌ: (أجَرْ عبدي) أو بغه. (أو) اجر (دابّني) أو بغهاء 
(والأجرة) أو الثمنٌ (بيتنا)» لا يصح والثمنٌ أو الأجرة"“ للمالك» وأما العاقدٌ» 
(فله أجر مثله) . 

(و) لو قال لصياد: (صِدْ بشبكتي والصيد بيتا)ء ففعّل؛ (فالصيد) كله 
(لصائدٍء ولربّها)؛ أي : الشبكة (أجِرُ مثلها) على الصائدٍ. 

(ويصحٌ دفع دابةٍ أو نحلٍ) أو دجاج أو حمام» قالّه في «الفائق» (أو قنّ) أو 
الو لص يكو بای را و علو کک ا 
من المدفوع» (والنماء) الحاصل من الدابة أو النحلٍ رض نلا ته ا 
الدافع دارع إليه» على حسب ملكيهما؛ له توا 

و(لا) يجوز دفع دابةٍ أو نحلٍ ونحوهما لمن يقومٌ بهما مدة» ولو معلومة (بجزءِ 
من نماءٍ كدر ونسْلٍ وصوفب وعسل وزباد) ومسكِ؛ لحصول نمائه بغير عملٍ؛ 


(۱) في ١مء‏ ق»: «والأجرة». 


(١‏ في (ق»: «أو نحوها». 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


ولعامل أَجْرُ مله وعنه : ا 
20-000 
فصل 
و وهو: أن بشت e‏ يش يَسْترِيانٍ 
في ذمَمهما بجَاهِهما على 2 حَسَب مايِتَقَانِء ولا به ُشتَرَط ذكر جنس 


(ولعاملٍ أجرٌ مثله)؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(وعنه)؛ أي ي : الإمام (بلى)؟ أي : له دفع دابتِه أو نحله لمن يقومٌ به بجزء من 
نمائه . اختاره الشيخ تقيئٌ الدين"» والمذهث الأولٌ. 

(فصلٌ) 

والضرث (الثالث : شركة الوجوهء وهي : أن يشتركا) بلا مالِء (في ربح 
ما يشتريانٍ في ذمّمهما بجاههما)؛ أ وجوههماء وثقة التجار بهماء وسُميَتْ 
بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههماء والجاهٌ والوجهٌ واحدّء يقالُ: فلانٌ وجية: 
إذا كان ذا جاه . 

وهي جائزة؛ لاشتمالها على مصلحة غير مضرة» ولأن معناها وکاله كل واحدٍ 
منهما صاحبّه في البيع والشراءِ والكفالة بالثمن» وكلّ ذلك صحيحٌ (على حسّب 
يط انة ا على ایک ريك ما ات ينيدا لفقي ار لو ار ااا 
أو تحر ذلك: 

(ولا بُشترط) لصگتها (ذكرٌ جنس) ما يشتريانه» (ولا) ذكرُ (قدرء 


.)5/5 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


ر 5 Hie‏ ا 2 َه 1 اك 
ولاوّقتِء فلو قال كل لصاحبه: ما اشترَيت من شىءٍ فبَيننا7") >“ 
ع ا مود | كار 1 5 / 
وكل وكيل الاخر» وكفيله بالثمن» وراس مالٍ ورئح كما شرطاء 


ولا) ذكرُ (وقتٍ)؛ أي : مدة الشركة؛ لأن ذلك إنما يُعتبّرُ في الوكالة المفردق 
أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة» فلا يُعتبرُ فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة 
العنان؛ فان في ضمنها توكيلاً» ولا يُعتبرُ فيهما شيءٌ من هذاء (فلو قالَ كلٌّ) منهما 
(لصاحبه: ما اشئّريْت من شيء فبيتنا)» وقالَ له الآخرُ: كذلك» (صح) العقدٌ؛ 
لما تقدَّمٌء وما ربحاء فهو بيتهماء على ما شرَطًا كشركة العنان وغيرها. 

(وكلٌ) منهما (وكيلٌ الآخر) في بیع وشراءء (وكفيله بالئمن)؛ لأن مبناها 
على الوكالة والكفالة. 

(ورأس مالٍ) كما شرطاء وكذا ملك فيما يشتريانه بجاههما بیتھما كما شَرَطًا 
عند العقدِ؛ لحديث : «المؤمنون على شروطهم»"» ولأنها مبنيةٌ على الوكالة» 
فتتقيدٌ بما وقع الإذنْ والقبولٌ فيه . 

(وربحٌ كما شرطا) من تساو وتفاضل؛ لأن أحدّهما قد يكون أوثقَ عند 
التجار» وأبصر بالتجارة من الآخرء فيجور له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة 
زيادة أوثقيته وزيادة إبصاره بالتجارة» ولأنها منعقدة على عمل وغيره» فكانَ ربحها 
على ما شرطاه» كشركة العنان. 

(والوضيعةٌ)؛ أي : الخسرانٌ بتلف أو بيع بنقصانٍ عكًا اشتري به (على قدر 


(۱) فى («(ف» : «فهو بيننا) . 


)۲( تقدم تخريجه (05/ ۳۰۹) . 


)١١(‏ كتاب الشركة 


0 ت و 5 22 غير 
الملك» وتصرّفهما كشريكى عنان . 
2 ڪر ع 22 2 3 و 

الرابع : شركة الأبدَانِء وهي : أن يشتركا فيما يَتَملَكانٍ بأبدَانهما من 
ماح » كاحتشاش واصطيّاد. وتلصّصٍ على دار حَرْبٍء وسّلبٍء . 
الملكِ) فيما يشتريانه» فمن له فيه(" الثلثان فعليه ثُلثا الوضيعة» ومن له الثلثُ 
عليه ثلثهاء سواءٌ كاتت لتلف أو بيع بنقصان» وسواءً كان الربح بيتهما كذلك أو 
لا؛ لأن الوضيعة نقصٌ رأس المالٍ» وهو مختصٌ بملاكه» فيورّع بيتهم على قدر 
الحصص . 

3 7 7 0 ٤ ا‎ 1 5 

(وتصرّفهما)؛ أي : شريكي الوجوه فيما يجوز ويمتنع ويجبٌ» وشروط 
وإقرارٌ وخصومة» (ک) تصرف (شريكي عِنانٍ) على ما سبق تفصيله . 

والضربٌ (الرابع : شركة الأبدان)؛ أي : شركةٌ بالأبدان» فحُذِفَتِ الباءً ثم 
أضيفت ؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكام 

أحدّهما : (أن يشتركا)؛ أي : اثنان فأكثرُ (فيما يتملكان بأبدانهما من مباح» 
كاحتشاش واصطياد وتلصّص على دار حرب وسلب) من يقتلانه بدار حرب» ونصنّ 
أحمدٌ على جوازه في رواية أبي طالب» فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم 
وليس لهم مالّء مثل الصيادينَ والبقالين والحمّالين. وقد أشرك انى كَل بينَ عمار 
وسعدٍ وابن مسعود» فجاء سعد بأسيرين» ولم يجيئا بشيءٍ وفسّرَ أحمدٌ صفة الشركة 


في الغنيمة» فقالَ: يشتركان فيما يُصِيبَانِ من سلب المقتول؛ لأنَّ القاتل يختصٌ به 


ت (وهي) ضربان : 


8 


دول الغانمين . والحديث رواه أبو داوه”" والأثرم. 


)١(‏ سقط من «ق»). 


(۲( رواه أبو داود «((TTAAN)‏ من حديث ابن مسعود . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- 3 - 00 9 
وينّجه : لكل فَسْخُها ما لم يَظهّرْ فضله على صاجبه» وفيما يَتَقِبَلانِ في 


5 
1 


ا 4 
re 2‏ 6 بي 2 57 ا 5 GC f‏ 0 
ذمّمهما من عملٍ» كنسح وقصارةٍ وخِيّاطة. وصح . أنا اتقيّل» وانت 
2 
2 و 
ليبا لقم 


فإن قل : فالمغانمُ مشتركة بين الغانمينَ بحكم الله تعالى» فكيفَ يصِحٌ 
اختصاصٌ عكار وسعدٍ وابن مسعود بالشركة فيها؟ فالجوابٌ أن ذلك كان في غزوة 
بدرء وغنائمُها كانت لمن أخذها قبلَ أن يُشْرِكَ الله تعالى بيتهم» ولهذا تقل أن 
النبى كك قال : ان الكل شيعا فيو لے فان ذلك من قبيلٍ المباحات» ولأن 
العمل أحدٌ جهتي المضاربة» فصت الشركة عليه كالمالٍ. 

(ويتجة): أن (لكلّ) منهما (فسحّها)؛ أي : شركة الأبدان متى شاءً» ومحَلٌ 
ذلك (مالم يظهرٌ فضله)+ آي : كسب زيادة (على صاحبيه)» فإن غور فضله على 
صاحبه» فلا فسخ إلا باتفاقهما؛ للحوق الضرر بمن لم يفسَخٌ» وهو متجة”" . 

(و) الضربٌ الثاني : أن يشتركا (فيما يتقبلانٍ في ذِمَمهما من عمل كنسح) 
وجدادة (وقصارة وخياطة) ونحوها. 


(وصحّ) فول المدعما لا : انا آنل وانت سمل )+ والآجرة ناء لن 


(0) دم تخريجه (۵/ +6 2): 
(8آتول+ "قال را الى على کرک رل يتك ف ارده ی 06 8 ف له على 
ضاحيه: ولم قمكن القبمة» فليس له اللخ 4 لغترو صاليه» وكيا قان على شركة 
العنان؛ لأنها قسيمٌ لها في الجملة» انتهى . 
قلت: أما كونٌ لكل منهما الفسحٌ» فهو صريح قولهم : الشركة بأنواعها عقدٌ جائرٌ لكل 
ا ا را مالم ا قير که کدی وت بول ا كينا 
في المضاربة فتأمله» انتهى . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
۲۲١‏ 


E 7 ا ت‎ r 
ويُطالبَانٍ بما يَتقئّله أحَدذهماء ويتّحة: بعد تقبّلٍ أحَدِهما لا فشخ‎ 
و ع 0 ر‎ 2 5 5 9 
للآخر» ويلزمهما عمّله. ولكل طلبٌ أجرة› وتلفها بلا تفريط بيد‎ 


في المضاربة» والعمل يستحق به العامل الربح؛ كعملٍ المضارب» فينرَّلٌ منزلة 
المضارب. (ويطاََانِ بما يتقبّله أحدُهما) من عمل؛ ويصيرٌ في ضمانهما . 

(ويتجة: بعد تقبّل أحدهما) عملاً مباحاً» أو استئجاراً عليه» (لا فسخ 
ل) الشريكِ (الآخر)؛ لإذنه فيه؛ كشراءِ شريكِ العنانٍ ما هو مأذون فيه» وهو 
006 

(ويلزتقنا عملا لأ ساسا علق الشات اا تلك ا 
واحدٍ منهما عن الآخر ما يلرّمُه . 

(ولکل) واحدِ منهما (طلبُ أجرة) لعمل تقبّله هو أو صاحبه » وللمستأجر 
دقع الأجرة إلى كلّ منهماء ويبرأً منها الدافع بالدفع لأحدهما؛ لأن كلّ واحدٍ منهما 
كالوكيل عن الآخر . 

(وتلفها)؛ أي: الأجرة (بلا تفريط بيد أحيهما) من ضمانهما تضييمٌ عليهما ؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما وكيلٌ عن الآخر في المطالبة والقبض» وما يتلفُ من الأعيان 
والأجرة بتعدّي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجبُ الضمان عليه ؛ 


كمنع أو جحود» فالتالفٌ عليه وحدّه؛ لانفراده بما يوجبٌ الضمان. 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنه يدل له قولهم» 
ويلزمُهما عمله؛ لأن مبناها على الضمان» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۲ : 
وإقراره'"' بما في يَدِه عليهماء لا بما في يَدٍ شریکه» ولا بين عليه» 
ت 6 م 1 كك و 7 ت ر 
ويتحه : غير متعلق بالشاكة: والحاصل كما شرطاء ومُوجَبٌ العقد 
و 1 7 ¢ «o‏ > سوه 6 ر ٠‏ ل عه »اء 
المطلق في شركةٍ وجعالةٍ وإجارة التسّاوي في عمّلٍ وأجر. ولزائدٍ عمل 


(وإقرارٌه)؛ أي : إقرارٌ أحدهما (بما في يده) من الأعيانِ يبل (عليهما)؛ لأن 
اليد له» فقَبِلَ إقراره بما فيها . 

و(لا) يقبلٌ إقرارٌه (بما في يد شریکه» ولا بدينٍ عليه)؛ أي: على شريكه ؛ 
لأنه لايد له على ذلك . 

(ويتجه) : لا يقل إقرارٌ أحدهما بدين» إن كان (غيرَ متعلَّق بالشركة)؛ لأنه 
غير مأذون فيه. أما إذا كان مأذوناً بالاستدانة للشركة» وأقرَ أنه استدان لها؛ فيُقبّلٌ 
إقرارٌه؛ لأن إقراره أصالةٌ عن نفسهء ووكالةٌ عن شريكه؛ لأن إذته له في الاستدانة 
تضمّنّ الإقرار بمتعلّقَاتهاء وهو متجةُ”©. 

(والحاصل) من مباح تملّكاه أو أحدهماء أو من أجرة عمل تقبّلاه أو أحدُهما؛ 
(كما شرطا) عند العقدٍ من مساواة أو تفاضل ؛ لأن العمل يستحقٌ به الربح» ويجوزٌ 
تفاضلهما في العمل» فجارٌ في الربح الحاصل به. 

(وموجبب العقدٍ المطلقٍ في شركة) بأنواعهاء (و) في (جعالة» و) في 
(إجارة: التساوي في عمل وأجُر)؛ إذ لا مرجَحَ لأحدهما يستحقٌ به الفضل 
على الآخر» (ولزائدٍ عملٍ) حيث (لم يتبرّغ) بزيادة عمله (طلبُه)؛ أي : شريكه 


. في «ف): «أو إقراره»‎ )١( 


(؟) أقول: ذكره الجراعي» وقرر ما تقدَّمّ» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه يؤخذ من 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


2# 2 د عر 9 5 2 1 وسا تت 5 ٠ 2 5 ٠‏ 
ولا يُشترَط اتفاق صَنْعةٍء ولا مَعرفتهاء فَيَلرّمُ غير عارف إقامة عارف 
مُقامّهء وإن مَرضَ أحَدَهما أو ترك العَمَّلَ لعَذْر أو لاء فالكشْبُ 


بالزيادة؛ ليحصل التساوي . 
٠ ۰ +» u‏ 2 0 

(ولا يشترط) لصكتها (اتفاق صنعة) الشريكين» فلو اشترَكَ حدادٌ ونجارٌ 
أو خياط وقصارٌ فيما يتقبّلان في ذمّمِهما من عملٍ» صح؛ لاشتراكهما في كسب 
مباح» أشبة ما لو اتفقتٍ الصنائع» ولأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين 
أحذق فيها من الآخرء فربما يتقبّلٌ أحدّهما ما لا يمكنٌ الآخرَ عمله» ولا يمع ذلك 
صحتّهاء فكذلك إذا اختلقت الصناعاث . 

(ولا) يشترط لصكة الشركة (معرفتها)؛ أي : الصفة لواحدٍ منهماء فلو اشترك 
شخصان لا يحسنان الخياطة فى تقيّلهاء وأن يدفعا ما تقئلاه من ذلك لمن يحسنها 
بما يوافقانه من الأجرة وما فضل فبينهما"» صمّ؛ لما تقدَّمَ من أن التقيّلَ يوجبُ 
o 2 . 3 2‏ ني 1 2 چ فين 7 5 + 8 5 
الضمان على المتقبّل ويستحق به الربح (فيلزم غير عارفف إقامة عارف) للصنعة 
(مُقامّه) فى العمل ؛ ليعمل ما لزمة للمستأجر . 

(وإن مرضّ أحدّهما)؛ أي: الشريكين» فالكسْبٌ بيتهماء (أو ترك العمل) 
مع شريكه (لعذرء أو لا) لعذر؛ بأن كان حاضراً صحيحاًء (فالكسبُ بيتهما) 
على ما شرطاه. قال ابن عقيل : نصّ عليه أحمد فى رواية إسحاق بن هانوء» وقد 
سيل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان» فيأتي أحدّهما بشيءٍ ولا يأتي الآخرُ 


بشيء » قال: نعم » هذا بمنزلة حديث عار وہ عل وابن و 


)١(‏ فى «ق)»: «بينهما». 
(۲) انظر: «مسائل ابن هانىء» (۲/ ۲۱)» والحديث تقدم تخريجه (۷/ .)5١9‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م 


,3 و ر ي ا م كل ك 
ويلزم مَّن عذِرٌ بطلب شريكه أن يقيم مقامه. ويصح أن يَُحَمّلا على 
0020 د 5 52 4 و 5 7 24 
داتتيهما ما يَتقئّلانه فى ذمَمهماء والآأجرة كما شرطاء لا أن يشتركا فى 
0 ر و ۶ و0 َ ١‏ 
أجرة عين الداتين» أو أنفسهما إجارة خاصة› 0 

قال في «المغي) يفص يث اشدركواءفنماء سعد ارين رافق 
الأغراة» ولآن العمل مضمرد عليهماة ويشمانهما له وسكت الأجرة فكون 
لهماء ويكون العامل منهما عونا لصاحيه فى حصّيه: ولا يمنع ذلك استحقاقهء 
کمن استاجز رجلا؛ لبقصر ثوباء فاستعان باع , 

(ويلرَمٌ من عذر) بمرض أو نحوه في ترك العمل مع شريكه (بطلب شريكه) 
الصحيح (أن يقيم مقامّه) من يعمل معّهء فإن طلب» لزمّه ذلك؛ لأنهما دخلا على 
أن يعمّلاء فإذا تعدَّرٌ عَمَلَّ أحدهما بنفسه» لزمه أن يقيم مقامّه؛ توفي لما يقتضيه 
العقدٌء فإن امتنح من ذلك» فللآخر الفسخ . 

(ويصحٌ أن) يشتركا على أن (يحمّلاً على دابتيهما ما يتقبّلانه)”" من حمل 
05 3 + ۰ ع 3 8 1 
شيءٍ معلوم إلى مكانٍ معلوم (في ذممهماء والأجرة) بينهما (كما شرطا)؛ لآن 
تقبّلهما الحملَّ ثبت الضمان في ذمتهماء ولهما أن يحمّلاه على أيّ ظهر كان» 
والشركة تعفد على الصمان» كشركة الوجوه: 

و(لا) يصح (أن يشتركا في أجرة عين الدابتينء أو) في أجرة (أنفسهما 
إخارة خا ان قول الميهاج + ابعاجؤث هان الدافن» او اساج كا 


.)5 /٠٥( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
. فى «ق»: «يحملا دابة لهما ما يتقبلانه)‎ )۲( 


)١١(‏ كتاب الشركة 
° 

م ل 5 7 3 OEE‏ م e a7‏ ت 2 
ولكل أجرة دابته ونفسه. وتصح شركة اثنين لأحدهما الة قصارة و لاخر 
عزو 5 مر ةو + 
بَيّت يعمّلان فيه بها ونان ل RR r‏ مو قارف أي جه E‏ عو التق أن مام قر قل لق رو لود ار a re‏ 


استحَقّ المكتري منفعة البهيمة التي استأجرهاء أو منفعة المؤجُر نفسّه» ولهذا تنفسخ 

بموتٍ المأجور من بهيمةٍ أو إنسان» فلم يتأت ضمانٌ» فلم تصِحٌ الشركة؛ لأن 

مبناها عليه» (ولكلٌ) واحدٍ منهما (أجرة دابته) فيما إذا أجر عينَ الدابتين» (و) أجرة 

(نفسه) فيما إذا أجرا أنفسهما“ لعدم صحة الشركة» فإن أعانَ أحدُهما صاحبّه في 

التحميل ؛ كان له عليه أجرة مثله؛ لعو ااي ع 
(وتصِحٌ شركة اثنين لأحدهما آلة قصّارة ولآخر بيثٌ) شركة أبدان» على 

أنهما (يعمّلان)؛ أي : يقصران ما يتقبّلان عمله من الثياب (فيه)؛ أي : في البيت 

(بها)؛ أي: بالآلة» وما حصل فبينهما؛ لوقوع الشركة على عملهماء والعمل 

يُستحَقٌ به الربحٌ في الشركةء والآلةٌ والبيث لا يُستحَنٌ بهما شيءٌ؛ لأنهما يُستعمّلانٍ 

في العمل المشتركِء فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبّلان حمله في 

ذمَتَيهماء فإن فسدَتٍ الشركة لنحو جهالة ربح ؛ قسم الحاصلٌ”'' بينهما على قدر 

أجرة عملهماء وعلى© قدر أجرة الدار والآلةِ؛ لأن الوص قد أحذ في مقابلة تلك 

المنافع » فلزم توزيعٌه عليه" بالمحاصّةء كما لو أجروها" بأجر واحدٍ. 

)١(‏ في «ق»: «نفسهما». 

(؟) كذا في «ق» بزيادة: «عليهما». 

(۳) قوله: «من الثياب. . . لوقوع الشركة» سقط من «ق» . 

)٤(‏ في «ق»: «لنحو جهالة» قسم ربح الحاصل». 


. فى «ق»: «أو على‎ )٥( 


(5) فى «ق»: «عليهما». 


7 


(۷) فى «ق»: «أجرها». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

1 
لا ثلاثو لواجِدٍ دابَةٌ» ولآخَرَ رَاوِيةٌ» وثالث يَعمَلٌ» أو أَرَبعَةٍ لواجِدٍ داب 
لآخَرَ رَحىَ» ولثالثِ ذُكَّانُء ورَابعٌ يَعمَلُء وللعامل أجرة ما تقبله 
وعليه أجرة آلةٍ رُفْقتِه وقيامر نضد: صكّتهاء واختاره جَمع : 00 
وإن كانت لأحدهما آله » وليس للآخر شية» أو لأحدهما بيتٌ» وليس للآخر 
شيءٌ» فاتفقا على أن يعمّلا بالآلةٍ أو في البيت» والأجرة بيتهماء صمّ؛ لما ذكرنا. 
و(لا) يصح أن يشتركَ (ثلاثةء لواحدٍ دابةٌء ولآخرَ راويةٌ» وثالثُ يعمَلٌ) 
بالراوية على الدابة» على أن ما رزقه الله تعالى فهو بيهم (أو أربعةٌ» لواحدٍ داب 
ولآخرَ رحىء ولثالثِ دكان» ورابع يعمّلٌ) الطحنّ بالدابة والرحى في الدكان» 
وما رزقه الله فبيتهم؛ لأن هذا لا يجوزٌ أن يكون مشاركة ولا مضاربة؛ لكونهما 
لا يجوز أن يكون رآ مالهما عروضاً: ولأن من شرطهما" عود رأس المال سليماً؛ 
بمعنى أنه لا يستحقٌ شيئاً من الربح حتى يُستوفى رأ المالٍ» ولا يجوز أن يكون 
جارك قارفلا إن جه OE DG De‏ 
عمل ؛ لأنه هو المستأجَرُ لحمل الماء والطحن»› وھ أي : العاملٍ اال 
رفقته)؛ لأنه استعمّلها بعوض لم يسلم لهم» فكانً لهم أجرة المثلٍ» كسائر الإجاراتِ 
الفاسدة» اختاره القاضي وأكثرُ الأصحاب» وجزم به في «التلخيص»"» وهو 
المذهبُ. (وقياسُ نصّه)؛ أي : الإمام في دابة يدفغها شخص إلى آخر يعمل عليهاء 
وما رز قە الله بيتهمًا؛ (صكمُها) ؛ أي : مسألة اشتراك الثلائق ومثلها اشتراك الأربعة» 
(واختاره)؛ أي : القول بالصحةٍ في المسألتين (جمع) منهم الموفَقُ والشارح”› 


(۱) فى «ق»: «شروطهما) . 
(۲) قوله: «وجزم به في التلخيص» سقط من «ق» . 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (6/ ۸)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١97 /٥(‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


2 8 4 5 58 خرن عم 5 2 2 2 
وصحًحه في «الإنصاف». ومن استأجر من الاربعة ما ذكر للطخن 
Ran‏ > م ٤‏ 0 ر ك0 و 4 52 م 
ا ا وحار في ويم مم 

و 0 
والأجرة أرْيَاعاً» ويَرجع کل على فقيه؛ لتَاوتٍ العَمَلِ بثلاثة ة باع 
جر المثل . 
(وصححه في «الإنصاف»")» وقَدَّمّه في «الفروع» و«الرعاية»”"» قال في «التنقيح» : 
ا 
5 5 وت 

(ومن استاجر من الأربعة ما ذكر) من الدابة والرحى والدذكان والعامل 
(للطحن)؛ أي : لطحن شيءٍ معلوم» أو أيام معلومة» (صفقة) واحدة» (صحّ) 

2-6 ۽ رن ل ل ة 8 ع و 
العقد» (و) تكون (الأجرة) بينَ الأربعة (بقدر قيمة أجر المثلٍ) ؛ أي : توزّع عليهم 
على قدر أجر مثلٍ الأعيانٍ المؤجّرة؛ كتوزيع المهر فيما إذا تزرّج الرجل أربعاً من 
النساء بمهر واحدٍء ويأتي 

(وإن تقبلوه)؛ أي الط الأريعة: وهم: : صاحث الدابة» وصاحب الرحى» 
وصاحبٌ الدكان» والعامل (فى ذمّمهم)؛ بأن قال لهم اا يكاج كو لطحن 
هذا القمح بمئةء فقبلواء (صحٌ) العقدُء (و) تكون (الأجرة) بيتهم (أرباعاً)؛ لأن 
كل واحدٍ منهم مؤْجرٌ لطحن ربعه بربع الأجرة» (ويرجع كل) واحدٍ من الأربعة (على 
رفقته) الثلاثة؛ (لتفاوت) قدر (العمل بثلاثة أرباع أجر المثل)؛ على كل" واحدٍ 


)١(‏ في «ف»: «على کل». 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ 457) . 

) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ »)١١7‏ و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۷١١‏ 
() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 519). 

)٥(‏ سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸ 

* فرع : لا صح شركةٌ دَلأَلِينَ وبنّحه : ولا فقراءَ في صَدَقةء 
بالربع» فلو كانت أجرة مثلٍ الدابة أربعين» والرحى ثلاثين» والدكان عشرين» 
ويل العامل عشرة فإن رك الدابة برجم على القلاقة بعلاثة رباع الجرقها وهي 
ثلاثون» مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحدٍ وهو عشّرة» فيكمُلٌ له أربعون؛ 
ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف» مع ما لا يرجع به وهو 
سبعةٌ ونصفٌ» فيكمل له ثلاثون» ويرجع رب الدكانِ بخمسة عش مع ما لا يرجع 
به وهو خمسةء فيكمُلٌ له عشرون» ويرجع العامل بسبعة ونصفِ» مع ما لا يرجع 
به وهو درهمان ونصفٌ» فيكملٌ له عشرة» ومجموع ذلك مئه درهم ؛ وهي القدر 
الذي استؤجروا به وإنما لم يرجع بالربع الرابع؛ لأن كل واحدٍ منهم قد لزمه ربع 
الى يلدي و ابر الت على ا رو ن ااا ا 
ای کات اجر علها ل وع کل راش من رفا اجا ما کا من بج ه: 

* (فرعٌ: لا تصحٌ شركة دلالين) قالّه في «الترغيب» وغیره؛ لأنه لا بد فيها 
من وكالة» وهي على هذا الوجه لا تصحٌ؛ كأجّرْ دائّتك» والأجرة بيّنا. وهذا في 
الدلالة التي فيها عقدٌ» كما دلَّ عليه التعليل المذكورٌ. قال الشيخ تقيٌ الدين: فأما 
مجرّدْ النداء والعرض؛ أي : عرض المتاع للبيع » وإحضار الزبون» فلا خلافٌَ في 
جواز الاشتراك فيه. وقالَ: وليس لول ار ال بق مشه في شركة 
الأبدانِ والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها من مسائل الخلاف» مما يسوغ فيه 
الالحياة اك + لآن فيه لقا وح جا واللغيلاف رجا 


(ويتجه : ولا) تصحٌ شركة (فقراءَ في صدقة)؛ لفقدٍ شرطهاء وهو الوكالة 


. )5/1/ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 





۷ كتاب الشركة 
۲۲۹ 


5 0 ا ه- عو 07 04 £ 1 03 چ 
هه 0 و ت 
لا تخرّج عن الوكالة والضمانٍ» وقد فقدًا هنا . 


الضمات 0 
والضمان» وهو متجه : 


(وقال الشيخ) تق الدين : (تصِح شركةٌ شهود)!", واقتصّرٌ عليه في «الفروع»» 
وقال: للشاهد أن يقيم مقامه. إن كان على عمل في الذمة. وقال: وللحاكم 
إكراههم ؛ لأن له نظراً في العدالة وغيرها. وقال أيضاً: إن اشتركوا على أن ما حصله 
كل واحدٍ منهم بينهم» بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل؛ 
فهي شركة الأبدان» تجوز حيث تجوز الوكالة» وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان؛ 
ی ا 

(ويتجة: لا) نصح شركة الشهود؛ (لأن الشركة الشرعية لا تخرْج عن 
الوكالة)» ولا وكالة هنا؛ لأنه لا يمكِنٌ توكيل أحدهما على بيع مال الغيرء 
(والضمانِ)ء ولا ضمان هنا؛ لأنه لا دَينَ بذلك يصيرٌ في ذمة e‏ (وقد 
فقدا)؛ أي : الوكالة والضمان (هنا)؛ أي: في شركة الشهودء وهو مت . 


(1) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَّ من صرح به» وسيأتي في باب الهبة قولهم : وخادمٌ 
الفقراءِ الذي يطوف لهم في الأسواق ما يحصل له لا يختَصٌ به؛ لأنه في العرف إنما يُدفع 
إليه للشركة فيه » وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين» فينتفي الاختصاص» وما يدقع إليه 
شيخ زاوية من صدقةٍ أو شيخ رباط أنه لا يختصنٌ به ؛ لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصاً 
به» فهو كوكيل الفقراءٍ أو الدافعين» انتهى فتأمل» انتهى . 

(؟) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5/5). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١١١‏ 


(5) أقولٌ: ذكره الجراعى» وقال: بناءً على أحد الوجهين» انتهى . 5 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
و و > ان ٠ 0 328 «o‏ ور ا »8 مم 
ويصح جمع بين شركة عِنانٍ وأَبْدانٍ ووجوه ومضاربة» وهي شركة 
المفاوضة› وهی قسمان: 
ع راك 3 2 dt 4f o‏ 
صحيحٌ » وهو : تفويض كل إلى صَاحِبِه شراءً وَبَيْعاً في الذَّمَّةٍ 
ومضاربة وتوكيّلاً» ومسافرة بالمالٍ» وارتهاناً وضمان مايَرَى من 


لكن لو تقبّلَ اثنان فأكثرُ من واحدٍ فأكثر كتابة حجج"" أو دفاتر معلومة» 
صح ؛ لأنها من قبيل شركة النسخ» وهي شركة أبدانٍ. ۰ 

(ويصحٌ جمع بين شركة عِنانٍ وأبدانٍ ووجوه ومضاربة)؛ لصحة كل واحدة 
منها مقردة) فصكّت مجتمعة مع غيرهاء (وهي)؛ أي : المجتمعة”" من شركة العنان 
والأبدان والوجوه والمضاربة» تسمّى (شركة المفاوضة)» وهذا هو الضربٌُ الخامسن 
من أضرّب الشركة . 

(وهي) في اللغة : الاتتراك فی كل شىء 

وفي الشرع : (قسمان) : 

أحدهما: (صحيحٌ» وهو) نوعان: الأول (تفويض كلٌ) من اثنين فأكثرَ (إلى 
صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة» ومضاربةً» وتوكيلاً. ومساقرة بالمالِء وارتهاناً» 
واف أي : تقل (ما يرى من الأعمال)؛ كخياطة وحدادة وقصارة وغيرهاء 


= قلت: وأشارَ إلى البحثِ (م ص) في شرح «الإقناع» وقول شيخنا: لا يمكن . . . إلخ غيدُ 
ظاهر المعنى فتأمل» انتهى . 
)غ2( فى «ق»2: اكحجج) . 


(؟) فى «ق»: «المجمعة). 








)١1١(‏ كتاب الشركة 
۲۳١‏ 


أو يَشتَركانِ في كل ما يبت“ لهما وعليهما إِنْ لم بُدخلا كنبا نادراً 
أو غْرامة . 

وقسمٌ فاسدٌ: وهو أنْ بُدخلا كبا تدرا كوْجْدَانِ لَقَطَةٍ أو ركازء 
أو ما يَحصَل من مِيرَاثِ» أو مايَلرَمُ أحَدَهما من ضَمَانِ عْضْبٍء أو 
رش جتايةٍ وعَارِيَةٍ ومَهْر» O To‏ 
فهذه شركةٌ صحيحةٌ؛ لأنها لا تخرُجٌ عن شركة العنان والوجوه والأبدان» وجميعُها 
منصوصٌ على صحتهاء والربحُ على ما شرطاه» والوضيعةٌ على قدر المالٍء قال 
الأصحابُ» وقطع به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة», 
و«التلخيص» وغيرهم'". 

والنوع الثاني : ذكره بقوله : (أو يشتركانٍ في كل ما ثبت“ لهما وعليهما إن 
لم يُدخلا) في ذلك (كسباً نادراً» أو) يدخلا فيها (غرامة)؛ فتصحٌ؛ لأنها لا تحرج 
عن أضرب الشركة التي تقدمّت . 

(وقسمٌ فاسدٌ: وهو أن يُدخلا) في الشركة (كسباً نادراً؛ كوجدانِ لَقَطَقَ 
أو ركاز» أو) يُدخِلا فيها (ما يحصّل من ميراثء أو) يُدخِلا فيها (ما يلرم أ 
من ضمانٍ غصب» أو أرش جنايةٍ وعاريةٍ» و) لزوم (مهر) بوطء؛ لأنه عقدٌ لم 
برو ال به ولا ي ته الغرر» ان فا ا يما و الريك 
عليه . 


0 


حدهما 


(۱) فى «(ف» : «ثبت)». 
(۲( فى «(ق» : «قال) . 
(۳) انظر : «الهداية» لأبي الخطاب (ص : »)۲۸١‏ و«المستوعب» للسامري /١(‏ ۸۲۷). 


0( في «ق» : شيت : 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲۳۲ 


ولكلّ ما يَستفیده» ورئح ماله» وأَجْرةٌ عَمَلِه» ويختصٌ بضَمَانِ ما عَصَّبَه 
أو جَنَاه أو ضمته عن الغير . 

(ولكل) من الشريكين في هذا القسم (ما يستفيده» و) له (ربحٌ ماله و) له 
(أجرة عمله)؛ لا يشركه فيه غيره؛ لفساد الشركة . 

(ويختصٌ) كل منهما (بضمانٍ ما غصبّه أو جناه أو ضيته عن الغير)؛ لأن 
لكلّ نفس ما كسبّت» وعليها ما اكتسبّت. 





0 و 5 2ه a‏ 
دقع رض وشجر مَغرُوسٍ”') معلوم بر ية أو صفةٌء بعلا أو سّقيا. 
(بابٌ المساقاة) 


المساقاة : مفاعلةٌ من السقي ؛ لأنه أهمٌ أمرها بالحجاز» وكانت النخلٌ بالحجاز 
شق تهنا ا 1 مو الأبار بط انز ركتس 

وهي: (دفع أرض وشجر مغروسء معلوم) للمالك والعاملٍ (برؤية 
منهم”" أو صفة) لهماء مانوس يس عر ا أو على 
أحدٍ هذين الحائطين» > لم يصح مء لأنها معاوضة يختلفُ الغرضُ فيها باختلاف 
الأعيان» ل على را كنيع ما لا شط قال بالرصف 

(بعلاً) وهو الذي يشرب بعروقه» (أو سقياً) وهو الذي يَحتاجٌ إلى سقي . 

قالَ في «المغني»: لا نعلَمٌُ فيه خلافآ؛ لأن الحاجة تدعو إلى المعاملةٍ 


في ذلك كدعائها إلى المعاملةٍ في غيره؛ فيقاسُ عليه» وكذا الحكم في المزارعة . 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «أو لمن يغرسه». 
(۲) سقط من «ق». 

)۳( في «ق» : «ولا موصوف منهما». 

)2( في «ق» : «ولا). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲۳١ /٠٥(‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳٤ 
7 7 و 5 7 رو ” وة وت 7 و‎ 18 
. . . . له ثمَرٌ مأكول» لمن يَعمَل عليه بِجُرْءِ مُشاع مَعلوم من ثُمَرِه النامي»‎ 

(له ثمرٌ مأكولٌ لمن يعمل عليه)؛ أي : على الشجرء ويقومٌ بمصلحته (بجزءِ 
بحاع معاوم + من ثمرء لاسي ) يعمل ا عار» كالبغل والكرم والركان 
والجوز واللوز والزيدون» فلا تخ على ما يتكوّرُ حمله في عام واحدٍ؛ كالقطنِ 
والمقاثى ونحو ذلك . 

قالَ صاحبٌ «الرعاية» وغيره: ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له. 

والأصلّ في جوازها ما روى ابن عمرء قال: عامل النبينُ اة أهلّ خيبر 
بشطر”" ما بخرُج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه" . 

وعن طاوس: أن معاذً بنَ جبلٍ أكرى الأرضَ على عهدِ رسول الله ل وأبي 
بكر وعمر وعثمان» على الثلثِ والربع؛ فهو يعمل به إلى يومك هذاء رواه ابن 
بن 

وقال البخاريٌ: قال قِيِسُ بن مسلم» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين: ما بالمدينة أهل بيتِ هجرة إلا يزرعُون على الثلثِ والربع» وال 
شاهدٌ بذلك» ودالٌ عليه ؛ فإن كثيراً من أهل الشجر يعجَزُون عن عمارته وسقيه. 

ولا يمكنهم الاستئجارٌ عليه» وكثيرٌ من الناس لا شجر لهم» ويحتاجون 
إلى الثمر» ففي تجويز المساقاة تجويزٌ للحاجتين» وتحصيلٌ لمصلحة الفئتين ؛ 
كالمضاربة بالأثمان. 


. في «ق»: «بشرط»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۲۰۳)» ومسلم .)١/١901١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (5555). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ .)85١‏ 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


وما رُوي عن ابن عمر أنه قالَ: كنا نخابِرٌ أربعينَ سنة حتى حدَّثَنا رافع بن 
خديج أن رسول اللہ یہ نهى عن المخابرة» فمحمولٌ على رجوعه عن معاملات ° 
فاسدة؛ فسَّرَّها رافع في حديثه . 

ولا يجوز حملٌ حديثِ رافع على ما يخالِفٌ الإجماعٌ؛ لأنه عليه الصلاة 
والساكة ی آم شي ی ناذه كر هو و 
بعيهم, فكيف يُتَصَّوّرُ نهيّه عليه الصلاة والسلامٌ عن ذلك» بل هو محمولٌ على 
ما روى البخاريٌ عنه: قال كنا نكري الأرضَ بالناحية منها تسمّى لسيمدٍ الأرض» 
فركما يصابُ ذلك» وتسلّمُ الأرضٌ» وربما تصابُ الأرضٌ» ويسلمٌ ذلك» فنهاناء 
فأما الذهبُ والورق» فلم يكنْ يومئز" . 

وروي تفسيزه أيضاً بشيءٍ غير هذا من أنواع الفساد» وهو مضطربٌ أيضاً. 

قال الإمامٌ: رافع يُروى عنه في هذا ضروبٌء كأنه يريد أن اختلافَ الرواياتِ 
عنه يوهي حديثّه» وقالَ طاوسر : إل أعلمّهم ‏ يعني : ابن عباس أخبرني : أن 
النبئ تل لم ينه“ عنه» ولكن قال : نيك اع اعد ارم عون راع 
عليها خراجاً معلوماً» متفقٌ عليه" . 


و(لا) تصحٌ المساقاة على (شجره)؛ أي : شجر الذي له ثمرٌ مأكولٌ بجزءِ من 


)غ2( رواه أبو داود .)۹٥(‏ 


(؟) فى «ق)»: «معاملة». 
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(۳) رواه البخاري (۲۲۰۲). 


0( فى «ق»: (ينهه) . 


(5) رواه البخاري (۲۲۰۵)» ومسلم .)11١ /1١56٠0(‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإذا سّاقاه على وَديّ نَخْلٍ وصغار شجَر إلى مُدَةٍ تحمل فيها غالباً» صح . 
الشجرء أو منه ومن الثمر» ولا على" ما ليس له ثمرٌء ويأتي» ولا إن جعل للعاملٍ 
كلّ الثمرقء ولا جزءاً مبهماً كسهم ونصيب» ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة» وعمومٌ 
قول المتن : (له * ثمرٌ) شمَّلَ ما لو کان الثمر”" موجوداً لكنه لم ب یکمل؛ بدليلٍ قوله : 
(يعمّل عليه)؛ لأنه”” إذا كمل لا يحتاج إلى عمل» قال في «الفروع» : وعلى الأصحٌّ 
وعلى ثمر بدا ولم يكملّ بجزءٍ مع ؛ لأ المساقاة إذا جارّت فى الان ع عه 
الغرر» فمع قله أولى . 

(وإذا ساقاه)؛ أي : ساقى المالك العاملَ (على وَدِيّ نخل)؛ أي: صخاره» 
او (وصغارٍ شجر إلى مدة يحمل فيها غالباً؛ صحّ) العقد؛ اس 
فيه أكثرُ من أنَّ عمّلَ العاملٍ يكثرٌ ونصييّه يقل وهذا لا يمتع صكّتّهاء > كما لو جَعل 
جزءاً من ألف جزءٍ . 

* فائدة : إذا غرّسّ له الشجر» ٠‏ ثم أَخَذَ في العمل» فلا پس يستحقٌ بهذا العمل 
الأول ثمرة تخ هر ثم إن استمرٌ العمل اسن عق ما يظهَرُ کل عام» r,‏ 
كلامهم أنه لو كان شجره لا تظهَدُ ثمرته إلا بعدَ سنین وأخذه مساقاة؛ لا يستحقٌ 
بعمَلِه إلا ثمرة أولٍ عام؛ لأنها عقدٌ جائزء فإن دحَلَ عليه غررٌ أو ضررٌء فهو الذي 
أدخَله على نفسه» SS‏ وإن فسخ رب المالٍء 
فعليه أجرة المثْلٍ» بخلاف المناصبة؛ فإنه هنا ي بيع کک عا لأنه يلرمه 


)١(‏ فى «ق»: «وعلى). 
(۲) فى «ق»: «الثمن». 
(۳) سقط من «ق». 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١١9‏ 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


والتقاضة E N‏ ولو من ناظر وَقَفٍِء 
لمن يَغْرِسُّه ويَعمّل عليه حنّى ب نور بجرْءِ شاع علوم ِن شجره» وتَدخُلٌ 
تمر تَبَعآ» أو من ثَمَرَةَء أو منهماء 0101010 
الحم إلى أذ قبيد: 

(والمناصبة و) هي (المغارسَةٌ : دفعه)؛ أي : الشجر المعلوم الذي له ثمرٌ 
مأكول (بلا غرس)؛ أي : غير مرون (مع أرض» ولو) كان دقع الشجر والأرضَ 
(من ناظرٍ وقفبٍ لمن يغرِسّه) فيهاء (ويعمّل عليه حتى يُثورَ بجزءِ مشاع معلوم من 
شک أ : من عن الج اذا بجر للناظر بعةة ب نصيب الوق من الجر 
بلا حاجةٍ وأنَّ للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقطء قالّه الشيخ تقيئٌ الدين» 
انتهى 0 . 
ومراذه بالحاجة ما يجوز معه بيع الوقف» ويأتي» أو ما لم يصر الشجرٌ شالياً 
لا ينتفع به إلا حطبآء (وتدخُلُ ثمرة)؛ أي : ثمرةٌ الشجر (تبعا) له (أو) بجزء مشاع 
معلوم (من ثمرةء أو) بجزءٍ (منهما)؛ أي : من الشجر والثمرء واي 
العكبريٌ» وصاحبُ «الفائق» والشيخ تقر تقَيٌ الدين» قال الإمام أحمدٌ في رواية أي 
داود: إذا قال لرجل : اغرسن في أرضي هذه شجراً أو نخلاء فما كان من غلة» فلك 
بعمّلك هذاء فأجارّه. واحتجّ في حديث خيبرَ» فهذا نص فيما إذا جَعَلَ له جزءاً من 
النماء . قال في «الفروع»: وظاهرٌ نصّه وبجزءٍ منه ‏ أي : الشجر ‏ ومنهما كالمزارعة» 
انغهى 0 , 1 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)۳١۳‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١١48‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وجه احتمال؛ وكذا دفع نوی نحو تمر ومشوش . 

والمُرارَعَةٌ : دقع أَرْضٍ وحَبٌ لمَن يَرْرَعه ويَقومُ عليه» أو مَرْرُوع 

واشتراط كونٍ الغرس من رب الأرض معتَّيرٌ على المذهب» وإن دقع أرضاً 
وجرا لمن ب غلية يجرو مو اا رض واا لم يصمح قال في «المغني» : 
ولم نعلَمْ فيه مخالفاً؛ لأنه شرطً اشتراكهما في الأصل ففسّدء كما لو دقع إليه الشجر 
بلا أرضٍ؛ ليكونَ الأصل والثمرة بيتهماء أو شَرَط في المزارعة كونَ الأرض والززع 
000007 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويٌ : (وكذا)؛ أي : مثل دفع الشجر مع الأرض (دقع 
نوی نحو ثمر)؛ كزيتونٍ (و) نوی (مشمش) مع أرض لعادل ر وال ل 
إلى أن ينښت ويصيرٌ نصباًء ثم يصيرٌ شجراً بجزءٍ معلوم من الشجر أو الثمر أو منهماء 
aa‏ 

(والمزارعةٌ: دفع أرضٍ وحبٌ لمن يزرعه ويقومٌ عليه؛ أو) دفع حب (مزروع 
ينمي) بالعمل؛ (ليعملٌ عليه) المدفوعٌ له (بجزء مشاع معلوم من المتحصّل)» 
وتسمّى مخابرة من الحّبار بفتح الخاءء وهي الأرض الل ومواكرة أيضاء والعامل 
فيها خبيرٌ وأكارٌ ومُواكرٌء والأصل في جوازها الس 


.)۲۳۹ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قوله: «لعامل يغرسه») سقط من «ق». 

(۳) أقول: قال الجراعي : وكلامهم يأباه» انتهى . 
قلت: وكذا قال الخلوتي» ومثله ما يتولّدُ منه الشجر كالنوى وإن كان کلامُهم يأباهء انتهى . 
ولذا تردَّهَ المصنف لقوله: احتمال؛ لأنه ليس بشجر» ولطول المدة» فتوجيه شيخنا له 
غير ظاهر من كلامهم فتأمله» انتهى . ّ 





۷ كتاب الشركة 
۲۳۹ 


ولا صح مُساقاة ما لا ثَمَرَ له يُؤْكَلُ ؛ كصّفْصّافٍ وقَرَظٍ ولو کان له 
وَرَقْ أو زَهْرُ يُقِصّدُ كنّوْتٍ ورد خلافاً للمُوفي 00 

فمنها ما روى ابن عمرء قال: عامل النبٌ ئة آهل خيبر بشطر"'' ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجَه مئةَ وسق» تمانو وسقا تمراء وعشرون 
وا ضير تنك ع و 523 ا البق ا لون اا 
والأرضء أو يُمضي لهنّ الأوسق» فمنهن من اختار الأرضَ» ومنهن من اختارَ 
الوسقٌء فكاتت عائشة اختارت الأرض” . 

والمعنى دالٌ على ذلك» فإن أصحاب الأرض قد لا يقدِرُون على زرعها 
والعمل عليهاء والأكثرُ يحتاجون إلى الزرع ولا أرضص” لهم» فاقتضتٍ الحكمة 
جوارٌ المزارعة» كما تقدّم في المضاربة والمساقاق» بل الحاجة هنا آكَدُ؛ لأن الحاجة 
إلى الزرع آكَدُ منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتاً» ولكونٍ الأرض لا ينتفع بها إلا بالعملٍ 
عليهاء تتاف الما 

(ولا صح مساقاة) على (ما)؛ أي : شجر (لا ثمرَ له يؤكَلُ؛ كصفصّافٍ 
وقَرَظِ): هو ورق السلم يدغ به» ودلب وحور وسرو (ولو) کان له خشبٌ يقصّدٌء 
أو (كان له ورقٌّ أو زهرٌ بقصدٌ كتوتٍ وورد) ونرجس وياسمين ونحوها؛ لأنه ليس 
منصوصاً عليه» ولا في معنى المنصوص عليه» (خلافاً للموفق) والشارح» فإنهما 


)01( فى «(ق» : «بشرط) . 
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(۲) فى «ق»: «فخيرت». 


)۳( رواه البخاري OTe)‏ 


(5) فى «ق»: «والأرض». 


7 


)2( فى «ق): «وهوا. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولا نحو قطُن وبَاذنْجَانِ ولاكون عرس لواح عد والارض لآخرء إن وَقع 
حيو ر ھا بين فلم ومان اة ا واتملجده او رک بأجريهع شري 
کون عاتِدٍ كل ناف التَصِرُفٍ . 

وتصح مُساقاة بلفظهاء o‏ 
قالا: تصِخٌ المساقاةً على ما يقصّدٌ ورقه أو زهرّه؛ إجراءً للورقٍ والزهر مجرى 
لر رول تس البساقاءً على ما بكر حمله من أضوال البقول والخضرارات 
من (نحو قطن يؤْحَدُ مرة بعد أخرى» ولا على المقائي من نحو بطيخ وقئاء 
(وباذنجانٍ) ونحوه؛ لأن ذلك ليس بشجر» وتصحٌ المزارعة عليه على ما يأتي 

(ولا) يصح (كونُ غرس لواحدٍ والأرض لآخر)؛ لاشتراطِ”" كونهما من 
واحدٍ على المذهبء (فإن وقع) الغرسُ من العامل فسّدّت المساقاةء و(خُيَرَ ريُّها)؛ 
أي : الأرض (بين قلعه)؛ أي : تكليف ربٌ الغراس قلعّه (وضمانٍ نقصه) له (أو 
تملكه) يقيمتة لغارسه, إلا أن مار زه اعدم» فان اعدات ادم فله ذلك» سواء 
ذَلَ له رب الأرض القيمة أو لا؛ لأنه ملَكّهء فلم يمن تحويلّه» (أو تركه بأجرته) 
باتفاقيها. 

تحن د زر ري رار كر e‏ 
التصرّف) بأن يكون حرًا بالغاً رشيداً؛ لأنها عقودُ معاوضة» فاعتبر جلها ولاك كالبيي, 


(وتصحٌ مساقاة بلفظها) ك: ساقَيدُك على هذا البستان؛ لأنه لفظها الموضوعٌ 


.)0801 /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۲۲۷). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
فى «ق»: «لاشتراك».‎ )۲( 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
۲4١‏ 


ولفظ مُعامَلةء ومُفالَحة» واعمّلْ بُستاني هذا ونحوه» وبمُعَاطاق وتصِحٌ 
مع مر مُرارَعةٍبَفظ جار وتصخ إجارة"" أَرْضٍ بِجرْءِ ماع علوم ما 
يَخرُجُ منها من نحو بُ أو فَطْنٍ أو كان mae a e a‏ 
لهاء (و) تصحٌ ب (لفظ معاملةٍ ومفالحةٍء و) بلفظ (اعمَلٌ بستاني هذا) حتى تكمُلٌ 
ثمرته على النصفب مثلاً (ونحوه) مما يودي ذلك المعنى؛ لأنه القصدٌء فإذا دل 
عليه أي لفظ كان صم كالبيع . 

(و) تصح المساقاةً (بمعاطاة)» وقبولُها كذلك يصح باللفظ الدالٌ عليه 
وبالمعاطاةء» والشروع من العامل في العمل e‏ 

(وتصحٌ) المساقاة بلفظ إجارة (مع مزارعة)؛ أي: وتصحٌ المزارعة أيضاً 
(بلفظ إجارة) كاستأجرتك لتعملَ على هذا البستانٍ حتى تكمل ثمرته بثلثهاء أو 
استأجزثك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض» وتعمّلٌ عليه حتى يتم بالربع ونحوه؛ 
لذن هذا الفط مود المع 

(وتصح إجارة أرض) معلومةٍ مدة معلومة بنقدٍ معلوم وعروض معلومة» 
ول(بجزءِ مشاع معلوم) كالنصفٍ ونحوه (مما بخرج منها من نحو بر أو) غيره ك (قطنٍ 
أو كتانٍ), ا إجارة حقيقيةٌ؛ كما لو أجرها بنقدِ» فيشترط لها شروط الإجارة» 
فكما تص بالدراهم تصحٌ بالخارج منها على الصحيح من المذهب» نص عليه 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . َ 


. ح١ قوله: «وتصح إجارة» سقط من‎ )١( 
فى (ق» : «إلى ذلك»).‎ (۲( 


)۳( في «ق» : «قبوله) . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وينّجه احتمالٌ : لامِن نحو شجر» فن لم تَزْرَعْ أو رُرِعَتْ ول ف 
ر إلى معد مُعدّلٍ المُغْلٌ؛ أي : المواز ي لما رج منها لو زُرِعَتْء فيجبُ 
افا وبطّعام علوم من جنس الخَارِجٍ أو غيره e‏ 

قال القاضي : هذا المذهب. 

قال الشيخ تقي الدين : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها" . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ: أنه (لا) يصح إجارة أرض بجزءٍ مشاع معلوم 
(من نحو شجر)؛ لطول مكثه في الأرض» وربما احتاج ربٌ الأرضٍ ا فلا 
يتمكنُ منه مع وجود الشجر قائماً نامياً» بخلاف الْبرٌ ونحوه؛ فإنه يزو بسنته» وتفرع 
الأرضٌ لمالكهاء وهو اتجاءٌ حسرة9'. 

(فإن لم تزرع) الأرضٌ ا أو نبت ثم تلف ولم يتحصّل 
منه حبٌ» سواءٌ قلنا: إنها مزارعةٌ أو إجارة على النصٌء وهو الصحيح› (نظر) بالبناء 
للمفعولٍ (إلى معدل المغل) من إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوف؛ أي : إلى المغلٍ 
المعدل؛ (أي: الموازي لما يخرُجٌ منها لو رُرِحَتَء فيب القسط المسمّى) في 
العقدٍ. فإن فسَّدّت فأجِرٌ المثل . 

(و) تح إجارة أرض (بطعام معلوم من جنس الخارج) منها (أو غيره)؛ 


)۱( قوله : «أو زرعت ولم تنبت» سقط من (ف». 

)۲( في «ح» : «الموزي» . 

©) قوله: «قال القاضي . . . منها» سقط من «ق» . وانظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 
(:/ 46ةة). 

(:) أقول: قال الجراعي: وهو مفهومٌ من أمثلتهم بالبرٌ ونحوه» انتهى . ولم أرَ من صرّح به» 
وهو الذي يقتضيه کلامُهم فتأمل» انتهى . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


ولو عملا في سجر بيتهما نِضْفَيِنِء وشَرَطَا التَعَاضْلَ في لَمَرِهِ صح 
بخلاف مُساقَاةٍ أَحَدِهما الآخَرَ بنِضْفِه أو كله أو له“ أجرته في كله 
ومن رارع شريكه في نصیبه بقضل عن حِصّتِه 0 
أي : غير جنسه» كما لو أجرها سنةً لزرع بر بقفيز بره ولم يقل مما يخرُجٌ منهاء أو 
بقفيز شعير ونحوها؛ كما لو أجرها بدراهم معلومة. 

(ولو عملا)؛ أي: الشريكان (في شجر بيتهما نصفين» وشرطا التفاضلَ في 
ثمره) بأن قالا: على أن لك اثلث ولي الثلثان» (صحّ)؛ لأن من شرطً له الثلثانٍ قد 
يكون أقوى على العمل ممن شرطً له الثلثُ وأعرفٌ به منه» (بخلاف مساقاة أحدهما 
الآخر بنصفه)؛ أي : الثمرء أو ثلثه ونحوه؛ فإن المساقاة هنا فاسدة؛ لأن العامل 
المععروظ لد« الصف يصحت بملكا» كلم بج ل فى قاب عمل شج .وان شر 
له أقلٌ من النصف» فقد جعلَ لغير العامل جزءاً من نصيب العاملء ويستعمله00) 
بلا عوض» فلا يصح فإذا عمل العاملٌ بناءً على ذلك» كان الثمرٌ بيتهما نصفين 
بحكم المِلك» ولا شيءَ للعامل في نظير عمله؛ لتبرُّعِه به» (أو)؛ أي: وبخلاف 
مساقاة أحدهما الآخر ب (كلّه)؛ أي : الثمرء فلا يصح . قالّه في «التلخيص» . 

(أو له)؛ أي: العامل (أجرته)؛ أي : أجرة مثله (في) شرط (كلَّه)؛ أي : 
الثمر له؛ لأن المساقاة تقتضي عوضاء ولم يسْلَمْ له العوض» فكان له أجرُ مثله . 

(ومن زارَعٌ شريكه) في أرض شائعة بيتهما (في نصيبه) منها (بفضل)؛ أي : 
جزءٍ زائدٍ (عن حضَّتِه) من الأرض بأن كانت بيتهما نصفين» وأخرجا البذرَ نصفين» 


(۱) فى «ف»: «وله)» . 
(۲) فى «ق»: «ويعمله». 
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صح > كمُساقاة ق ويصحٌ توقيث مُسَاقَاقٍ ولا كد له ؛ إذ لايش اك 
GÎ‏ 
ملك عامل حصته حصت بالظهُور» ولكل فْسْحُها متی شاءً» a‏ 

000 
نصيبٍ شريكه» كأن شريكه قال : زارغْتّك على نصيبي”" بثلثه؛ فيجورٌ كالأجنبيّ» 
(كمساقاة)؛ أي : كما يصح في المساقاةء وتقدّمَ نظيزه. 

(ويصِحٌ توقيث مساقاة)؛ كوكالة وشركة ومضاربة؛ لأنه لا ضرر في تقدير 
مدّتهاء (فلا أثرَ له)؛ أي : التوقيتِ؛ (إذ لا يشترط ضرت مدة يحصّل الكمالٌ)؛ 
أي كمال القمرة (فيها)؟ أن المدقه لكن لر عر هذه قد ككل الثمرة فيها 
وقد لا تكمل”"؛ فيص قال في «الإنصاف» جرح و لأن 
المساقاة عقدٌ جائ من الطرفين لكلّ منهما إبقاؤه وفسحه» فلم يحنّجْ إلى التوقيت؛ 
كالمضاربة» (ويملِك عاملٌ حصَّمَه) من الثمرة (ب) مجرّد (الظهور)؛ كالمالكِ 
وكالمضارب . 

(ولكلّ فسخها)؛ أي : المساقاة (متى شاء)؛ لأنها عقدٌ جائرٌ كالوكالة» دصح 
توقيت المساقاة إلى جذاذ وإلى إدراك» وإلى مدة تحتمله» لا إلى مدة لا تحتمله؛ 
لعدم حصول المقصود بها إِذَنْ . 


)١(‏ فى «ق): «نصفين». 

(0) في «ق»: «ضرب». 

(۳) قوله: «الثمرة فيها وقد لا تكمل» سقط من «ق». 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ 7/7ا5). 





)١١(‏ كتاب الشركة 


* فائدة: لو كان البذرٌ من رب الأرض» وفسخ قبل ظهور الزرع» أو قبل 
البذرء وبع الحرث» فقال القاضي في «الأحكام السلطانية» : اين العلا 
جوارٌ بيع العمارة التي هي الإثارة» وک فريك یا یا 

وأفتى الشيخ تق الدين فيمن زارَعٌ رجلاً على مزرعة”" بستانه» ثم أجرها 
هل تبطُلٌ المزارعة؟ فقال : إن زارَعَه مزارعة لازمة؛ لم تبطُلْ بالإجارة» وإن لم 
تكن لازمة أعطيّ الفلاح أجرة عمله ؛ أي : وبِطَلَت مزارعَيُه على المذهب؛ لأنها 
عقدٌ جائز لا لازمٌ. 

وأفتى أيضاً في رجلٍ زرع أرضاً وكانت بوراً» وحرثهاء فهل له إذا خرج منها 
فلاحةٌ؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحةٌ لم ينتفع بهاء فله قيمتها على من انتقع بهاء 
فإن كان المالك انتقَعَ بهاء أو" أخَذ عوضاً عنها من المستأجر؛ فضمانها عليه 
وإن أَحَدَ الأجرة عن الأرض وحدها؛ فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . 

قال في «القواعد» : ونصّ أحمدٌ في رواية صالح فيمن استأجّر أرضاً مفلوحة» 
وش وط عليه أن يرذها شلوسة كما اخذها: E A‏ 

قال : ويتخرّجٌ مثل ذلك في المزارعة” » انتهى . 

وقال في «الإقناع» وشرجه: وإن خرج الأكارٌ؛ أي : الزارع باختياره» وترك 
العمل قبل الروع أو بعدّه قبل ظهوره» وأراد أن يبيع عمل يديه من حرث ونحوه. 


.)5١١ انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص:‎ )١( 
في «ق»: «مزارعة».‎ )۲( 

(۳) سقط من «ق)»). 

(5) انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)١77‏ 
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955" ٍ = 
ف الست e‏ ا 5 
عروضيء؛ yy aw a‏ 


وما عمِلَ؛ أي : أنقق في الأرض؛ لم يجُ» خلافا للقاضي“ 

(ومتی انفسَحَت) المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه (وقد ظهَرَ ثمرٌ) ؛ 
قيماساقاء غليه: (ويتجة : ولو) كان الظاهرُ ثمرة (شجرة نوع) واحدٍء وهو متجه» 
(ف) ما ظهَرَ (بيتهما على ما شرطا) في العقد» إقكان ا خي المالك 
بِينَ البيع والشراء» فإن اشترى نصيب العاملٍ جاز» وإن اختارَ بيع نصيبه باع الحاكم 
و وأما إذا لم يبد صلاحه» فلا يصح بِيعُه إلا بشرط القطعء ولا يُباعٌ 
نصيبُ العاملٍ وحده لأجنبيٌ» وكذا الحكم في بيع الزرع» فإنه إن a‏ ظهوره 
لايصِةٌ”27 وإن باعه بعد اشتداد حه صم ا ا باطل» 
(وعلى عامل) أو وارثه (تمامٌ العملٍ) في المساقاة؛ (كما يلرّمُ مضارباً فسخ) بعد 
ظهور الربح (بيع عروض) لينضضٌ المال» فإن ظهّرَ ثمرة أخرى بعد الفسْخ؛ فلا 
شيء له فيها . 

قال (المنقّحُ : فيوْخَدَ منه)؛ أي: من قولٍ الأصحاب: إِنَّ على عامل تمام 
العمل بعد الفسخ وظهور الثمرة (دوامٌ العمل على العاملٍ في المناصبة ولو فسحّت) 


. فى «ق› م : «لم يجز ذلك»‎ )١( 
انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 5865)» و١كشاف القناع» للبهوتي (۳/ هع ه).‎ )۲( 


)۳( في «ق» : (تصح" . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


إلا أن تيء والواقع كذلك» انتهى . 

فإن مات وَارِتُه ولا يُجبرٌء واستؤجر من تركته مَن يَعمَل أو باعه 
فی و N oy‏ 
المغارسة (إلى أن تبيد) الأشجارٌ التي عُقدّت عليها المناصّبةٌ» (والواقع كذلك» 
انتهى) كلام المنقح"١”"‏ . 

(فإن مات) العاملٌ في المساقاة أو المناصبة؛ (فوارثه) يقومٌ مقامّه في 
الملكِ والعمل؛ لأنه حقٌ ثبت" للمورّث وعليه» فكان لوارثه» (ولا يجبّرُ) الوارٹ 
إن بی أن ياځ ويعمَلَ» (واسمُؤجر من تركتِه من يعمّلٌ) فإن لم تكن له" تركةٌ 
أو تعدَّرَ الاستئجارٌ فيها؛ بيع من نصيب العاملٍ ما يحتاج إليه تكميلٌ العمل» 
واستؤجر من يعملّه» (أو) إن (باعّه)؛ أي: نصيب العامل هو أو وارثه لمن يقومٌ 
مقامّه؛ (ف) يصِحٌ» والعملٌ” (على مشتر)؛ لأنه صا ملِكّهء وإن تعلّقَ به 
حقٌ المالكِ من حيث العملٌء لم يمع صحة البيع ؛ لأنه لا يفوت عليه» لكن إن 
كان المبيع ثمراً؛ له إلا ينه يده السااع ار امالك الأصلٍ» وإن كان المبيع 
نصيب المناصب من الشجر؛ صح مطلقآء وصح شرط العمل من البائع على 


.)۲۷١ انظر: «التنقيح» (ص:‎ )١( 
أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرح به» وهو مقتضى كلامهم في باب بيع‎ )1( 
. الأصول والثمارء وأما هناء فظاهر كلامهم يخالفه كما أشار إليه (م ح) فتأمل» انتهى‎ 


۳( فى «ق»: «ثہت) . 


)٤(‏ فى «ق»: «إن أبى الوارث». 
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(5) سقط من «ق» م). 
)5( في «ق» : «فيصح العمل). 
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س 


وله الخيارٌ بين فَسْخ وإمساكِ مع رش ويتّجه في بحث المنقح : أنه 
بوضع غَرْسِ في أرض مع حُصُولٍ نمَاءِ» وأ الزَرْعَ كذ 
المشتري كالمكاتب إذا بيع على كتابته"» وللمشتري الملك وعليه العملٌ؛ لأنه 
يقومٌ مقام البائع فيما يقومٌ مقامّه البائ فيما له وعليه» وإن لم يعلّم المشتري بما 
لزم البائع من العمل ؛ (فله الخيارٌ بين فسخ) وأخذٍ الثمن كاملاً (و) بِينَ (إمساكِ 
یآ ارق )1 کین اوی اا لع يعلم اما 

(ويتجة في بحث المنقّح) آنفاً ‏ وهو قوله: فيوْخَدٌ منه دوامٌ العمل على 
العامل في المناصبة إلى أن تبيد -: (أنه) يلرّمُ دوامُ العمل (بوضع غرس) لا قبلّه (في 
أرضٍ مع حصولٍ نماءِ”")» وإذا لم يحصل نماء؛ فلا فائدة في المساقاة؛ لأنه لم 
يحدث للعامل ملك نوجب عليه عملاً فيه 

(و) يتجة (أن الزرع) إذا فسح العاملٌ المزارعة بعد أن بذَرَه في الأرض 
ونبَت (كذلك) في الحكم من أنه يلرم العامل دوامٌ العمل عليه إلى حصاده» وهو 


, 20 5 


2000 كذا في «ف» بزيادة: «إن لم يعلم». 

(۲( في «ق»: «كتابة) . 

۳( فى «ق»: «نماء فيه) . 

(6) قوله: «وإذا لم يحصل نماء. . . فيه» سقط من «ق». 

)٥(‏ أقول : كتب الجراعي على قوله : (بوضع غرس) فقال : وأما قبل وضعه» فهو عي ارم 
له؛ ؛ لعدم شروعه في العمل» وكتب على (وأن الزرع كذلك)؛ أي: يعتبرٌ #له الرغيم في 
الأرض» وأن يحصل بالعمل النموٌ وأما إذا استحصّدَ الزرع مثلاً» وشاحَ الشجرُء فلا فائدة 
في العمل» وما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الاتجاه هو مفهومٌ مما تقدّم متناً وشرحاً» انتهى . 


قلت : والبحث مصرَّحٌ به في مواضع من کلامهم» فارج جع إليها وتأمل» انتهى . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
حك ۲۹ 


ولا شيء لعامل ف فسح أو هَربَ قبل ظهُور ّمه وينّجه : وطُلوع رَرْع» . . . 

(ولا شيءَ لعاملٍ فسخ) المساقاة» (أو هرب قبل ظهور ثمر)؛ لأنه أسقط 
حقّه برضاه؛ كعاملٍ فسّحَ المضاربة قبل ظهورٍ ربح» وإن هرب 0 بعد ظهور 
يي سا عاو لمانا زا لسار اللسمري فان ضور المالك 
بتعذّر الفسخ E‏ اك الاقتراضٌ عليه من بِيتِ المال أو غيره”" 
لذت رق إذا وجّدَ من يعمل عنه بأجرة مؤجَلةٍ إلى وقتٍ إدراكِ الثمرة فعَلَ» 
فإن تعذّرَ ذلك فرب المالٍ الفسخ؛ لما ذكرّنا من أنه عقدٌ جائزء فإن عمل فيها 
رت المال بيإذنٍ حاكم أو إشهاد“؛ رجّعَ بما أنفق ؛ لأن الحاكم نائبٌ عن الغائب» 
ولأنه إذا ا ل عن إِذنِ الحاكم؛ ؛ فهو مضطر > وإن لم 
يوجَد" إذن حاكم ولا إشهادٌء فلا رجوع له؛ لأنه متبرّعٌ بالإنفاق كما لو تبر 
بالصدقة . 

هذا ملخَصٌ ما ذكره في «المبدع» و«الشرح»”" . 

(ويتجه) أن لا شيءَ لعامل ف فسخ المزارعة أو هرب بعد بذر (و) قبل 
(طلوع زرع)؛ لإعراضيه عمًا يستحقه باختياره کعامل المساقاة والمضاربة» 


)1١(‏ سقط من «ق». 

(؟) في «ق»: «وأمكنه)». 

(۳) في «ق»: «(وغيره». 

(5) في «ق»: «وإشهاد». 

)2 في «ق»: (شهد). 

(5) في «ج» م): «توجد). 

(۷) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٠(‏ 07)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)01١‏ 
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لانت © fra‏ ل يه -. 
وله إن مات» أو جِنَّ. أو حجر عليه لسَفه» أو فسخ رب المالٍ قبل ظهور 


(وله)؛ أي: العاملٍ (إن مات) هو أو رث المال (أو جِنَّء أو حجر عليه 
ر 8 ار و 2 2 5 ع 
لسَفدء أو فسّخ رب المال) المساقاة (قبل ظهور ثمر) وبعد شروع في عمل (أجرٌ 
عمله)؛ لأن العقدَ يقتضي العوضّ المسكى» ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه؛ 
لأن الموت والجنونَ والحجرّ لم يطْرَأً عليه باختياره» ولأن رب المالٍ هو الذي منعه 
من إتمام العمل بفسخه» فإذا تعذّرَ المسمّى رجح إلى أجر المثل» وفارق رت المال 
في المضاربة إذا فسخَّها قبل ظهور ربح ؛ لأن العمل هنا مُفض إلى ظهور الثمرة 
غالباًء فلولا الفسخ لمَلَكَ نصيبّه منهاء وقد قطع ذلك بفسخه» فأشبه ما لو فسَحّ 
الجاعل الجعالة قبل إتمام عملهاء بخلاف المضاربة؛ لأن الربح لا يتولد من المالٍ 
3 5 َو و 5 و کو 
بنفسه» وإنما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح والثمرٌ متولد من عينِ 


gM 


(1) أقول: ذكره الجراعي» وقال: فهو مقيس عليه؛ أي : على ظهور الثمر» انتهى . 

قلت : ورأيت التصريح به في كلامهم في مواضع» انتهى . 

وإن هرب عاملٌ بعد ظهور ثمر» فلم يوجذ له ما ينفق على المساقاةء فقد تعدّر العملٌ» فإن 
تضوّر المالك بعد تعر الفسخ» ووجد له مالآ» أو أمكنه الاقتراضٌ عليه من بيتٍ المال أو 
غيره؛ فعل» وكذا إذا وجدّ من يعمل عنه بأجرة مؤجّلةٍ إلى وقت إدراك الثمرة؛ فعلٌ» فإن 
تعدّرٌ ذلك؛ فيرب المالٍ الفسخ؛ لما ذكرنا من أنه عقدٌ جائزء فإن عمل فيها ربٌ المالٍ 
بإذن حاكم أو إشهاد؛ رجَّع بما أنفق؛ لأن الحاكم نائب عن الغائب» ولأنه إذا أشهد على 
الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم ؛ فهو مضطدٌء وإن لم يوجد إذن حاكم» ولا إشهاد؛ 
فلا رجوع له؛ لأنه متبرع بالإنفاق» كما لو تبرع بالصدقة» ا بالك ريق ا 
و«الشرح». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
o۱‏ 


2 
س 9 


وإِنْ بان الشّجَرُ مُسَحَقا فله جاه لا أَجْرُ مِنْلِه على غاصب» وإِنِ اقتَسّما 
فلمّالكِ تضمِينُ مَن شَاءَء ويأتي في (العَضْبٍ) . 
الشجرء وقد عمل على الشجر عملاً مؤثّراً في الثمر» فكان لعمله تأثيدٌ في حصول 
الثمر وظهوره بعد الفسخ . ذكره ابن رجب في «القواعد)"" . 

(وإن بان الشجر) المساقى عليه (مستحقًا)؛ أي : ملكا أو وقفاً لغير المساقي 
بعد عمل عامل فيه؛ (ف) لِرَبٌ الشجر أخذه وثمرّه؛ لأنه غير ماله» ولا شيء عليه 
للعامل» و(له)؛ أي : العاملٍ إن كان (جاهلاً) أن الشجر مستحقٌ للغير (أجرٌ مثله 
على غاصب)؛ لأنه غرّه واستعمله ؛ كما لو غصّب نقرة واستأجَرٌ من ضربها دراهم» 
وإن كان عالماً استحقاق الشجر للغير؛ فلا شيءَ له؛ لأنه هو الذي أدخَلَ الضرر 
على نفسه» فلا يستحق شيئآء وإن شمّسَ العاملٌ الثمرة» فلم تنقصن قيميّها بذلك 
عنما الت سد وز ككف نايتا اها وأرشٌ”" نقصهاء ويرجع به 
على من شاءً منهماء ويستقدٌ الضمان على الغاصب» (و) إن استحقّت الثمرة بعد 
(أن اقتسّما)ها وأكلاها (فلمالكِ تضمينٌ من شاء) منهما. 

(ويأتي في الغصب) أنه إن ضمَنَ المالكُ الغاصب» فله تضمينه الكل وله 
تضمينه قدرٌ نصيبه؛ لأن الغاصب سببٌ إزالة يد العامل» فلزمه ضمان الجميع» 
وله تضمينْ العاملٍ قدر نصيبه؛ لتلفه تحت يده"› EN a‏ 
على العاملٍ بقذر نصيبه؛ لوجود التلفٍ في يده» فاستقرً الضمان عليه» ويرجع 


(1) انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)7١‏ 
(۲) فى «ق»: «وأخذ أرش». 


(9) فى «ق»: «لوجود التلف فى يده فاستقرَ الضمان عليه» بدل «لتلفه تحت يده» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


* فرع : لو سّاقاه إلى مدَّةِ تكمُلُ فيها الثَّمَرة غالباًء فلم تحمل 
تلك اله فلا شي لعامل :و إن سا تاه على أذ له تف تصبب الكدهها 
و رر 0 5 5 0 5 
ولت تصيب الآخَرء والعامل عالمٌ ما لكل واحدٍء صح › ولو سّاقی 
:5 5 00 9 1 ع اسيم - 7 2 2 3 
اثنين ففاضل ينهماء أو سّاقاه على بُستانه ثلاث سيين له في الأولى 


العامل على الغاصب بأجرة مثله؛ لأنه غرّه. 

* (فرع : لو ساقاه إلى مدَّةٍ تكملٌ فيها الثمرة غالبًء فلم تحمل) الثمرة «تلك 
السنة؛ فلا شيء لعامل)؛ لأنه دخَلَ على ذلك؛ كالمضارب”": (وإن) كان الغراسٌ 
لاثنين فدفعاه ال و(ساقياه) عليه (على أن له)؛ أي: العاملٍ (نصفَ نصيبٍ 
أحدهما)؛ آي : المالكين» (وثلث نصيب) المالكِ (الآخرء و) الحال أن (العامل 
عالم) قدر (ما لكل واحدٍ) منهما من البستان» (صحَ) العقد؛ لأنه بمنزلة بستانين 
ساقاه كل واحدٍ منهما على بستان واحدٍ بجزءٍ يخالفُ الآخرًء وكذا إن جهل العامل 
ما لكلّ منهما من البستان إذا شرَطًا قدراً واحداً» كأن يقولاً: اعمل في هذا البستان 
بالثلثِ؛ لأن له ثلثَ نصيب كلّ منهما بالغاً ما بلع» كما لو قالا: بتاك دارنا هذه 
بألف» ولم يعلم المشتري نصيب كل واحدٍ منهما؛ فإنه يصحٌ؛ لأنه اشترى الدارَ 
كلها منهماء وهما يقتسمّانٍ الثمنَ على قدر مِلْكيهما. 

(ولو ساقى) واحدٌ على بستانٍ له (اثنين» ففاضل بيتهما) في النصيب بأن 
جعلَ لأحديهما السدس وللثاني الثلث. صح (أو ساقاه)؛ أي: ساقى واحداً 
(على بستانه ثلاث سنين) على أن (له في) السنة (الأولى النصف» وفي) السنة 


(۱) فى «ف)»): «فروع». 
)۲( فی (ق› م : «وکالمضارب) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


وو و 


0 وو 3 3 ¢ جه 0 ب 03 ۰ »+ + 0 3 5207 
الثانية''' الثلث, والثالكة الرْبُع» صح وإذا كان في البَّمْتَانِ شجرٌ من 
٠‏ مي و 


و ِو . 8 21 5 31 وو 
اجناس؛ كتين وزيتونٍ وکرم › فشرط لعامل نصف تبن» وثلث زيتونٍ» 


\ 


وو ٣س‏ م 


وربُع كرْم» صح . 
* 16 6 
فصل 
وعلى عامل ما فيه نمو أو صَّلاحٌ لمر ورَرْع من سَقَي 0 
(الثانية الثلث» وفي) السنة (الثالثة الربع» صمّ)؛ لأن قدرٌ الذي له في كلّ سنةٍ 
معلومٌ» فصّمّ؛ كما لو شرط له من كلّ نوع قدراً. 
(وإذا كان في البستانِ شجرٌ من أجناس كتين وزيتونٍ وكرم» فشَرَط) رب 
البستان العائز :)من + جع مي اشير قد ارا کرهش دمر لقن وثلثِ) 
ثمر (زيتونٍ وريّع) ثمر (كرمء صحّ)؛ أو كان في البستانٍ أنواغٌ من جنس» فشرط 
من كل نوع قدراً معلوماً كنصف البرنيٌ وثلثِ الصيحانيٌ وربع الإبراهيميٌ» وهما 
و كز نوم هعبت لا على ارا لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتِينَ ساقاه 
على کل بستانٍ قار مخالف للقدر المشروط من الآخر» ولو ساقاه على بستانٍ 
واحدٍ نصفه هذا بالثلث» ونصفه هذا بالربع» وهما متميتران؛ صحّ؛ لأنهما كبستانين. 
(فصلٌ) 
(وعلى عامل) في المساقاة والمغارّسةٍ والمزارعة عند إطلاق العقد كل 


(ما فيه نمو أو صلاح لثمرٍ وزرع من سقي) بماءِ حاصل لا يحتاج إلى حفر بثر 


. فى «ف»: «والثانية»‎ )١( 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 

وإصلاح طريقه ومَحَله» وتشميس وحَرْثِ وآلتِه وبقره وزبَار» وهو : 
تَحفِيِفُ کرم مِن أَغصََانٍء وتلقيح وقطع حَشِيشٍ مُضيرٌ وشجر يِيِسَ) 
وآلةٍ قطع وتفريقٍ زَبْلِ وسباخ› ونقلٍ تَمَرِ ورَرْع بَيدَرِ ومِسْطاح وحَصَاد 
وديّاس ولقَاطٍ وتصفيةٍ وتجفيفٍ وحفظ إلى ا وإصلاح ر اول 
تخل ليمع بها الماءٌُء وعلى رت أَضصْلٍ فِعْل ما حفظه كسّدٌ حائط» . 
ولا إدارة دولاب» (وإصلاح طريقه)؛ أي : الماءِ بتنقية مجراه من طين أو غيره؛ 
(و) إصلاح (محلّه) بتسوية ما ارتفّم من الأرض مع ما انخفَض منها لتتشرب العروقٌ» 
وق اسا (وتشميس) ما يحتاج إليه» وإصلاح موضع التشميس'", 
(وحرثِ وآلته وبقره وزبار) بكسر الزاي (وهو تخفيف الكرم من الأغصانٍ) الرديئة 
وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه» وكأنه ول قاله الحجاويٌ في «الحاشية»» 
(وتلقيح) ؛ أ جعلٍ طلع الفحالٍ في طلع التمر (وقطع حشيشٍ مضيرٌ) بشجر 
أو زع» وقطع شوك (وشجر يبِسَ» وآلةٍ قطع) كفأس ومنجل» (وتفريقٍ رَبلٍ» 
و) تفريتق (سباخ) وهو ما يجمّعٌ من الأزقّةٍِ من رماد وغيره» (ونقلٍ ثمرء و) نقلٍ 
(زرع لبَيدَرِهِ ومسطاح وحصاد ودياس ولقاط) لنحو قثاءٍ وباذنجانِ» (وتصفية) 
زرخ » ارجف لبوق (وحنظانها على الشجرء وا زرع في الخرين (إلى 
قسمةء وإصلاح حفر أصولٍ نخل)» وتُسمّى الأجاجينَ (ليجتمع بها الما ويش 
على الأصرل> روي وعدا لأن ذلك كلّه فيه صلاح الزرع والثمر وزيادتهماء 
فهو لازم للعامل بإطلاق العقد. َ 


(وا بحت اطق رك أصل فل نا فا + ا الأصل (كسدّ حائط) 


)١(‏ فى «ق»: «الشمس». 





)١١(‏ كتاب الشركة 

وإجراء تهر وحَفر بر ودؤلاب وما يُدِيرُه وشراء ماع 00 
4 عىة ر 0 

وتحصيل زل واخ ؛ وعليهما بقدر حِصَّتيهما جَذاذء ويَصح شرطه 

على عاملء لا على أحَدِهما ما على الاَحَرٍ أو بعضه» ودا 

كمُضَارَبَةٍ شرط فيها العَمَلُ ا 000 23 


وتحصيلٍ سياج» وهو الشوك يجِعَّلُ على رؤوس”" الجدر؛ ليحمّظً من الدخول» 
(وإجراء نهرء وحفر بشرء و) ثمن (دولاب وما يديره)؛ أي : الدولاب من آل 
وبهائم» (وشراءٍ ماءِ» و) شراء (ما يلقح به) من طلع فحالٍ» ويسمّى الكثْر يضم 
الكاف وسكون المثلكة وفتحهاء » (وتحصيل زبلي وسباخ)؛ لأن هذا كله ليس من 
العملٍ» فهو على ربٌ المالٍ. 

(وعليهما)؛ أي: العامل ورب المالٍ (بقدر حصتيهما جذاة) نضًّا؛ أي: قطع 
ثمرة؛ لأنه إنما يكون بعد" تكامُلٍ الثمر وانقضاءٍ المعاملة» فكانَ عليهما كنقلٍ 
الثمرة”" إلى المنزلِء هكذا علَلوه» وفيه نظرٌء فإن نقْلَ الثمرة إلى الجرين والتشميسَ 
والحفظ ونحوه تقدّمٌ أنه على العامل مع أنه بِعَدَ الجذاذ. 

(ويصخٌ شرطه)؛ أي : الجذاذ (على عامل) نضّا؛ لأنه قرط ادا فل 
العقدٍء فت ير العمن وشبرط الرمن والضمين في البيع ؛ ومن بِلعَتْ حصت 
منهما تصاباً زكّاها : 

و(لا) يصح أن ن شط (على أحدهما ما على الآخر) كله (أو بعضهء ويفسد 
ال اكد سوط ا مهي ا ارت رو فيا لعي يه 


)01( سقط من «ق» . 
(۲( فى «ق» : «بقدر). 


(۳) فى «ق»: «الثمر». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

كه ؟” ٍ ِ 
7 و معي - 
على مالكء ويتّجه7": ولا يُعارضه ما مر في المُضاربة» وإن شرط 
01 د م u ٣‏ 8 8 6 دع م 2ه 0 2 م 
فيهنَ عمل مالكِ معه صَحَّ وإن شرط عامل أن أجر أجير يَستعين به من 
المال لم يصِحّ» كما لو شرط لنفسه أجر عَمَلِه؛ لأنه عليه . 


5-4 
2 كن 


سق وسو | قا يمه عع ب م 5 ت 
وبع في الكلف السَّلطانيّة العزف» فما عرف أخذه من رب المالٍ 


(على مالكِ) فيفسدها. 

(ويتجة: ولا يعارضه)؛ أي : قولّه هنا: كمضاربة إلى آخره (ما مر في 
النشارية: 

(وإن شرط فيهنَ)؛ أي المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل مالكِ) أو عمل 
غلامه (معه)؛ أي : العامل بن شرّط أن يعيته في العملٍ» (صحّ) كشرطه عليه عمل 
بهيمةٍ؛ لأنه هناك شرط مجرّدَ المعونة» فلم تؤثّرْ في العقدِء وهنا شَرَطً عليه 
ما وجب على صاحبه» فَفِسَّدَ العقدٌ وانتقت السحارفي :1 وهو متجة”" . 

(وإن شرَطً عاملٌ أن أجْرَ الأجير) الذي (يستعينٌ به) يْحَّذ (من المالِ)؛ 
أي : من ثمن الثمرق» وقدَّرَ العامل الأجرة أو لم يقدَّرْهاء (لم يصِعّ) ذلك؛ (كما 

شَرَطَ لنفسه أجر عمله؛ لأنه)؛ أي: العمل (عليه)؛ فلا يصح شرط أخذٍ 

عوضه. 

(ويْنب في الكلف السلطانية)؛ أي : التي يطليّها الساطان (العرفٌ» فما عُرف 
أخذه من رت المال)؛ أي: المالكء (ف) يوحَذ (منهء أو) عُرفَ أخذه (من عامل» 
)١(‏ سقط من «ح». 


(؟) فى «ق»: «فانتفت المعارضة وفسد العقد). 


() أقول: ذكره الجراعي»› وقيَّرَ ما قوّرّه شيخُناء وهو ظاهرٌ کلامهم» وصریځه» انتهى . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


فمنه» ما لم یکن شط ف 2 ينب وما طلِب من قَربة من كلف سُلْطائية بو فعلى 
قذر الأَمُوالٍ فإن وضع على الرَرْع فعلى رَبنّهء أو على العقار فعلى ربّه: 
ما لم يُشرَط على مُستأجرء وإذ دضع مطلقافالمادة. قاله الشيخ . 
ف) هو علیه» ويؤْخَذْ (منه)» ومحلٌ ذلك (ما لم يكن شرط) جرى بیتهماء (فيتبع) 
ويعمل بمقتضاه؛ لحديثٍ «المؤمنون على شروطهم)”" . 

(وما طْلبَ من قرية من كلف سلطانية» فعلى قد الأموالِ» فإن ضع على 
الزرع» فعلى ربتّه. أو) وضع (على العقارء فعلى ربت ما لم يشرط على مستأجر. 
وإن وضع مطلقا فالعادةء قاله الشيخ) تقينٌ الدير. 


ل٣‎ 


وقالَ في المظالم المشتركة التي تطلبٌ من الشركاء في قرية أو مديئة: إذا 
طَلِب منهم شيء يؤْحَذ على أموالهم ورؤوسهم» مثل الكلف السلطانية التي توضع 
عليهم كلهم إما على عدد رؤوسهم» أو على عدد دوابتّهم» أو عدد أشجارهم, 
أو على قدر أموالهم» كما يوْحَذْ منهم أكثرُ من الزكاة الواجبة في الشرع» أو أكثر 
من الخراج الواجب بالشرع» أو تؤخذ منهم الكلفٌ التي أحدثث في غير الأجناس 
الشرعية» كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدوابٌ والفاكهة وغير 
ذلك. 

وإن کان قد قبل إن ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج 
الجهاد إلى تلك الأموالٍء كما ذكره صاحبُ «غياثِ الأمم» وغيره» مع ما دخل في 
ذلك من الظلم الذي لا مَساعٌ له عند العلماءء ومثل ما يجمّعٌ لبعض العوارض كقدوم 


000 تقدم تخريجه (0/ ۳۰۹). 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ .)١1/7‏ 
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السلطان» وحدوث ولدٍ له» ونحو ذلك» وإما أن ترم عليهم سلع تباغ مثهم بأكثر 
من أثمانهاء وتسكّى الحطائطًء ومثل القوافلٍ فيطلت منهم على عدد رؤوسهم أو 
دوابتهم أو قدر أموالهم» أو يطلبُ منهم كلّهم» فهؤلاءٍ المكرهونَ على أداء هذه 
الأموالٍ عليهم لزومٌ العدلٍ فيما"“ يطلب منهم» وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما 
يطل مء بل عليهم التزاٌ العدل فيما أخذ منهم بغير حقٌ» كما عليهم التزام 
ال اوا ی اعت كك لي ادك حيريو ناريهم 
وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم» وإنما بختلفُ حالّها بالنسبة إلى الآخزِء 
فقد يكونٌ آخذاً بحقٌ» وقد یکون آخذاً بباطل» ا الاد فين كلف كد 
منهم بسبب نفوسهم وأموالهم ؛ فليس لبعضهم أن يظَلِمْ بعضاً في ذلك» بل العدل 
واجبٌ لكل أحدٍ على كل أحدٍ في جميع الأحوالٍ» والظلم لا بباح منه بحال» وحيئذٍ 
يو لان اشر رد لبس اعضوم أن عل مايه ظلة فن بل إما أن يودي قسطه. 
فیکون عادلاء وإما أن يؤدي زائداً على قسطهء فيعينٌ شركاء» فيما خد منهم» 
يكن مستا وليس لها ان ينس عن دام قسطة من ذلك المال امتاعاً يوذ يه 
قسطّه من سائر الشركاء» فيتضاعفف الظلحُ عليهم؛ فإن الال إذا كان يْحَذٌ لا محالة» 
وامتنع بجاء أو رشوة أو غيرهماء عاذ فت سن بوخد ت الط الذي بخ 
وليس هذا بمنزلة أن يدقع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره؛ فإن هذا جائرٌ مئل أن 
يمتنع عن أداء ما يخصه» فو فاك مه ولا وحبغل تيكرن الاد 


)١(‏ فى «ق»: «على ما». 


(۲) فى «ق»: «أخذه)». 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


1۹ 
والخراج في الحَرَاجِيّةِ على رَبّ مالٍ» لا عاملٍ؛ كما لو رَارَعَ على 
أرض مستا KERR SS‏ اوقا اير N SEK‏ وا زد افا ققد وف نه وف أرقا جد لقان قاد قاد E E‏ اا EE‏ 


واجباً على - جميع الشركاءء كل يؤدّي قسْطه الذي ينوبّه؛ إذا قم المطلوبُ بينم 
ا ومن اذى عرو '" غيره قسطه بغير إكراه» کان له أن يرجع عليه وكان 
محسناً إليه في الأداء عنه» فيلزمّه أن يعطيّه ما أَدَّاه عنه» كما يوفي المقرض المحسن» 
ومن غاب ولم يؤدٌ حتى أدى عنه الحاضرون؛ لزمّه أن يعطيهم' قدر ما أَدّوه عنه» 
رهن قيض ذلك من ذلك الموكق عنهه وأكاد إلى هذا المؤقي» جار له أخذهء اء 
كان الملزِمٌ له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره» ولهذا له أن يدَّعِيَ بما أده عنه 
عند حكام العدل» وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه ما أداه عن كما يحكم 
عليه بأداءِ بدَلِ القرض» ولا شبهة على الآخِذٍ في أخذٍ بدلٍ ماله“ . 

(والخراج في) الأرض (الخراجية على ربٌ مالٍ لا) على (عاملٍ)؛ لأنه على 
رقبة الأرض» أثمرتٍ الشجرة أو لم تثمرء ولأنه أجرة الأرض» فكان على من هي 
ملكه» ولا يجب الخراج في الأرض الخراجية على عامل ؛ لأنه لا ملك له فيها؛ 
(کما لو زارّع) مستا جر آخر (على أرض مستأجرة)؛ فالأجرةٌ عليه دون اعايل ؛ 
لأن منافعها صارت مستحقّة له فمَلّكَ المزارعة فيها كالمالك» وحكمٌ موقوف 


)1١(‏ سقط من «ق». 

(۲) قوله: «أن يعطيهم» سقط من «ق» . 

(۳) قوله: «عند حكام. . . عنه» سقط من «ق». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ )٠١‏ . 


(ه) سقط من «ق)2. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


00 1 ف و و ل ل لو ا تقر 
وعامل كمضارب فيما يُقبّل أو برد قوله فيه» فإن خان فمشرف يمنعه؛ 
فان تعذّرَ فعاملٌ مَكانه» وأجُرتهما منه» كما لو عجر عن عمّلٍ ؛ وإِنِ اتهم 
او حلت اك 
عليه كمالكِ في مساقاة ومزارعةٍ» وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة . 

(و) حكمٌ (عامل) في مساقاة ومزارعة (كمضارب فيما يُقبلُ) قولّه فيه د 
برد قوله فية)ء فقيل قوله: إنه لم بتعا وتحوه» لآن وت المال اتتمته دون ربت 
الثمرة والزرع؛ لأنه قبضي العينَ لحظٌّ نفسه» وكذا إذا اختلقا" في قدر ما شرطً 
لعاملٍ من ثمرة أو زرع . 

(فإن خان) عامل في مساقاة أو مزارعة» (فمشرفٌ يمنعٌه) الخيانة» إن 
ُبتَتْ بإقراره أو بينةٍ أو نكول؛ فيضمٌ إليه من يمنعه؛ حفظاً للمال» وتحصيلاً 

(فإن تعدَّر) منعٌه من الخيانة» بأن لم يمكن المشرفّ حفظ المال» (فعاملٌ) 
مضل مان اط الماك (واخرتهما»» آي الكرف والعامل مكانه (منه)؛ 
أي : الخائن؛ لقيامه عنه بما عليه من العمل» (كما لو عجَرَ) العامل (عن عمل)؛ 
لضعفه مع أمانته» فيضم إليه قويٌ أمينٌ» ولا تنرّع يدّه؛ لأن العمل مستحقٌ عليه 
ولا ضر في بقاءِ يدِه؛ فإن عجر العاملٌ بالكلية» أقام هو مقامّه من يعمّلٌ» والأجرة 
عليه في الموضيعَين؛ لأن عليه توفيةً العمل» وهذا من توفيته. 

(وإن اتهم)؛ أي : اتهمّه رب المالٍ (بخيانة؛ حلف) العاملٌ؛ لاحتمال صدق 


(۱) في (ح2: «بجناية» . 


(۲) فى «ق»: «اختلف». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


55١ 
. ولمالكِ ضَمٌ أمين بأَجْرةٍ من نفسِه‎ 
2 2 ا بل ا‎ 
فرع : كره حَصَّادٌ وجَّذاذ ليلاء ويتحه : لغير حاجة.‎ * 
6 216 * 
المدّعي» (ولمالك) انهم عاملاً (ضم أمين) إليه (بأجرة من) مال (نفسه) ؛ 4 أى:‎ 


المالكِ ؛ لعدم ثبوتٍ خيانته . 
1 7 00 > 
* (فرع: كره حصادٌ وجذاذ ليلاً)؛ خشية الضرر. 
(ويتجه) كراهة الحصاد ليلاً (لغير حاجة). فإن كان تو حاجةٌ» فلا كراهة» 
ر 
وهو متب 600 
)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» ولم أرَ من صرّح به» ولعلّه مراد إذ من المعلوم أن الكراهة 
قرول دی سا انی 
* فائدة : لو كان البذرٌ من ربٌ الأرضء وفسخ قبل ظهور الزرع» أو قبل البذر وبعد 
الحرث» فقال القاضي ذ في «الأحكام السلطانية» : قياس المذهب ب جوازٌ بيع العمارة 
التي هي الإثارة» ویکون شريكا في الأرض بعمارته» وأفتى الشيخ تقيُ الدين فيمن زارح 
رجلاً على مزرعة بستانه» ثم أجرها هل تبطل المزارعة؟ فقال: إن زارعه مزارعة لازمةء 
لم تبطُلْ بالإجارة» وإن لم تكن لازمدٌ» أعطى الفلاح أجرة عمله؛ أي : وبطّلّت مزارعثه 
على المذهب؛ لأنها عقدٌ جائ لا لازمٌ» وأفتى أيضاً في رجل زرّع أرضاًء وكاتت بور 
وحرتّهاء فهل له إذا خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحةٌ» لم ينتفع بهاء 
فله قيمبّها على من انتفّم بهاء فإن كان المالك انتفع بهاء أو أخَذ عوضاً من المستأجرء 
فضماتها عليه» وإن أَخَدَ الأجرة عن الأرضٍ وحدهاء فضمان الفلاحة على المستأجر 
المنتفع بها. قال في «القواعد». ونصّ أحمدٌ في رواية صالح فيمن استأجَّرَ أرضاً مفلوحة» 
وشرطً عليه أن يردّها مفلوحة كما أخذّها أن له أن يردّها كما شرط» قالَ: ويتخوج مثل 


ذلك فى المزارعة» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
وشرطً في مُرَارَعَةٍ: عِلَمُ جنس بَذْرِء وقذره» ووه من رب 
أَرْضٍ ولو عاملاً» وبَقرُ العَمَلٍ من الآخَرِ» 00 
«فصلٌ) 
(وشرط في) عقدٍ (مزارعةٍ علمٌ جنس بذر) كشجرة مساقاة برؤية أو صفةٍ 
لا يُخْتَلفٌ معهاء (و) علمْ (قدره)؛ أي : البذر؛ لأنها عقدٌ على عملٍ» فلم تجرٌ 
على غير مقدر كالإجارة» (وکونه)؛ أي : البذر (من رب أرض) نضّاء وهو الصحيحٌ 
من المذهب؛ لأنه عقدٌ يشترك العاملٌ ورب المالٍ في نمائه» فوجَب أن يكون 
س الال كلامو عون اموا كالمساقاة والمضاربة. 
قال ابن نصر اللم: لكن يلرَمٌ هذا أن يستوفيَ رب الأرض بذره» ثم يقتسمان 
ما بقي ؛ كما في المضاربة» انتهى . 
قال الفتوحييٌ: قلْتُ: لا يلرّمُ من قياسها على المضاربة أن تكونٌ من كل 
وجدء بل إذا اشترطا ذلك فسدَّتٍ المزارعةٌ» أو يقال : إن البذرَ في حكم الهالكِ» 
كما لو أعطى إنسان إنساناً بهيمة ليعملَ عليها بجزءِ معيّن من نمائهاء فماتّتْ بيدٍ 
العامل في العملٍ» فإنها تكون من مال صاحبهاء ويقتسمّان ما تحصّلَء كما شرطً 
فلو شرط أنها إذا ماتث يستوفي قيمتها من المتحصّل» ويقتسمّان ما بقيَّ» لم يصمّ 
كما في المزارعة» انتهى . 
(ولو) كان (عاملاً) على زرع (وبقرُ العمل من الآخر)؛ فيص ذلك كما لو 
كان العمل من صاحب البقرء e aN‏ ورب الأرض لم يوجّذ 


)١(‏ قوله: «رأس المال» سقط من «ق». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


و 2 ا 5 
يط .يو 0 2 ت وو سود ر 82 و 
والأرض لهماء أو الآرّض والعمّل من واحِدٍ والبَذر من اخرء أو البذر 
من ثالثِ» أو البَقرٌ من رابع › أو الأرض والبَذْرٌ والبَقرُ من واحدٍ والماء 


من آخَرَ فمّن دقع بَذْرَه لرَبٌ أرض ليَرْرَعَه فيها وما خَرَجَ فبيتهما» 


1 


الاسم 


منه هنا إلا بعض العمل كما لو تبرّعٌ به . 

(ولا يصح کون بذرِ من عاملٍ غير ربٌ أرض)» أما كون البذر منه» فِيصِحٌ 
(أو) كون بذر (منهما) معآء (ولا) كون بذر (من أحديهما)؛ أي : أحدٍ المزارعين 
سواءٌ عملا عليه أو أحدُّهما أو غيثهماء (والأرضٌ لهماء أو كون”" الأرض والعملٍ 
من واحدٍ والبڈر من آخرء أو) كون الأرضٍ من واحدٍ والعمل من ثانٍ و(البڏرُ من 
الث أو) كون الأرض من واحدٍ والعمل من ثان والبذرٌ من ثالث و(البقرٌ من رابع)؛ 
لما تقدّمَ من اشتراط كون البذر من ربٌ الأرض» (أو) كون (الأرض والبذر والبقر 
من واحدٍ والماء من آخر)؛ فلا تصحٌ؛ لأن موضوع المزارعةٍ كون الأرض والبذر 
من أحدهماء والعمل من الآخرّ» وليس من صاحب الماءِ أرضٌ ولا عملٌ» والماءً 
لا باع ولا يُستأجَرُء فلا تصحّ المزارعة به. 

(فمن دقع بذرّه لربٌ أرض ليزرَعَه) رب الأرض (فيهاء وما خرج) من الأرض 
(فبيتهما) نصقين» (ف) العقدٌ (فاسدٌ)؛ لكون البذر ليس من رب الأرضء ويكون 
الزرعٌ لمالكِ البذر؛ لأنه عينٌ ماله تقلّب من حال إلى حالٍ» وعليه أجرةٌ الأرض 


(۱) فى (ف» : «(بينهما) . 
(۲) سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4“ 
0 7 و 5 5 جره دس 35 7 ه4 
أو أرْضه لرَبٌّ بَذْر وقال: با رحد ون اس الي إن الم بيع 
مُرَارَعة» بل إجارة» وعنه : لا پش ترط كَوْنْ بد من رَبٌّ أرض» اختاره 
)۳( 


ss 
وأجرة العمل في الزرع؛ لأنه إنما بذلَ نفعّه ونفع أرضه بعوض لم يسلم له» فرجع‎ 
ببدّله (أو) دفع ربُ أرضٍ (أرضه لربٌ بذرء وقال) رب الأرض: (ما زرعْتَ من‎ 
شيءٍ » فلي نصفه)» ولك الباقي» (لم يصح مزارعة» بل) يصح (إجارة)» وإن قال‎ 
صاحبُ أرض : أجرتك نصف أرضي هذه بنصفب بذرك ونصف منفعتك ومنفعة‎ 
بقرك الك وأخرج المزارع اليد مت لم يصحّ؛ كما لو أخرج العامل في‎ 
المضاربة رأس المال من عنده» ولأن المنفعة غيرُ معلومة» وكذا لو جعل المنفعة‎ 
أجرةٌ لأرض أخرى أو دار؛ لم يجُْ؛ لجهالة المنفعة» ويكونُ الزرحٌ حي كله ارب‎ 
. البذر» وعليه أجرة الأرض‎ 

وإن أمكنّ علمٌ المنفعةٍ وضبطها بما لا تختلفُ معه ومعرفةٌ البذرٍ وأجرةٌ نصفٍ 
الأرض بنصف البذر والمنفعة» جارّ» وكان الزرع بيتهما. 

وإن قال : أجرتك نصف أرضي بنصفف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتِك» جا اث 
أمكنّ الضبط» وإلا ففاسدة» ويكون الزرح حينئل بيتهما“ ذ في الصورتين. 

(وعنه : لا يشت يشترط کون بذر من ربٌ أرض» اختاره جمع) منهم : الموققغ 
وصځُڪه» والمجد والشارح وابن رنينٍ وأبو محمدٍ يوسفٌ الجوزيٌ. والشيخ تفي تفي 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «خلافاً له. وعنه». 

)۲( في «ح» : «بالإجارة» . 

() في هامش «ح»: «وهو الصحيح» وعليه عمل الناس الآن». 
2( فى «ق»: «بينهما حينئذ) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 


وإن شرط لعاملٍ صف هذا التوع وريع الآخَرٍ وجهل قَدرُهماء أو 
دعت ا یر ا وکا او جلو انميت 00 
الدين» وابِن القيم وصاحبٌ «الفائق» و«الحاوي الصغير»ء قال في «الإنصاف» : 
وهو أقوى دلیل5 . 

قال في «الإقناع»: وعليه عمل الناس؛ لأن الأصلّ المعوَل عليه في المزارعة 
قضيةٌ خيب ولم يذكر النينٌ 2 آن البذرَ على المسلمين9©. 

(وإن شتط) رث مال (لعاملٍ نصفَ هذا النوع) أو الجنسٍ من ثمر أو زرع» 
(وربع) النوع أو الجنس (الآخرء وجهل قدرّهما)؛ أي : النوعين بان ا 
اوخون اعدمفاه لم يصحّ؛ لأنه قد يكون أكثد ما في البستانٍ من النوع المشروط 
فيه الربع» وأقلّه من الآخرء وقد يكونٌ بالعكس . َ 

(أو) شرّطً (إن سقى) العامل (سيحاً أو زرَعٌ شعيراًء ف) لعاملٍ (الربع» 
و) إن سقى (بكلفةٍ أو) زرَعٌ (جنطة)» فله (النصف)ء لم يصِحّ؛ لجهالة العمل 
والنصيب» وكما لو قالَ: بعتكَ بعشرة صحاح» أو أحدَ عشر”” مكسّرة» وكذا لو 
قال : ما زرغغت من شعير» فلي ربعه» وما زْرِعُْتَ من حنطة فلي نصفهاء وما زرعت 


و 
من ذرة فلى ا ونحوه؛ لجهالة المزروع . 


»)5۸۷ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 225144 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
»)١515 /7( و«الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : 589)» و«زاد المعاد» لابن القيم‎ 
.)5/7 /٥( و«الإنصاف» للمرداوي‎ 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 585). 

)۳( في «ق»): (إحدى عشر) . 

)٤(‏ سقط من «ق». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو لك الخُمُسان إن لَرمَنْكَ خَسَارةٌ وإلاً فالوبمٌ» أو أن يَأحدَ رب 
الأرض مثلّ بَذره» ويقتسما الباقي كمْضَاربَةٍ» أو سَاقينكَ هذا البْسْتَانَ 
بالتصفٍ على أن أُساقِيَكَ الآخَرَبالرٌئْع = فَسَدَتٍ المُسَاقَاة والمُرَارَعَةٌ: 
كما لو شَرَطا لأحَدِهما ففراناًء أو 9 ان مةء أو رَرْعَ ناحِيَةٍ 


(أو) قال له: اعملْ و(لك الخُمُسان إن لزْمئكَ خسارة» وإلا) بأن لم تلرّمْكَ 
خسارة (ف) لك (الربع)؛ لم يصمّ» نصّاء وقالَ: هذا شرطان في شرطء 
وكرمّهء (أو) شرط (أن يأخذ رث الأرض مثلَ بذره) مما يحصّل» (ويقتسما 
الباقيّ)؛ لم يصِحّ؛ لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذرء فيختصٌ به رُهاء وهو مخالفٌ 
لموضوع المزارعة؛ (كمضاربةٍ)؛ أي : كما لو شرطٌ رب المالٍ في المضاربة أن 
بال رار المالٍ كاملاً» ويقتسما الباقي؛ لأنه قد ينتقصُ رأ المالٍ» فيكلّفُ العاملٌ 
إلى تكميله من عنده» وهو مخالفٌ لموضوع المضاربة. 

(أو) قال رب بستانين فأكثر: (ساقيتك هذا البستان بالنصفب على أن أساقيك) 
البستانَ (الآخرٌ بالربع ؛ فسدت المساقاة والمزارعةٌ)؛ لأنه شرطً عقداً في عقدِ؛ فهو 
في معنى بيعتين في بيع المنهيّ عنه» (كما لو شرطا)؛ أي: رب المالٍ والعامل 
(لأحدهما قفزاناً) من العم أذ الزرعء (أو دراهم معلومة) ؛ لآنه قد لا يخوج 
ما يساوي تلك الدراهم (أو) شرا لأحدهما (زرع ناحية معيّنةِ) من الأرضٍ» 


)١(‏ فى «ف»: «وأن». 
(۲) فى «ق»: «ذلك» بدل «فلك» . 


۳( في «ق» : «شرط)». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


أو ثَّمَرَ شجَرٍ غير المُساقى عليه أو ثَمَرة سَنَةٍ غير السَّةٍ المُساقى عليهاء 
وحيث فَسَدت فار أو لق لربئه. وعليه أَجْرَةٌ مثْلٍ عامل» وإِنْ كان 
رث بَذْرِ عاملاً فعليه أَجْرُ مِثْلٍ الأضء ومن رَارَعَ أو آجَرَ أَرْضاً وسَّاقاه 
على شجَرٍ بهاء صّحَّ ا 
(أو) شر طا لأحدهما (ثمر ث شجر) ناحية معينةٍ (غير الشجر المساقى عليه) . 

أما في الأولى» فلأنه قد لا يزيدٌ ما يخرُجٌ على القفزانٍ المشروطة» وفي 
الثانية قد لا يتحصّلٌ في الناحية المسماة أو الأخرى شيءٌ. 

(آو) شرطا" لأحيهها (ثمرة سنةٍ غير السنةٍ السافى عليها)؛ لأنه كله يخال 
موضوع المساقاةء وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداولٍ منفرداً أو 
ا 

(وحيثُ فسدّتٍ) المزارعة والمساقاةء (فالزرع) في المزارعة لربٌ البذر (أو 
الثمر) إذا فسدّت المساقاة (لربتّه)؛ أي: الشجر؛ لأنه عينٌ ماله ينققلِبُ من حال إلى 
حال وينمو كالبيضة تحضنٌ فتصيرُ فرخاًء (وعليه)؛ أي : ربٌ البذر والشجر (أجرة 
مثلٍ عامل)؛ لأنه بذَلَ منافعه بعوض لم يسلم له فرجّمَ إلى بدله وهو أجرةٌ المثل . 

(وإن كان رب بذر عاملاً» فعليه أجرُ مثلٍ الأرض)» وإن كان البذرٌ منهما 
فالزرعٌ لهماء ويتراجّعانٍ بما يفضلٌ لأحدهما على الآخر من أجر مثلٍ الأرض التي 
فيها نصيب العامل» وأجرٌ العاملٍ بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض . 


(ومن زَارَعَ أو آجَر) شخصا (أرضاً وستاقاة على شجر بهاء صحّ)؛ لأنهما 


(۱) في «ق»: «شرط». 


(۲) فى «ق»: «شرط). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كجمْع بين إجارة وبَيْع ما لم يكن حِيْلَةَ على بع الثَّمَرِ قبل وُجُودها 
SS hy‏ ا را على 
الشجر بِجُرْءِ من مئة جُرْءٍ فِيَحْرمُ ولا يَصِكَانِء سَوَاءٌ جَمَعَا بين 
العَقَدِينِ» أوغقدا واجدا بعد اخ ا 00 


عقدان يجوز إفرادُ كل منهماء فجارٌ الجمع بيتهما؛ (كجمع بين إجارة وبيع) في عقدٍ 
واحدٍ؛ فيصِحٌ سواءٌ قل بياضُ الأرض أو كث ا ار N‏ الشجر للعامل 
جزءاً من مئة جزءء جارّء أو جعلَ الجزءً من مئةٍ جزءٍ لنفسه» والباقي للعامل» جار؛ 
لأن الحقّ لا يعدوهما (ما لم يكن) ذلك (حيلة على بيع الثمرة قبل وجودهاء أو) 
قبل (بدرٌ صلاجها)» فإن كان حيلة؛ (كأنْ يوجر الأرض بأكثر من أجرتهاء 
ويساقيه على الشجر بجزءِ من مئة جزءٍ. فيحرّم) ذلك» (ولا يصحَان)؛ أي : عقدٌ 
الإجارة والمساقاة» قال «المنقّخ) : قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا» 

(سواءٌ جمعًا” بين العقدين)؛ أي : الإجارة والمساقاة» (أو عقدا" واحداً بعد آخر)» 
فإن قطَم بعض الشجر المثمر والحالةٌ هذه فإنه ينتقصُ من العوض المستحقٌ بقدر 
ما ذهب من الشجرء نا وسا فط المالك أو 


غيزه » قاله الشيخ تق الد 


(۱) في (ح2: «يؤجر) . 
(۲( فى («(ف» : «عقد) . 
)۳( 7 «ق»: «يۇجر). 
() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۷۲). 
ره( في «ق» : «جمع» . 
)5 فى «ق): «عقد). 


(۷) انظر: «الفتاوى المصرية» لابن تيمية /١(‏ 7737) . 





۷ كتاب الشركة 
۲۹ 


خلافاً ل «المنتهى», وماأخذه مساج سن لمر أو تلف فمن 


ضمانه . 

قال البهوتيٌ : قلْتُ: مقتضى القواعدٍ أنه لا يسقطٌ من أجرة الأرض شيءٌ إذا 
قلنا بصكتها ؛ لأن الأرضّ هي المعقودٌ عليهاء ولم يفث منها شيءٌ» وأما إذا فسَدَت؛ 
فعليه أجرةٌ مثلٍ الأرضء ويردٌ الثمرة وما أخذه من ثمر الشجرء وله أجرة مثلٍ عمله 
فيهاء والله أعلم» انتهى'. 

وقولٌ المصنف : (خلافاً ل «المنتهى») فيه نظرٌ» وعبارته مع شرجه: ومعها؛ 
أي : الحيلةء إن جمعهما؛ أي : جمع العاقدٌ الإجارة والمساقاة في عقدٍ واحدٍء 
فتفريقٌ صفقةٍء فيصحٌ في الإجارةء ويبطُلٌُ في المساقاة ولمستأجر فسخ الإجارة؛ 
لتبعُضٍ الصفقةٍ في حقه"» وذكر القاضي في «إبطالٍ الحيل» جوازٌ جمع الإجارة 
والمساقاة في عقدٍ واحلٍ. ٤‏ 

قال في «الإنصاف» : قلْتُ: وعليه العمل؛ أي : عمل الحكام في بلاد الشام» 
قال في «الفائق» : وصځُځه القاضي › لی الاب چ السا ف 55 
الصحيح قدّمه في «الرعاية الكبرى» . 

(وما أخذه مستأجرٌ) جمع بينَ عقدّي الإجارة والمساقاة (من ثمر*) 
من الشجر المساقى عليه» (أو تلِفّ) الثم تحت يده (فمن ضمانه)؛ أي: 
المستأجر؛ لفساد العقدء وله أجرة مثل عملهء وهذا على الأولٍ» وقد علمت 


.)5 57 /۳( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)51٠ /5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )۲( 
.)٤۸۲ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


©( فى «ق»2: «ثمرة) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۷۹ : 
۶ 2 م اس ت 0 

* فروع : بباح التتقاط ما تركه حَضَّادٌ من سبل وحَبٌ وغيرهماء 
روو م ع (5) رن ع كع ين ع > ع ل ا اس مم 
ويحرم منعه على غير مالكِ يريده. وإذا غصبَ زرع إنسانٍ وحصده 
6 ا 7 a‏ و رة 
أبِيحَ للفقراء التقاط السْنبلٍ كما لو حَصّدَها المالك» وكما بباح رعي 

ده )( سه 


7 ۶ ر سم جه ت ر عر ي کر ا سر 05 
كلا أَرْضٍ مَعْصِوبَةء ومن سقط حبّه وَفت حصاد. فنيّت بعام قابلٍ 


8 


فلرَتٌ الأزض» ا EEE‏ قدا ال أ - لاه جفقاد لقي 8 لد" لفقا ا ا > .لق رقا رق ١‏ ار قد ال ا - ل 1 لق تار 2 
ااال عو 
ا 7 قو إن LR‏ اع 3 2 

* (فروع: بيباح) لكل إنسانٍ (التقاط ما تركه حصًاد) رغبة عنه (من سَنبْلٍِ 
وحبٌ وغيرهما) بلا خلاف؛ لجريانٍ ذلك مَجری نبذِه على سبيلٍ التركٍ له» (ويحرم 
منعه)» قالّه في «الرعاية»؛ لأنه منعٌ من مباح (على غير مالكِ يريده)» أما إذا أراده 
المالكُ» فله منم ملتقطه؛ لأنه ملكهء وقد بدا له العَودُ إليه بعد إعراضه عنه» فكانَ 
له ذلك . 

و ر و 

(وإذا غصب زرعٌ إنسانٍء وحصّده) الغاصبٌء (أبيح للفقراء التقاطً السنبل) 
المتساقط. (کما لو حصّدّها المالك» وكما بباح رعيّ كلأ أرضٍ مغصوبة). 
واستشكلّ بدخول الأرض المغصوبة . 

(ومن سقط حبّه) منه (وقت حصاد» فتبَت بعام قابل؛ فلربٌ الأرضء نضًا) . 


. كذا في «ح» بزيادة: «قاله في الرعاية»‎ )١( 

)۲( سقط من «ح» . 

(۳) فى «ف)»: «وما سقط من حب» بدل «ومن سقط حبه) . 

(4) أقول: تابح المصنفثُ في هذا «الإقناع»» والثمرة مضمونةٌ على القولين؛ لأن المساقاة فاسدة» 
وإنما الخلافٌ في صحة الإجارة» فقول شيخنا: وقد علمت . . . إلخ غيرُ ظاهر؛ لما علمت 


فتأمل» انتهى . 


۷ كتاب الشركة 
3 


وينّجه : لا ملكا بل ككلأء مالكاًكان» أو مُستأجراً؛ أو مُستَعِيراًء وكذا 
نص فيمّن باع قصیلاًء فحص وبقی يَسيرُ yS‏ 

ولو آجر أرضه لآخر سنة ليزرعهاء فزرعهاء فلم ينبت الزرعٌ في تلك السنةء 
ثم نبَتَ في السنةٍ الأخرى» فهو للمستأجرء وعليه الأجرة لربٌ الأرض مدة احتباسهاء 
فيلرّمُه المسمّى للسنة الأولى» وأجرة المثل للسنة الثانية» وليس لربٌ الأرض مطالبته 
بقلعه قبل إدراكه؛ لأنه وضعه بحقٌ وتأخره ليس بتقصيره. 

(ويتجة): أنَّ الساقطً الذي نبت بعام قابل (لا) يكون (ملكاً) لربٌ الأرض 
ولاغيره» (بل) حكمّه (ك) حكم (كل) وشوك نبَتَ في أرضيه؛ فهو أحق به من 
غيره وليس لغيره إذا لم يرضَ الدخول إلى أرضه لأخذٍ ذلك منهاء وهو متجة. 
لولا قوة النصّ المعارض له“ . 

(مالكاً كان) رت الأرض (أو مستأجراً أو مستعيراً)؛ لأن صاحب الحبٌ أسقط 
حقه منه بحكم العرفب؛ بدليلٍ أن لكل أحدٍ التقاطه» كما لو سقط النوى فتبّت شجراً. 

وقال في «المستوعب»: لو أعاره أرضاً بيضاءً ليجعَلَ فيها شوكاً أو دوابٌ» 
فتنائرَ فيها حبٌ أو نوىّ» فهو للمستعير» وللمعير إجبارٌه على قلعه بدفع القيمة؛ 
لنصيٌ أحمد على ذلك في الخاصب”. َ 


(وكذا نصّ) الإمامٌ أحمدٌ (فيمن باع قصيلاًء فحصد وبقي يسيرٌء 


(1) أقول: قال الجراعي: وهو مخالفٌ لظاهر كلامهم؛ إذ قولهم : لِرَبٌ الأرض مشعرٌ بالملكِ» 
وعلى ما ذكره لو سلم إذا نبت بنفسه من غير عمل» وأما إذا عمل به» فهو ملك له من غير 
خلاف» انتهى . 
قلت : قول شيخنا: (لو لا . . .إلخ) غير ظاهرء كما أن ما قرره الجراعي كذلك؛ إذ صرح 
بمعنى البحث في «شرح الإقناع» و«الكافي» وغيرهماء انتهى . 

(۲) انظر: «المستوعب» للسامري (7/ ۳(. 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصار سبلا 7 
ونقل حنبل اك بغي أن يَدخُلَ مَرْرَعَةَ أحَدٍ إلا بإذنِه لغير كلإ 
وشوْكٍ» والمُراد: ولا شرن ولم ر 


ضري 8 6 3 ا 7 و 
وحَرُمٌ أن يُشرَط على الفلآح شيء من مأكولٍ وغيره مما يُسمّى 


5 


فصا سنبلاً» ف) هو (لربٌ الأرض) نضا على الصحيح من المذهب“ 

(ونقَلَ حنبلٌ: لا ينبغي)؛ أي : لا يجورٌ (أن يدخُلَ) إنسان (مزرعة أحدٍ إلا 
بإذنه لغير كلأء وشو والمراد: ولا ضرر) بدخول مريدهماء (ولم تحوّط)"". 
أما إذا كانت مَحُوطة» أو كان يتضِرَّرٌ المالك بالدخول إلى أرضه؛ لعزة وجود 
الكلأ والشوك» ودعاءٍ الحاجة إليه» فلا يجورٌ؛ لأنه نبت في ملكه. وهو أحق به 
من غيره . 

(وحرّمٌ أن يُشرَط) بالبناء للمفعولٍ (على الفلاح شيءٌ من مأكولٍ وغيره)؛ 
أي : غير مأكولٍ من دجاج وحطب وغيرهما (ممًا يُسمّى خدمة)» ولأيجوز 
أخذ ذلك بشرط ولا غيره إلا أن ينوي مكافتّه أو الاحتسابَ به من أجرة 
الأرض» أو كانت العادة جارية به بيتهما قبل أن يعطيه أرضّه على قياس ما تقدّم 
وام 

* تنبيهٌ: حكم المزارّعة حكم المساقاة فيما تقدَّمَ من الأحكام» والحصادُ 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود (ص: ۲۷۳). 


(۲( في «ق» : «(و) لا (شوك)». 


(۳) كذا في «ق» م» بزيادة: «الأرض». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 


والذيائة وتضنية الک ين ال واللقاط على العاتل #الآنههن العمل الذي 
لا يستغني عنه» ولقصّةٍ خيبر. 

* فائدة: لا تصخٌ إجارة أرض وشجرة فيها؛ لأجل حمل الشجرة وهو ثمرُها 
ا 


مر 2 





باب الإجارة 


هه ههه هه هد هاه هاه هه ها هاه ها هاه هاه هد هاه هاه ها وه اه واو .د وا و .د و وه وهاه 


(بابٌ الإجارة) 
الإجارة: مشتقةٌ من الأجر وهو العوضٌء ومنه سمي الثوابُ أجراً؛ لأن الله 
تعالى يعض العبدَ به على طاعته أو صبره عن معصيته . 
و ع ص 
وهي ثابتةٌ بالإجماع» وسنده من الكتاب قوله تعالى : لفان أرَصَعن کک ضوهن 
2r‏ 8 د و م ا 
أَجُورَهُنَ €[الطلاق : ] وقوله تعالى : قات رحد همایتابت سجر €[القصص : 7؟] وقوله 
تعالى : َوَِئتَلتََذْتَ را [الكيف: ۷]. 
ومن السنَِّ حديث عائشةً في خبر الهجرة قالّت : واستاج” زشول اله واو 


م 


بكر رجلاً من بني الديل7" هادياً خرّيتآء والخريث: الماهرٌ بالهداية. رواه البخارئ"» 


وفي الحديث : أن موسى اجر نفسّه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام 


بطنه”"» وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يبت نسځه . 


وعن أبي هريرة 5ه أنه قال : كنث أجيراً لابنة غزوانٍ بطعام بطني وعقبة 


)001( في «ج»: «الدئل»» والمثبت موافق لما في البخاري . 
)۲( رواه البخاري (55١5؟).‏ 


(۳) رواه ابن ماجه »)۲٤٤٤(‏ من حديث عتبة بن الندر له » وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ل۷ = 
ر 01 7“ كه م 
عقد ‏ ويتحه : منخُزا- عة اة علوم ماده تعلومة من 


مُعكّنة و »+ « + 7 8 ا ت ع 4 وه و 
عين م 3 مُعيّةٍ أو مَوصُوفَةٍ في الذَمَةء أو عَمَلٍ مَعلوم لا يَخْتَصصٌ فغلة 


رجلي» أحطب لهم إذا لوا وأحدو بهم إذا ركِبُا. روا الأثرم وابن ماج 

والحااجة داعبا البهاة إذ كز رسالا يز علي متايه و على 
حيوانٍ يركبهء ولا على صنعةٍ يعملهاء وأربابُ ذلك لا يبذلُونه مجّاناء فَجُورَت؛ 
طاباً للرفق . 

وهي لغة: المجازاة» يقالٌ: آجَرَه على عمله إذا جازّاه عليه . 

رعا ا وا متكا و 

(على منفعةٍ مباحة)ء لا محرّمةٍ؛ كزناً وزمر (معلومة)» لا مجهولةٍ تو ا 
شيئاً فشيئاً. 

وهي ضربان : 

أشارَ إلى الأول منهما بقوله : (مدة معلومة)؛ > كيوم أو شهرٍ أو سن (من عينٍ) 
معلومة امت ؛ كاجرتك هذا البغرت (أو) من عين (موصوفةٍ في الذمة)؛ كأجرتك 
بعيراً صفته كذاء ويستقصي صفته . 

وأشار إلى الضرب الثاني بقوله : (أو) على (عملٍ معلوم) ؛ كحمله إلى موضع 
كذا (لا يختصنٌ فعله بمسلم)؛ أي : بأآن يكون نشم ترك بين المسلم والكافرء بخلاف 


.)١١ /5( رواه ابن ماجه (75545)» وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. أقول: صرح به (م ص) وغيره» انتهى‎ )0( 
في (ج»: «توجذ».‎ )۳( 





)١١(‏ كتاب الشركة 


جو هو 46 


وض علوم والانتيفاعٌ تابع» ويُستلتى من شرط المدّة صُورَة تَقدّمَتْ 

في الصّلْحء وما عله عمرٌ وهه فيما فيح عَنوة ولم يُقِسَّمْ ویتجه على 
الصّحيح : : عَدَمْ استثتاءِ فِعْلٍ عمر؛ لأنّه لو كان إجارة» a‏ 
ما يفتقرُ إلى نية» فلا يصح استعجار الكافر لفعله ؛ كنيابة الحج» والأذان» والإمامة» 
وتعليم القرآنِ» ونحو ذلك . 

وقوله : (بعوض معلوم؟ راجع للضربين . 

فعُلِمَ أن المعقود عليه هو المنفعة لا العينٌُ» خلافا لأبي إسحاق المروزيّ ؛ 
لأن المنفعةً هي التي تستوقى» والأج في مقابلتهاء ولذا تَضمنٌ دون العين»› 
وإنما أضيف العقدٌ إلى العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤٌّهاء كما يضاف عفد المساقاة 
إلى البستان والمعقرد عليه التدري والانتفاع تابعٌ ضرورة أن المنفعة لا توجَّدُ عادة 
إلا عقبه. 

(والانتفاع) من قبل مستأجر (تابع) للمنفعة التي ورد العقدٌ عليها. 

(ويُستئنى من شرط المدة) في أحدٍ ضربّي الإجارة (صورة تقدّمَت في 
الصلح)» ھی ا غ أنا بجو على رع ام ا تار فإنه 
لا يعر فيها تقديرٌ المدة للحاجة؛ كنكا-©. 

(و) يُستثنى من شرط المدة أيضاً (ما فعله) الإمامٌ (عمرٌ ذه فيما فتح) من 
الأرض (عَنوةء ولم يقسم) بين الغانمِينَ» وما أَلْحِقَ به كأرض مصر والشام والعراق؛ 
فإ وق فلك على المسلمين» را انی أيندي أريابها بالخراع الذي عي أجرة 
لها في كلّ عام» ولم يقدّرْ مدتها؛ لعموم المصلحة فيها. 

(ويتجة على الصحيح عدم استثناء فعل عمر) 5ه ؛ (لأنه لو كان إجارة» 


(۱) في «ق» : «کالنکاح» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
YA‏ 2 
0 2 و 0 J 0 ê‏ و 2 
للزم الرُجَوعٌ في الخراج لما قدره عمز وهى والمُساقاة17) وَالمُرَارَعَةٌ 
1 هرو 7 2 ر 0 5 5 3 
والعرايا والشفعَة والكتابة والسّلمُ والجْعَالَة مِنَ الوْحَصٍ المُستقة حكمها 


للم الرجوع في الخراج لما قدَّرَه عمرٌ) . 

أقولٌ: في هذا الاتجاه نظرٌ؛ إذ محل الرجوع إلى قول عمر إذا لم يتغير 
السبث» أما إذا تغيّرٌ السببُ؛ فلا يرجع إليه» ا فى كل ا د 
لأن الأحكام تتغيرُ بحسب الزمانٍ والمكان”" . 

(وهي)؛ أي : الإجارة (والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعةٌ والكتابةٌ والسّلَمُ 
والجُعالَة من الرّخَصٍ المستقرٌ حكمُها على خلاف القياس)؛ لما في الشفعة من 
انتزاع ملكِ الإنسان“ منه بغير رضاه» ولما في الكتابة من اتحاد المشتري والمبيع» 
ولما في الباقي من الغرر» فالغررٌ في الإجارة؛ لكونها عقداً على منفعة لم تُخْلق» 
وفي المساقاة والمزارعة؛ لكونٍ كلّ منهما العقدٌ فيها على الانتفاع بالعاملٍ بعوض 
لايُعَلَمُ قدرُه حال العقَدِ؛ لكونه غير موجودء وفي الراب لخر البيع فيها 
بالخررصء وهو من الحزر والتخمين» فهو مظبةٌ وفي السّلَم ؛ لكونه لا يُعَلَمُ 
أيوجَدٌ المسلّمٌ فيه بع انقضاء المدّة أو لا؟ وفي الجُعالَة؛ لكونه لا يُعلَمُ أيتمُمُ 
ما جوعِل عليه أو لا؟ 


(۱) في «ح) : «وهى والحوالة وقرض والمساقاة) . 

)۲( فى (ق) : «تقتضيه) . 

(۳) أقول: نظر الجراعي أيضاً فيه » وقرر ما قرره شيخناء وهو مأخوذٌ من الخلوتي؛ فإنه قور 
©( فى (ق) : «إنسان» . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۷⁄۹4 


و لا وتنعقد ذظ إِجَارَة وكراءِ وما يتعتاغناء وبلفظ بيع إن لم 


ر 
8 2 


قال في «التنقيح»: والأصح على وفقه"" وقالَ في «الفروع» عن الإجارة : 
وقد ل : هي على خلاق القاس والافيخ لأ لالد سن لم بن 0 
عنده مخالفةٌ قياس صحيح» ومن خصّصّها فإنما يكون الشيمٌ على خلاف القياس 
إذا كان المعتى المقتضي للحكم رر فيه وان الحكم عن" . 

(وتنعقد) الإجارة (بلفظ إجارة و) لفظ (كراءِ)؛ كأجزتك واستكريك 
واستأجراث واكتَرَيْتٌ ؛ لأن هذين اللفظين موضوعان لهاء (و) تنعقد ب (ما بمعناهما)؛ 
كأعطيتك نفع هذه الدار» وملكتكة سنةً بكذا؛ لحصولٍ المقصود به» وكذا لو أضافه 
إلى العين ؛ كأعطيتك هذه الدارَ سنة بكذا. 

(و) تصح الإجارة (بلفظ بيع إن لم يُضَففْ لعين) نحو قوله : بعك نفع داري 
شهراً بكذاء أو بِعْتّك سُکناها و فننتك نميا عام راطا لأنه بيع 
فانعقدَت بلفظه ؛ كالصرفء والمنافمٌ كالأعيان؛ لأنها يصح الاعتياضٌ عنهاء وتَضْمَنٌ 
باليد والوتلاف . 

قال الشيخ تقيئٌ الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدّت بأيّ 
لفظ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهماء وهذا عامٌ في جميع العقود» 


(1) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ۲۷۳). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١75‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


* 2 26 
فصل 
و تر و و 6 2 
وشرُوطها ثلاثة: معرفة مَنفِعةٍ» ما بِعرْفٍ كسكنى دار شهّراء وخِدمَةٍ 
آدّميٌ سَنَةه وإن لم يُضْبَطًا عَمَلاً بِالعْرْفِ اه 
«أعلام الموقعين)2"0 وصځځه في «التصحيح)”" و«النظم»» ومعناه في «التلخيص»» 
ال مهاف إلى النشم بت م مت الدار را وإلة ل ا 
اوج و ت الإجار وتسفة اطا لأنها توح من البيعء وهو ما 
«فصلٌ) 
(وشروطها)؛ أي : الإجارة (ثلاثةٌ) : 
أحدّها: (معرفة منفعة)؛ لأنها هي المعقودٌ عليهاء فاشترطً العلمُ بها كالمبيع» 
ومعرفتّها (إما بعرف) وهو ما يتعارفه الاس بیتهم (کسکتی دار شهراً)؛ لأن السكنى 
متعارفة بين الناس» والتفاوث فيها يسيرٌء فلم يحنّجْ إلى ضبطه» (وخدمة آدمئٌّ 
سنة)؛ لأن الخد ايشا معلوءة بالعزك: (وإن لم يُصْبَطَا) ؛ أي : السكتى والخدمة؛ 
(عملاً بالعرف)» فلا يحتاجانٍ لضبط» فيسكنٌ في الدار كالعادة» ويحدّمُّه نهار 


ومن الليلٍ ما يكون من خدمة أوساط الناس . 


.)٥١۴۳ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۲/ ۲۳). 

(9) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ .)٠١١‏ 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو صريحٌ في كلامهم» انتهى . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
۸۱ 
وفي «الرّعاية»: يجبُ ذِكْرُ صِفَةِ سْكْنّى» وعَدَدِ من يَسكنُ وصفتهم» 
وبيان الخدمة لَيْلاً وهار أو وَصِفٍ كحَمْلٍ ُبْرّةِ حَدِيدٍ وزنها كذا لمحل 
تناد هو لور جيرا ل IG‏ 
#الرغابة»: له المسكى فقطء ويره 23277100 
وقالَ في «النوادر» و«الرعاية» : إن استأجره شهراء يخدمٌ ليلا ونهارآء والمرادٌ 
ما جرت به العادة من الليل» قال في «الهداية» : يخدُمُ من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
اا ها كن ن خدمة اسا الا (و) قال (في «الرعاية : يحب ذكر صفة 
سكنى و) ذكر (عدد من يسكنُ وصفتهمء وببان الخدمة ليلاً ونهارا) إن اختلفَتِ 
الا ورد بما تقدّم؛ لأنه إن كان لهما عرفٌ» أغنى عن تعيين النفع» وتعيين 
الصفةء وينصرفٌ الإطلاق إلى العرف؛ لتبادره إلى الغ قاذ كان عرف الدار 
السكنى» واكتراهاء فله السكنى على ما يأتي» أو لم يكن للدار عرفٌ واكتراها 
للسكنى» فله السكنى» وله وضع متاعه فيهاء ويترك فيها من" الطعام ما جَرَتْ 
غادة المساكن به» ويأتي» قال في «المبدع»: و ماد الدار تبعاً للدار في 
الأصحٌ”", (أو)؛ أي : ويشترط معرفةٌ المنفعة ب (وصف كحملٍ زبرة حديدٍ وزنها 
كذا لمحل كذا)» فلا بدٌ من ذكر الوزن والمكان الذي يُحمّلٌ إليه؛ لأن المنفعة إنما 
تعرفُ بذلك» فيشترط ذلك في كل محمول. 
(ويتجة: ولو كان المحمولٌ كتاباً لشخص» فوجده ميتاً ففي «الرعاية))» وهو 
ظاهرُ «الترغيب»: (له المسمّى فقط)؛ يعني : دون أجرة الردّء (و) عليه أن (يردّه)7 ؛ 


)1١(‏ سقط من «ق». 
(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح (75/ 55)» وعبارته: «ماء البئر تبعاً للدار» . 
(9) انظر: «الرعاية الصغرى» لابن حمدان (۲/ .)۷۳١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

YAY 
وغائبا”" فسَدَتْ ؛ لجَهَالةِ توضيه» وله أَجْرَة مله ذهابا وإياباًء دون‎ 
a... المُسمّى» أو بناءٌ حائط يَذْكَرُ طَوْلَه وعَرْضَه وسَمْكهء وآليّه‎ 
لأنه أمانةٌ بيذهء (و) إن وجد الأجيئ المحمول إليه (غائبا) ولا وكيل له (فِسَدّت)‎ 
الإجارة؛ (لجهالة موضعهء وله)؛ أي: الأجير (أجرة مثله ذهاباً وإياباً دون المسمّى)‎ 
على الصحيح من المذهب» وجرم به في «المغني) و«الشرح)”" و«الفائق» وغیرهم»‎ 
وصځحَه في «النظم» وغيره؛ للدي اھاب وا ولیس سوى رده‎ 
إلا تضييعه» وقد علم أنه لا يَرضى تضييعه» فتعيّنَ رذّه» ولعلّ الفرق أن الموت‎ 
ليس من فعْلٍ الميتِ» بخلاف الغيبة» فكان الباعثُ مفرّطا بعدم الاحتياط ولفظ‎ 
هذا الاتجاه موجودٌ في عدة نسخ» وفي بعضها ساقطء والصواثُ أنه عبارةٌ لا اتجاة؛‎ 
1 . لأنه مصوحٌ به‎ 
(أو بناءُ حائط يذكر طولّه)؛ أي : الحائط (وعرضّهء و) يذكرٌ (سَمْكّه) بفتح‎ 
. السين» وسكون الميم؛ أي : ثخانته» وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب‎ 
ذكره الحجاويٌ في «الحاشية»» (و) يذكرٌ (الته)؛ لأن المنفعة لا تحصّلٌ إلا بذلك»‎ 


)01 في «ح»: «ميتاً فله المسمى وغائبا) . 

(۲) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ 2037371 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١5(‏ ۲۹۲). 

(۳) أقول : بحت المصنف فيما إذا وجده ميتاء جرم به في «الرعاية» وغيرهاء وفي «التلخيص» 
ويلرّمُ رذ الكتاب؛ لأنه أمانة» فوجَب رده. قال (م ص) في «الحاشية» : وظَاهر هذا وجوت 
أجرة المثل؛ لعودهء أما قوله: وغائباً . . .إلخ فقد صرح في «الإقناع» بأنه إذا وجده غائبآء فله 
الأجرة ذهاباً وردّاء sS E‏ ؛ كما أن ظاهرٌ كلام شارجه 
كذلك» وجعل قوله: محل الجر أي : المسمّاة للذهاب» وأجرة المثلٍ للردء وهو ظاهر» ولم 
أر من صرح ببحث المصنف» لكن الشيخ السفاريني استوجهه. وأقره كذا وجدته بهامشه فتأمل » 


انتهى . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
من عن ون وآجْرٌ وشيد يل وين مضه ؛ لاختلافه برب ماءِ وسُهُولةٍ 
تراب» وإن سقط ما يناه فله الأجر إن لم فرط كبنائه محلو لا أو نحوه» 
وعليه إعادئه وغرم ما تَلِفَ ولباء أذْرِع فبتى بعضّها ثم نم سَقَط فعليه 
إعادته وإتمامٌ الإجارة, ا 500 
والعرفٌ”" يختلِفُ» فلم يكن بذ من ذكره» وله (من طين ولبنِ وآجَرٌ 
وشيد) ؛ أئ: جير وغير ذلك كالجص ؛ أن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك» 
والغرضُ يختلفُ فلم يكن بد من ذكره» (ويِيتنُ موضيعه)؛ أي : الحائط ؛ (لاختلافه)؛ 
أي : الموضع (بقرب ماء) وبِعْدِه (وسهولة) حفر (تراب) وخزونته . 

(وإن) استأجره ليبنيّ له ما ذکر أو ليينيّ له في زمن معلوم كيوم أو أسبوع؛ 
ا ا سجر لعمله» 
(فله الأجرة) كاملة؛ لأن سقوط الحائط ليس من فعله هذا (إن لم يفرّطُ)» فأما إن 
كان قرط عه جه (كنائه محال آر ت کان باه مانا سقط + وی وت 
(عليه إعادته» و) عليه (غرم ما تلف) به؛ لتفريطه. 

ا (فبنى بعضهاء e‏ 
كان ؛ (فعليه إعادته)؛ آي : الساقط» د 0 ما 0 عليه (الإجارة) من 
الأرض والسطوح والحيطان» ولتجصيصها ونحوه؛ لأنه مباح» ويقدَّرٌ بالزمن» 
ولا يصح الاستعجارٌ على ذلك إذا قدَرَ بعمل”" معيّن؛ بأن يقول: استأجرتك لتطيين 


)١(‏ كذافي «ق»» وفي «ج» م: «والعرض»» ولعله تصحيف» ففي نيل المآرب بشرح 
دليل الطالب» :)٤۲۷ /١(‏ ويذكر آلته فيقول: من حجارة أو آجر أو لبن» وبالطين أو 
الجص» ونحوه مما يختلف به الغرض 

(۲) فى «ق»: «على عمل». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸٤‏ 
ولضَرْب لبن : ذكرٌ عَدَدِه وقالبه ومَوضع الضَرْب» ولا يَلرّمُه إقامته 
لبف ما لم يَكَنْ عُرْفٌ وكذا ا ا ين ير" اشير ا 
ولحفر قر لَه رذ ترابيه على مَبْتٍ ؛ نالف لا تطبينه» ولا بأسَ 
لمُسلِم بحفر قَبْرِ لذ مء وكرة ن E‏ 
هذا الحائط أو تجصيصه؛ لأن الطينَ أو الجصصّ يختلفُ في الرقّة والغلظء وكذلك 
الأرض منها العالي والعازل؛ فلذلك لم يصمح 7" الاستعجار لذلك إلا على مدَّةٍ 
معلومة كيوم أو شهر . 

(و) إن استأجَرٌ (الضرب لبن» ذكر عدده وقالبّه وموضع الضرب)؛ لأنه 
يختلفُ باعتبار التركيب والماءء فإن كان هناك قالبٌ معروفٌ جار؛ لانتفاءِ الغرر, 
ولا يكتفي بمشاهدة القالبٍ إن لم يكن معروفاً؛ لأنه قد تلف كالسلّمء (ولا يلزمه)؛ 
أي : الأجير (إقامته)؛ أي : اللبن؛ (ليجفٌ)؛ لأنه إنما استؤجر للضرب» لا للإقامة 
E‏ فيعمَلٌ به . 

(وكذا)؛ أي : ومثل إقامة اللبن (إخراج آجرٌ ر من تور | ستؤجر لشیځه)» فلا 
يلرّمُهِ إن لم يكن عرفٌ أو شرط؛ لما تقدَمٌ. 

(و) إن استؤجر (لحفر قبر لِزِمّه رد ترابه)؛ أي : القبر (على ميتٍ؛ لأنه 
العرك) ر( با اتطبيت)؟ لأنه ليس بمشروع» راھ ولو كان الف 


(ولا بأسَ لمسلم بحفر قبر لذة مَيّ)؛ والأولى ترکه» (وكره إن 


(۱) فى («(ف» : «التنور» . 

(0) فى ح٤‏ : «وكذا) . 

۳( في «ق» م2: «والنازل» وكذلك الحيطان والسطح منها العالي والنازل» فكذلك - م : 
لذلك - لم يصح» 





)١١(‏ كتاب الشركة 


کان) القبر”" (ناووساً)» وهو" حجر حفر ويُجْعَلٌ فيه الميث» (وك) ما يصح 
استئجارٌ آدميّ لحفر تصح إجارة (أرض معينةٍ بر ؤية)؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة 
ازريم ا بر أو شعير أو قطن ونحوهم (أو غرس) معلوم؟ كنخل وجوز 
ومشمش ونحوهم» (أو بناءِ معلوم) کدار وصّفهاء (أو لزرع) ما شاءً (أو لغرس 
ما شاء) أو لبناءِ ما شاء؛ كأنه ا لأكثر الزرع أو الغرس أو البناء ضرراًء (أو 
لزرع وغرس ما شاء)» أو لغرس وبناءِ ما شاء» أو لزرع وغرس وبناءِ ما شاء» (أو لزرع) 
د (أو لغرس وسكف)ء أل تاه ريسكت وله في الأولى زرْعٌ ما ات 
زيش ا قر ما وفي الثالثة بناء ما شاء؛ كأنه استأجَرها لأكثر ذلك ضرراً» 
(أو) يقول: أجرتك الأرض» و(يطلِقٌ» و) هي (نضلّح للجميع)؛ أي : للزرع وغيره: 
فتصِحٌ الإجارةٌ في جميع هذه الصور؛ للعلم بالمعقود عليه . 
(ويتجة) عدم تخصيص الإجارة بنوع من الثلاثة (إلا مع قرينة) تمتع العموم 
و(نشضي تغصيدن الحيها)» أي: الررع والشرس الاو فش وينت ريد تدك 


)01 في «ح»: «وكذا أرض». 
(١‏ في «ق»: «أي : القبر» . 
)۳( فى «ق»: «هو). 


(6) قوله: «معلوم من بر» سقط من «ق» . 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وه َه و و حو ه ص 0 
قال الشيخ : إنْ قال : انتح بها بما شت فله رَرْعٌ وغرس” و 
ر رمه اين ٍ 2 7 و 
كالبو أريترسلم بص و المدم اللميره واترط ی ر 
راكب وي أو صفةٍء و ف وَابعه الع “فيه ؛ راد أنّاثِ قذر وقربة» 
برو مَعرٍ تواب واد و ر وكربة 


وذْكْرُ جنس مركوب كَمبِيع ؛ قاق ة E‏ لتاقن نفك a‏ د E O‏ رف الأ ع و هد E‏ 


على أحدها تعيَّن 22 وامتنع من الزيادة عليه» وهذا الاتجاهُ مستحِسَنٌ”" . 

(قال الشيخ) تق الدين بن تيمية: (إن قال) المؤجُرُ: (انتفع بها)؛ أي 
اللا 0 قال في «الإنصاف»: وهو 
الصحيح من المذهب*“ 

(وإن آجرّه”” ليزرّع أو يغرس, لم يصِحَّ) ذلك ؛ (لعدم التعيين)؛ لأنه أذن 
له في أحدهما دون الآخر. 

(وشرط) إن كانت الإجارةٌ (لركوب)» ذكرٌ الموضع المركوب إليهء و(معرفة 
راكب برؤية أو صفةٍ) كمبيع؛ لأنه يختلفُ بالطول والسّمَنِ وضدّهما. 

(و) يشرط أيضاً (معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاثِ) من الأغطية والأوطية 
والمعاليق» (و) ك (قِذَْرِ وقربة) ونحوهما إما برؤية أو وزنٍ أو صفة؛ لآن ذلك 


(و) ي يَشترَط (ذكرٌ جنس مركوب کمبیع) إن لم يكن مرا ؛ لاختلاف المقاصد 


. في «ف): «أو غرس»‎ )١( 

(۲) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو مصرح به في أثناء كلامهم في الباب فتأمل» انتهى . 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 057395 . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۸). 


. فى «ق»: «(استأجره)‎ )٥( 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
وما ركب به من سرچ وغيره» وكيفيّة و جملاج وره لاذكوريكه 
او ونه أو نوعٌه» وَلحَمْلٍ ما يَتَضَرّدُ ككَرّفٍ ونحوه مَعَرِفَةُ حامله, 
ومعرفتّه َمحمُولٍ بُرؤية» أو صِفة» وذكرُ جنسه وقَذْرهء ولحَرْثِ مَعرفة 
أَرْضٍ بِرُوَيَةِ . 
بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرساً أو بعير» أو بغلاً أو حماراء (و) معرفة 
(ما يركب به من سرج وغيره)؛ لأن ضرر المركوب يختلفٌ باختلاف ذلك» 
(و) معرفة (كيفيةٍ سيره من هملاج) بكسر الهاءِ (وغيره)؛ لاختلاف الغرض 
عولد لماجا E‏ 

و(لا) يشترطً ذكر (ذكورييِه أو أنوئييه) ؛ أي: المركوب» (أو نوعه) كعربيّ 
™ خت ولا عراب “في الإبل؛ لآن 
التفاوت بين ذلك يسية 

(و) يشترط في إجارة (لحمل ما يتضرَّرُ)؛ أي : يُخْشَّى عليه ضررٌ بكثرة 
الحركةٍ» أو يفوت غرضٌ المستأجر باختلاف ما يحمل عليه إذا حمّلَ» (كخرّف)؛ 
أي: فخَار (ونحوه) كزجاج (معرفةٌ حامله) من آدميٌ أو بهيمة» (ومعرفته) ؛ أي 
الحامل بنفسه» أو على دابيه في استئجار (المحمولٍ برؤيةٍ أو صفة) إن كان خزفاً 
ونحوّه؛ لأن فيه غرضاً. 

(وذكرُ جنسه وقدره) إن لم يكن خزفاً ونحوّه؛ بأن کان حديداً أو قطناً أو 
غيره» ومعرفةٌ قدره بالكيل أو بالوزنٍ على الصحيح من المذهب» فلا يكفي ذكرُ وزنه 
فقط إن لم يعرف عيته؛ لاختلاف الغرض فيه» خلافا لابن عقيل وصاحب «الترغيب» . 


(و) د ا شترط في استئجار (لحرثِ معرفة أرض برؤية)؛ لاختلاف العمل 


)01( في «ق» : «عرابي) . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و م 
os‏ 524 الخو ي ا ا 2 


الثاني لس اا ت جرة» 

وما عبن كمبيع ؛ فتكفي مُشاهَدَة صَبْرَقِ ويَصِحٌ استئجَارٌ دار» أو رع 
4 4 لا ا 

غتم بشكتى أخُرَى وبخدمَةٍ وتزويج مُعبنٍ؛ ؛ كقصّة مُوسَى كَل وشرع مّن 


باختلافها سهولةً وحزونة» ولا تنضبط بالصفة. 

الشرط (الثاني) للإجارة : (معرفةٌ أجرة)؛ لأنها عوضٌ في عقدٍ معاوضة 
فاعببِرَ علمُه كالثمن» وقد رُويَ عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «من استأجر أجيراً 
فليعلمه جر 200 

ويصِحٌ أن تكون معينة (كثمن) مبيع؛ (فما صح ثمناً بذمةٍ» صحّ) أن يكون 
(أجرة) في الذمّةٍ > (وما عبن من أجرة (كمبيع) معِّنٍ (فتكفي مشاهدة صُبْر 
وقطيع وإن جهل قدره؛ لجريان المنفعة جري الأعيان؛ لتعلّقها بعين حاضرة» 
بخلاف ۽ الشلم ؛ فإنه يتعاًدٌ بمعدوم» فافترقا . 

(ويصحٌ استئجار دار) بسكنى دار أخرىء (أو) استئجارٌ راع ل (رعي 
غنم بسكنى) دار أو رعي غنم (آخرى» وبخدمة) عبد معيّن» (و) ب (تزويج) امراق 
ل (معيّنِ كقصة) شعيبٍ و(موسى صلى الله عليه) ما (وسلم)ء وتقدّمَ ذكرهاء 
فإنه جعلَ التكاحَ عوض الأجرة» ولأن كل ما جار أن يكون عوضاً في البيع» جار أن 
يكون عوضاً في الإجارة» فكما جار أن يكون العوض عيناً» عاق نوكر مداه 
سواءٌ كان الجنمنٌ واحداً كالأولٍ أو مختلفاً كالثاني» (وشرعٌ من قبلّنا شرعٌ لنا 
)١(‏ سقط من «ف». 


0 وواة انق أن کش کے الیک 0 س عدي أى کی وان مسد که 
(۳) فى «ق)»: «يعلق» . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
1۸۹ 

مالم يُنْسَخ . 
ولو اجره ٻشيء مَعلوم على ن ما تَحتَاج”" إله نق شستاجر 
متيب به من الأجُرق صَّحَّ وخَارجا عن الاجر و 
بعمارتهاء ولو دقح غلامّه لصَانِع لبعلَّمَهِ عَمَلٍ الغلام سَنةَ جار قاله 
«المجذي. 0000000909 232311103117331 


ما لم يُنسَخُ)؛ لقوله تعالى : #أَوْليَكَ أرب هد ى اهدهم أَقَّصَدِهْ 4[لأنعام: ٠۹١‏ 
ولأن الأصلّ في الثابتِ بقاؤه» والنسخ خلافٌ الأصل . 

(ولو أجرّها)؛ أي : داره مدة معلومة (بشيء)؛ أي : أجر (معلوم على أن 
ما تحتاج إليه) الدارُ من عمارة وإصلاح شحَثِ (بنفقةٍ مستأجر محتسباً به من الأجرة» 
صمّ)؛ لأن الإصلاح على المالك» a‏ ۰ 

(و) إن شرط الإنفاقَ على المستأجر (خارجاً عن الأجرة؛ لم يصِحّ) الشرط“ 
(كاستئجارها بعمارتها) للجهالة'" . 

(ولو دقع غلامه مان (ليعلّمّه) الصنعة (بعملٍ الغلام سلا جار) 
ذلك (قاله المجُدٌ)ء ونقل ابن منصور ذ في رج ألم إليه صب ؛ اا 
بعينهاء غ فإن أخذوه منه قبل ذلك» فله مئةُ 
درهم» اوق المذ ةروما فله شرطه ؛ لقول النبي بيا : «المؤمنون عند 
شروطهم)9©. 


(۱) في «ح» : «يحتاج» . 
(۲) سقط من «ق». 
(۳) سقط من «ق». 


2 تقدم تخريجه (05/ ۳۰۹). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|۲۹۰ = 
واستئجارٌ حلي بأجرة من جنسه» ويُكرة. 
0 5 عد ر 3 

وأجيرٌ ومرضعة بطعامهما وكسْوتهما ولو لم يُوصفاء 0-0 


قال القاضي : معناه : أنه جِعَّلَ عوض التعليم مدة معلومة يخدُمُه وينتفع 
بعمله فيهاء أو مئة درهم» رطا كلاه ا الف ول أن اد اراد ضا 
الشرط في الجملة في أنه“ يجب له العوض»ء ولا يذهب تعليمُه مجَّاناً. 

اراب اعجار حر و حون رلا كرام وكذا بأجرة 
(من جنسه)؛ لأنه عينٌ ينتفع بها منفعةً مباحة مقصودة مع بقائهاء فجارّت إجارته 
كالأراضي» (ويُكرٌَ) إذا كان الاستئجارٌ بنقدٍ من جنسه خروجاً من خلاف القائلٍ 
بعدّم الصحة؛ لأنها تحتكٌ بالاستعمالٍ» فيذهبُ منه أجزاءٌ وإن كانت يسيرة؛ ليحصلٌ 
الأججد في مقابلتها ومقابلةٍ الانتفاع بهاء فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخرء 
ورد بان الأجرة في مقابلة الانتفاع» لا في مقابلة الذهب» الاجا إجارة 
النقدين بالآخر؛ لإفضائه إلى التفرق”" قبل القبض . 

(و) يصح استئجارٌ (أجير ومرضعة) أمَّ أو غيرها (بطعامهما وكسوتهما ولو 
لم يوصّفا)؛ أي : الطعامٌ والكسوةء ا وشط 
معها طعامَهما وكسوتهما؛ لقوله تعالى : ول المولود له رذن ونومن امون * 
العرود رو ا كير على ارقا ولم يفرّق بين المطلقةٍ 
وغيرهاء بل الزوجةٌ تجبُ نفقتّها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع» وقال 0 
و لَ أَلْوَارِثِ مِكلْ َلك €[البقرة : لم والوارٹ ليس بزوج» ودن للأجير بقصّةٍ 


4. 


. فى «ق»: «فإنه» بدل ١فى أنه)‎ )١( 
فى (ق) : «جازت».‎ (۲) 
فى «ق»: «التصرف».‎ )( 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۲۹۱ 


وهما في تناع كرّوجَقٍء فلا يُطعمان إلا ما ُوافقهما من الأعزِيَةٍ؛ وَإن 
شرع للأجبر طَعامُ غيره ووت مَوصُوفا صح وهو للأجيرء إن شاء 


ا او لاء وبلا وَصف لم يصح › ولاسقط فا أي باستغناتة: 


3 00 دلق 
وجو مرصه ¢ نود وها اداو يه EE es‏ مود بقث يه اا لاد ار E SE TS‏ 


موسى وأبي هريرة المتقدمتين أول الباب» وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى 
أنهم استأجؤوا الأجراءً بطعامهم وكسوتهم» ولم يظهز لهم نكيرٌ؛ لأنه عوض 

فقام العرفٌ فيه مقام التسمية؛ كنفقة الزوجة. 

(وهما)؛ أي: الأجيرُ والمرضعةٌ (في تنئزع) مع مستاججرهما في صفة طعام 
أو كسوة أو قدرهما؛ (كزوجة) نضّاء فلهما نفقةٌ وكسوة مثلهماء وجرمٌ به في 
«الالخيص) و«المحرر»؛ م تعالى : روفي €[البقرة: ۲۳۳]» (فلا يُطعَمَان 
إلا ما پوافقهما من الأغذية» 0 
موصوفا) كصفة للم بما لا يختلفٌ غالباء (صح)؛ للعلم به» (وهو)؛ أي 
المشروط (للأجير) نفسه» (إن شاء أطعَمَه) للغير (أو لا)؛ لأنه في مقابلة نفعه. 

(و) إن شرطً طعامٌ غيره أو كسوته (بلا وصفٍ» لم يصِحٌ)؛ للجهالةء وإنما 
جار ذلك إذا شرط للأجير نفسه؛ للحاجة إليه» وجري العادة به» فلا يلرّمُ احتمالّها 
مع عدم ذلك . ٤‏ 

(ولا تسقط نفقةٌ أجير) عن مستأجره (باستغنائه)؛ أي : الأجير (و) عجْزه 
عن الأكل ؛ اوت 2 وله المطاية عا اغراد 


)١(‏ في «ح): «مرضعة». 
(۲) قوله: «لأنه عوض منفعة» سقط من «ق». 
(۳) قال المجد في «المحرر» (۲/ :)١١5‏ يلزم الرجل نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكتى بما 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن احتاج لدَواء لم يَلرّمٍ المستأجرّء بل بِقَْرِ طَعَام الصّحِبح» وإن اراد 


أجِيرٌ أن يُفضل لنفسه من طعَامه ولا ضرَرَ على مُستأجر 220 جار وإلا 
فلاء بأن ضعفَ عن العَمّلء أو قلّ لبن مُرضعَةء وإن قدَّمٌ إليه طعَاماً 
7 ر 59 و هق ع ٠ ٠‏ 43 2 

فنهب أو تلف قبل أكله وكان على مائدة غير خاصّةٍ به فمن مكترء 


بالغنى عنه كالدراهم . 

(فإن احتاج) الأجيرُ (لدواءِ) لمرض؛ (لم يلرّم المستأجر)؛ لأنه ليس من 
النفقة؛ كالزوجةء (بل) يلرّمٌ المستأجر (بقدر طعام الضحيه) يدفعه له فيصر فه 
اکان دواو ارغ a.‏ 

(وإن) دقع المستأجرٌ لأجير قدر الواجب فقط» أو دفع إليه أكثرٌ منه» 
وملكه ]ياف ولاازاء جي بعد أذ تف ظعاقه (اذيقضل) به الفسة من 
طعامه) الذي قبضّه (ولا ضر على مستأجرء جارً)؛ لأنه ملکه» ولاحقٌّ للمستأجرء 
ولا ضرر عليه» أشبه الدراهم» (وإلا) بأن دقع المستأجرٌ للأجير أكثرٌ من الواجب؛ 
ليکل منه قد حاجته» ويفضل الباقي؛ مع منه (فلا) يجورٌ له التصرّفٌ فيه؛ لأنه 
لم يملّكْه إیاه» وإنما أباحّه أل قذر حاجته» وإن حصّلٌ باستفضاله ضررٌ (بأن 
ضِعفَ عن العملٍ» أو قلّ لبِنُ مرضعة)؛ منع منه أيضاً؛ لأن على المستأجر ضرراً 
بتفويت بعض ما لَه من منفعته» فمنع منه كالجمّالٍ إذا امتنع من عمل الجمالٍ . 

(وإن قدّم) المستأجرُ (إليه)؛ أي : الأجير (طعامآء فنهب» أو تلف قبل أكلهء 
وكان) الطعامٌ (على مائدة غير خاصّةٍ به)؛ أي : الأجير» (ف) الطعامٌ (من) ضمان 
(مکتر)؛ لأنه لم يُسلّمْ إليه» (وإلا) بأن قدَم المستأجرٌ للأجير طعامآء وخصّه به 


)01( فى «(ف» : «(مۇجر) . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


. 2 وه 8 ا ت 7 و و 
فمن أجير. وعلى مُرضعَةٍ أن تأكل وتشرب ما يُدِرُ لبها ويصلح به 
ول ر مُطالَبتُها بذلك» وإِنْ دفَعَنْه لنحو خادمها فأرضعَنه» فلا أَجْرَ 
لهاء فن اختلفا فقالث : آنا أرضعنه را ا وفي «المغني» : 


لو اسَتَأجَرَه لعَمَلِ فان ب اا دال عملت فان ضر المُكرِي رَجَعَ 
عليه بقيمة ما فوّتَ عليه . 


وسلَّمَه إليه» ثم نهب أو تَلِفء (فمن) ضمانٍ (أجير)؛ لأنه تسليمٌ عوض على وجه 
التمليك» أشبة البيع . 

(و) يجبُ (على مرضعةٍ أن تأكل. وتشرب ما يدر لبتهاء ويصلح به» ولمكتر 
مطالبتها بذلك)؛ لأنه من تمام التمكينٍ من الرضاع» وفي تركه إضرارٌ بالطفلٍ . 

(وإن) لم ترضعه» لكن سقثّه لبن الغنم أو غيرهاء أو أطعمَتّهء أو (دفعته 
لنحو خادمها) كصديقتهاء (فأرضعتّه؛ فلا أجرٌ لها)؛ لأنها لم توف بالمعقود عليه . 

(فإن7" اختلمًا فقالّث: أنا الصا وأنكرَ المسترضع أنها أرضعَتُه 
(ف) القول (قولها بيمينها)» لأنها موتا 

(و) قال (في «المغني»: لو استأجره لعمل» فكان) الأجيرُ (يقراً القرآنَ حال 
عمله ؛ فإن ضر المكري) بقراءته القرآن» (رجَع) المكري (عليه)؛ أي : الأجير (بقيمة 
ما فوت عليه) من العمل ؛ بسبب اشتغاله عنه بالقراءة!" . 


(وسَنَّ عند فطام لموسر استرضع أمة) لولده ونحوه (إعتاقهاء 


(۱) فى «(ق› م : «وإن». 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة /٥(‏ 559). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وحوّة إعطاؤها عَيْدا أو أَمَدَّ قال الشيخ : لعل هذا في مُتبرٌ 
ف جوج قح ام د 
ربع ا ا 
و) لموسر استرضع (حرّة) لولده (إعطاؤها عبداً أو أمة)؛ لما روى أبو داود پإسناده 
عن هشام بن عروة عن أبيه [عن حجاج بن حجاج عن أبيه] قالَ: قلثُ: يا رسولٌ الله! 


ما يذهب عن مذمّة الرضاع؟ قالَ: «الغرّة العبدٌ أو الأمةء قال الترمذيٌ: حسنٌ 
م 1 


4 


(قال الشيخ) تقئٌ الدين : (لعلّ هذا في متبرّعة) بالرضاعة» وقال ابن 
الجوزي : بكسر الذالٍ من الذمام» وبفتحها من الذه”" . 

قال ابن عقيل : إنما خصيّ الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها؛ لأن فعلها في 
إرضاعه قياف سكا اده وبقائه وحفظ رقبته» حك ل الا 
وق ليناسب ما بِينَ النعمة والشكرء ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أمَّاء فقال : 
'#وَأْمهدة راڪم ألَىَأَرَصَكَمَم4 [النساء IY:‏ 

وقال بي : «ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاء فيعتقه»9 . 

وأما كونه يسحت إعتاقها إن كانت أمة» فلأنه“ يحصّل به المجازاة التي 
جعلها النبنٌ ب مجازاة للولدِ من النسب . 

(ويصحٌ استئجارٌ زوجيّه لرضاع وله كالأجنييّةٍ (ولو) كان ولدّه (منهاء 
و) يصح استئجارها لأجلٍ (حضانيه)؛ أي 000 


.)١١817( والترمذي‎ »)5١75( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 596) . 

(9) انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي .)٠١ /١(‏ 
(5) رواه مسلم ۰)۲١ /۱٥۱۰(‏ من حديث أبي هريرة ف . 
(9) فى «ق»: «فإنه) . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
اد تسترضع"" أَمَةٌ لغبر وَلَدِها قبل ريه؛ لأ الحم للولدٍ 
ولیس لس 1 سد إلا ما قضل» والعَقدُ على الحضانة من حَمْله ووضع ني 
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بفيه » والبنَ تع ؛ والأصَّحٌ ال ا O‏ 

( وحم أن ڌ تسترضع أمةٌ لغير ولدها قبلَ ربته)؛ أي : الولد؛ (لأن الحقّ للولد 
وليس لسيدٍ إلا ما فضّلَ) عن الولدٍ من اللبن. 

ويجوزٌ للرجلٍ وللمرأة أن يوجر كل منهما أمته - ولو أمً ور لآنها 
ملکه» ومنافعها له» وليس لها إجارة نفسها لرضاع ولا غيره؛ ؛ لأنها لا تملك منافعها 
إلا بإذن سيتّدهاء وإن كاتتٍ الأمة متزوّجة بغير عبد سيدها؛ لم جز له إجارتها 
للرضاع إلا بإذنٍ الزوج ؛ لأن فيه تفويتاً لحقه . 

وإن أجرها السيدٌ للرضاع ثم زوجها"“؛ صح النكاح» ولا تنفسح الإجارة 
بالتكاح كالبيع #ولاريج الاستمتاحٌ بها وقت بواعياامن الرضا ا 
حقّ المستأجر . 

(والعقدٌ) في الرضاع (على الحضانةٍ من) خدمة المرتّضع و(حمله) ودهنه 
(ووضع دي بفيه) على الصحيح من المذهب» (و) أما (اللبن). فهو (تبع)؛ كصيخ 
صباغ وماءِ بئر بدار؛ لآن اللبة عيذ فلا يعقدُ”” عليه إجارة؛ كلبن غير الآدميّ . 

ْ قالَ في «التنقيح»: (والأصحٌ) وقوعٌ العقدٍ على (اللبن)“؛ لأنه المقصود دون 

الخدمةء A‏ ات الأجرة» ولو خدمَنه بلا إرضاع ؛ 


)۱( في (ف»: «يسترضع» . 

() قوله: : (ثم زوجها» سقط من «(ق» . 

)۳( في «ق» : «ينعقد) . 

(6) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: »)۲۷٤‏ وتحرف قوله: «والأصح» في المطبوع 
إلى : «وإلا صح . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۹٦‏ 
لا عليهماء خلافاً له وذ َطلِقَثْ أو خصْصَ رصاع لم يَشمل الآحره . 
فلا شيءَ لهاء ولأنه تعالى قال : ِن رضن لک فاو هن حورش #[الطلاق : 7]» 2 
إيتاء الأجر على الإرضاع» فدلَ على أنه المعقودُ عليه» ولأن العقدَ لو کان على 
الخدمة» لما لزِمّها سقيٌ لينهاء وجوازٌ الإجارة عليه رخصةٌ؛ لأن غيره لا يقم مقامّه ؛ 
لضرورة حفظ الآدميّ (لا عليهما)؛ أي : الحضانة واللبن» (خلافاً له)؛ أي: 
«للإقناع»» فإنه قال: والمعقود عليه في الرضاع الحقيانة واللب 0004 , 
قال الناظم : 
وفي الأجود المقصوذ بالعقدٍدرّها 
E‏ لحف رودا ةا 
(و) على الأصمٌ (إن أطلقّتِ) الحضانةٌ بأن استأجرها لحضانته وأطْلَقَء لم 
يشمَل الرضاع على الصحيح من المذهب» قال في «التلخيص»: لم يلرّمْها وجهاً 
واحدا (أو خصّصَ رضاع) العقد؛ يكن قال اسا ك اة (لم يشمّلٍ الآخر) ؛ 
أي : الحضانة؛ لقلا يلرّمَها زيادة عمًا اشترط عليها. قدّمّه ابن رزين في «شرحه»» 
فعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع حلمةٍ الشدي في فم الطفل» وحمله ووضع 
في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضيئة» ودخولٌ اللبن تبعاً كتفع البئر . 
قال في «الهدي» عن هذا القولٍ: الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» 
ار ق یی ی ا ر ا 
ولاحتيقة ولا شرغاء ولو أرضعف ضعَتٍ الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده؛ 
ستحقت الأجرة» ولو كان المقصود إلقام الشدي المجرّدء لاستؤجر له كل امرأةٍ 
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. أقول : قال الجراعي : وما ذكره في قناع انه وإند ست على العررفت + الله‎ )١( 
.)597 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
.)٠١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )9( 





)١١(‏ كتاب الشركة 
O‏ رو ا ۹ جد ا ا e‏ ر و 1 

mm 
. والايكرة ارتام فلم لاکره جّ بأجرةء لا لموس‎ 


لها ثديٰ» ولو لم يكن لبن فهذا هو القياس الفاسد» والفقة البارذ 

وقال في «الإنصاف»: الصواب”“ أن الحضانة تتبع الرضاع؛ للعرف* 

(وإن وقع العقدٌ على رضاع). انسح بانقطاع اللبن» (أو) وقع العقدٌ على 
رضاع (مع حضانة» انفسّخ) العقة (بانقطاع اللبن)؛ لفواتٍ المعقود عليه» أو 
ا NG N,‏ 

(وشرط) في استئجار لرضاع ثلائةٌ شروط : 

الأول: (معرفةٌ مرتضع) بمشاهدة؛ لاختلاف الرضاع باختلاف الرضيع» 
كبراً وصغراً» ونهمة وقناعة. ٠‏ 

(و) الثاني : معرفةٌ (أَمَدِ رضاع)؛ إِذْ لا يمكنٌ تقديزه إلا بالمدة؛ لأن السقي 
والعمل فيها يختلف . ٠‏ 

(و) الثالث: معرفة (مكانه)؛ أي : الرضاع» (كعندَ مرضعة» أو) عند (وليّه) ؛ 
لأنه يختلفُ فيشڻ عليها في بيتِ المستأجر» ويسهلُ في بيتها. 

(ولا یکره إرضاعٌ مسلمةٍ طفلاً لكتابييٌ بأجرة» لا لمجوسيٌ) ونحوه ممن 
)١(‏ في «ف»: «ولا بأس بإرضاع» . 
(۲) كذا في «ح) بزيادة: «بل يكره) . 
(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /٥(‏ ۸۲۷). 
)٤(‏ سقط من «ق». 
(5) في جميع النسخ : «تتبع العرف»؛ والمثبت من «الإنصاف» للمرداوي (5/ 17). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۹۸ = 
ولا يصح استتجاز زذاك بعلقها: ٠‏ خلافاًللشیخ وجَمْع» أو به وأجْرٍ مُسمَىَ» 
فاد رصا را دده صَځَ٬‏ ولا سَلْحُها بچلڍِهاء أو رَعيُها بجڙء علوم ِن 


قال في «الفروع»: خصّ أحمد في مسلمة ترضع طفلاً لنصارى بأجرة» 
اليا 
(ولا يصح استئجارٌ داب بعلفها) على الصحيح من المذهب» (خلافاً للشيخ) 
تقيّ الدين (وجمع)» منهم القاضي في «التعليق»» وقدّمّه صاحب «الفائق»» وصحّحَ 
في «القواعد» أنه کاستخجار الأجير والظئر» (أو)؛ أي: ولا يصح استئجارها (به)؛ 
أي : علفها (وبأجر مسمّى)؛ لأنه مجهولٌ. ولا عرف له يرجم إليه. (فإن وُْصِفَ) 
علفها من معن ؛ ار صحّ)؛ لنفي الجهالة . 
(ولا) يصح استئجارٌ ل (سلخها)؛ أي : الدابة (بجلدها)؛ لأنه لا يدري 
أيخرج الجلدٌ سليماًء أو لا؟ وهل هو تُخينٌ أم رقيقٌ ؛ ولآنه يجوز أذ يكون تهنا 
في الببع ؛ فلا يجوز أن يكون عوضاً في الإجارة» ق سلكه هل دا فله جر 
مثله (أو) استئجارٌ ل (رعيها بجزءِ معلوم من نمائها) نص عليه في رواية جعفر بنِ 
محمد النسائي ؛ كرعاية غنم بثلثِ درّها ونسلها وصوفهاء أو نصفه أو جميعه ؛ لأن 
الأجر غير معلوم» ولا با عوضاً في بيع» ولا يدري أيوجّدٌ أم لا؟ وأما جوارٌ 
اس مسن احا ا 1 
شبَهّت المساقاة والمزارعة» وأما هنا فلا يمك(" ذلك ؛ لأن النماءً الحاصل 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح 51/10 .)١‏ 
(۲( في «ق» : يصح . 
(۳) فى «ق»: «یکون». 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
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بل منهاء ولا تفض : نحو" رَيتّونٍ تعض ما يسقط منهء ولا طحن كيه ا 
بقفیز منه» وبنّجه : ويصحٌ ببعضه مُشَاعاً لا على سبيلٍ الإجار رة كما مر 
آخر المضاربة . 
في الغنم لا يق حصولّه على عمله فيهاء فلم يكن إلحاقه بذلك» (بل) يصح 
اعجار ارظيها بجوو مان ا :اق + الدارةة آي من اء لان كنلا من 
العمل والأجر والمدّةِ معلومٌ» فصّحٌ» كما لو جعِلٌ الأجر دراهم. 

(ولا) يجوز (نفضُ نحو زيتون)؛ كجوز وتوت (ببعض ما يسقطً)؛ أي 
بآصع معلومة (منه)؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري الباقي بعدّها. 

(ولا) يجوز (طحنْ) ما يطحنٌ (كبرٌ) ونحوه (بقفيز منه)؛ لنهيه با عن 
عسْب الفحلٍ» وعن قفيز الطحَانٍ'"' ولأنه لا يدري الباق بعدّه كم هو؟ فتكون 
البق ججوك وله أجرٌ مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 

(ويتجة: ويصِحُ) نفضٌ زيتون كله ونحوه (ببعضه مشاعا)”" كالفلثِ 
ودشي ا ي الروع إلا على شبيل الأجارؤه كما مر ا ا 
قالوا : ولا باس أن يستأجر لحصَدٍ زرع وصرْم نخلٍ بجزء مشاع معلوم منه. 

NG‏ :ررانة نينا + الاين أن فحطة از ويْصِرمَ النخل 
بسدّس ما يخْرُجٌ منه» وهو أحبٌ إليّ من المقاطعَة . 

قال الشارح : إنما جار هاهنا؛ لأنه معلومٌ بالمشاهّدة» وهو أعلى طرق العلم» 
ومن علِم شيئاً عم جزأه المشاع» فيكون جزءاً معلوماًء ل ا 
جوازها؛ لأنه ربما لم يخرْج من الزرع مثل الذي قاطْعٌ عليه» وهاهنا هو أقل منه 
)١(‏ سقط من «ح». 


(۲) تقدم تخريجه (۷/ .)۲۱١‏ 


)۳( فى «(ق) : ابجزء مشاع» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

وك اغ اما ما كه اران حال ونه و مو 
خود نفسّه لذلك» فله َر یله ولو لم تَر عا بأل وکنا روت 
سَفِيَة وحَلِقُ رأس» وغَسْل توب وبَيعُهء وقابلة في ولادةٍء ل 
يقيناً» انتهى"2» وهو اتجاهٌ حسنٌ”" . 

(ومن أعطى صانعاً ما يصتعُه)؛ كغزلٍ لينسجه» أو ثوب ليقصره؛ أو يصبخّه» 
أو يخيطه أو حديدة ليضربها سيفا أو سكيناء أو يجعلها إبَراً ونحوَّ ذلك» (أو 
استعمّلَ حمالاً ونحوّه)؛ كدلألِ وحصّاد وحبّام من غير عقد إجارة معه على ذلك» 
ففعَلَ ما أمره به. ا 

(ويتجة): أن يكون العمل (من) صانع (ميد نفسّه لذلك)؛ أي : للعملٍ 
بالأجرة» وإلا فلا شيء له إلا بعقدٍ أو شرط أو تعريض» وهو متجه» بل مصرّح به 
في «الشرح»"» (فله أجِرُ مثله) على عمّله سواء وعدّهء كما لو قال : ااه ول 
ارت أو فر له كما لو فال اعمله وان عل أك إنما تل باج أو 
لا (ولو لم تجر عادته)؛ أي : الصانع (بأخذٍ) أجرة؛ لأنه عمل له بإذنه ما لمثله 
ا ولم يتبئغ» كما لو وضع إنسانٌ يده على ملك غيره بإذنه» ولا دلالة على 
تمليكه إيّاهء أو إذنه في إتلافه؛ لأن الأصلّ في قبض مال غيره» أو منفعته الضمان . 
(وكذا ركوب سفينق» وحلقٌ رأس» وغسلٌ ثوبء وبيعغه» وقابلةٌ في ولادة) 


.)۲۸۲ /١5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

0) أقول: قول المصنف: ويتجة» ويصح . . . إلخ الظاهرُ أنه راجع إلى مسألة الطحن؛ 
لأن مسألة نفض الزيتون مصرّح بها في «الإقناع»» كما أن بحثه في مسألة الطحن مصرّح 
به أيضاً في كلام (م ص) وغيره» وأطال في حاشيته الكلام على ذلك بما يفيدٌ» فارجع 
إليه» انتهى . 

(۳) أقول: وصرّح به (م ص) في «شرح المنتهى» وغيره» انتهى . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
۳۰١‏ 


مي 


و و ص 2 56 e‏ ا 0 5 8 م 
ودخول حَمَام» وما يأخذ حمَّاميٌ فأجرة وسََطلٍ ومئزرء والماء 
ا 32 0 7 2 و ددا و أ و 
تبع ) ويتجه : ما لم يكن كثيرا بحيث يغتسل فيه ولا يُستعمل . 
ت که آجرة المقل+ وشرب ماءٍ ممن هو بیده» أو قهوة ونحوها فى المباحات» 
ع و 17 5 
وما يأخذه البائع ثمنّ الماءِ أو القهوة ونحوهاء وأجرة الانية والساقي والمكان جائرٌ 
ع وء 5 
بلا شرط ؛ لأنه عملّ لا يختصنٌّ أن يكون فاعله من أهل القربة. 
(و) كذا (دخولٌ حمّام)؛ لأن شاه الحالٍ يقتضيه. 
۶ 7 55 2 0 . 
ال فى لالض (وما احا خا اجر محل وشل ومر 
والماء تبَع)؛ كما تقدّم في لبن المرضعة؛ لأنه(" لا يصح عقد الإجارة عليه» وهذا 
بخلاف مسألة الشرب؛ فإن الماءَ مبيع . 
3 
(ويتجة: ما لم يكن) الماءٌ (كثيراً بحيث يغتسَل فيه ولا يستعمَل)ء فلا يكون 
الماءٌ في هذه الصورة تبعاًء بل تق الإجارة على استعمال عينه؛ لأنه مَحُورٌء والانتفاعٌ 
و 5 2 ع 
به لا ينقصهء ولا يصيّوه مستعمّلاً» والقدرٌ الذي يعلق منه بالجسدٍ إلى العلم أقربُ 
منه إلى الجهل هذا ما ظهّرَ لي» وقواعدهم لا تأباه. 
س اا ۶ 7 ع 
يؤيده قولهم: ولا ينبغي لمن دخَلَ الحمام أن يستعملَ فوق المعتاد؛ لأنه 
)١(‏ فى «ق»: «يأخذه) . 
(۲) سقط من «ق». 
(؟) أقول: نقل شيخُنا هنا عبارة "شرح الإقناع» مستدلاً بها على البحث» وليس فيها ما ذكره 
المصنف» ولم أرَ من صرح به» وهو مقتضى كلامهم» وأقره الجراعي . هذا على أن الماء 
تبَعٌ» وإن قلنا: إنه كلبن المرضعة» فعليه أن الأصحّ أنه الماء» كما ذكره (م ص) في «حاشية 
المنتهى»» فحينئذ يكون بحث المصنف صريح كلامهم بالأولى» انتهى . 
©( فى «ق2: (لا» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

شك 2 
وإن خطته الوم أو روميًا فبدرهم» وغدا أو فارسيًا فبنصفه» أو إن 
٠ + 2 8‏ ¥ ا حا انر 7 7 4 - 7 
زرعتها برا فبخمسة» وذرة فبعشرة ونحوه لم تصح . وكذا بدرهم نقدا 
أو بدرهمَّين نساءٍء EET EEE‏ ا و ا ل 2 
غيرٌ مأذونٍ فيه لفظاً ولا عرفاً» بل يحرم عليه؛ كاستعماله من الموقوف 
فوق القذر المشروع؛ أخذاً من قولهم: يجبُ صرف الوقف للجهة التي عيّتها 

الواقفٌ» انتهى . 

ومن دقع ثوبّه لخياطء (و) قالَ: (إن خطنّه اليوم)» فبدرهم» (أو) إن 
خطتّه (روميّاء فبدرهم» و) إن خطته (غدا)» فبنصفه» (أو) إن(" خطته (فارسيًا ؛ 
ع 2 5 ا 3 و عع 
فبنصفه) ؛ أي : نصف درهم» لم يصح. كما لو قال: اجتك الدارَ بدرهم نقدا أو 
درهمين و أو استأجئث منك هذا بدرهم» أو هذا بدرهمين ؛ لعدم الجزم 


ع 


بأحدهما. 


(أو) دقع أرضّه إلى زارع"» وقالَ: (إن زرغتها برًا؛ فبخمسةء و) إن 
زرعتّها (ذرة؛ فبعشرة ونحوه) كما لو استأجَره لحمل كتاب إلى الكوفة» وقالَ: إن 
ع م ده 011 شش ع .ا 
أوصلته““ يوم كذاء فلك عشرون» وإن تأخرْت بعد ذلك بيوم» فلك عشرة؛ (لم 


يصِحّ)» وله أجرة مثله . 


ع 


5 .4 0 3 ء۶ 2 كاه 
وقول ر بعتکه» أو أجرّتكه (بدرهم نقداء أو درهمين 


2 ب 9 ن 007 7 
لساعاء لم يصح› أو قال : أج رتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا؛ فبخمسَة› 


)١(‏ فى «ق»: «(صرفه». 


(١‏ فى «ق»: «وإن». 


)۳( في «ق»: «زراع». 


©( فى «(ق» : «وصلته» . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
o‏ 


وإن رَدَدْتَ الدَابَة اليوم فبخمسة e‏ 
وما زاد فلكل يوم كذاء صحّ لا لمدّة غَرَّاته أو عَيبَتِه إن لم بُعيِّنْ 0 
يوم أو شَهْرٍ كذاء وما زاد فكذاء فإن عَيسَنَ أو اكتراه TEY‏ 
أو حدّادا؛ فبعشرة ؛ لأنه من قبيل بيعتين في بيعةٍ المنهيٌ عنه . 

(و) إن أكرى دابّة»ء وقال لمستأجرها: (إن رددت الدابة اليوم» فبخمسةٍء 
و) إن رددتها (غداء فبعشرة)» صم نضّا؛ قياساً على ما يأتي . 

(أو عيّنا)؛ أي : العاقدان (زمناً وأجرة)» كمن استأجر دابةً عشّرة أ أيام بعشرة 
دراهم» (وما زاد فلكلٌ يوم كذاء صحّ) نضّاء نقلَ”" ابن منصور عنه فيمن اكترى 
دابا من مكة إلى جُدّة بكذاء فإن ذهب إلى عرفاي؛ فبكذاء فلا باس لأن لكل 
عمل عوضاً معلوماًء فصحٌ كما لو استسقى له كل دلو بتمرة. 

و(لا) يصح أن يكتريّ داب غير ه (لمدَّة غرّاته)؛ لجهل المدة والعملٍ» (أو) 
لمدّة (غيبقه) في تجارة؛ لأن مدة الغزاة قد تطولٌ وتقصٌره والعملٌ فيها يقل ويك 
وغيبة التجارة كذلك» فإن تسلَّمَ المؤجَّرَة فعليه أجرة المثل . هذا (إن لم يعيسّنْ 
لكل يوم أو) كلّ (شهر كذا)؛ أي : درهما أو ديناراً""»: (وما زاد) عن اليوم أو 
الشهرء (فكذا). وكذا دراهم أو دنانيرٌ. َ 


(فإن عيسٌنَ) بالبناء للمجهولٍ لكل يوم شيءٌ معلومٌ» (أو اكتراه) ليستقي له 


(۱) في «ق» : «ونقل» . 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (۲/ .)١١8‏ 
(۳) في «ق» م»: «(شهر كذا)؛ أي : دينار) . 

(6) سقط من «ق». 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کل دلو علوم مع بثر بتَْرَةِء أو على رُبْرَة(' لمَحَلٌ كذا على أنها عشرة. . 
TT‏ 00 
قال : جحت مرة جوعآ شديداء فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينةء فإذا آنا 
بامرأة قد جمعت بدرأً» فظدَدْتُ أنها تريدٌ به فقاطغتُها كلّ دلو بتمرة» فمدذث ستة 
عشر ذَّنوبً» فعدّت لي ست عشْرة تمرة» فأتيْتُ النبئ له فأخبنته فأكل معي منهاء 


رواه حم . 


وعن رجل من الأنصار : أنه قال ليهوديّ : أسقي نخلك؟ قال: نعم كل دلو 
بتمرة» واشترط الأنصاريٌ أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة» ولا يأخذ إلا 
جلدة”": فاستقى بنحو من صاعين» فجاء به إلى النبيخ كلل رواه ابن ماجّه فى 
)7ق ولأن كلّ معلوم له عوضٌ معلومٌ. فجاز كما لو سى دلاءً معروفة. 
وقوله: حمكث يدوا دنم دة فبهملة-: عو جلد ال 
وقوله: واشعرطها جلدة؛ أى : میا فر أو كبر , 
وقوله : حدرة - بوزن زنخةٍ -: هي التمرة تقعٌ من النخل”” قبل أن تنضج . 
وقوله: ولا تارزة بوزن فاعلة؛ أي : يابسة. 
وقوله: ولا حشفة؛ أ رديئة» أو ضعيفة لا نوى لهاء أو قاسدة . 
E 5‏ ۶ ع 3 ماع 
(آو) اكتراه (على) حمل (زبرة لمحل كذا على أنها)؛ أي : الزبرة (عشرة 
(۱) في «ح: «زبرة حديد» . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) فى «ق»: «وألا يأخذ جلدة» . 


(5) رواه ابن ماجه »)۲٤٤۸(‏ من حديث أبي هريرة طلا 
)2( في «ق» م : «النخلة» . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
م.م 

أَرْطَالِء وإ رَادَتْ أو ما راد فلكلٌ رطْلٍ كذاء أو أجَرّه”" الدَّارَ كل شهر 
أو يَوْم أو سَنَةٍ بكذا صح ولكل القَنْح أوَلَ كل شَهْرٍ أو يوم في الحال» 
ا ي رمن يسع للخ ولم يَفْسّحْ؛ رمت 0 
آرطالٍ» وإن زادت) فلکلٌ رطلٍ كذاء (أو) قال : (ما زاد» فلكلٌ رِطلٍ كذا)» صح 
في الزبرة فقط ؛ للعلم بها دون ما زاد؛ ا وا ع ولا يصح 
تعليقٌ الإجارة. ا 

(أو أجره الدار كل شهر أو يوم أو سنةٍ بكذاء صحّ). كلما دخل يومٌ أو 
ذه ريفة "له لوقهما ی اوا إن اله اها اوه لان ر پا 
إيقاع العقدٍ على عينه ابتداء؛ لأن شروعه في كل واحدٍ مع ما تقدّمَ في العقِ من 
الاتفاق على تقدير أجره”*' والرضا ببذلِه به جرى مَجرى ابتداءٍ العقلٍ عليه» وصارَ 
كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها . 

قال في «المغني» : (ولكل) واحدٍ منهما (الفسخ أولّ كل شهر أو يوم في 
الحالِ)؛ أي : عقب تقضتي كل يوم أو شهر أو سنةٍ على الفور في أولٍ ذلك؛ بأن 
0 الو 00 وليس بفسخ على الحقيقة ؛ لأن العقدَ الثانيَ» لم 

ِنبْتْء قاله في «المغني»” و«الشرح»» وقالا: إذا ترك التلسّنَ به» فهو كالفسخ» 
ا أجرة ؛ لعدم العقدِء (فإن مضى زمنٌ يسع للفسخ ولم فسح لرْمَتِ) 


. في «ح): «أجرة)‎ )١( 

)۲( في «(ف»: «وإن» . 

(۳) في «ق»: «أو سنة أو شهر». 

(4) في «ق» م): «أجرة). 

. )۲١۸ /٥( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٠١‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فيه» وينّجه : اول اليوم طُلُومٌ الفجْرِ وأته لو جهِلَ أوَلَ المُدَة لم يُمَصَوَّر 
الفح إلا بالتمليق» كنت إذاامصّت قذي او الاد 
الإجارة (فيه)؛ لأن 0 دليل رضاه بلزوم الإجارة فيه 

(ويتجة) : أنه(" د يُعتبَرُ (أول اليوم) الذي وقع عليه العقدٌء سواء كان هيع 
شهر أو سنةٍ اليوم الشرعيّ (طلوع الفجر) الثاني» فلو طلعت القن قبل أن 
يفسخ”" ؛ امتئع عليه الفسخ ؛ لما تقدّم. 

(و) يتجة: (أنه)؛ أي : المالك للفسخ (لو جهل أول المدة)؛ أي: مدة 
الإجارة» (لم يتصوّر الفسخ)؛ لأنه إنما يملِكٌ الفسحٌ إذا علِم أول المدة» وقد جهل» 
فلا سبيلَ للفسخ (إلا ب) اشتراط (التعليق» ك) قول المستأجر سنة ونحوّها: 
(فسخت) الإجارة (إذا مضث مدَّتي» أو) قول المستأجر ترا فت اجار 


A 


إذا مضى (الشهث)ء فتنفسخ بمجرد ال 


ولو أجره داراً أو نحوّها شهراً غير معيّن؛ لم يصح العقد؛ للجهالة» ولو 
قال : أجرتك هذا الشهر" بكذاء وما زاد فبحسابهء صح العقدٌ في الشهر الأول 


8 7 0 ا و 
فقط؛ لأنه معلومٌ» دون ما بعده» وإن قال : أجرتك داري عشرين شهرا من وقتِ 


.)١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 2250/8 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

(۲( في «ق» م2: (أن يعتبر) . 

)۳( فى «(ق) : «(ينفسخ) . 

(:) أقول: قال الجراعي: وقال القاضي : له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشهر الثاني» وبه 
قط الج وأورده ابنُ حمدان مذهباء وهو أظهرء انتهى» واتجَهَ الاتجاهين» وهما كالصريح 
في كلامهم» لكن قول شيخنا: (فلو طلعت الشمس . . . إلخ) فيه أن قولهم: الفسخ في 
الحال ینافی ما قرّره فتأمل» انتهى . 

(0) فى «ق»: «لشهر». 





2 كتاب الشركة‎ )١١( 
فروع : لو قال: احمل لي هذه الصّبْرَةكل”" قفيز بِدِرْهَمٍ‎ * 
انق لي صَبْرّة أخرى في الت بِحِسَابٍ ذلك» وعَلِما ما في البَِتِ‎ 
مُشاهّدة» صَمَّ 07 واحول هذه الصَّبْرة والتي في البيتِ بعَشرقء‎ 
ويَعلّمانٍ ما في البَيتٍ» صح فيهماء وينّجه : وإلاً بَطَلَّ فيهماء وأنَّ تفصيله‎ 


كذاء کل شهر بدرهم» صح العقدء قال في «المبدع» : بغير خلاف نعلمُه؛ لأن 
المدة والأجر معلومان» وليس لواحدٍ منهما الفسخ ؛ لأنياهذة ولخد ا شب ما لو 
قال ١‏ اناك خرن شير مرن درسي 

* (فروعٌ: لو قال) للأجير: (احمل لي هذه الصبرة» كلّ قفيز بدرهمء وانقل 
لي صبرة أخرى في البيتٍ بحساب ذلك)؛ أي: كلّ قفيز بدرهم» (وعلِمًا ما في 
البيتِ مشاهدة)» أو وصفآء (صحّ) العقدٌ فيهما؛ للعلم بهماء (وإلا) يعلماها بأن 
جهلاها» أو أحدهماء صح العقدُ في الأولى ؛ للعلم بهاء و(لا) يصح العقدٌ في 
الثانية؛ للجهل بها. 

(و) لو قالَ له: (احمل) لي (هذه الصَّبْرة و) الصبرة (التي في البيتِ بعشرةء 
و) كانا (يعلمانٍ ما في البيتِ» صح فيهما) بالعشرة . 

(ويتجه : وإلا) يعلما ما في البيت» بطل فيهما)؛ أي : في المشاهدة والتي 
قات 


(و) يتجه: (أن ته تفصيله في هذه) الصورة؛ (كتفريق صفقة)» وقد تقدّمَ في 


للك في (ح2: «وکل» . 

)۲( قوله : في هذه» سقط من «ح» . 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۷۳). 
(5) فى «ق»: «جهلاه) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
س ٍ 
واحمل قفيزا منها بدرهم. وما زاد فيحسًاب ذلك لم يَصِحَّ» وسائِرُها 
بحسّاب ذلك» أو ما زاد فبحسّاب ذلك» يُرِيِدَانٍ باقِيّها كله لقريتَة 


4 


البيع أنه إذا جمَم بين معلوم ومجهول يتعدّرُ علمُه في عقدٍ؛ كقوله: بتك هذه 
لقو وما في بعلو هذه الفرس الأعرى بكقاء فلا رص الم فييماة لان المجيرل 
ابی ابيع قد ا رال مر او ولا سجيل إلى ر لان 
معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهماء والحملٌ لا يمكنُ : ره فد انش 
وإذا جمع بين معلوم ومجهولء لا يتعدّر علمُه فإنه يصح في المعلوم بقسطه 
ا حر لحني حشري لي اضر ا 
العشرة» ويبطُلُ في الأخرى؛ للجهالة» وهو متجة. 

(و) لو قال له: (احمل) لي إلى كذا (قفيزاً منها)؛ أي : الصّبرة (بدرهمء 
وما زاد) على القفيزء (فبحساب ذلك)؛ أي : مهما حملْتّه من باقيها؛ فلك عن 
كل قفيز درهمٌ؛ (لم يصِحّ)؛ للجهالة. 

ولو قال”©: احول لي إلى كذا هذه الصبرة قفيزا بدرهم (وسائرها بحساب 
E‏ 1 

(أو) قال : و(ما زات فبحساب ذلك يريدان باقيها كله ؛ لقرينةٍ صارفة) للفظ 
إليه» صحّ؛ لحصول الغرض به. 


. أقول: ذكره الجراعي» وقال: هذا الاتجاه مفهوم كلامه في الصورة الأولى» انتهى‎ )١( 
. قلت : وصرّح به (م ص) في «شرح الإقناع» وغيره» انتهى‎ 
. (؟) فى «ق»: «قال: له)»‎ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


۳۰۹ 
و 00 da‏ 0 اث 2 0 
أو فهمًا ذلك› صح › واحملٌ هذه الصَّبْرَة وهي عد عشرة أ ففزة بد فإن 


بدِيُتار» ف 
زادَ على ذلك فالرّائدٌ بحساب ذلك» صح في العَشَرَة فقط» ويتّجه : 
لم يُريدا حَمْلّها كلّها . 

اثالث : کون تفع مُباحاً بلا ضَوُورَة 50000 


إن 


(أو فهما)؛ أي : العاقدان (ذلك) من اللفظ ؛ لدلالته عندهما على الباقي» 
(صح) العقدٌ؛ لأنه في قوة قوله: كل قفيز بدرهم . 

وإن قالَ: احمل لي هذه الصبرة إلى مصرء وأعطيك عشرةء صحّ؛ لأنه عينْ 
الجر ولرل إل 

(و) لو قال : (احمل هذه الصّبرَة وهي عشرة أقفزة بدينار» فإن زادَ على 
ذلك» فالزائدٌ بحساب ذلك» صح في العشرة فقط)؛ لما تقدّمٌَ» دون ما زات 
(ويتجة) صحةٌ ذلك (إن لم يريدا حملها كلّها)؛ وهو منج متجه. 

* تنبيةٌ: لو قال: استأجرتك لتنقلَ لي من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» لم 
يصع ؛ لأن (من) للتبعيض» و(كل) للعدد. فكأنه قال : لتحملَ منها عدداء فلم 
يصحّ؛ للجهالة» بخلاف ما لو سقط (من). 


الشرطٌ (الثالث) للإجارة : (كون نفع مباحاً بلا ضرورة)؛ أي: بأن تباح 
)١(‏ أقول: قال الجراعي: فيصحٌ العقدٌ؛ لوقوعه على عينهاء وهو مما لا إشكال فيه» ولكن 

لفظه صريحٌ بمخالفة ذلك» انتهى . 

قلت : قولٌ المصنف : (إن لم . . . إلخ)؛ أي : فإن أرادا ذلك» صحّء وله أجرة المثلٍ فيما 

زاد على العشرة» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهر؛ لما له من النظائر» وقول الجراعي : 

(لكن . . . إلخ) فيه : أنه مخالف باعتبار اللفظ» لا الإرادة فتأمل» وفي حل شيخنا من 

القصور ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قود بتو فى دون الأخواء مقذورا عليه لعستاعر؟ کاب لنظر 
وقِرَاءةٍ وتقَلٍ وتَجويدٍ خَطء ودار تجعَل مُسجداً أو تسكن وحائط 
لحَمْلٍ خَضَبِ معلوم مُدَ ERE‏ وبشر لسّقي للانتفاع برو دلُو في 
7 و 


وسيل أحمدٌ عن إجارة بت الرَحَى المُدَارة بالماءء 00 


2 


مطلقآء بخلاف ما بباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب وجلود الميتة؛ 
لأنه لا يُباحٌ إلا عند الضرورة؛ لعدم غيره (مقصودا) عرفا بخلاف آنية لتجمُلٍ» 
وأن يون متقوماً؛ بخلاف نحو تفّاح لشم (يُستوقى) من عين مؤجّرةٍ (دونً) 
استهلاك (الأجزاء)» بخلاف شمع لشعل» وصابونٍ لغسل» (مقدوراً علیه)» بخلاف 
ديك ليوقظه لصلاقء فلا يصځ نضّاء لأنه يقفُ على فعل الديكِ ولا يمكنٌ استخراجه 
منه بضرب ولا غيره (لمستأجر)؛ فلا يصح استئجارٌ دابةٍ لركوب مؤْجُر» ويأتي 
(ككتاب) حديثٍ أو فقه» ا أو لغةٍ أو صرف» أو نحوه ؛ (لنظر وقراءةء 
ونقلٍ وتجويد خطً) ؛ ا سد ب 2 وَيَمثل منه؛ لأنه تجوز 
إعارته لذلك؛ ات ار ولا تجوز إجارة مصحف ؛ لأنه لا يجوز بيعه. 

(و) تجورُ إجارة (دار تجِعَلٌ مسجدا) يصلًى فيه (أو تسكنٌ)؛ لأنه نفع مب 
مقو يك ا من العين مع بقائهاء (و) كاستئجار (حائط لحمل خشب 
معلوم مدة معلومة)؛ ني ا (وبئر لسقي ؛ للانتفاع بمرور الدلو 
في هواء"“ وعمق) وأما الماءء فيؤحَذ على أصل الإباحة . 

(وسئل) الإمام (أحمد عن إجارة بيتِ الرحى المُدارة بالماء) لا غيره» 


(۱) في ١ق»‏ م): «هوائه) . 


)١١(‏ كتاب الشركة 


+« ات و ۳ o£‏ صر ت 
فقال : الإجارة على البيتِ والأحجّار والحديد والخشب . 


وحَيَوانٍ وطَيْرٍ لت وا ی كلب ور a‏ 

لصيد» وبركة لصَّيدٍ سَمَكِ مُدَةَ ا وكَشَجَرٍ لَشْرِ یاب أو جُلوس 
0_8 مو حر و 

له وحمل وكوب . ooo‏ 01000 


(فقال اجار تقع (على البيت والأحجار والحديد والخشب) جميعاً فأما(0) 


1 24 


فو 


الماء؛ ا0 و و أي : يغورٌ ويذهَبُ؛ فلا تقع عليه إجارة ؛ لأنه 
لأ يتضيبط. 

(و) يصح استئجارٌ (حيوانٍ) لصيدٍ (وطير) وفهدٍ وهر وصقر وباز؛ (لصيدٍء 
و) قر ل حراس لآن في ذلك نلعا باس (سنوى) سباع البهائم الى لا تضاح 
للصيدٍ؛ لأنها”" لا نفع فيهاء وسوى (كلب) ولو للصيد”". (و) سوى (خنزیر)» 
فلا تصح إجارتهما مطلقاً؛ لأنه لا يصح بيعُهما. 

(و) تصحٌ إجارة (فخّ وشبكة) مدة معلومة؛ (لصيدٍء و) إجارة (بركةٍ لصيدٍ 
سمكِ مدة معلومة) يدخُله المستأجر إليهاء أو يدل بنفسه: ثم يصيدٌه منهاء 
و(ک) استئجار (شجر لنشر ثياب) عليه» (أو جلوس يله ااا با 
مقصودة» كالحبالٍ والخشبء وكما لو كانت مقطوعة» (و) كاستئجار (بقر لحمل 
وركوب)؛ لأنها منفعةٌ مقصودة لم يرد الشرعٌ بتحريمهاء أشبة ركوب البعير» وكثير 


)١(‏ فى «ق»: «وأما». 
(0) في «ق» م : «لأنه» . 
)۳( فى «ق»2: «لصيد) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۲ د = 
وغتم لاس رع وټيټ في دار ولو أهول استطراقة» وآد مميّ لقؤد 
وقوّدء دوي Sas‏ ل هي بو ليوو نوي داو اماس SL ODORS‏ 


من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر» ويركّبوتهاء وفي بعض البلاد 
يحرثون على الإبل والبعَالِ والحمير» ومعنى خلقها للحرث - إن شاء الله أنَّ 
معظم الانتفاع بها فيه ولا يمتع الانتفاع بها في شيءٍ آخر؛ لأن الخيلَ خلقث 
للركوب والزينة» ويُباح أكلهاء واللؤلؤٌ خْلِقَ للجلية» ويُباحٌ التداوي به. 

(و) يصح استنجارٌ (غتم) وغيرها (لدياس زرع) معلوم» أو أياماً معلومة» 
فإن قدَّره بالمدة» اا مو ال الى درس 2 ا كدان 
بقوّته وضعفه» وإن كان على عمل غير مقدَّر بمدة» احتاج إلى معرفة جنس الحيوان؛ 
لأن الغرضَّ يختلفُ؛ منه: ما روثّه طاهرٌ» ومنه: ما هو نجسنٌء ولا يحتاجُ إلى 

(و) يصح استئجار (بدِ بيت) معيّنٍ (في دار) مدة معلومة بأجر معلوم» (و) لا يقدح 
في صحة الإجارة (لو أهمّل)؛ أي : حر (استطراقه)؛ إذ لا يمكن'" الانتفاع 
به إلا بالاستطراق» فاستغني عن ذكره؛ لأنه متعارّفٌ . 

(و) يصح استئجارٌ (آديّ لقؤْدِ) مركوب وأعمى”"؛ لأنه منفعةٌ مباحةٌ مقصودة 
الف مهاوه , 

e‏ لاتغا e e‏ ولد 


200 في «ق» م): «یتمکن» . 


. في «تق» ما : «م ركوب أعمى)‎ (١ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


5 2 5 0 و و و ا ت 1 2 سو چ 

ونحو عبر لشمء لا ما يسرع فسّاده كريّاجين» وكنقدٍ لتحل ووَرَنٍ 
َه 5 3 و ا و 

o2 + 5‏ ۶ 1 - #2 5 0 و 

وما احتيج إليه كانف ورئط سن»› وكذا مکیل ومّوزون وفلوسن ليعايرَ 

٠‏ 5 ب 5 8 007 526 #8 2 »> سمس 

عليه» فلا تصح في نقدٍ وما بعده إن أطلقت. ويكون قرضافى ذمَة 


الماهرٌ بالهداية ‏ ليدلّهما على طريقٍ المدينة”. وأن يلازم غريماً يستحق ملازمته 


(و) يصح استئجارٌ (نحو عنبر)؛ كمسكِ وصندل ونحوه مما يبقى (لشم) مدة 
معينة» ثم يرده ؛ لآنه تق مباح» الوب لاس . 

و(لا) يصح استئجارٌ (ما يُسرِعٌ فساده) من الطيب (كرياحين)؛ لأنها تتلفٌ 
عن قريب» فأشبهّتٍِ المطعوماتِ . 

(وك)ذا يصح استئجارٌ (نقلٍ)؛ أي : دراهم ودنانير؛ (لتحلٌ ووزنِ) مدة 
معلومة؛ لأن نفعة”" مباح يُستوفى مع بقاء العين وكالخُلِيٌء (و) كذا (ما احتيج 
إليه كأنفٍ) من ذهب» (وربط سنٌّ) مدة معلومة» فتصحٌ إجارته" لذلك؛ لما مر 
(وكذا مکیل وموزون وفلوسٌ؛ ليعايرَ عليه)» فيصحٌ استعجارٌ ما ذُكرَ؛ كالتقدٍ 
للوزنٍ. 

(فلا تقض الإجارةٌ (في نقد وما بعدّه إن أطلقّت)؛ بآن لم يذكر وزناء 
ولا تحلّياً ونحرّه» (ويكونٌ قرضاً في ذمةٍ قابض)؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع» 


)۱( رواه البخاري (5595), من حديث عائشة رضى الله عنها . 
)۲( في «ق» م : «لأنه نفع». 
)۳( في «ق» : «إجارة» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا على زنا أو زمر أ اود إح أو تعليم سخْرٍ "2 أو قلع سن سَلِيمَةِ» أو 


اناخ كن دع ونحو شعر مُحرّء7" جك E EE REGS SEES‏ 


والانتفاعٌ المعتادُ بالنقدٍ والطعام ونحوه إنما هو بأعيانهاء فإذا أطلق الانتفاع حُيِلَ 
على المعتاد. 

(ولا) صح إجارة (على زناً أو رَمْرٍ أو نوح)؛ لعدم إباحته» (أو تعليم سخرٍ 
وغناءِ)» ولا إجارة كاتب يكيّبُ ذلك . ۰ 

(ويتجة) : ولا تصحٌ إجارة على تعليم سخر وغناء ا( 
إذا كانا مُبِاحَين فلا مانع من الاستئجار عليهماء كالغناء في العرس العاري عن التغزّلٍ 
في معيّن ) وكتعليمٍ رقى عربية ؛ يحل بها السحر. 

قال في «المغني»: توقّف أحمدُ في الحَلّ بشيءٍ من السَّخْرِء وهو إلى الجواز 
آقر بُ“ ويأتي في (باب حكم المرتد) مستوفىّ إن شاءً الله تعالى» وهو متجة”” . 

(أو)؛ أي: ولا تصح الإجارة ل (قلع سن سليمة)» أو قَطْع عضو سيم ؛ 5 
في ذلك من الضَّرّرء (أو انتساخ كتب بدّع)؛ لما فيها من حَلّل العقيدةء (ونحو 
شعر مُحرّم)؛ كالتغزلٍ بمحرّم» والهجاءٍ إذا به مجرَدُ إيذاءِ المَقول فيه وتنقيصه» 
وأمًا لو يد مجرّد رواية 0 أو حكاية ما وقع تنقيصاً للقائل» وتحذيراً منها : 


)000( كذا في «ح» بزيادة: «وغناء» وينّجه : مُحرّمين» . 

(۲) كذا في «ح» بزيادة: «(محرم) . 

(۳) كذا في «ف» بزيادة: «وغناء» ويتجه: محرمين». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 75) . 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو مصرح به» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


ورَعي خنزِير» ويتّحه : وتمويه نحو حائط بتَقَدِء وعَمَلٍ أَوَانِ مُحرّمٍء 
وياب حَرِيرٍ لذکر» وهلا أجْرة له لكن قال اشح : فلا يه م يقضى على 
مُستأجر بدفعهاء فإِن دُفِعَتْ لم ية - بُقضّ على أجير برَدّها كتفصيل عُقودٍ 


و 0 5 2 ص 0 5 
كفار مُحرَّمةٍ وأسلموا قبل قبْض أو بعده» وتقدّم آخر (عقَدِ الذمَة): 


في لور فا أهل ال يقلرة الأسعار الي فيه جا السا من الجاملة: 
ويرُدُونَ عليهم» وقد وقع هذا في زمنه كل ولم ينه عنه. 

(و) لا تصح الإجارة ل (رَعي خنزیر)؛ لأنه مُحرَمٌ الاقتناءء (ويتَّجِهُ: 
و) كذا في عدم الصَّحَةٍ (تموية نحو حائط) كإناء (بتَقَدٍِ) ذهباً كان أو فضةً 
(وعمل)؛ ا صنع (أوانٍ مُحرّمة) من ذهب أو فضَّةٍ (و) عَمَلَ (ثياب حریر 
لذکر)» ويحرمٌ عليه استعمالّها لغير ضرورة. 

(و) ينج : (أل) من اسمُؤْجرٌ لعمل شيءٍ من ذلك (لا أَجْرَةَ له)؛ صرف عمَله 
فيما هو مُحرَمٌ» وهو متجة”" . 

(لكنْ قال الشيخ) تقيٌ الدين : (فلا يُقضَى على مُستأجر بدَفْعِها)؛ أي : 
الأجرةء (فإن دُفِحَتْء لم يُقضّ على أجير بِرَدّها؛ كتفصيل عقود كقار محوّمة 
وأسلموا قبل قب قبض أو بعده» وتقدّم) تفصيل عقود الكفار في (آخر) باب (عقدٍ 


(1) قوله: «لكن قال الشيخ. . . ونحوه» سقط من «ف»2. 
(0) أقول: ذكرهما الجراعي» وأقرهماء وهما صريحان في كلامهم» انتهى . 
(۳) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (5/ 45). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
¢“ 1 إلى م 24 0 0 كي اي 0 ٩‏ 
ولا حائض ونفساء لكنس مَسحِدٍء أو كافر لعمَل في الحَرَم أو 


وقال: إن الأجي: إن طلت الكجرة فلا له أنت قاطت حيث ضرفت فوك 
بح سل ل وقال الدافع : اقضوا إلي بردّهاء قلنا 
له: دف تها بمُعاوضةٍ رضيت بهاء وقد فوََتْ على الأجير عمّله وزمتة وھ 

(ولا) يصح استئجارٌ (حائض ونقساءَ لكَنْسٍ مَسْحِدٍِ) في حالة لا تأمَنانٍ 
فيها تلويثه» قال البهوتي : وكذا من به نجاسةٌ تتعدّى . 

N Aa 
المكن والعدنية يَ؛ لأنَّ المنح السّرعيّ كالجسَيّء ولا الإجارةٌ على تعليم الفْخْشٍ‎ 
والختاء» بسر الكاء والمده أو على تعليم التوراق) والكتب المنسوخة» أو‎ 
العُلوم المُحَرّمة كالفلسفة والنجيم ونحوهماء (أو)؛ أي: ولا تصحٌ الإجارة على‎ 
(تعليمه)؛ أي : الكافر (قرآناً) ونحوّه؛ كحديثِ وتفسير وفقه ونحو مشتملٍ على‎ 
. آياتٍ أو أحاديث‎ 


(ولا) يجوز استئجارٌ (لنزو فَحْلٍِ) للضتّراب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلامٌ عن 


.)۲٤۸ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(۲) أقول: ونقل الجراعينٌ عن الشيخ أنه قال في موضع آخر: يقضى للأجير بكرائه» ولو لم نفعل 
هذا؛ لكان في هذا منفعةٌ عظيمةٌ للعُصاة» فإنَّ كل مَن استأجروه على عمل يستعيئونٌ به 
على العف ف ارا رضي عند ف لا ر ف امال ا ا ا 
ذلك» انتهى . ۰ 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ ۸۳). 

(6) في «ق»: «وعلى» . 


)١١(‏ كتاب الشركة 


وجاز لحاجة بَذْلٍ عِوّضٍ »ء وحَوْم اذه كشراء ۽ أسير» ورشوة ظالم» 
فإِنْ أهدّى له ولا شَرْطً جار ولا دار لتُجِعَلَ > كنِيسَة» أو بیت نارء أو ليع 


عَسْبٍ الفخل» متفقٌ عليه" والعَسْبُ: إعطاءٌ الكراءِ على الضتّراب على أحد 
التفاسيرء ولان المقصود الماءً الذي يلق مته الولدٌ؛ وهو عي فيُشبة إجارة 
الحَيّوان لأذ لَينهء بل أولى ؛ لأنّ هذا الماءَ لا قيمة له؛ ف ا الْعوّضٍ عنه 
(و) إن احتاج إنسان إلى ذلك» ولم يجذ من يطرقٌ له داه مجانآء (جار) 
وك اند الأيدل الكرهه كه يد و :مش قاس ی عاد ليل 
عوضي)؛ دفعا للحاجة» (وحَرُم) على رب القَحلٍ (أَخْذُه) لضن للنِّي السابي. 
قال الشيخ تق الدّينِ: ولو أنزاه على فرسه فنقصَء ضمن نقصّها" . 
(كشراء أسير) فيجورُ شراءً الأسير لتخليصه من أيدِي الكَمّارٍ (و) كدّفع 
(رِشْوَةٍ لظالم) ليدق بها ظُلْمَّه. 
(فإِنْ) أَطْرَقَ إنسان فخله لداكة آخرَ بغير إجارة» ف (آهدى له) رث الداكة 


یی ٣‏ کے رر يك ده بع KI‏ 2 
هديه» أو اكرمه تكرمة » رولا شر ط› جاز)؛ لانه فعل معروفاء فجازت مجازاته 


3 


(ولا) تصح إجارة (دار لتجعل كنيسة) أو عة أو .صر معة (أو بيت نار) 
لتعيّدِ المَجُوس» (أو لبيع حَمْر وقمار)؛ لأنَّ ذلك إعانةٌ على المعصية» قال تعالى : 


)۱( رواه البخاري 110(« ومسلم «(o /١5565(‏ من حديث ابن عمر ها . 
(0) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (5/ 05). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳1۸ سدم 
ee Nera kb E E e‏ کس 
ويتجه : أو لنخو رَّمْرٍ وغتاءِ شرط ذلك بِعَقَدٍ أو علِم بقرَائِنَ» ولمُكر مَنع 
مکتر ذ E‏ ولا لحَمْلٍ نحو ميتو َة لأكلها لغير مُضط 


)١( o^‏ ا 


و خمر شربهاء ولا أَجْرَة لهء وتصحٌ لإلقاء وإراقة 2122111117 


E2 


“ولا عاونأ ع1 ألم عدون #[المائدة : ۲[ 
(ويتّجة : أو) استؤجرت الدارٌ (لنحو رَمْرِ وغناءِ)» وكلّ ما حرّمّه الشارع» 


0 
وهو متحه 


وسواءٌ (شرطً ذلك) المُحرَمٌ؛ بأن شرط المستأجد جلها له (بِعَقْدِء أو) لاء 
بأن (عَلِم بقرائن) ؛ لأنه فعلٌ حرم فلم تجز الإجارة عليه؛ كإجارة عب للفجُور به. 

(ولمُكر) دارا (منع مُكثَرِ ذ مي من بيع خَمْرٍ ب) دار (مؤجّرة)؛ لأنه معصية . 

(ولا) يصح استتجارٌ (لحَمْلِ نحو مَيْنةٍ) كدم (لأكُلِها لغير مُضْطَرٌ)؛ لأنه 
إعانةٌ على معصية» فإِنْ كان الحَمْلُ لمُضْطَرٌ صكحثء (أو)؛ أي : ولا يصح الاستتجارٌ 
على حَمْلٍ (خَمْرٍ لشربيها)؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامُلَعَنَّ حاملّها والمَحمُولَة إليه» 
(ولا أَجْرَة له) أي : لمن استُوجر لشيء مُحّم مما تقدم . 

(وتصحٌ) إجارة لحَمْل مَيْنَةٍ أو حَمْر (لإلقاءٍ راف لدعاء السا إل 
ولا تندفع بدونٍ إباحةٍ الإجارة» ككشح الكتفٍ» وحَمْلٍ التجاساتِ؛ لثلقى خارج 


)١(‏ فى «ف): (وخمر). 

(؟) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو ظاهرٌء يفيده عمومٌ كلامهم حيث قالوا: أو لبيع الخمر 
أو لقمار ونحوه» وينبغي تقييد الغناء بما إذا كان مُحرّماً» كما قيدوه فيما سبق؛ لما في 
جميع ذلك من الإعانة على المعصية» انتهى 


(۳) رواه أبو داود (3751/5)» والترمذي (79460١)؛‏ وابن ماجه (۳۳۸۰)» من حديث ابن عمر 5ها. 


)١١(‏ كتاب الشركة 
۳1۹4 


ولو بما على مَيْتَةِ:') من نحو شعر طاهر› ولا على طير لسَمَاعَه أو نحو 
2 5 


تفاح لشم لاي دس ل را دي DESDE AO‏ 


2 


- 
ع و ۾ 


البلد؛ لذعاء الحاجة إلى ذلك» ويكرة له أكل أجرة الكَسْح؛ لما فيه من الدّناءة . 
ويصحٌ استئجارٌ لإلقاء ميد (ولو بما على) جلد ال (مَيْنةٍ من نحو شَعْرِ) ؛ 
كصّوْفٍ ووبر (طاهر)؛ لجواز جره واستعماله» ومّن أعطى صَيّادً أجرة ليصيدَ له 
سَمَكا ليختبر بَخْنَّه؛ فقد استأجَّره ليعمَل بشبكته» قاله أبو البقاء . 
(ولا) تصحٌ إجارةٌ (على طَيْرٍ لسّماعه)» ويِكْرَهُ لحر أكلٌ أجْرة حَبّام؛ لقوله 
قلي الصلدة والسلامٌ: «كُسْبُ الحَجّام یا سفن علبي" وقال : أطعمه 


قال البُهوتئئٌ : قلثُ: ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء 
لاماش العامة اذإف الم رازا الكذر لأ ماشرة فيه للمواسة غالبا 
بخلاف كسح الكنيف» والله أعله”2 . 
ef 57 2‏ 58 1 ۳ 0 ا ص 
ولا يصح استئجار لطخن قمح بنخالته» وعمل سمُسم شيْرّجا بكشبه الخارج 
3 2 5 ع 5 1 
منهء وحَلج قطن بحَبئّه الذي يخرُح منه؛ للجهالةٍ بالأجرة؛ لأنه لا بُعلمٌ ما يخرُج 


منه. 


0 ع وو و و 2 3 
(آو)؛ أي : ولا تصح إجارة (نحو تفاح) كنرجس (لشم)؛ لآن نفعها غير 


)١(‏ فى «ف»: «الميتة». 


)۲( رواه مسلم )١514(‏ من حديث رافع بن خديج د وانظر: «جامع الأصول» لابن الأثير 
«(oo /٠١(‏ وعزاه إلى مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي . 


(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 009). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو شمَع لجل أو شغل؛ أو تَوْب لتَعْطِيَةٍ نعْشضٍ أو طَعَامِ لأكلٍ» أو حَيَوَانٍ 
لاحل لينه» ٠‏ خلافاً للشيخ» a‏ ل و ا ره 


متقوّم؛ لأن مّن غصّب تفاحاً وشمّه وردّه. لم يلرَّمْه أجرة شم (أو) إجارة (شمَّع 
لتجمّل)؛ لما تقدّمَ» (أو) إجارة ش: شع ل (شغْلٍ) أو طعام؛ عوك بوعل 
مائدته ثم يردّه؛ لذ ات ا وما لا يقصد يُقصّدّ لا يقابل بعوّضء (أو 
ثوب لتغطية نَعُشٍ) الميت"» ذكره في «المغني» و«الشرح»"» (أو طعام لأكل). 
أو شراب لرن أو صابونٍ لِعْسْلٍِء ونحوه؛ لأنه لا تفم بها إلا بإتلاف ينها 
فإنِ استأجر شمْعاً ليُشْعلَ منه ما شاء» ويرد بقيّكّهء وثمنّ الذاهب وأجرة الباقي؛ لم 
يصح لشموله بْعاً وإجارة» والمبيع مجهُولٌ؛ فيلزمٌ الجهل بالمُستأجَر» فِيفسَدٌ 
العقدان. 

(أو)؛ أي : ولا تصح إجارة (حَيَوانِ) كبقر وعَنَم (لأخَلٍ ليّنه) أو صَوّفه أو 
شَغْرِه هذا الندسة» وعلية الأضحاث؟ لأن المعثرة عليه في الإجارة النفع» 
والمقصودٌ هنا العينْ» وهي لا تملك ولا تتح حن بإجارة . 

(خلافاً لل خ) تق تقيّ الدّين» فته اختارَ جَّوارً إجارة ماءِ قناة مد وماءِ فائضٍ 
بركة رأياه» وإجارة حَيَوانِ لأجل لبه قام به هو أو ريه فإِنْ قام عليها المُستأجزء 
وعلفهاء فكاستئجار الشَّجَرء وإِنْ علمّها رثّهاء ويأخذ المشتري نآ مُقدّراً فبيع 
فخدل و و ا طا هيم ا ولیس هذا بغرر» ولان هذا يدث 


. فى «ق»): «أو ليتجمل»‎ )١( 
فى «ق»: «فيه الميت».‎ )۲( 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠(‏ 719)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (57/ .)١١‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳۲۱ 


غير ظئر› دشل تم بره وحَبرٌ اسخ؛ وخبُوط حَبَاطء وكخل 
کال ومَرَهَمٌ طبيب » وصِبْغ صَبَاغ . ET‏ 00 
شيئاً فشيئًء فهو بالمنافع أشبةء فإلحاقه بها أولى» ولأن المُستوفى بعَقَدٍ الإجارة 
على رَرْعَ الأرض هو عينٌ من أعيان» وهو ما يُحدِثُه من الحَبٌ بسَقيه وعَمَلِِه وكذا 
مستا الاق ليها مقصوث ما تة الاين لها ليها والقيام عليهاة فلا فرق 
بينهماء والآفاثُ» والمَوانمٌ التي تعض للرّرِع أكثرٌ من آفات اللَنِء ولأن الأصل 
في العُقود الجوازٌ والصحة» قال: وكظيْرٍ» انه ٩‏ 

وال ما قاله ال 

E‏ : لوان اومن لک اهي 
جره 4[الطلاق: 015 والفرق بيتهما وبين البهائم : أنه يحصْل منها عمل من وضع 
الذي في فم المُرتضع ونحوه. 

(ويدخل تقع بئر) في إجارة بئر تبعآ (و) يدخُلٌ (حِبْرُ ناسخ) تبعآء (و) يدخل 
خوط خَيّاطِ) استؤجر لخياطة تبعا (و) يدخل خر كَكَالِ) استؤجر لكخْلٍ 
تبَعاء (و) يدخلٌ (مَرْهَمُ طَبِيبٍ) استُؤجر لمُداواة تبّعا بخلاف الدواء» فإنه على 
المستأجرء (و) يدخل (صِبْغْ صَبَاغ) | سمُؤْجرٌ لصب نحو ثياب» (ونحؤه) كيباغ دباغ 
(تبّعا) لعمّلٍ الصانع» لا أصالة 

هذا المذهبٌ بلا رَيْبِء وعليه الأصحابٌ (لرُوما)؛ أي: يلرم العاملَ ذلك» 
ما لم يَتراضيا على خلافه . 


6 /٤( و«المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ »)٠١١ انظر: «الاختيارات الفقهية) (ص:‎ )١( 


)۲( أقول: ما قورة شيخنا نا من كلام الشيخ ذكره ذ في «الإنصاف» وغيره» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳۲۲ د د 
ا 3 2 ا NEES‏ 5 
ا ا ويتحه : البطلان لو وة ا على اع 
ب ودا شتراطً تابع على مَتبُوعٍ جائرٌ ومؤكدٌ ولا إجارة آبقٍ 


(فلا فَسْحَ) لمُستأجر (بعور ماء دار مُوْجّرةٍ)؛ لعدم دخُوله في الإجارة» نقله 
في «الانتصار» عن الأصحاب» وفي «الإقناع»: لو انقطع الماء في بئر الدارء أو تغيّر 

بحي يمك الت والوضوء» ثبت لمستاً جر القشخ» وكان على المصئف أن 
يقول : خلافاً له" . 

(وينّجِهُ البطلان)؛ أي : بطلان الإجارة (لو وقح العقْدُ)؛ أي : عقَّدُ الإجارة 
(على التابع)» وهو نفع البثر والجبر والحُيُوطٍ والكځل والمَرْهَمٍ والصّبْْ (والمتبوع). 
وغو المأجورٌ بان قال: اسباجءت هذا ابر مع ما فيه من الماءء a,‏ الناسخ 
وما عندّه من الحِبّْرء ونحو ذلكء فيبطُلُ العَقَدُء وليس هذا كتفريق الصَفَقَة؛ لأنَّ 
التابع لا يمكنٌ تقويمُه؛ لعدم ضَبْطه . 

(و) يجه : (أنَّ اشتراطً تابع على متبُوع جائرٌ)؛ إذ لا مانم منه (ومُؤكَدٌ) لما 
رط وم ل ف بمارت عليه الشرطة 2 ثبت خيارٌ الفشخ» وهنو ا 


(ولا) تصحٌ (إجارة) عَبْدٍ (آبتي» و)» لا جملٍ (شارد)» وقياس البيع: ولو 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 5 07). 

(؟) أقول: ذكر في الأصل في غير هذا الفصلٍ ما يوافق «الإقناع»» والظلهرٌ أنه أراد هنا أن 
الإجارة لا تنفسخ بمجرد ذلك» كما ذكر هذا البحثٌ عثمانُ» وأطال» فارجع إليه» 
انتهى . 

(۳) أقول: ذكرهما الجراعي» وأقرهماء وهما ظاهران» ولم أر من صرح بهماء لكن يؤيدهما 
كلامهم لمّن تأمل» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


ومَغصوب لغيرٍ قادر عليه وطير لحَمْلٍ كتّبٍء أو ليُوقظه للصَّلاٍء 

ومُشاع مُفرَدِ لغيرٍ شرِيكِ ؛ ؛ لأنَّه لا يقدُر على تسليمه إلا بسليم تصيب 
شَرِيكه ولا عينٍ وَاحِدَة لِعَدَدِ خلافاً لجَمْع فيهماء TS‏ 
من قادر على تحصيلهماء (و) لا إجارة (مغصوب لغير قادر عليه)؛ أي: على أَخْذِه 
من غاصبه؛ لأنه لا يمك تسليمٌ المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه» وكذا الطّيدُ 
في الهّواءِء (و) لا إجارة (طَيْرٍ لحَمْلٍ كتّبٍ)؛ لتعذيبه» قاله في «الموجزاء (أو)؛ 
أي : ولا تصحٌ إجارةٌ ديك (ليوقظّه للصلاة)» نضَّاء لأنه لا يقف على فعل الديك» 


2 + 


$ 


ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره وتقدّم . 

(و) لا تصحٌ إجارة (مُشَاع) من عين تمكنٌ قسميّهاء أو لا (مُفرَدِ) عن باقي 
لعن (لغير شَرِيكِ) بالباقي. - 

قال في «الإنصاف»: هذا المذهث بلا رَيْبِء وعليه جماهيرٌُ الأصحاب'؛ 
(لأنه لا يقدِرٌ على تسليمه إلا بتسليم نصیب شریکه)» ولا ولاية له عليه؛ فلا يصحٌ 
كالمخصوفة. 

و(لا) تصح إجارةٌ (عَينٍ واحدة) مملوكة لواحدٍ (لعَدَهِ) اثتينِ ن فأكثر ؛ أن اه 
دارّه أو داه لاثنين فأكثر؛ لأنه يُسْبِهُ إجارة المُشَاع > (خلافاً 3 اختيار رِ (جمع 
فيهما)؛ أي : إجارة ة المُشاع لغير الشَّرِيكِء وفي العين الواحدة لعَدَدء منهم أبو 
حفص العكبريٌ. وأبو الخُطّاب» والحُلوانيٌ» وصاحث «الفائق»» وابن عبد الهادي 
في حواشيه؛ وقدَّمّه في «التبصرة» 

قال المنقحٌ : وهو؛ أي : القولٌ بالصكّة روايةٌ» وهو أظهرء وعليه العمل ؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۳). 
(۲) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)۲۷١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳۲٤ 

وينّجه احتمالٌ : تصِحُ”" لو أَجَرَعَيْنً لعَدَدِ يُمكِنٌ انتفاع كلّ واجدٍ. 
أي : عملٌ الحُكام إلى زمينا. 

وقال في «الإنصاف» : وهو الصواب”) 

وعُلم مما تقد أنَّ استعجار الشريك مكن يشركه ما عدا مالّه فيه» والواحدٍ 
من جميع الشركاءِ جميمّه صحيحٌ بلا حلاف في المذهب . 

وقال في «المجد»: فإِنْ أَجّرَ اثنان دارهما من رجل في صَفْقَةٍ على أنَّ نصيبَ 
أحدهما بعشرة» والآخرٌ بعشرينٌ؛ جازعاي لامر علا ي ا ن للا 
أجازا المُساقاة من انين ن مع الواحد مع التفاضل ذ في الجزء المشروط عليهماء ثم 
قال : وكذلك حكمٌ البيع والإجارة والكتابة» انتهى . 

والحاصلٌ : أنَّ إجارة المُشاع والعين الواحدة لعدد؛ لا تصحٌ على المذهب» 
وعلى الرواية الثانية المختارة للجَمع المتقدّم ذكهم تصحٌ» وصوّب ذلك في 
«الإنصاف»“» واستظهره في «التنقيح)””) خصوصاً وقد عضده عمل حکام الحنابلة 
في الأزمنة المُتطاولة من غير كير . 

(وينّجةُ) ب (احتمال) قويّ: (تصحٌ) الإجارة في صورة ما (لو أجْرَ عَيْداً) 
معلومة بالمشاهدة أو الوَضْف”" (لعدد) اثنين فأكثر (يمكن انتفاعٌ كل واحي) 


)١(‏ سقط من «ح». 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۳). 

(0) في «ق»: «من» . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۳). 

(5) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 7726). 


)5( فى «(ق») : «والوصف». 


)١١(‏ كتاب الشركة 
يبيب 

ت 2 َو ا وو ١‏ 22 ا 
بها في آَنِ واحدٍ؛ كسَفِينةٍ وإناءِ يَركبُونها ويأكلون فيه''' جَميعاًء بخلافٍ 
نحو سَيْفٍِ وكتاب» ولو أجَّرا دَارهما لرَجُل ثم أقاله أحَدَّهما صَعَّ 
20 رع سے ر 2 
وبقى العقد فى نصيب الاخر ذكره القاض ۳“ . 

كبن + 8 4 عي 6 5 ےھ ی چ 2 
ولا امرأة ذاتِ زوج بلا إذنه ولو آمة لخياطةٍ رْمَنَ حق زوج» ولا يُقبل 
و > > 
من العَدّد المستأجرينّ (بها)؛ أي : العين (فى آن)؛ أي : زمن (واحدٍ؛ كسفينة وإناءِ 

ي تر 8 2" وو 0 ٤‏ و رو 

يركبونها)؛ أي : السفينة (ويأكلون فيه)؛ أي : الإناءء (جميعاً) حيث رَضوا بذلك؛ 
لأنهم مَلكوا المنفعة بالاستئجارء (بخلاف نحو سَيْفٍ) ورُمْح ونشَّابٍ (وكتاب)؛ 
لعدم تمكن انتفاع العدّد بذلك في آنِ واحد» وهو اتجاءٌ حسرٌ9' . 

(ولو أجَرا)؛ أي : اثنان (دارهما) المُشتركة (لرجل) واحدٍء (ثم أقاله 
أحدّهما)؛ أي : أحدٌ المؤجُرين (صح) في نصيبه. (وبقي العَقَدٌ)؛ أي : عَقَدُ 
الإجارة (فى نصيب) الشريك (الآخَرء ذكره القاضى) أبو يعلى . 

(ولا) تصح إجارة (امرأة ذاتِ زوج بلا إِذْنه)؛ لأنَّ ذلك تفويث لحق الزوج 
في الاستمتاع ؛ لاشتغالها عنه بما استؤجرث له» فلم يَجُرْ إلا بإذنه. 


e ا‎ A 1 و‎ TOT 
(ولو) كانت (أمة زمَن حق زوج» ولا يُقبّل قولها) بعد آن أجرت نفسّهاء‎ 


)01( فى «(ف» : «فيها» . 
(۲) كذافي «ح» بزيادة: «قال: لا يمتنع أن يقول: ينفسخ العقد في الكل» . 
إفرة كذا في ز» بزيادة : «وينّجه : ما لم يكَنْ جيلةً على إجارة المُشا 6 
ااا اد زتعا رمعب عه للف عا کا ر ر مق ناگی 
(5) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أر من صرح به» ولعله مراد؛ إذ لم أر ما ينافيه» بل يؤخذ 
من كلامهم لمن تأمل ذلك» فتدبر» انتهى . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


e 
ےم ت‎ 


على مُکتر نها مُتزوّجةٌ ولا على رَو-ٍ ج أنّها مُؤْجَرةَ قبل نكاح» واروج 
0 ولادلة وج نبرقبها. 


شم 04 


ادف (على يكت انه متزوّجةٌ)؛ لتُسقط حقّ المستأجر منّ الإجارة إلا ية 
(ولا) قبل قول من تركحث» رات ل تزع لی وجرن یي نر 
حقّ الزوج إلا بيس ببيكنة؛ لأنها مسَهمة فل الو و ا عا ما اه لتضمِّنه 

إسقاط حقٌّ الزوج والمستأجر في مِدَةٍ الإجارة. 

(ولزوج) مُؤْجَّرة (وَطؤٌ)ها (زْمَنَ إجارة إن لم يشَعَلّها) عمًا استؤجرث له؛ 
ا 

(ولا) تصح الإجارة (على دابَةِ مُوْجّر" ليركبها) المؤْجُرُ؛ كاستئجار داره له؛ 
لأنه تحصيلٌ للحاصل» لكن لا يمت ذلك إعارتها لمو رها في أثناء مدة الإجارة. 

* (فرعٌ: يصح استئجارٌ ناسخ لكنْبٍ) كتاب (مُباح)؛ كفقه أو حديثِ أو تخر 
رر ا (أر)الطتخ بيعلا )قن علد ١‏ 

00 اشغ" ب (مدَ) كوم أو شَهْرٍ أو سن (أو َمَلِ) مَعلوم. 


قدَّرَ بعمّل» ذكرَ عد وري وَقَذْرُه وعدَهُ سُطُور كلّ وَرَقوٍ وقدر حواش » 


E 


(۱) في «ح» : «(بمدة) . 
(۲) فى «ق): «مؤجّرة». 


)۳( في «ق» : النسخ)» . 


)١١(‏ كتاب الشركة 


دة قا م وغلظه» فان أمكنَ بط خَطُه الصف فة ضبطّه» وإلا فلا بُدَ من 
مشاهدته» ويور ر قدي اج رة بأجزاء ع أو آصْلِ”", وان قاطعّه على 
شع الأضل بآخر ا فإن أخطاً بالشيء اليسير عرفا عَفِيّ عنه» 
وإن كان کثیرا عرفاً فعیت ۴ قعبدك رذ به . قال ابن عقيل : وليس له متسادكة غبرة 
حالة التسخ» ف SSE ER METE ER‏ فنا اماو وار هك الواح بعاد 
2 رو ي شاه 8 5 اض د د 

ودقَةٌ قلم وغلظه» فإن أمكنَ ضَبْط خطّه بالصّفة ضبَطة» وإلا) يمكن ضَبْطْه 
(فلا بدَّ من مُشاهَدَتِه)؛ لاختلاف الأجر باختلاف الفط 

(ويجوز تقديرُ أجرة بأجزاء فرع أو أَصْل) دول نھ إن قاطعه على 
نشخ الأصْل بأجر واحد؛ جار)؛ لأنه عمل معلومٌ» (فإنْ أخطاً بالشَّىءِ اليتسير عرفاً)» 
وهو ما جرت به العادة (عَفِيَ عنه)؛ لأنه لا يُمْكنٌ التحررٌ منه 

قال ابن الرَاغونيٌ : لا ينقصُ شيءٌ من اجر الناسخ بعَيب يسير» وإلا فلا 
اح اله فيما وضكّه فى غير مكانة: وعليبه تنه فى كاتا وحار كه لي 
ما أتلقه بذلك من الكاعّدء (وإِنْ كان كثيراً عُرْفاً) بحيثٌ يخرُجٌ عن العادق 


و 


(ف) هو( به). 


(قال ابن عقيل : وليس له)؛ أي : الأجير لتخ (مُحادَئةٌ غيره حالة النَسْخْ 


000 في «ح» : «بأجزاء فراغ وأصل». 

)۲( في «ق» : «فإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه» 
(۳) فى «ق): «عنه). 

(6) فى «ق»: «أجرا. 


)2( في «ق» : «المكان» . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ر شر کک - عير تن غير 5 عع قل 
ولا التَشَاغْلٌ بما به تف س ووج غلطهة ولال وله 
وكذا الأعمال التى تحتل بشغل السَّدٌ والقلب ؛ كقصّارة ونِسَاجةٍ . 


ولا التَشَاغُلُ بما يشعَلْ سرّهء ويُوجبٌ غَلَطّه ولا لغيره تحديثّه وشغله» وكذا 
الأعمال التي تختّلٌ بشغل السّرٌ والقلب؛ كقصّارة ونِسَاجةٍ) ونحوهما؛ لأنَّ فيه 
إضراراً بِالمُستأجر . 

ا ویچ رز أن پستاجر شمسارا ليشتري له ثياباً ونحوّها؛ لأنه منفعةٌ 
مُباحةٌ كالبناء» فإن عيّنَ العمل دون الرّمانِء فجعل له من كل ألفٍ درهم شيئاً معلوماًء 
صم العَقدٌء وإِنْ قال: كلّما اشتريت ثوب فلكَ درهمٌ» وكانت الثيابُ معلومة أو 
مُقدَرةَ بثمّن» جازء وإلا فلا؛ للجهالة. 

ويجورٌ أن يستاجره ليبيم له ثيابا بعينهاء لأنه تم ماح تجوز الاب فيه» وهو 


معلومٌ؛ فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب. 
(فصلٌ) 


(والإجارة ضَرْبان) . 


(الضَّربُ الأولٌ): أنْ تق (على) منفعة (عين)» ولها صورتان: إحداهما أنْ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳4 


8 


وشرط استِقصاءٌ ٤‏ صفَاتِ سم في موصو بع ٠‏ ويتّجة : أو مَعيّنةٍ غائبة» 


- عو 
وأنه لا يُتافيه ما مر من عدم تعيين نَوْ وذكورَة؛ لأنّ ذلك إجارة 


\ 


5 
سا دجو 


منمعه ٠‏ مه عد SN RAE RRS‏ ع لهذ ES A‏ الها ل E‏ جلا بهذا جهو ار ea a‏ 


تكونٌ إلى مَل معلوم» والأخرى أن تكونٌ لحمل مَْلُوم» وستأتيان» ثم العين 
اناوه كارن" عي 5 استأجّزتث منك هذا الحبد يحمي سنا بكذاء 0 
ليخيط لي هذا الثوب بكذاء وتارة تكون موصوفة في الذمَّةٍ كاستأجرث منك 
حماراً صفته كذا وكذاء لأركبّه سنةً بكذا»» أو إلى بلد كذا بكذاء ولكلّ 
من القسْمَيْنِ شروط» وبدأ بشروط الموصوفة؛ لقلَةِ الكلام عليهاء فقال: 

(وشرط استقصاءً صِفاتٍ سَلّمٍ في) عَين (مَوْصُوفةٍ بذِمَة)؛ لأنَّ الأغراضَ 
تختلفُ باختلاف الصّفاتٍء فان استقصِيَّث صفاث السّلَمِ؛ كان أقطع للتزاع» وأبعدَ 
من الغرّر . 

(وينّجهُ: أو)؛ أي : إنه يُشترط استقصاءً ء صفات السّلّمٍ في عين معي مُعيَّنةٍ غائبةٍ) 
عن مجلس العَقَدِ؛ لكونها غير مشاهدة للمستأجرء فاشتُرطَ لها ما يُشترط لما في 


(و) يتجه : (أنه)؛ أي : اشتراطً ذلك (لا يُنافيه ما مرّ) أول الباب (من عدم) 


ع ور 07 2 و 
اشتراط (تعيين نوع) مأجور (وذکورت)ه؛ (لآن ذاك إجارة منفعة). وهذا 


(۱) في الح» : «ذاك» . 

)۲( في «ق» : «إلى عمل). 
(۳) سقط من «ق». 

)٤6(‏ فى «ق»: «يخدمنى). 
)0( في «ق»: «بكذا وكذا». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اساي رة بِمَجِلِسٍ وتأجيل تفع» وينّجه : 
له وَقع . 


إجارة عَينِ مراد بها الانتفاع» وهو متجة”" . 


(وإن جَرَتْ) إجارة على عين موصوفة بذمّةِ (بلفظ سَلَم) ک: أَسْلَمْتُكَ هذا 
ا اع تلد أجرو اي 
جت فيه ال للا يصير بيع دين بدين» (و) اعت تر (تأجيل تفع) إلى أجلي معلوم» 
وإن كان بلفظ الإجارة؛ جاز التصرّفٌ قبل القَبْضِ . 

(ويتّجة) اعتبارٌ ما ذُكرَ (بما له وَقع) في العادة؛ كما مر ذلك في السَّلّم 
وهو متجة”" . 

ثم أذ يتكلَّهُ على المُعيّنَةٍ فقال : (وشرطً في) إجارة عَين (مُعيةٍ كه خم 
شروط : 

أحدها؟ (ضِعة صحَةٌ بيع)؛ أي : كونها يصح بِيعُها؛ كالأرض والدار والعبدٍ 
والبهيمة والّوب وَالحَيْمةٍ والحَيْلٍ وَالجَمَلٍ والسَّيفٍِ والرمْح والْفُرّس والنّجام والسّریر 
والإناء وأشباه ذلك؛ فلا تصح إجارة كلب وخنزير لجراسة ولا لصَّيدٍ ولا لغير ذلك» 


0 1 و عع 6 1 25 5 ع 2 17 
(سوى وقفب)؛ أي : موقوف (و) سوى (أم ولد وخر وحرّة)؛ فتصحٌ إجارتها؛ لأن 


. أقول: ذكره الجراعئٌ» وأقره» وصرّح به الشيخ عثمان وغيره» انتهى‎ )١( 
أقول : ذكره الجراعيٌ » وأقره» وهو مقتضى كلامهم هنا وفي السلمء واستظهره السّفاريني»‎ (۲) 
. انتهى‎ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


انها لرك ٠‏ وسات ال تن م بالغْصب؛ E‏ 

(وبنّجِه) ب (احتمال) قوی : (و) سوى (جلدٍ أضجيةء و) جلد (عقيقةٍ) فتصحٌ 
إجارتهما قياس على أمَّ الولد؛ إِذّْ تصح إجارتهاء ولا يصح بَيعُهاء ويجورٌ الانتفاعٌ 
بهاء ولأن اتفاق العلماء على صكة إجارة المَنفعة المملوكة للمؤجّر دليلٌ على صكة 
إجارة جل الأضحية والعقيقَةَ» وهو مجه في الأضحية» وأمًا('' العقيقةٌ» فيصحٌ 
بيع جلها وإجارته. 

(وأجنييةٌ أوجرث) لغير مَخْرمها (في نظَر) مُستأجرها إليهاء (و) في (حَلوت)ه 
بها (كغيرها) منَ الأجانب . 

قال المهة: وإذا اساج الرجل ارا اة جنييّة حرّة أو أمَةَ لشغلٍ مباح 
لعمله؛ جاز» نص عليه» وكان حكمٌ النّظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه 
قبل الإجارة. 

قال الإمام الحم کے جرد أن يستأجر الأجنبنٌ الأمَةَ والحُوّة للخدمة 
ولكنْ يصرفٌ وجهّه عن ار للخرة» وليست الام مثل الخرة؛ أي : فلا يبا 
للمستأجر النظرٌ لشيءٍ من الحُرّةء بخلاف الأمةء فينظرٌ منها إلى الأعضاء السنَو 


. فى «ق»: «أما)‎ )١( 
أقول: ذكره الجراعي» وصرّح الحَلْوتِييُ في «حاشيته» بصحة إجارة جلد الأضحية» وصريح‎ (۲) 
. كلامهم في محله بصحة بيع جلد العقيقة» فإجارته بالأولى» انتهى‎ 


(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)۲۷١ /٥(‏ 
(6) سقط من «ق». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


2 5 0 238 
وکره استئجارٌ أصله لخدمته› وصح استئجار ذمّيٌّ سلما لا لخدمته . 


الثاني : معرفتها برؤيةٍ أو صف“ تحصل بها ؛ کمبیع» u‏ 
أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح» والحاصل أنَّ المستأجرٌ لهما 
كالأجنبيٌ » فلا يجوز له أن يخلوَ مع إحداهما في بيتِ» ولا ينظرَ إلى ل 
ولا إلى شعرها المتّصلٍ ؛ لأنه عورة منهاء بخلاف الأمَة 

(وكرة استئجارٌ أَصله) كاه وأبيه» وجدته وخ وان عدوا (لخزيه)؛ 
لما فيه من إِذْلالٍ الوالدينَ بالحَبْس على خدمة الولَدٍ. 

(وصم اسنئجارٌ ر ذمّيّ مسلما) لعملٍ معلوم في الذمَّةٍ هه اطا 
وقصارته» أو إلى أَمَدِ كأن يستقي له أو ينسح أو يقصر له ثياباً شهراً بكذاء 00 

و(لا) يصح أن يستأجر ذمّقٌ مسلمآ (لخدمته)» نص عليه في رواية الأثرم» 
ِنْ أَجَرَ نفسّه من الذمي في خدمته» لم يِجرْء وإن کان في عمّل شيءِ؛ 
جازء وكونها تصحٌ للعمل ؛ لأنها عقدٌ مُعاوَضةء فلا يتضمَّنْ إذلالَ المسلمء 
ولا استخدامّه» أشبة مبايعته» وكونها لا تصحٌّ للخدمة؛ لأنَّها عقدٌ يتضمَنٌ حبس 
المسلم عند الكافر» لاله واتخدافه ما الإجارف أشبة بيع المسلم 
للكافر. 

الشرطً (الثاني : مَعرفمُها)؛ أي : العين المؤجّرة للعاقدين (برُؤيةِ) إن كانت 
لا تنضبط بالصَّفاتٍ؛ كالدار والحَمّامٍ (أو صفةٍ تحصّلْ بها) معرفتها؛ (كمّبيع)؛ 


)١(‏ في «ح»: «بصفة أو رؤية». 
)۲( فى «ق»: «(وجده وجدته)» . 


(۳) في النسخ الخطية : «من»» والمثبت من «أحكام أهل الذمة» .)٥٦٤ /١(‏ 








)١١(‏ كتاب الشركة 


فان لم تَحصّلْ بهاء او کاٹ لا تنأتى فبها؛ دار وعَقَارء فرطت 
مشاهدته» وتحديذه» ومُشاهَدَة قَدْرِ حَمَامِ؛ ومَعرِفَةٌ مائه ومّصرفه. 
ولعامةة الإبواز» ی 

الثالث : قِذْرَ رة على تسليوها كمَبِيع : فلا تصځ في آبِقٍ ونحوه 
را كيام 
لاختلاف العَرَّضٍ» (فإن لم تحصّل) المَعرفةٌ (بها)؛ أي : الصفة (أو كانت) الصّفةُ 
(لا تتأتی فيها)؛ أي: المؤجّرة (كدار وعقار) من بساتين ونَخيلٍ وأَرْضٍ» وعطفه 
على الدار من عطفب العام على الخاصٌّ؛ (اشتّر لت تافاته وه ومقاهدة 
قَذْرِ حَمّام» ومَعرفةٌ مائه. ف معرفة (تصرفه)+ آي الماء (ومشاهدة الإيوان»ء 
ومَطرّح رماد وَزِبْلٍ). 

وما رُوِيَ أنَّ الإمام كره كي الحَمّام؛ لأنه يدخُله من تتكشففُ عورته فيه 
حمّله ابن حامد على التنزيه» م حكاه ابن المنذر إجماعاً حيثٌ حدّده 
وذکر جميع آلته شهوراً مُسمَّاة(" . 

الشرط (الثالث: قدرة) مؤجّر (على تسليوها)؛ أي: العين المؤجّرةٍ 
(كمبيع)؛ للها بيمٌ المنافع ٠»‏ أشبهّث بيع الأعيان» (فلا تصحٌ) الإجارةٌ (في) 
عبدٍ (آبتی ونحوه) كجَمّلٍ شارد» وياس الع : ولو" من قادر على تحصيل ذلك» 
ولا مغصُوب ممّن لا يقدِرُ على أخْذٍه من غاصبه؛ لأنه لا يمكنٌ تسليمٌ المعقود 
عليه» فلا تصح إجارته» وكذا الطيرُ في الهواءء (و) إجارة (مُشاع) على المذهب 
ا ف َ 


(۱) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)۳۲٤١ /١(‏ 
(؟) سقط من «ق)»2. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
€ ِ 0 
سانا E o a‏ 

الا ل م ل 
ولا سخ أو لاماء لها لرَزع» وينّحه و 
خرن لتك لأ إن الساكر ازحيم لبك ول اعون لتعليم 
منطوق» أو أعمّى لخفظ . 

و ۳ فى .مسوم وي رع > 

الخامس : كؤن مُوْجِرٍ يَّملِك النفع» أو مَأذونا له فيه» ETT TE‏ 

الشرطً (الرابعٌ: اشتمالّها)؛ أي : العين (على الَمّع) المعقود عليه (المراد 
منهاء فلا تصح) إجارة (في) بهيمةٍ (زمِنَةٍ لحمل) أو ركوب (ولا) أرض (سَبْحْةِ) 
لزغ والكيقة: الى لا تت (أو)؛ أي: ولا إجارة أرض (لا ماءً لها لرَّرْع) ؛ 
لأنه لا يمكنْ تسليم هذه المنفعة من هذه العين . 

(وينّجة) : ولا تصح إجارة (حَمّامٍ خرب أو)؛ أي : ولا (دار خَربة لشکتی)؛ 
تلن استيفاء المنفعة (إلا إن استأجر أرضّهما)؛ أي : الحَكام والدار (لبناِ) ؛ فتصحٌ ؛ 
إذ لا مانع منهاء وهو متجه ا" 

(ولا) تصح إجارة (أخرس لتعليم منطوق» آي آي ولا إجارة (أعمى 
لجفظ)؛ أي : ليحفظ شيا يحتاج رؤية؛ لأن الإجارة عقدٌ على المَنفّعة» ولا يمكن 
تسليم هذه المنفعة من هذه العين . 

الشرطٌ (الخامسنٌ : كونُ مؤجُرٍ يملك التفع أو مأذوناً له فيه) بطريق الولاية؛ 


01 في اح : «لحمل أو سبخة) . 

)۲( في «(ف» : «خرب ودار . 

(۳) في «ح): «أرضها) . 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وألحق بذلك : أو انقطع ماؤه؛ أي : الحَمّام؛ ثم استأجَرَه» فلا تصحٌ» 
ولم أرمّن صرح بذلك» وهو قياس کلامهم» ومقتضى تعليلهم؛ فهو ظاهرء فتأمل» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


فتصِحٌ من مُستأجر لغَيرٍ حر لمن يقو م مَقامّه ولو لم تقيضها حنّى 


2 


لمُؤْجّرهاء ولو بزيادة ونقص ما لم تكن جِيْلةَ كينو ا 
كحاكم يوجر مال نحو سفيه أو غائب» أو وقفاً لا ناظر له» أو من قبل شخص معيَّنٍ 
كناظر خاصيٌ» ووكيل في إجارة؛ لأنها بيع منافع» فاشتُرِطً فيها ذلك كبيع الأعيان» 
(فتصحٌ) الإجارة (من مستأجر ل) عين (غيرٍ خُر أنْ يؤَجرَها (لمَن يقومٌ مَقامّه)؛ 
أي : المستأجر في استيفاء ء القع أو لمن هو دوته في الضَّرر؛ لأن موجّب عقدٍ 
الإجارة ملك المنفعة» والتسلّط على استيفائها بنفسه وبمّن يوم مقاته» ولا يجوز 
للمستأجر آل يوجر العينَ لمن هو أكثد ضرّراً منه؛ لأنه لا يستحقهء ولا لمن 
يخالفٌ ضررّه ضرره”""؛ لما مرء ما لم يكن المأجورٌ خْرَّاء كبيراً كان أو صغيرا 
خلافاً ل «التنقيح» حيث قيّدَ بالكبير”©؛ فإنه ليس لمستأجره أن يؤجره؛ لأنه لا تثبت 
یڈ غيره عليه» وإنما هو یسلمٌ نفسّه إن كان كبيرا» أو يسلَّمُهِ وليه إن كان صغيراً. 

وتصح إجارة العينٍ المؤجّرةٍ (ولو لم يقبيضها) المستاج جرُ؛ لأنّ قبضّ العين 
لا ينتقل به الضّمان إليه» فلم يقفف جواز النَصرُفٍ عليه» بخلاف بيع المَكيل ونحوه 
قبل قبضه» (حتى لمؤجّرها)؛ أي : العين المؤجّرةٍ؛ لأنَّ كل عمَدٍ جاز مع غير 
العالانها ماه a‏ على ها SOE‏ 
ب (نتقص) عا استُؤجرث به؛ لأنه عقدٌ يجو برأس المال» فجاز بنقص وزيادة, 
(ما لم تكنْ) إجارته لمؤجّره بزيادة (جيلة كِيْنة)؛ بأنْ أجَرَها بأجرة حالّةٍ تقد 
ثم استأجَرها بأكثر منه مؤجّلاً فلا تصحٌ؛ حسما لمادّة ربا النّسيئة . 

وليس للمؤجّر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة؛ لأن غريم الغريم ليس 


)١(‏ سقط من «ق». 
() انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)۲۷١‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳٦‏ 


3 7 و و 3 
٠ 1 3‏ . 3 5 و" إلى م د دنس اير اه ٠‏ هوه 
ومن مستعير بإذنٍ معيرء وتصيرٌ أمانة»› والأجرة لرَبّهاء ودي ودف من 


6 sS f ule 
eee eme e EE aoe e e ae O فيه هد اه‎ e e ناظره أو مستحقه› ف‎ 
فو"‎ 


بغريم» قال في شرح «الإقناع»: قلت : إِنْ غاب المستأجرٌ الأول» أو امتنع» فللموجُر 
رفع الأمر إلى الحاكم» فيأخذ من المستأجر الثاني» دونه تة اومن مال 
المستأجر الأول إن كان» وإن فضلَ شيءٌ» حفظه للمستأجر» وإن بقيّ له شيءٌ 
فمتى وجد له مالا وفّاه منه؛ كما يأتي في القضاء على الغائب» وإذا قبل الأجيد في 
ذمّته عمّلاً بأجرة كخياطة أو غيرها؛ فلا بأس أن يقبله غيره”" بأقلّ من أجرته» ولو 
لم يُحنْ فيه بشيءٍ من العمّل ؛ لأنه إذا جار أن يقبله بمثلٍ الأجر الأول أو أكثر جاز 
بدوند» كالبيع » وكإجارة العَيْنِ'". 

(و) تصح إجارة عين (من مُستعِير بِإذْنِ مُعِيرٍ) في إجارة العَينِ؛ أنه لو أن 
له في بيعها لجازء فكذا في إجارتها؛ لأنَّ الحقّ له» فجاز بإذنه» (وتصيز) العينُ 
ال (آفانة) يعد أن عه ع لمتشي ا 
من تعبين المُستعير مُدَةَ للإجارة ؛ لأنَّ الإجارة عقدٌ لازم لا يجوز إلا في مد معي 
ثم إن عيّنَ له ربّها مدّة» تقيّد بهاء وإلا فكوكيلٍ مطلتي؛ كما يؤجر العرف كما يأتي» 
الاج ر آي العيق السو كرف درد السسيرء لكيه مالكيا ومالك تنعهاء 
ولانفساخ العارية بوجود الإجارة عليها؛ لكون الإجارة أقوى؛ للزومهاء ولا يضمن 
مستأجرٌ من مستعير» ويأتي في العارية . 

(و) تصحٌ إجارة (في وَقَففٍ من ناظره) ؛ لأنَّ له ولاية الإيجار؛ كالول يوجر 


عَقَارَ مُوْليتّهِ (أو)؛ أي : وتصح إجارة من (مستحقه)؛ أي : الوقف؛ لأنَّ منافعه له 


)1١(‏ سقط من «ق». 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 025) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
لکن تنسح بِمَوتِ مُستحقٌ خلافاً لجَمْع» لا ناظر مُطلقاًء ولا بعَرْله . 
فله إجارتها كالمستأجر» (لكنْ تنفسخ) الإجارة (ب) مجرّد (موتِ مستحقٌ)؛ وهو 
من يستحقٌ النظر؛ لكونه موقوفاً عليه» ولم يشترط الواقفٌ ناظرا» وهو المذهبُ» 
جزم به القاضي في «خلافه»» وأبو الحسين أيضاً» وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلاء 
(خلافاً لجَمْع) منهم الناظمٌء وصاحب «تصحيح الفروع»» و«الوجيز»» و«الرعاية 
الكبرى»» والشرح ابن رزين»» والقاضي في «المجرد»» فإتهم قالوا: إنها لا تتفسخ 
بموتٍ المؤجُر”؛ كما لو عل الوليٌ وناظرٌ الوقف» وكيل الطلْقٍ . 

وقال في «التنقيح»: وإِنْ مات المؤجّو انفسَحَتْ إن كان الجر الموقوفٌ عليه 
بأصل الاستحقاق» ثم قال: وقيل: لا تنفسخ» وهو أشهرء وعليه العمل» انتهى . 

والمذهث ما ذكره المصنفُ» وعملٌ الحُكام على مقابله. 

و(لا) تنفسخ الإجارة بموتِ (ناظر) بشرط ؛ بأنْ وققه عليه» وشرط له النظرَ» 
أو تكلم بكلام يدل على أنه جعل النظرَ للموقوف عليه» فله النظرٌ بالاستحقاق 
والشرط (مُطلقا)؛ أي سواء كان بشرط واقف» أو أقامّه حاكمٌ» أجنييًا كان أو 
مستحقاء ولا تبطلٌ الإجارة بموته؛ لأن إيجارّه هنا بطريق الولاية» ومن يلي بعدّه 
إنما يملك التصرّفٌ فيما لم يتصرف فيه الأول. 

(ولا) تنفسحٌ الإجارة (بعَزله)؛ أي : الناظر بشرط الواقف . 

قال في «الإنصاف» : إِنْ كان المؤجُرُ هو الناظرَ العاءً؛ أي : الحاكم عند عدم 
الناظر الخاصصٌ أو من شرطه له» وكان أجنييّاء لم تنفسخ الإجارة بموته قولاً واحدا. 
() انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ .)١١١- ٠٠۹١‏ 


(۲) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 7726). 
(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۷). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۰ 
3 هه ا 07 _- 1 م ٠‏ و 
ويتحه : ولا بتحَوّلٍ وَقف لجهةٍ أخرى بعد انقطاع الآولى» وإذا انفسخت 
.3 بر ا و 01 e‏ + 2 0 يعم ار 0 
بموده» رجع مستأجرٌ على تركته › وكذا مؤجرٌ إقطاعه ثم يقطعه غيره» . 

(ويتجة: ولا) تنفسخ الإجارة (بتحؤلٍ وقفي) على جهة معيّةٍ (لجهةٍ أخرى 
e ۳ 3 5 5‏ ره 
بعد انقطاع) الجهة (الأولى)؛ إذ لا فرق بين الموت والعَزْلٍِء وبين التحوّلٍ إلى جهة 
آل إليها الوَقفٌ؛ لوجود الانتقال فى كلّء وهو مشج . 

(وإذا اسح الا جار (بموته)؛ أي : الناظر بأصل الاستحقاق (رجَّع 
ساج عكل الأجرة على القابض إن کان ا و(علی ترک إن كان مينا؛ لان 
المنافع بعدّه حقٌّ لغيره فبموته تبيّنَ أنه أجَرَ ملكه وملك غیره» فصحّ في ملكه دون 
ملك غيره» كما لو أْجَرَ دارّين إحداهما له والأخرى لغيره» فلا ينفذ عقده عليها من 
شيرملك ولا رلا لاف الطلح امات مو إن الرارت يملكه عن جا 
الت ا يبلك هه لاما عه وما ت ف فى عاك ا بل إلى الواركه 
والمنافع التي أجَّرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة» فلا تنتقل إلى الوارث» والبطن 
الثاني في الوقف يملكونَ من جهة الواقف» فما حدّتٌ منها بعد البطن الأولٍ كان 
ملكا لهمء فقد صادف تصرّف المؤجر ملكهم من غير إذنهم» فلم يصح من هذا 
الوجه» جزم به القاضي » وقال: إنه ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. 

(وكذا)؛ أي : مثل الناظر بأصل الاستحقاقٍ (مؤْجرُ إقطاعه) غير إقطاع 
الاستغلالء أما هو: فلا تصح إجارته كما يأتي في التتمة» (ثم يُقطَعْه) بالبناء 
للمجهول (غيرّه)؛ أي : غيرُ المؤجّرء ينتزع من آل إليه الوقفٌ أو الإقطاع" ذلك 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه. وهو ظاهرٌء لكن يفصل فيه على مقتضى كلامهم» والخلافٌ 
في ذلك على القولين» وبينما إذا أجر المستحق أو الناظر العام أو غيره فيقتضي تفصيلاً يظهر 
للمتأمل» ولم أر من صرح به» انتهى . 

. في «ق2: «والإقطاع»‎ (١ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳4 
ع هرا ر 50 0 جع ار ر سس سه 084 ع س 
وإن أَجْرَ سيد رقيقه» أو ولي يتِيمآً أو ماله ثم عت المأجورء أو يلغ أو 
ل ضيه 2 .ا ع 3 
رشد أو مات الموج ر أو عزل SES SAFES REE CESSES‏ 


E 


من يد المستأجرء ويرجع مستأجرٌ عجَّلَ أجرته على وَرَثة قابض مات» أو عليه 
إن كان حيّا'». وهذا الصحيح من المذهب. 

قال الشيخ تق الدين : تجوز إجارة الإقطاع كالوقف» ولم يرل يوجر من زمن 
الصحابة إلى الآن؛ وما علمث أحداً من علماء الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم» 
قال : إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث في زمّنناء فابتّدِعَ القولٌ بعدم الجوازء 
واقتصر عليه في «الفروع)”". قال في «الإنصاف»: لو أجّره» ثم استحقّ الإقطاع 
لآخرء فذكر في «القواعد»: أن حكمّه حكمُ الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان» وأن 

0 0 ا | ملك سال أل ع A‏ 
الصحيح : لنمسح » لكن صمل الحكام من ازمر متطاواة على عنم الالفساح 1 

* تنمةٌ: وإن كانتٍ الإقطاعٌ عشراً أو خراجا؛ بأن أقطَعَهُ الإمامُ إقطاع استغلالٍ» 
وهو عشرٌ الخارج منّ الأرض» أو خراجًّها دون الأرض؛ لم تصمّ إجارتها؛ لأنة 
لا يملك الأرض ولا منفعتّها؛ كتضمينه العشر والخراج بقدر معلوم» وقد تقدَّمَ في 
الزكاة أنه باطل . 

(وإن أجَّرَ سيد رقيقة» أو) أجَرَ (ولىٌ يتيم) محجوراً عليه مدة معلومة 
(أو) أجَرَ (مالّة)؛ أي : مال محجوره؛ كداره أو رقيقه أو بهائمه (ثمّ عتق) الرقيق 
(المأجورٌء أو بلغ) اليتيم» (أووشد) المحجورعلية: (أو مات المؤجة أو عزل) 


(۱) فى «ق»: «قابض مات» أو رقيقه أو بهائمه» . 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 2)59١‏ و«الفروع» لابن مفلح (۷/ 1058). 
(9) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۹). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
سے 

مه اه و 3 ,4ے پک يږ م 
رمي ار رعو 


6د 6د 


الول قبل انقضاءٍ مدة الإجارة = (لم تنفسخ) في الرقيق“؛ لأنة تصرف لازم 
يملكة المتصرف؛ كما لو زوج أمتهُ ثم باعها أو أعنقياء ا 
بشيء؛ لأنَّ منفعكَة استحقَّتْ بالعقدٍ قبل العتق» فلم يرجع ببدلهاء ولا تنفسخ 
إعاره اجر ا ؛ لأنهُ تصرفٌ» وهو من أهلٍ 
التصرف فيما له الولايةٌ عليه؛ فلم بطل تصرفة بزوال ولايته؛ كما لو زوجّة» أو باع 
دارَة» وهذا المذهب» وعليه الأصحابٌء وقطع به كثيرٌ» منهم صاحب «الهداية»» 
و«المذهب»» و«الخلاصة», وغيرهم» (إلا إن علم) الول (بلوغَةٌ)؛ أي : اليتيم 
في المدة؛ بأن كان ابنَ أرب عشرة سنةً وأَجَّرةُ أو أَجَّرَ دارَهُ سنتين» فتنفسخ ببلوغه؛ 
لئلاً يفضي إلى صكتها على جميع منافعه طول عمره» وإلى تصرفه في غير زمن 
ولايته على المأجورء (أو) إلا إذا علم سيدٌ (عتقة)؛ أي : الرقيت (بتعليق في المدة)؛ 
أي : مدة الإجارة؛ ا ا قم کر یی نے يمقرلا 
تقدّم . 

(وإذا لم تتفسخ) الإجارة بموتٍ أو عزلٍ مجر لا يعلمُ عتقَ الرقيق حيس 
(فنفقة قر عتقَ على سيدء إلا إن شرطَّت) النفقةٌ (على مستأجر)» ذ فعليهء وإذا 
الا لی و فالحكرٌ على من انتقلث إليه في الأصحٌ» قالةُ 


ا )۲( 
الشيخ تقيّ الدين ا 


)0 قوله: «في الرقيق» سقط من «م»» وفي «ق»: «لم تنفسخ إجارة الرقيق» . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )٠١١ /۳١(‏ . 








)١١(‏ كتاب الشركة 


فصا“ 

ولإجارةالعينِ صَوْرَتانٍ : 

إحداهما: إلى أَمَدِ وِنْ طالء إِنْ لم يَظنَّ عَدَمَها ا 

* ندمة: لو ورت المأجور: أو اشتريّ» أو اتهب أو وصّى به لإنسانٍ» أو 
أخذ صداقآء أو أذ الزوجُ عوضاً عن خلع أو صلحاء أو غير ذلك = فالإجارة بحالها . 

قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين""'» وصرح به في «المنقح»» وصرح 
به غيرةٌ من الأصحاب» قالُوا : ويجورٌ بيع العين المستأجرة, ولا تنفسحٌ الإجارةٌ 
إلأآنيشدريها الستاجة 

* فرع : إذا أَجَّرَ الوقف بأجرة المثلء فطلبة غيرُ مستأجره بزيادق» فلا فسخ» 
وكذا لو أَجَّرَهُ المتولّي على ما هو على سبيلٍ الخير . 

«فصلٌ) 

(ولوجارة العين) المعقود على منفعتهاء معينة كاتث أو موصوفةً في الذَّمةٍ 
(صورتان) : 

(إحداهما): أن تکون (إلى آمد)؛ كهذو الدار شهراًء أو فرساً صفتة كذا لي ركه 
نوما (وإن طا الأ اناالا كرن السقاج ينك ابسناء المظعة منها 
غالباً. 

قال في «الفروع»: وظاهرهٌ ولو ظنَّ عدم العاقد". (إن لم يظنّ عدمّها) ؛ 


.)0١ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)590 /۲( ما بین معكوفتين من (شرح منتهى الإرادات»‎ )۲( 
.)٠١١ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فيه » وشرِط عِلْمُهِ ببسداءً وانتهاء كسَنةٍ من الان أو كذاء ومع إطلاقها 
تُحمَلُ على الأَهِلةِاثتي عَشَرَ شَهراً ولو تَوَاقِصَ» وفي أَثْمَاءِ شَهْرِ يُكَمّلُ 
على باق تلا ثينَ يَوْمَآً والبواقي هله وكذا كل ما ُعبَبَرُ بالأشهرء كعِدَّةٍ 
وصّوْم كمَّارة ومُدَة خيارء ل مح SS MEE e e‏ 


أ العين المؤجّرة بنحو موت أو هدم (قبو)ة الى أبن" الأجارة» ولوهدة 
لا بطق فا الا نها ولا فر نالرت والملك بل الوقن أولىة قالهٌ في 
«الرعاية»» والمسقف والبسيط سواء . 

(وشرطً علمة)؛ أي : الأمدِ (ابتداء وانتها؛ كسنةٍ مي الآنِ)؛ ليحصل ليحصلّ العلمٌ 
به» (أو) سنة ابتداؤها وقت (كذا)؛ لآنة قابط اردع المحرف له 
فاشترط العلمٌ به؛ كالمكيلاتِ . 

(و) إن أَجَرَهُ سنةً هلالية في أولها (مع إطلاقها)؛ أي: السنةء (تحمل 
على الأهلةٍ اثني عشر شهرا)؛ لأنها المعهودة شرعا؛ لقو الى : و 
عن الْذَحِلَةَ €[البقرة: بقوع ل فإن وصتيابة» كان تادا (ولو) كانت الاش 
(نواقصصّ) ؛ اله نا بِينَ الهلالين» وكذلك إن كان العقدٌ على أشهر معلومةٍ في 
اعدا ال مها بالأهلة و ات كاتف ار تاق أو محا 

(و) إن كان العقد (في أثناء شهر يكمل) بالعدد (على باقي ثلاثينَ يوماً) من 
أولٍ المدَّة وآخرهاء تمق غلبو في الدئرة لأنة قد تعذر إتمامة بالهلال» فتمّمناة 
بالعدد» (و) تستوقى (البواقي) بال (أَهِلَة)؛ لأنة أمكنّ استيفاؤها بالأهلة» وهي 
الأصلّ (وكذا) حكمٌ (كلّ ما يعتبرُ بالأشهر كعدَّة) وفاة» (وصوم) شهري (كفارةء 
ومدة خيار)» وأجلٍ ثمن وسلَم ؛ لأنّهُ ساوى ما تقدم معن . 


559 في «ق» م2: «أي: في أمد» . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
وإِنْ قالا: سنةً عَدَديَةَ أو سَنَةَ بالأيّام» فتلاثُ مئةٍ وسنُونَ يَؤْمآً؛ لأنَّ 
الشّهْرَ العَدَديّ ثَلانُونَ وإنْ قالا: رُومِيّةٌ أو شَمِسِيّةٌ أو فارسيّة أو قبطي 
وهما يَعلمانهاء صَّحَّ وهي ثلاث مڌ وحَمسة وسنّونَ يوماً وربع يوم. 
ولا تصِحٌ شه را أو سَنَةَ ويُطلِقٌ ولو بِمُدَةِ تلي العَقَدَء خلافاً لهء eT‏ 
قال الشيخ تقَيٌ الدين إلى مشل تلك الساعة"» وإذا استأجر سنة أو سنتين أو 
ا تحتج إلى تقسيط الأجرة على كلّ سنة أو شهر أو يوم . 

(وإن قالا: سنةً عددية» أو) قالا: (سنة بالأيام؛ ف) هي (ثلاث مئ وستون 
يوماً؛ لأنَّ الشهر العدديّ ثلاثون) يومآء والسنةٌ اثنا عش شهراً (وإن قالا): سنة 
(رومية» أو) سنةً (شمسية» أو) سنةً (فارسية» أو) سنة (قبطية - وهما يعلمانها - 
صحً) ذلك» (وهي ثلاث مئةٍ وخمسة وستون يوماً وربع يوم)» إن أشهر الروم» 
منها سبعةٌ أحدٌ وثلاثون يومآء وأربعةٌ ثلاثون يوماً» E‏ وعشرون وا 
رسيو شباط + وراك لارا وهر انقبط نارن رة راقرا 
َة وريغ ؛ ا ا وإن جهل المتعاقدان ما ذكر من السنين 
غير العربية؛ أل بعيلة ادها : لم يصحّ العقدٌ؛ للجهل بمدة الإيجار . 

(ولا تصحٌ) الإجارة (شهراً أو سنةً ويطلق)؛ للجهالة» ولافتقار الأمدٍ إلى 
التّعينِء (ولو بمدة تلي العقدَ خلافاً له)؛ أي : «للإقناع» ؛ فإنة قال : وإن كانت 
المدة تليه ؛ أي : العقد لم ي يحتّج إلى ذكره ؛ أي : الابتداع» فون ابتداؤها من حين 
العقدِء وكذا إن أطلق فقال : أجرتك شهراً أو سنةٌ ونحوّهما كأسبوع» فيصحٌ ا 
كلام «الإقناع» مع (اشرحه» . 


.)١55 /55( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
. )١ /٤( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ »)٥٠۸ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 7 5 5 و .مه سم ر 2 و مد 
ولا لنحو رَبيع أو عيدٍء ولا يُشترّط أن تلي العقدء فتَصِحٌ لسَنٍَ حَمْسِ 


4 
6 


د ل قم كه رلا عيبي كدر 2 (VD. e‏ 
في سَنة أريع » ولو مؤجرة أو مَرهونة» ويتجه : ولو بلا إذنٍ مرتهن "... 


والمذهبُ ما قالهُ المصنفٌ؛ لأنهُ مطلقٌ» فاحتاج إلى التعيين. 
و 5 ام 
(ولا) يصح العقدٌ على ما يقع اسمهُ على شيئين؛ كقوله: أجرتك (لنحو 
ربيع)؛ لأنة لا يُدرى أربي الأول أو الثاني؟ (أو عيدٍ)؛ لأنة لا يُدرى أعيد الفطر أو 
النحر؟ أو جمادى كذلك؟ فلا بد من تعيينه من أي سنة» وعلى يوم إيُبَيسّنه] من أيّ 
أسبوع» قالة في «المبّدع» . 
2ن 2 و 
(ولا يشترط أن تلى) مدة الإجارة (العقدَء فتصحٌ) إجارة عين (لسنةٍ خمس 
في سنةٍ أربع)؛ لأنّها مدة يجورٌ العقدُ عليها مع غيرهاء فجارٌ العقدٌ عليها مفردة 

كال فلى العقد. 
(ولو) كانت العينٌ (مؤْجّرة أو مرهونة) وقتَ عقد. 

و و 5 4 ۶ 
(ويتجه): تصح إجارة المرهونة (ولو بلا إذنٍِ مرتهن) إن أمكنّ التسليم» 

وهو متجة”" . 

. كذا في «ح» بزيادة: «إذا كان قادر[ا] على الوفاء»‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ 85)» وما بين معكوفتين منه . 

(۳) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أر من صرح به» وهو مقتضى إطلاقهم هناء لكنه يخالف 
ما ذكروه فى باب من أنه لا بد من إذن المرتهن» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما ذكروه هناك 
بناء على أن مدة الإجارة تلي العقد» ففيه تسلم الرهن المأجور للمستأجر» فيحتاج إلى إذن 
المرتهن» وما هنا فإنما هو في مدة تلي العقدء فيكون التسليم بعد خروج الرهن من الرهينة» 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
أو مَشغولة وَفْتَ عَفْدٍ إِنْ قَدَرَ على تسليم عند وُجُوبِهء فلا تَصِحٌ في 
مشغولةٍ بعَرْس أو بناءِ عنده» وينّجه : ما لم يُمِكِنْ إزالّه في الحا . 

(أو) كانتٍ العينُ (مشغولة) بنحو زرع أو إجارة أو رهن (وقت عقلٍ)؛ كمسلم 
فيه ولا يشرط وجودة وقت عقد (إن قدر) مؤجرٌ (على تسليم) ما أَجَرَهُ (عند 
وجوبه)؛ أي : التسليم» فهو أولٌ دخول المدة. 

قال في «الفروع: فمرادُ الأصحاب متفقٌ» وهو أنهُ يجوز إجارة المؤجرء 
ويعتبرٌ التسليم وقت وجوبه”". 

إذا ثبت ذلكَ» (فلا تصحٌ) إجارة (في) أرض (مشغولة بغرس أو بناءِ) 
ونحوهما؛ كأمتعة كثيرة يتعذرُ تحويلها إن إن كانّتِ الإجارة لغير المستأجر صاحب 
الغراس أو البناء ونحوهما؛ لعدم القدرة على تسليمه (عندَة)؛ أي : عند وجوب 
اليم 

قال في «الفائق» : ظاهرٌ كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغولٍ بملكِ غير 
المستأجر. 


(ويتجة) : أنهُ لا تصخ إجارة أرض مشغولة بغرس أو بناءٍ للغير ما لم يأذَّنْ 
اا فاق ن فنك الف ل بال 

و(ما لم يمكن إزالتَُ)؛ أي : الشاغلٍ للأرض؛ كالمتاع الكثير في البيتِ أو 
الطعام في المخزنٍ ونحوه» فإن أمكتث إزالتة (في الحالٍ)؛ جارَّتْ إجارتة لغيره 


ونفيا واخدا قالهُ ابن عبد الهادي في «جمع الجوامع»» وهو متجة . 


.)٠١١ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
= أقول: في نسخة فلا تصح بغرس أو بناء عنده ما لم يمكن إزالته في الحال» بغير واو قبل‎ )0( 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا مِن راهن لا يَقدِرٌ على وَقَاءِء ولا من وکيل مُطَلقٍ مُدَة طويلةء بل 
العف کسنتین وثلاثِ) وينّجه : فی حَيَوَانٍ e‏ 

* تتمةٌ: لو كانت مشغولة في أولٍ المدة ثم خلث في أثنائهاء فقال ابن نصر الل: 
يتوجة صحتّها فيما حلت فيه منَ المدة بقسطه من الأجرة» ويثبثُ الخيار بناءً على تفريقي 
الصَّفْقَةَء وكذا يتوجة”" فيما إذا تعدّرَ تسليمُها في أول المدّة ثم أمكنّ في أثنائها . 

(ولا) تصحٌ إجارة عين مرهونةٍ (من راهن)ها لغيرٍ المرتهن وإن كان (لا يقدرٌ 
على وفاءِ) من غير الرّهن؛ إذ لو قيل بالصحة» للزمٌ تأخيرُ حقٌّ المرتهنء وإِنٍ اتفق 
الراهنْ والمرتهن على إيجار المرهون؛ جار . 

(ولا) تصحٌ إجارة (من وكيلٍ مطلقٍ) لم يقد لهُ الموكلٌ أمداً (مدة طويلة)» 
كخمس سنينَ» (بل) يؤجُرُ (العرف) المعهود غالباً؛ (كسنتين و) نحوهما ك (ثلاثِ) 
سنينَ؛ لأنهٌ المتبادرٌ مع الإطلاق؛ كما لو قال : اشتر لأهلي خبزا فاشترى قنطاراً 
منهُ؛ فلا يلزمٌ الموكل . 


(ويتجة): أنَّ الوكيل المطلق (في) إجارة (حيوان) لهُ أن يؤجْرهٌ العرفٌ؛ 


= (مالم)» فعليها يكون المعنى تصح إجارتها إذا أمكن إزالة الغرس أو البناء في الحال؛ بأن 
تراضى المؤجر والمستأجر الأول على إزالة ذلك في الحال؛ لأنه قادر على التسليم إذن» 
وهذا ظاهر كلامهم فيه ؛ لانتفاء العلة» وعلى ما في نسخة شيخنا بإثبات واو قبل (ما لم) 
كما ترى» فيكون معطوفاً على (بناء)» ويكون التقدير: لا تصح إجارة في مشغولة 
بغرس أو بناء وما لم تمكن إزالته في الحال؛ كالمتاع الكثير يتعذر تحويله إذن» وهذا 
صرح به (م ص) وغيره» فمفهومه أنه إذا أمكنت إزالته في الحال» تصح» وهذا صرح به 
ابن عبد الهادي ؛ كما ذكره في شرح «الإقناع»» انتهى . 

)١(‏ في «ف»: «أو ثلاث». 


. فى «ق»): (يتجه)‎ (١ 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
کشهرين وثلاثِ» وتصِحٌ في آدَمَيّ لنحو رَعْي ودف مه علوم وس 
الأجير الخاصٌّ؛ لتقدير زَّمَنِ يَستَحِقُ مُستأجره نفعَه في جَميعِه سوّى 
ِعْلٍ الحَمْسٍ بِسُنها في آوقاتهاء وينّجه احتمالٌ: جَماعةً i‏ 

(كشهرين وثلاثِ)» ولیس لِهُانيؤخرة زيادة على ذلك ن العرفٌ 
لا يقتضيهاء وهو متجة”"'. 

(وتصحٌ) إجارة (في آدميٌ لنحو رعي) . 

قال في «المُغني»: لا خلافَ في صحة استئجار الراعي”" (و) نحوه؛ 
ك خدعة هذه م أن العمل لا عو )اشن كفن هدة 
معلومة: (الأجير الخاصّ؛ لتقدير زمن يستحقٌ مستأج ره نفِعَهُ في جميعه) مختصًا 
بو (سوى) زمنِ (فعل) الصلواتِ (الخمس بسننها) الراتبة (في أوقاتها) المشروعة 
فيها . 

(ويتجة) ب (احتمال) فيه ما فيه : أنَّ للأجير الخاصصٌّ فعلَ الصلاة (جماعة)» 
لكن قال المجدٌ: ظاهرٌ النصٌ أنه يمن من حضور”” الجماعة إلا بإذنٍ أو شرط © 


. أقول: قال الجراعي : ما لم تكن قرينة تدل على منعه من ذلك» انتهى‎ )١( 
ولم أر من صرح بهء وهو قياس ما قبله؛ لأنه العرف في ذلك» ولعله مراد؛ لأن تعليلهم‎ 
. يقتضيه» فتأمل» انتهى‎ 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١١١ /٠٥(‏ 

(۳) فى «ق): ابش 


دع فی «ق»: «ب (احتمال) قوي) . 


ره( فى «ق»): اخصوص). 

»( أقول؟ قال الجراعي : قياس على الننتن الروائب مع أن هناك فرقا؛ لأن إتيانه بالسنن لا يحتاج 
إلى سعي» بخلافهاء ويلحق المستأجر ضرر في ذلك» فلا بد من شرطه عليه؛ كما تقدم . 
قلت: لعل مراد المصنف بهذا أنه إذا حصلت له الجماعة في محله من غير سعي» فإن كان = 








5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وصّلاة جمعةٍ وعيد» ولاتسسيت:. 
7 و 5 5 7 
انيهما: لعَمَا مَعلوم كدَابَةٍ ركوب لمَحَلّ مُعيّنِ كب كذاء 
9 0 و 20 و 5 
ويركبٌ'" لمَنزلِه ولو لم يكن في أوَّلٍ عِمَارَتِه. وله ركوب لمثله في 


(و) سوى زمن فعلٍ (صلاةٍ جمعةٍ و) صلاة (عيدٍ)» فهي مستثناة شرعاًء 
وعلى قياس الخمس صلاة الجنازة إذا تعينَ عليه حضورها. 

(ولا يستنيبُ) أجيرٌ خاصٌ فيما استؤجر له؛ لوقوع العقدٍ على عينه؛ كمَنْ 
ا 

(ثانيهما)؛ أي : الصورتين : أن تكون العينُ المعقودُ على منفعتها (لعملٍ 
معلوم؛ كدابة) معينةٍ أو موصوفةٍ (لركوب لمحل معين)؛ أو لحمل شيءٍ ور 
ابي (كبلِدٍ كذاء و) له أن (يركب) الدابة المستأجرة للركوب 
(لمنزله ولو لم يكَنْ) منزلهُ (في أولٍ عمارته)؛ أي : البلد؛ لأنُ العرفٌ» (ولة)؛ 
أي : المستأجر (ركوبُ) مؤجرة (ل) محل (مثله)؛ أي: المكانٍ الذي استأجر 
إليه (في جادة)؛ أي : طريقٍ (ممائلة) للطريت المعقود عليه (في) مسافة 


= كذلك صلى جماعة وجوباً؛ لوجوبها؛ إذ لا ضرر على المستأجر في ذلك؛ لأن الصلاة 
لا بد منها جماعة أو فذاء لكن لما كان يحتاج إلى السعي للجماعة إذا لم تحصل له في 
محل هو فيه» لم يستفدها إلا بإذن كما تقدم؛ إذ في السعي لذلك ضرر على المستأجر 
يتعطل نفعه بتأجير مدة زمن ذلك» فإن كان مراده ما قررناه» فهو ظاهرء ويؤخذ من كلامهم 
في مواضع» وإن كان المراد على ظاهره» فهذا يخالف صريح كلامهم» فتأمل» انتهى . 

)١(‏ في «ح»: «أو يركب». 

(۲) سقط من «ق». 





)١١(‏ كتاب الشركة 
565 


سهولةٍ وأَمْنٍ وضدهماء واختار الموفَقٌ إن لم يكن لمُكرٍ غرَضٌ”" في 


الأول > كمُكْرٍ جمَالّه لمَكَةَ لبج معَهاء اود اا فلا دل 


4 


مکتر لغيره. وينّحه تصويبه REMENA RES‏ 
و(سهولةٍ وأمن وضدّهما)؛ أي : في حزونةٍ وخوف, فلو كانتٍ الطريق التي 
يعدلٌ إليها أقلّ ضرراً» جار على الصحيح منّ المذهب» اختارَةُ القاضي» 
في «الفروع»"» قال في «الرعاية الف جار في الأشهر””. وجزم به في 
«الحاوي الصغير» ؛ لأنَّ المسافة عبتت ليستوفي منها المنفعة» ويعلمٌ قدرُها بهاء 
فلم تتعيّن؛ كنوع المحمولٍ والراكب» (واختارَ الموفق) في «المغني» جوارٌ العدولٍ 
ا المعروه (إن لم يكَنْ لمُكرٍ غرضٌ في) المحلّ (الأول). 
قالَ: ويقوّى عندي أنه متى كان للمُكري غرضٌ في تلك الجهة المعينة“) 
لم يجز العدول إلى غيرها؛ (كمكر جمالَّهُ لمكة ليحجّ معهاء أو) إلى (بلدٍ به 
أهلهٌ؛ فلا يَعَدِلٌ مُكتر لغيره) ولو أكرى جمالَّهُ جملة إلى بلدِ؛ لم يجز للمستأجر 
التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى» (ويتجة تصويبة) ؛ 
أ لصوو ها ال العر دن وه ج 
وقالَ: ولو أكرى جمالهُ إلى بغداد؛ لكون أهله بها أو ببلد العراق» لم جز 


الذهابٌ بها إلى مصرَء وذلك لأنة عيّنَ المسافة لغرض فى فواته ضررٌ؛ فلم يَجَرْ 


(۱) في «ح»: «(عرض) . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0795 . 

(9) انظر: «الرعاية الصغرى» لابن حمدان (۲/ .)۷۲١‏ 
)٤(‏ سقط من «ق». 


.»ق١ قوله: «لم يجز للمستأجر. . . إلى جهة» سقط من‎ )٥( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ومن اكترَى لمَكَة لا یرکب لعرَفَةً ولل فله ركوب لمكة ثم 
لعَرفةء ثم لمكةء ثم لني لري الجمّارِء ولا حتاج لتقدِير السَيْرٍ كلّ 
يوم وإن سن لا سيّما إذا كاناً بطّريقٍ ليس السَيرٌ فيه إليهماء e‏ 
تفويتة» كما في حقٌّ المُكري» فإنهُ لو أراد حملة إلى غير المكانٍ الذي اكتري إليوِ 
يبز ا 

وإن سلك المستاجٌ أبعد من المكان الذي استأجر إلية» أو سلك أشقّ 
منةء فعليه المسمّى وأجرة المثلٍ للزائد؛ لتعدّيهِ بهء قال الشارح: وهو قياس 
المنصوص . 

(ومّنِ اكترى) بعيراً ونحوَّةٌ (لمكة» لا يركبُ لعرفة)؛ لأنة زيادة على المعقود 
عليه (و) لو اكترى (للحجّ» فلة) ال (ركوبٌ لمكة» ثم) الركوبٌ من مكة (لعرفة» 
ثم) الركوبُ (لمكة) لطواف الإفاضة؛ (ثم) الركوبُ (لمنىّ لرمي الجمار)؛ لأنَّ 
ذلكَ كله من أعمالٍ الحجٌّء وظاهرةٌ أنه لا يركبُ بعد رمي الجمار إلى مكة”) بلا 
شرط ؛ لأنَّ الح قد انقضى . 

(ولا يحتاج لتقدير السّيْ) فيه (كلّ يوم)؛ لأنَّ ذلكَ ليس إليهماء ولا مقدوراً 
عليه لهماء (وإن سنّ) ذكر قدر الي كل يوم قطعا للنزاع» (لا سما إذا كانا بطريتي 
ليس السيرُ فيه إليهما)» وان كان الكري في طريتي السب فيد إليهما؛ استحب ذكز 
قدر السَيرٍ في كل يوم» فإن أطلق والطريق ى منازل معروفة» جارٌ؛ لأنة معلومٌ 


(۱) في «ح» : «إليها» . 

(0) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أر من صرح به؛ وهو ظاهرء ويقتضي نقل الشيخ (م ص) 
لذلك في شرح «الإقناع»» وكذلك مصنف «المنتهى» في شرحه = الميل إلى ذلك» انتهى . 

(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۲۷۹). 

(5:) قوله: «إلى مكة» سقط من «ق». 





)١١(‏ كتاب الشركة 


وكبقر لحَرْثِ أو دياس مُعيّنِء أو آدميّ ليَدّلَ على طريقٍ» gy‏ 
بالف ومتى اختلفا في قدر الير أو وقته ليلاً أو نهار أو اختلفا في موضع 
المنزل» إما داخل البلدء أو في خارج منهُ؛ حمل على العرف؛ لأنَّ الاطلان يحمل 
عله وإة لم يكن للطريق عرف واطلما الخد .قال الموفق : الأولى ص امقر 
لأنةُ لم تجر العادة بتقدير السّيرِء ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق”" . 

(و) يصح استئجارٌ دوابٌ لعمل ؛ (كبقر) معينة أو موصوفة (لحرث) أرض 
معلومة لهما بالمشاهدة؛ لاختلاف 5" بالصّلابة والّخاوة» فيصحٌ أن پاج 
البقر وحدّها ليحرث هو بهاء وأن يستأجرها مع صاحبها”" بآلتها من سكةٍ وغيرهاء 
ويجوز تقديرُ العمل بالمساحة؛ كجريب أو جريبين من هذه الأرض» وبالمدّة؛ كيوم 
أو يومين» وهو منّ الصورة الأولى التي في أولٍ الفصل لا من الثانية كما لا يخقّى» 
ويعتبرُ تعيينُ البقر ؛ لأنَّ الغرضَ يختلفُ باختلافها في القوّة والضّعف . 

٭ فائدة : وإن شرط المستأجرُ حمل زاد مقدر؛ كمئة رطل» وشرط المستأجة 
أن يبدل منها ما نقصّ بالأكل أو غيره؛ فلهُ ذلك ؛ لصحة الشرط وإن قنرط أن 
لا يبدلةٌُ» فليس لهُ إبدالةٌ عملاً بالشرط» فإن ذهب بغير الأكل؛ كسرقة» أو سقوط 
ضاع به فله إبدالٌ ما سرق أو ضاعء وإن أطلق العقدّء فلم يشترط إبدالاً ولا عدمّةُ 
فلة إبدالٌ ما ذهب بسرقةٍ أو أكل ولو معتاداً كالماء؛ لأنةٌ استحقّ حمل مقدار معلوم ؛ 

(أو) بقر ل (دياس) زرع (معين)؛ لها مقع ماح مضو الت 
(أو) استنجارٌ (آدميٌ) حر أو قنّ (ليدلٌ على طريتي)؛ لأنَّ النبيّ يكل وأبا بكر استأجرا 


)1١(‏ سقط من «ق». 
(۲) انظر : «المغنی» لابن قدامة /٥(‏ 59/8) . 
(۳) فى «ق»: «صاحبه». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


أو بُلازم غَرِيماً» أو يَخِيط أو يَقصرتَوْباً أو يقلم ستاء أو لقصد أو 
خَٿنِ» أو مُداوَاة شخص معي أو حَلْبٍ أو ذَبْح أو سَلّخ حَيوانِ وکر حی 
لطَحْنِ شيءِ مَعلوم . 

# تنبية : مالا عَمَلَ له كدار وأَرْض لامُؤجر لأ لجُدَة: Ea‏ 
عبدَالله بنَ الأريقط هادياً خرّيتآً وهو الماهرٌ بالهداية؛ ليدلّهما على الطّرِيقٍ إلى 
المدينةا» (أو يلازم غريما) يستحقٌ ملازمتة؛ لأنَّ الظاهر أنه مُحقّء فإنَّ الحاكم في 
الظاهر لا يحكمٌ إلا بالحقٌّء (أو يخيطء أو يقصر ثوبا أو يقلع سنَا) أوضرساً معيّنين. 

(أو) استئجارة (لفصدٍ أو ختن) أو حلت شعر أو تقصيرهء أو قطع شيءِ من 
جسده؛ للحاجة إلى قطعه لنحو أكله؛ 3 للك سفنة فيان مود »ولا كر 
أكل أجرتهء ومع عدم الحاجة إلى قطع شيءٍ من جسده؛ يحرمٌ القطع» ولا يصح 
الاستئجارٌ له؛ لما تقدّم أن المنع الشرعيّ كالحسيٌ . 


و 


قال البهوتيٌ : ب ل اللحية» فلا يصح الاستئجارٌ له" (أو) استئجارٌ 
طبيبٍ ل (مداواةٍ شخص معين)» فيصحٌ : (أو حلب) حيوانٍ» (وذبح أو سلخ 
حيوان) معين؛ لأنَّ هذه كلَّها أعمالٌ مباحةٌء لا يختصصٌ فاعلها أن يكونَ من أهلٍ 
القربة؛ فجارٌ الاستئجارٌ عليها؛ كسائر الأفعال المباحة. 

(وك) استئجار (رحىّ لطحن شيءٍ معلوم) من حب معلوم؛ لأنهُ يختلفٌ. 
ا ا لوف اع ۰ ٠‏ 


* (تنبيةٌ: ما لا عمل لهُ؛ كدار وأرض لا يوجر إلا لمدة)ء قالة المجدٌء 


(۱) رواه البخاري (5595), من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (5/ .)١5‏ 








)١١(‏ كتاب الشركة 


وما له عمل يتتضبط > يَجُورٌ تقديرُ إيجاره بِمُدَةِ وعَمَل عَمَلِء وشرط عِلْمْ 
عمل TT‏ > فيُعتبرُ في إجارة دابَةٍ لرحى مَعرفة 
الحَجَرِ بتظر أو وَصنبٍ وتقدِيرٌ عَمَلٍ كيّوم» أو طَعَامِ كقفيز» وذكر 
جنس مَطحُونٍ كاستِئجار رَحَىَّ لطخن بُ ولإدارة دولاب اعثْبيرَ 
مُشَاهَدَتَه مع دلائهء وتقزي* ذلك برمَنِ أو مَلءِ نحو(" حَوْضٍ لا بسّقي 
أرض لتروّى» ولسَفَي بِدَلْو عبر مُشاهدته وتقديثه ا 00 

(وما لهُ عملٌ ينضبط جور تقديرُ إيجاره بمدة وعملي)ء ويكفي ذكر أحدهما 
عن الآخرء (وشْرِطً علم) كلّ (عمل) استؤجر له (وضبطة بما لا يختلف)؛ 
لأنُ إن لم يكن كذلك» كان" مجهولاً؛ فلا تصحٌ الإجارة مع (فيعتبرُ في 
إجارة دابة ل) إدارة (رحىّ معرفةٌ) صاحب الدابة (الحجر)ء إما (بنظر أو وصف)؛ 
لأنَّ عمل البهيمة يختلفُ بثقله وخمّتوء (و) يعتبرُ (تقديرُ عملي) بزمان؛ (كيوم) 
أو يومين» (أو طعام) اعتبر برعاي (كقفيز» و) اعتبرَ (ذكرٌ جنس مطحون؛ 
كاستئجار رحىّ لطحن بَوُ) أو * شعیر أو ذّرة. 

(و) إن استأجر دابة (لإدارة دولاب» اعتبر مشاهدتة)؛ أي : الدولاب (مع) 
مشاهدة (دلائه)؛ لاختلافهاء (و) اعتبرَ (تقديرٌ ذلك) المذكور (بزمنٍ أو ملءِ نحو 
حوض)» و(لا) يصح تقديرهُ (بسقي أرض لتروى)؛ لأنة لا يتشبيط . 


(و) إن استأجر داب (لسقي بدلو اعتبرً مشاهدتة)؛ أي : الدلو» (و) اعتبر (تقديرة 


)۱( في «ق» : «لكان» . 


(۲( في (ح2): «بنحوا . 
(۳) سقط من «(ف». 
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بعدد) الدلاءِء (أو e‏ كيوم أو أسبوع ؛ او ب مء نحو حوضي)؛ كبركة» 
(أو)؛ أي : وإن قدر السقيٰ رت ماشيةٍ)» جا( شريها يتقاربٌ غالباًء 
ك) ما يجوز تقديره ب (بلٌ تراب معروف) لهما؛ لأنه معلومٌ بالعرف. 

(و) إن استأجر دابة (لسقي عليهاء اعتبر معرفة الآلةِ) التي ي يُستقى”* فيها؛ 
(من راوية أو قربةٍ أو جرار)» إا بالرؤية أو بالصفة؛ لأنها تختلف» ويقدرٌ العمل 
بالزمان؛ كيوم أو شهرء أو بالعدد» أو بملءِ"“ شي ء معين» (و) إن قدرٌ العمل بعد“ 
المرات اتاج إلى (معرفة) المكان الذي سنت "1 ميد ومعرفة ال (مكان) الذي 


يذهب إليه بالماء» ور يصبّه" فيه لد (سقي من بُعْدٍ وقَرب)؛ لأنة يختلف . 
ومن اكترى زورقاً ‏ هو نوع منّ اسمن - فزواة؛ بأن جمعَةُ مح زورق له فغرقاء 


)1١(‏ سقط من «ف». 

(؟) فى «ف»: «وليسقى». 

(۳) كذا فى «ف» بزيادة: «وسهولة». 
6# فى «(ق») : «معروف». 

ره( في «ق2: اليسقي) . 

(5) فى «ق»: «أو بمثل) . 

(۷( فى «(ق») : «بقدر). 

. في «ق» : اليستقي)‎ (۸N) 


. فى «ق): «(ویصب)‎ )٩( 


)١١(‏ كتاب الشركة 


٠.‏ ل 0 ر 0 أ بهو عنس خخ كي 
ون استاجر دايتين» واحدة لمَكة والآأخرى للمدينةٍ بن التى لمَكة والتى 
للمد 


5 


4 


١١ 


ع o f 5 ٠.‏ 3 س ج IEE‏ ا o2‏ 5 
و 17 و 


اه 06 2 ' 3 E‏ 0 
وعمقها والتها إن طواهاء وطولٍ نهر وعرضه وعمّقه. وعليه نقل 
و کا کی 2 0 ر 
ترابها منهاء فإن تهوّرَ تراث من جانبهاء أو سقط فيها نحو بهيمةٍ؛ لم 


ضمِنَ؛ لأنّها مخاطرة؛ لاحتياجهما إلى المساواة؛ ككمَّةٍ الميزانء كمالو 
اكترى“ ثوراً لاستقاء ماءء فقرنة بثور آخر لاستقاءٍ الماء فتلف» ضمِنّ؛ لأنَّها 
اط 

(وإنٍ استأجر دابتین واحدة لمكة والأخرى للمدينة؛ بيّنَّ) الدابة (التي لمكة 
والتي للمدينةِ)'" قطعاً للنزاع . 

(و) إن استأجر (لحفر نحو بئر)؛ كمغارة» (أو) حفر (نهر)» أو ساقية» (اعتبر 
معرفةٌ أرض تحفرء و) اعتبرَ معرفةٌ (دور بثئرء و) اعتبر معرفةٌ مقدار (عمقها)؛ لأنَّ 
الأرضَ تختلفُ بالصّلابة وضدّهاء (و) اعتبرَ معرفة (آلتِها إن طواها)؛ أي : بناهاء 
(و) اعتبرَ معرفةٌ (طولٍ نهر وعرضه وعمقه)؛ لأنه يختلف . 

(و) إن حفر بئراً استؤجر لحفرهاء ف (عليه نقل ترابها منها)؛ أي: البثر؛ 
لأنهُ لا يمكنة الحفر إلا بهء فقد تضمتة العقدٌّء (فإن تهوَّر) فيها (ترابٌ من جانبهاء 


.0 
ن غ 
0 


أو سقط فيها) ؛ أي : البئر (نحوٌ بهيمة) فانهال بها ترابٌ = (لم يلزمة)؛ أي : الأجير 


(۱) فى «ق»: «اشترى». 


(؟) في «ق» م»: «(التي لمكة و) بيّن الدابة (التي للمدينة) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
كه" 
إخراجه وهو على مُكتَرِء وإن وَصَّلَ لصَّخْرةٍ أو صلب يَمِنَمُ الحفرَ 
او ل م 
الجر بقشط ط ما عَمِلَ فيقال: كم أجِرٌ ما عَمِلَء وكم أجرٌما بقيّ 
ولا بقَسَطُ على عَدَدِ الأَذرُع ؛ ل 
وأسقلة اا اا ا ا O‏ 


(إخراجه)؛ أي : التراب» (وهو على مُكتّر) لحفرها إن أراد تنظيقها؛ لأنةُ سقط 
فيها من ملكهء ولم يتضمَنْ عقدٌ الإجارة رفعَة. 

(وإن وصل) الأجيرٌ في الحفر (لصخرة أو) محل (صلب) - بضم الصاد - 
أي : جماد (يمنع الحفرَ = لم يلزمة)؛ آي : الجر (خفرة؛ لأنْ ذلك) الصخ” 
ونحوَةُ (مخالفٌ لما شاهَدَةٌ فوق)ء فإذا ظهر في الأرض ما يخالفُ المشاهدة» كان 
للأجير الخيارٌ في الفسخ والإمضاء؛ كخيار العيب في المبيع . 

(فإن فسح) الأجيرُء (فلهُ من الأجر بقسط ما عمِلَ)؛ لأنَّ المانع من الإتمام 
بدن هن الوه ا 14 الاندة ایی على ها بترن مق اتل وی انعو 
الأجيرء (فيقالٌ كم اجزاما اقول ركم اعزما به بقی؟ ) فيقسط الأ چ السا 
عليهماء فإذا فرضنًا أنَّ أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر» فلهُ خمسان» 
(ولا يقسط على عدد الأذرع ؛ لأنَّ أعلى البئر يسهلٌ نقلٌ التراب منهٌ» وأسفلة 


(۱) في اح : «إخراجها» . 
(۲) فى «ف»: «شاهد). 
)۳( فى (ف» : «إذ) . 

() فى «ق»): (فيسقط». 
)٥(‏ فى (ق) : «فيسقط) . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


4 


ا ا 


عَشَرَةَ رع طَؤلاًء وعَشَرَةَ عضا 
ةعنقا فعقَ نة طلا في حَمسةٍ عَرْضا في حمسو عمق 


ّ 


فاضرب عَشرة في عشرة بمثةء فاضرِبْها في عشرَة بألفٍ. واضربُ 
۰ في < ة وعث Eh‏ 3 بمئةٍ و< 


وعشرين» وهو" مُث 2 الألف > فل" مر الجر 


يشقٌ) هذا ما جزم به في "المغني» و«الشرح» و«المبدع» E‏ وهو الصَّحيحٌ 
من المذهب. 


وقوله”؟: (فَنِ استُوْجِرٌ لحفر بئر عشرة أذرع طولاً وعشرة عرضاً وعشرةٍ 
عمقاً ا عيبا طرلا فى کا عرض فى لد ف كرا ا 
تاوكس اماه (فاضربْ عشرة في عشرة بمئة"©: 
فاضرِبها في عشرة بألفب)؛ فهي التي استؤجر لحفرهاء (واضرِبُ خمسة في خمسةٍ 
بخمسة وعشرين› فاضربها في خمسة بمئةٍ وخمسةٍ وعشرين)» وذلك الذي حفر 
(وهو)؛ أي : الخارج بالنسبة إلى الألف (ثْمُنُ الألفٍ» فلة)؛ أي : الأجير (نُمُنُ 


الأجرة)؛ ار الات مناقض لما قدمّه فتنئّه له وعدا قل صاحيه 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «وفي «الرعاية» : بل يقسط على عدد الأذرع». 

(۲) فى «ف»: (وهن». 

١١‏ فى «ف»: «وله). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠(‏ 577)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ »)٥۷‏ 
و«المبدع» لابن مفلح (65/ .)۸٩‏ 

)٥(‏ سقط من «ق». 


. فى «(ق») : اعشرة بعشرة فى مئة)‎ (5١ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 


# تنبيه : لا تعرتف ف أَرضُ حَرْثِ بغير مُشاهَدَةٍ وتقديرٌ العَمَلٍ يَجُورٌ 
ا رين » إمَا بمُدَةِ كوم أو تحديدٍ عَمَلٍِ كهذه القطعَةء أو احرئث 


«الرعاية»؛ وتبعَهُ المصنف» وهو مبننٌ على قول مرجوح» وقد ظهر لك أن الأول 
علية المغول : 
sS‏ الاج مر الطرء لاوطرر 
في الحكم» للأجير الفسخ» ا 
ومن ذلك ما يُحكّى أنَّ شخصين مع أحدهما ثلاث ة أرغفةٍ ومع الآخر خمسةٌء فخلطا 
الجميع» فجاءهما ثالث فأكل معَهُّماء ثم أجارّهما بثمانية دراهم» فترافعًا إلى علىّ» 
فحكم لربٌ الثلاثة بواحدِ» ولربٌ الخمسة بسبعة» وقالَ لهُما: لأنَّ مجموع الخبز 
م ا ما سيو ال ا 01 
الثلاثةء فلربٌ الثلاثة ثلاثةٌ في ثلاثة بتسعةء أكلّ منها ثمانيةٌ وبقي واحدّء ولربٌ 
الكَمسةٍ خمسةٌ في ثلاث بخمسة عشر» أكلّ منها ثمانيةٌ وبقي سبعةٌ؛ فته لکل ماني 
وهي مجموع ئ الأربع وعشرين"". 

* (تنبيةٌ: لا تعْرَفُ) ال (أرض) المرادة لل (حرث بغير مشاهدة)؛ لاختلافها 
بالصلابة والرخاوة» (و) أمّا (تقديرُ العملٍ) : ف (يجورٌ بأحدِ أمرين : إما بمدة 
كيوم؛ أو تحديد عمل ؛ ك) قوله: (هذه القطعةء أو) قوله: (احرئث من هنا إلى 
هنا آی بسا کدرا ارت جریا ا جرسيوة ار کا قراعا في هذا 


ذراعاًٌ (ومع تقديره) ؛ أي العمل (بمدة» فلا بد من معرفة بقر تحرثٌ)؛ لأ 


(1) أورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» /۲١(‏ 585). 








)١١(‏ كتاب الشركة 


اكلا 
ومن استؤجر لكخل أو مداواة اث شتّرط تقديرٌه» ويتّحه : ولو بمَرَة أو 
مَرَاتِ» خلافاً لهء ل 
الغرضَ يختلف باختلافها . 


(ومَنِ استؤجر لكحل) عيتي أرمدء صحّ؛ لأنهُ عمل جائزٌ يمكنٌ تسليمة 
(أو) استؤجر طبيبٌ ل (مداواة) مريض» صم و(اشترطٌ تقديرة)؛ أي : التكحيلٍ 
أو المداواة بما ينضبط به من عمل أو مدق زلا جل الصف قدي العمل رطا 
لصحة الاستئجارء احتاج إلى أن يقولَ: (ويتجةٌ: ولو) كان التقديرُ (بمرة) واحدة 
(أو مرات) متعددة حيث كانّثْ معلومة» (خلافاً لهُ)؛ أي : ل «الإقناع»؛ لاعتباره 
صحة تقدير العمل بالمدقى وعبارتةُ: ويصحٌ أن يستأجر كحالاً ليكحل عيئهُ» ويقدرُ 
ذلك بالمدة» انتهى7© 
ولم يشترط تقديرٌ العملٍ» فكأنَ المصنف رحمه الله تعالّى فهم منّ «الإقناع» 
أنه منع صحة التقدير بمرة أو مراتِ مع أنَّ عبارتة لا تقتضي ذلك ؛ لأنه لا يلزمٌ من 
ذلك الشيء نفيٌ ما عدا فالاعتراضُ عليه لا حاجة إليد» وإنَّما نشاً هذا الخللٌ من 
شتراط المصنفف تقدير العمل» فلو أسقط هذا الاشتراط؛ لحصلّ بينَ كلامه وكلام 
يت وغيره كمال الارتباط» ویژید ما قاله في e‏ ل «المغني» و 
ویچ ا اچ کل لک ع لأنه عمل جائڙء ودیمک ا ويحتاج 
أن يقدرَ ذلك بالمدة؛ لأنَّ العمل غيرٌ مضبوط» ولم يعتبرا" اشتراط تقدير العمل“› 


.)0١5 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 227١5‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 07١‏ . 

(۳) في «ق»): (يعتبر) . 

(5) أقول: قولهم: إجارة العين لعمل» يشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف» 
ويجوز تقدير العمل بمدة أو تحديد؛ أي: إذا كان العمل غير مضبوط يقتضي ما جرى عليه 5 








مطالب أ الد اث غاية الملد 

ولي النهى فى شرح منتهى 
أو بمُدَّةِ كشهر» لا بِرَمَنِ بْرْعٍ مجهولٍ” الك ركذا طون شي نافيل 
وتحصيصه ؛ لاختلافِ طِين بِرِقَةٍ وغلظ» وشَرِط بيان عَدَّدِ ما يكخله كل 


(أو)؛ أي: واشترط تقديرُ العمل (بمد كشهر)؛ لعدم انضباطه بدونها؛ 
و(لا) يصح تقديُ ذلك (بزمن برءِ؛ لجهالته)؛ أي : البرء. 

(وكذا) لا يصح أن يستأجر إنساناً ل طن سطح» و) تطيينٍ (حائط 
وتجصيصه؛ لاختلافِ طين برقَةٍ وغلظ). رازه البطع تهات فا الغالى 
TS‏ إلا على مدق (وشرط) بالبار هرل 
O‏ : (مرة أو مرتين)» فإن كان الكحل من العليل» 


جارٌَ؛ لأنَّ آلاتِ'" العمل تون من المستأجر ؛ الق في البناءِ والطين والأجة 


وخر 


4# 
بمدة 
- 
عِِ 
اي 


عه 


وإن شرطهٌ على الكحالٍ جارَء خلافاً للقاضي؛ لجريان العادة بو» ويش 
العليل تحصيلة» وقد يعجر عنة بالكلية» فجارٌ ذلك ؛ كالصبغ من الصبّاغ , والحبر 
والأقلام منّ الناسخ» واللبّن في الرضاع» وفارق لبن الحائط ؛ لأنَّ العادة تحصيل 


= المصنف في مسألة الكحل من أنه يشترط تقديره إما بالمدة؛ كشهر ونحوه» أو بتحديد عدد؛ 
كمرة ونحوها؛ لأن العمل غير مضبوط» وهو ظاهر» وصاحب «الإقناع» جعل الشرط 
تقديرها بالمدة فقط» وذكر العدد للبيان» فيؤخذ منه أنه لا يشترط تقديرها بتحديد 
العدد فقطء ويكتفي به مع أن كلا الأمرين جائزء هذا ولم أر من اعترض عليه» هذا الذي 
يظهر من بحث المصنف» فتأمل» وما قرره شيخنا فيه ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 

(۱) في «ح»: «لمجهول»» وفي «ز»: «لجهالته) . 

(۲) فى «ق»2: «الآلة» . 








)١١(‏ كتاب الشركة 
۳٦۱‏ 
و کي م ء۶ DC‏ ا وی e‏ 
و الأجرَة وإن لم برأ وإن بّرى فى أثناء المدة أو مات انفسّخت. 


له م و 


ےر ر )ا 5 2 ص س ع 


المُدّ وإِنْ قَدَرَها بالبرءِ لم صم إجَارةَ ولا جَعَالة o‏ 
المستأجر ل ولا يشق ذلكَء بخلاف مسألتناء (و) إن استأجر مدة فكحلةُ؛ فلم 
تبرأ عينةٌ؛ فإنهُ (يستحقٌ الأجرة) ؛ لأنة وقّى بالعملٍ الذي وقع عليه العقدء فو جب 
ل الجر (وإن لم يبرأ)؛ كما لو استأجرَه لبناء حائط يوما أو لخياطة قميص فلم يتكة 
فيه» (وإن برى”) الأرمد (في أثناء المدة)» انفسحَّث فيما بقيّ من المدة؛ لأنهُ قد 
تعدّرٌ العمل أشبه ما لو حجر عنة أمرٌ غالبٌ» (أو مات) في أثنائها؛ (انفسحَتِ) 
الإجارة؛ لما مر ويستحقٌ من الأجرة بالقسط . 

(وإنٍ امتنع مريض من طبٌ مع بقاءِ مرض) في عينه» (استحقّ الطبيبُ الأجرة 
بمضيٌ المدة)؛ كما لو استأجرة للبناء فلم يستعملَهُ فيهء ولأنَّ الإجارة عقدٌ لازم 
وقد بذل الأجير ما عليه . 

(وإن قدرها)؛ أي : المدة (بالبرءء لم تصح) المشارطة (إجارة)؛ لأنَّ البرءَ 
مجهول» (ولا) تصحٌ (جعالة) على الأصح. 

قال القاضي : لأنه غيرُ معلوم» ويأتي في الجعالة . 

* تتمة: ويصحٌ أن يستأجر طبيباً لمداواته» والكلامٌ فيه كالكلام في الكحال 
سوا إلاً أنه لا يجورُ اشتراطً الدواءِ على الطبيب؛ لأنَّ ذلك نما جار في الككال 
على خلاف الأصل؛ للحاجة إليوء وجري العادة به في الكحل دون الدواءء ولم 
يوجَد ذلك المعتى ها هناء فثبت الحكمٌ به على وفتٍ الأصل» ويملك الأجرة» ولو 
أخطاً في تطبيبى» ذكرة ابن عبد الهادي في «جمع الجوامع»» قال : ده الغا 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


وإ أخطاً قلح غير ما أُمِرَ به ِن ضيرْس ضَّمِنَّه وتنفسخ ببُرْءِ قبل 
تَلْعِهء ويقبلُ قَوله في بُئِهِ؛ وإِنْ لم يبرا وامتتع ريه من قَلْعِهِ لم يجب . 
6د 6د 
فصل 

الضَّربُ الثاني : على منفعةٍ بذِمّقٍ ا اه 
أن يباشرَهٌ من وصفب الأدويةٍ وتركيبها وعملهاء فإن لم يكن عادته تركيبهاء لم 
يلزمة» ويلزمة أيضاً ما يحتاج إليه من حقنةٍ وفصدٍ ونحوهما إن شرطث عليه أو 
جرت العادة أن بباشرة وإلاً فلا: 

(و) يصح أن يستأجر مَن يقل له ضرسّةُ أو سنّهُ عند الحاجة إلى قلعو ف (إن 
أخطاً) الجر (فقلع غير ما مر بو من ضرس» ضمتة)؛ لأنة جنايته"» ولا فرق 
في ضمانها بين العم والخطأ إلا في القصاص وعدمهء (وتنفسخ) الإجارة (ببرء 
قبل قلعه)؛ لأنَّ قلعَهُ بعد برئه غيرُ جائز» (ويقبلٌ قولة)؛ أي: المريض (في برئه)؛ 
أي : الضرس؛ لأنة أدرى بد (وإن لم يبرأ) الضرسنُ» (وامتنم ربهٌ من قلعه؛ لم 
يجبَرْ) على قلعه؛ لأنة إتلافٌ جزءٍ من الآدمىّ محرمٌ في الأصل» وإنّما أبِيحَ إذا 
صار بقاؤه ضرراً» وذلك مفوضٌ إلى كلّ إنسانٍ في نفسه إذا كان أهلاً لذلكَ» 
وصاحبٌ الضرس أعلمٌ بمضرته ونفعه وقدر ألمه. 

(«فصلٌ) 


(الضربُ الثانى) من ضربى الإجارة: أن تكون (على منفعةٍ بذمةِ)» وهي نوعان : 


(۱) في «ح) : «فقطع» . 
3( فى «ق»: «جناية» . 








)١١(‏ كتاب الشركة 
و سه 0 85 4 ر غير ٌُ 
وشرط ضَبْطها بما لا يَخْئَّلِفٌ؛ كخياطة تؤْبء وبتاءِ دار» وحَمْل لمحل 
: مُعيّنِء كحَمْلٍ جَماعةٍ على دابَةٍ أو سَفينة» فما وَقع على مُدَة لا بد من 
ربز طهر ميل عليه وعلى و الم بكر بط ذلك ۳ 
ركوب غقبة بان تر کت ثارة تمعن آغری: هد ماي ها يا بهد عا عا ا مقرلا لقا ا به 
احدهما أن تكون في محل معين؛ كاستأجريك لحمل هلو الغرار ال إلى محل 
كذا على بعير تقيمهُ من مالك بكذا. 

والثَّاني : أن تكون في محل موصوفب؛ كاستأجرتك لحمل غرارة بر صفتةٌ 
كذا إلى مک کا 

(وشرطً ضبطها)؛ أي : المنفعة (بما)؛ أي : وصف (لا يختلف) به العمل؛ 
(كخياطة ثوب) يذكرٌ جنسّهُ وقدرَهٌ وصفة الخياطة» (وبناءِ دار) يذكر الال 
ونحوها؛ لما تقدَم» (وحمل) لشيءٍ يذكن جِنسَّهُ وقدرة» وأنَّ الحملّ (لمحلّ 
معين)؟ ل ليحصل العلمٌ بالمعقود عليه؛ (كحمل جماعة على دابةٍ أو سفينة)» فلا بد 
من معرفة عددهم» (فما)؛ أي : كل موضع (وقع) العقدٌ (على مدة لا بد من معرفة 
ظهر يحمل عليه)؛ لأنهُ يختلفُ بالقوة والضعف» والغرضٌ يختلفُ باختلافه . 

(و) إِنْ وقع العقدٌ (على عملٍ معين» لم يشترّط ذلك)؛ أي : معرفةٌ الظهر 
الذي يحمل عليه؛ لأن القصد العمل وحيثٌ ضبط حصلّ المطلوبُ» (أو) وقع 
العقدٌ على (ركوب عقبة؛ بان ور کے قارة وی آخری): اط فف 
مركوب”2؛ لحصول الغرض بدونهاء ويصحٌ العقدٌ؛ لأنهُ إذا جار اكتراؤها في 


)١(‏ فى «ف»: «يتحمل». 


(۲) فى «ق»: «قدره وجنسه وصفته لخياطة» بدل «جنسه وقدره وصفة الخياطة» . 


)۳( في «ق» : «ركوب». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


u 
ا‎ 4 ٤ مهف د اق چ‎ 
وتقدر بمسافةٍ أو زمن» ويتحه: ان إطلاقها لا يَقَدَ بقتضي ركوب نصف‎ 


الطّريقٍ ؛ لعَدَّم صكتها بعدّم التّقدير» خلافاً له» ف سيق عع ea Se‏ 
الجميع ؛ جار في البعض» (و) لا بدّ من كونٍ العقبة معلومة» ف (نقدرٌ بمسافة) ؛ 
راس معلوقة» بان یرک فرسخا ویمشی آخق (و) تقد دب (زمن)» بآن يرحت 
ليلاً ويمشي نهارآً» أو بالعكس» ويعتبرُ في هذا زمان السير دون زمان النزول. 

(ويتجة: أنَّ إطلاقها)؛ أي : العقبة (لا يقتضي ركوب نصف الطريق؛ 
صكَّتتِها)؛ أي : إجارة العقبة (بعدم التقدير) . 

ف اليا 9 ذلك يلف وليين ل غا يكون يرا 
ا وهو متجة. 

(خلافاً لة)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فإنهُ قال : وإطلاقها يقتضي ركوب 
نصفب الطريق» انتهى" 

وما مشى عليه في «الإقناع) احتمالٌ مرجوح””". وإنٍ اتفقا على أن يركب 
للاثة ايام ويمشي 7 ثة أيام. أو ما زاد ونقصَ» جازٌء وإن اختلفاء لم يجبر الممتنع 
منهّما؛ لأنَّ فيه ضرراً على كل واحدٍ مهما على الماشي) لدوام المشيء 


. 070١ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 077). 

(۳) أقول: قال الجراعي: وما ذكره؛ أي : صاحب «الإقناع» مبني على العرف» فحينئذ تكون 
مقدرة» فلا خلاف» ويؤيده ما ذكره بعده بقوله: (ولا بد من العلم بهاء إما بالفراسخ وإما 
بالزمان)» انتهى . 
فعلم أن الإطلاق مع عدم العلم غير صحيح» انتهى 
قلت : وما ذكره الجراعي من شرح «الإقناع»» وهو ظاهر بعدم المخالفة» فتأمل» انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
م ge‏ 2 ه عا 
وكون أجير فيها آدميًا جائرٌ النَصَرَّفِء ويُسمّى المشترك ؛ لتقدير نفعه 
لل د وی 2 ا 7 0 
بِالعَمَلٍ , وأن لا نجمّع بين تقدير مدق وعمَل كيخيطه في يَوْم وصح 


ت 2 


جعالة 
> 2 لشم وه هده EERE‏ بوه بها بور هروك أ لود يها ae ele o‏ 


وعلى المركوب لدوام الركوب عليه» ولأنه إذا ركب بعد شدة تعبه كان أثقل على 
المركوب”". وإِنٍ اختلفا في البادى؟ منهماء أقرع بينهما؛ لأنهُ لا مرجُحَ لأحدهما 
على الآخر» فتعيتتِ القرعة. 

(و) شر (كون أجير فيها)؛ أي: المنفعةٍ بالذمة (آدميًا جائرٌَ التصرف)؛ 
لأنّها معاوضة على عمل في الذمةٍ» فلم تَجُرْ من غير جائز التصرف» (ويسمّى) 
الأجيُ فيها: (المشترك ؛ لتقدير نفعه بالعمل)ء ولأنهُ يتقبل أعمالاً لجماعة» فتكون 
منفعته مشتركة بينهم » (و) شرط (أن لا يجمع بين تقدير مدة وعملٍ؛ ك) مالو 
استأجر أجيراً ل (يخيطّة)؛ أي : هذا الثوب (في يوم)؛ لأنهُ قد يفرع منهُ قبل انقضاء 
اليوم» فن استعمل في بقيته» دوا على المحقود عا وإن لم يعمّلُ» فقد تركةٌ 
في بعض زمند» فيكون غرراً يمكنٌ التحرّرُ منةُ» ولم يوجَذ مثلهُ في محل الوفاق . 

(ويصحٌ) الجمع بين تقدير المدة والعمل (جعالة)؛ لأنهُ يفتقرٌ فيها ما لا يفتقرٌ 
في الإجارة: 

قالَ الشارحٌ : فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة» لم يلزمة العمل في بقيتها ؛ 
لأنهُ وقى ما عليه قبلَ مدتهء فلم يلزمةُ شيءٌ آخرُ؛ كقضاء الدين قبلَ أجله. وإن 
مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة؛ لأنَّ الأجير لم يف لهُ بشرطهء 
فإن رضي بالبقاء عليه» لم يملكِ الأجيرُ الفسح؛ لأنَّ الإخلالَ بالشرط منه» فلا 


)١(‏ سقط من «ق»: «لدوام الركوب. . . المركوب». 
0( فى «(ق») : «فى الذمة» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳۹٦‏ 
وله الشرْوع عقب العفو فان حر بلا عُذْرٍ ضَين. 

کون عملي لا يَخقصُ فاعله بمُسلم كان وإقامةٍ ي وإِمَامَةَ ةِ وتعليم 
قرآنٍ وفقْهِ وحَدِيثٍ ونيابة في حَمجٌَّ وقَضَاءٍء ولايقع إلا قربةً لفاعله. . 
eS‏ 
كالمسلم إذا صبرَ عند تعذَّرٍ المسلّم فيه إلى حين وجوده» لم يكن له أكثرُ منَ المسلم 
فيه » وإن فسخ العقدَ قبل العملٍ» سقط الاج والعم > وإن کان بعد عمل بعضه؛ 
الا لس بر را راي 

(ويلزمة)؛ أي: الأجيرَ المشترك (الشروع) في عمل ما استؤجر له (عقب 
العقدِ)؛ لجواز مطالبته به إذّنْ (فإن أخَّر) العمل (بلا عذر) فتلف المعقود ا 
(ضمن)؛ لتلفه بسبب تركه ما وجب عليه. 

(و) شر (كون عمل لا يختصصٌ فاعله بِمُسلِم)؛ كخياطة ونساجة ونحوهماء 
أكنا ا بالمسلم؛ (كأذانِ وإقامةٍ وإمامةء وتعليم قرآنٍ 
وفقهٍ وحديثِ» ونيابةٍ في حجّ وقضاء) بينَ الناس = فتحرمٌ الإجارة عليه 

ولا تصح (ولا يقع إلا قربة لفاعله)؛ هذا المذهبُ» وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 

قالَ ابن منجى وغيرُةُ: هذا أصحٌ. وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لحديثِ 
عثمانً بن العاص : إِنَّ آخر ما عهدَ إليّ لنب كه أن اتخد مؤذنا لا يأخذ على أذانه 
اماه قال ار ا س 


وعن عاد بن الصامت قال : علق ناسا فن آهل الشنة الان والكابة 


(۱) فى «ق): (إن). 


(؟) رواه الترمذي (۲۰۹). 








)١١(‏ كتاب الشركة 


فأهدى إلىّ رجل منهم قوسا قال : قلت : قومسٌ» ولیس بمالٍء قال : قلت : أتقلدها 
في سبيل اللو» فذكرث ذلك للنبيّ ية وقصّضّتُ عليه القصةء قالَ: «إن سرك أن 
يقلدَكَ الله قوساً من نار فاقبلها»”" . 

وعن أَبِيّ بن كعب أنه علّمْ رجلاً سورة منّ القرآنِ» تأعدق له خميصة أو 
ثوبآء فذكر ذلك للنبيّ بيا فقال: «إنك لو لبستهاء لألبِسَك الله مكانها ثوباً من 


نار»» رواة الأثرمٌ في «سننه» . 

وعن أبيّ قال: كنت أختلفُ إلى رجل مسن قد أصابتة عله وقد احتبسَ في 
بيته أقرئهُ القرآن» فكان عند فراغه مما أقِرئهُ يقول للجارية: هلمّي طعامً أخي» فيؤتى 
بطعام لا كل مثله بالمدينة» فجال في نفسي منه شي فذكرته للنيئ يل فقال : «إن 
كان ذلك الطعامٌ طعامَهُ وطعام أهلهء فكل منُ» وإِنْ كان يتحفكَ به فلا تأكلة»7" . 

وغ عبد الرحمن بن شيل الأتساري قال : سمحت رسرل اللو كله يقول ؛ 
(أقرؤوا القرآنء ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنة» ولا تأكلوا بدء ولا تستكيثوا بها" . 

قال عبدالله بن شقيق : هذه الرٌغفان التي يأخذها المعلمونٌ منّ الست . 
ولأنَّ من شرط صحة هذه الأفعالٍ كونها قربة إلى الله تعالّى» فلا يصح أخذ الأجرة 
عليها؛ كما لو استأجر إنساناً يصلي خلفة الجمعة أو التراويح» وقيلَ: يصح للحاجة. 


.)۲۱١۷( وابن ماجه‎ »)51١5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۲٠۸٤١( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 
.)578 /۳( رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ )9( 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5785). 
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5 7 ا‎ 3 Ta 5 4 

ويتجه : ولا يُعارضه ما مرَّ آخر (الجنائز)؛ لانه هنا فعله فى نظير الأجرة. 
ام - 

ولم تسّلم له فكان الثوات له 038 


شعي و 


نقلَ أبو طالب عن أحمد أنهٌ قالَ: التعليمُ أحتُ إليّ من أن يتوكّلٌ لهؤلاء 
السلاطين» ومن أن يتوكّلَ لرجلٍ من عامة الناس في ضيعة» ومن أن يستدينَ وينّجرٌ؛ 
لعل لا شد على الوفاء قيلت اللتباناناك 7 واختارة الشيخٌ تقيٌ الدين» 
وقال : لا يصح الاستشجارٌ على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنة لم ينقل عن أحدٍ 
منّ الأئمة الإذن في ذلكَء وقد قالَ العلماءً: إِنَّ القارى إذا قرأ لأجل الالء فلا 
ثواب له فأيٌُ شيءٍ يهدى إلى الميتِ؟ وإِنّما يصلٌ إلى الميتِ العمل الصالحء 
والاستئجارٌ على مجرد التلاوة لم يقل به أحدٌ مى الأئمة» وإنّما تنازعُوا في الاستئجار 
على التعليم» والمستحتٌ أن يأخذ الحاج عن غيره ليحجٌ» لا أن يح ليأخذ» فَمَنْ 
او ات رن فعا اد ب را واا عل 
عمل صالح» ق کو ق الد فط رالا وسا > غك فالا أن 
عكسّة ليس لهُ في الآخرة من حَلاق» ومن حجّ عن غيره ليستفضل ما يوفي ديت 
الأفضل ترك لم يفعلة السّلفٌء انتهى”" . 


ء۶ 


(ويتّحهُ: ولا يعارضه)؛ أي : لا يعارضٌ قولّه هنا: ولا يقع إلا قربة لفاعله 
(ما مر آخر) كتاب (الجنائز) من قولهم : وكلٌ قربة فعلّهًا مسلمٌ وجِعَلَ ثوابها لحيّ 
أو ميتِ» جار ونقعه ذلكَ بحُصولٍ الثواب له؛ (لأنة هنا فغْله) القربة (في نظير 
الأجرةء ولم تسلَِّ) الأجرةٌ (لهُ» فكانّ الثوابٌ لهُ)؛ وهو اتجاة حسنٌ”. 


.)59١ /5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

(5) أقول: قال الجراعي: ومفهومٌ أنه لو سلمت الأجرة للعامل» لكان الاراتب ليع أن 
الأجرة على ذلك غيرٌ صحيحة» اللهم [إلا] أن يراد بالأجرة المذكورة الجُعالة لتصحّ 
المقابلة» انتهى . = 





)١١(‏ كتاب الشركة 


ومحر اد اجر عليهء لا جما على ذلك» أو على رة ET‏ 


"57 TEY 
ر يخرة اع را على دف لأنها ار من الاخارة: راتت‎ 
جهالة العمل والمدة.‎ 
(آواة آلا ر اعد الاج (غلى رقيق)ء نشخ عليه الإا اخم ر‎ 
اله تعالى» واختارَ جوازّةُ» وقال: لا بأس به“؛ لحديث أبي سعيدٍ قال : انطلق نفد‎ 
من أصحاب رسولٍ اله ية في سفرة سافروها حنَّى نزوا على حي من أحياء العرب»‎ 
قارف تاثا ا توه قار سي ذلك ال شمر لا كن هی‎ 
فقالَ بعضهم : لو أُتكُمْ هذا الرّهط الذينٌ نزلواء لعلّهُ أن يكونٌ عندهم بعض شيء‎ 
فاتوهُم» فقالُوا: يا آيها الرّهط! إِنَّ سيدنا لع وسعينا له بكلٌ شيء لا ينفش فهل‎ 
عند أحدٍ منکم من شيء؟ فقا بعضهم : ني وڻه لأرقي» ولكنٍ استضفناكم فلم‎ 
على ايع وز اليه‎ a عير نضا راق كحت‎ 
فانطلق يتفلٌّ عليه ويقراً : ا مدل رب الاين 4 فكاكها ع مو عقال + فاتطلق‎ 


= قلت: أفصح بحث المصنف عن أن في كلامهم تعارضاً حيث قالوا في الجنائز: وكل 
قربة . . . إلخ» فإنه صريح في أن القربة تحصل للغير» وهنا قالوا: ولا تقع . . .إلخ» 
يقتضي أن القربة لا تقع لغير الفاعل» فأجاب عنه بأن المراد هنا: لا تقع لغير الفاعل؛ 
لكونه فعل ذلك بنظير الأجرة» فحيث لم تسلم له» فالقربة له» فمفهومة أنه لو فعل بغير 
أجرة نفع لغيره» فيوافقٌ ما مر في الجنائز» ووجه بحثه أن الإجارة بيع منفعةٍ بمقابل» فحيث 
لم يحصل» فالمنفعة باقية لربهاء فيوْحَدُ منه أن من فعل قربة بأجرة» ونوى جَعْلَ ذلك لغيره 
حي أو ميت لا يحصل للمجعول له ذلك» وإن أثيب الفاعل؛ لأنه فعل ذلك لمقابل فحيث 
لم يحصل» بقي العمل له» وهو ظاهر. هذا إن قلنا: إن فعل ذلك بأجرة يثاب» وللشيخ 
هنا كلام نقله في حاشية «الإقناع» والخلوتي تبعاً «للإنصاف» فارجع إليه» ولم أر من صرح 
ببحث المصنف» فتأمل» وتدبر» انتهى . 

.)١٤ /6( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
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هاه هه هه هه هاه GG‏ هه هه هه هه هه هه هه GGG GG GOG‏ واو . ا واثة ها ٠‏ 


يمشي وما به قَلبةّ فأوفَوهُم جعلّهم الذي صالحُوهم عليه فقالَ بعضهم : اقتسمُواء 
فقالَ الذي رقى : لا قارا ی ناد رسرل الله ية فنذكر له الذي كان» فننظر 
الذي يأمزنا بهء فقدمُوا على رسول الله ية فذكروا له ذلكَ؛ فقالَ: «وما يدريكم 
أنّهَا رقيةٌ؟» ثم قال : «أصبتّم» اقتسمُوا واضربُوا لي معكم سهما»» وضحك النينُ يكل 
روا الجماعةٌ إلا النسائت7" . 

والفرق بين وبين ما اختلف فيه: أن الرقيةَ نوعٌ مداواة» والمأخودٌ عليها جعلٌ» 
والمدارا ويا اعد الأجر عليهاء والجعالة أوسع منّ الإجارةء ولهذا تجوزٌ مع 
جهالة العمل والمدق وقولة عليه الصّلاة والسلامٌ: «أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً 
كتابٌ اش ؛ يعني به الجعل أيضاً في الرقية؛ لأنَّ ذكر ذلك في سياق خبر الرقية» 
وقالَ ابن هانوء : سألث أبا عبدالله عن رجل ليس لهُ صناعةٌ سوى بيع التعاويزِ» فترى 
اة ایا ا فال ييه © اا العف را عن اا پال 
الناس» وقال: التعليم أحبٌ إلى من بيع التعاويذٍ» انتهى”' . 

وأما جَعْل تعليم القرآنِ صداقاًء فعن أحمدَ فيه اختلافٌ» وليسَ في الخبر 
تصريحٌ بأنَّ التعليم صداقء إِنَّما قالَ: «زوجتُكها على ما معكَ منّ القرآن»“» 
فيحتمل أنهُ زوّجِهُ بغير صداق إكراماً لهُ؛ كما زوج أبا طلحة أمَّ سليم على 


(۱) رواه البخاري 0ڵT\o9((«‏ ومسلم (۲۲۰۱/ c(0‏ وأبو داود »)۳٤۱۸(‏ والترمذي c(1)‏ 


)۲( رواه البخاري »)٥٤١٥(‏ من حديث ابن عباس ها . 
)۳( في «ق» : البيع؟ . 
(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانوء /١(‏ 077 . 


)2( رواه البخاري 2)5١1/85(‏ من حديث سهل بن سعد ف4 . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


كما يَجُورٌ الخد في الكل بلا شَوْطِ 213111000000 
إسلامه» ونقلَ عنهُ جوازة بلا صداق» وإِنّما وجب نحلةً ووصلة» ولهذا جار خلوٌ 
العقدٍ عن تسميته» وصح مع فساده» بخلاف الأجر في غيره'". 

(كمّا يجورٌ الأخذ في الكلّ)؛ أي: كلّ عمل لا يختصيٌ أن يكونَ فاعلة من 
أهلٍ القربة» (بلا شرط)» قال في «الشرح»: فإن أعطي المعلّمٌ شيئاً من غير شرط: 
ا ی قا كلتم ا حل ر ای کا ی رر ی فرق 
لا يطل ولا یشار فإن أعطي شيئاً أخدَف وقال في رواية أحمد بن سعيد : 
أكرة اجن المعلّم إذا شرطء وقال: إذا كان المعله لا يشارط» ولا يظلث من آحد 
شيئاء إن أتاهُ شيءٌ قبلَهُ كأنة يراه أهونَء وكرهة طائفةٌ من أهل العلم؛ لما تقدم 
من حديث القوس والخميصة التي أعطِيهما أبِنّ وعبادةٌ من غير شرطء ولان ذلك 
قربةٌ؛ فلم جز أخذٌ العوض عنةٌ بشرط ولا غيره؛ كالصلاة والصيام» ووجة الأول 
قول النئ كله : ا نو هذ لمان مح عرسا ولا ورت ف فخذة 
jg as‏ يلت 

وقد أرخحص النبي اة لأبيّ في أكل طعام الذي كان يعلّمةُ إذا كان طعامَهُ وطعام 
آهل ولان إذا كان بغير شرط» کا هيد مجرية فجازّء كما لو لم يعلّمة شيئاء ذأمًا 
حديث القوس والحميصة : فقضيتانٍ في عين» فيحتمل أنَّ النبيّ يل علِم أنّهما فعلا 


(۱) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/ )١١9‏ من حديث أنس وله . 

(5) أقول: جواز أخذ الأجرة على الرقية ذكره في «الإنصاف» من نص الإمام» واقتصر عليه 
ولم يذكر خلافاً للأصحاب» انتهى . 

)۳( فى (ق) : «سعد) . 

2( رواه البزار في (مسنده» »)١١١(‏ من حديث عمر فف . 


(5) تقدم تخريجه (۷/ .)۳١۷‏ 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 5 ر ف مه ت عر 22 إن 
وأخذ ررق على متعد نفعه ؛ كقضاءٍ وَإِمَامَةٍ وتدريس كالوّقفٍ على مَن 
5 22 24 , 24 2 
0 
0 8 


- 
<4 


و 

رذ لعا على الا فقن عل مهم ف لله اثيبت 
SET Sd‏ 
ذلك خالا فكرة اخد العوض عنة من غر الك ايء وبا غية ذلك 


أنه )0( 
ھی 5 


(و) يجودٌ (اخد رزق) من بيت المال (على مععة نفعة» كقضاء) وفتياء وأذان 
(وإمامة). وتعليم قرآن» (وتدويس) عل اع من حديث وفقه ونحوهماء ونيابة 
في حج) وتحملٍ شهادة وأدائها ؛ لأنّ ذلكَ منَ المصالح العامة؛ نا صر اعد 
(الوقفِ على من يقومٌ بهذه المصالح) المتعدي نفعها؛ e‏ بل 
القصدٌ به الإعانةٌ على الطاعة. (قالَ الشيخ) تقيٌ الدين: (ما يؤخذ من بيتٍ المالء 
فليسَ عوضاً وأجرة» بل رزق للإعانةٍ على الطاعة)ء ولا يخرجة ذلك عن كونه 
قربة» ولا يقدحٌ في الإخلاص؛ لأنهُ لو قدح ما استحقَتِ الغنائم وسلب القاتلء 
بخلاف الأجرء فيمتنعٌ أده على ذلكَ؛ لما تقدّم» (فمَن عمل منهم)؛ أي : 
من يقومٌ بالمصالح (ل أثيب) على عمله الذي أخلصّةُ ف قال تعالى : 
فمن يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو حَيْرا َر 6[الزلزلة: ۷]» (وحَوْمٌ أخذ رزقٍ قو أذ 
(جعلٍ و) أخذ (أجر على) فعلٍ (قاصر) على فاعلِه لا يتعدّى نفُة؛ (كصوم 


.)55/5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)597 /٤( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 
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2 و u‏ 
مه ار ا 3 > ly 2706601١. Rf‏ فم 3 
وصلاة خلفه وعبادته لنفسه. ويتحه: ان من نفعه قاصرٌ على نفسه 


E 7‏ 008 2 3 ات رم ا ماع ويه ا عه 
لا يجوز آن يُررق من بَيِتِ المال إلا ما فضل عمّن نفعه متعد» وان 


ل 
م 
3 


من حه معد لا يحل إل قر حاجته . 
وصلاة خلفَةُ)؛ بأن أعطى لمَن يصلّي مأمومآ معَهُ جعلاً وأجرة أو رزقاًء (وعبادته 
لنفسه)؛ لأنَّ الأجر عوضٌُ الانتفاع؛ فأشبة إجارة الأعيان التي لا نفع فيها . 
(ويتجة: أنَّ من نفعهُ قاصرٌ على نفسه)؛ كالحاحٌ عن نفسه والمعتكف 
والطافلك عنها؟ (لا يحورٌ) له (آن يرزق)؛ أى + ياعد رزقا (من بيت المال 
إلا ما فضل عكّن نفعة متعدٌ)؛ وتقدم في (باب الفيء) أنَّ الفاضلّ عمَّن تعدّى 
نفع يقسَمٌ بين المسلمينَ؛ غنيهم وفقيرهم ؛ لاشتراكهم فيا» والاشتراك يقتضصي 
السو 

(و) يتجة : (أنَّ من نفع متعادٌ لا يأخذ إلا بقدر حاجته) إن كان اجا اا 
فلاء ويأتي في (باب القضاءِ والفتيا) مع احتياج كل منهما يقدّمُ ذو النفع العامٌ؛ 
لاحتياج الناس إليهٍ» وهذا الاتجاه في غاية ا ١‏ 

* تدم : ولا يصح أن يصلّيَ عن غيرهٌ فرضاً ولا نافلد في حياته ولا بعد 
ما ل الصاو عاد بدت مه فا تدعليا الاب يخلاف ال وف 
أنَّ ركعتي الطواف تدخل تبعاًء وتقدم في الصوم من مات وعليه نذرُ صلاة ونحوه"» 
ولا يعارضٌ هذا ما تقدم في أواخر (الجنائز) : كل قربةٍ فعلها مسلجٌ وجعل ثوابها 
لحيّ أو ميت نفعَةُ؛ لأنَّ الصلاة ونحوّها ليسّث واقعة عن العين» بل للفاعل» 
)١(‏ في «ح»: «إن أمكن» بدل «أن من» . 


00 أقول : ذكره الجراعي وأقره» وهو مصرح به في مواضع من كلامهم» انتهى . 
)۳( في «ق2: «ونحوها». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وصح ا ر ا صر ضحِيَّةٍ وهدڏي 


2 
4 


وتفرقتهماء وتفرقة صدَقةء وحَلتي شغْر وتقصيره» وختانِ» وقطع شيءٍ 
من جَسَّدِه لحاجة» ولتعليم نحو حط وحِسَابٍ وشفر ماج« فإن نسيه 


في المَجِلِسٍ أعَاد تَعلِيمّه وإلاّ فلا ولحم وفَضْدِء 00 
وثوابها"2 للمفعولٍ عن على ما تقدّمَ. 
(وصحّ استئحارٌ لبناءِ نحو مسجل وقنطرة) ؛ كرباط ومدرسة وخانكاه؛ لما 


8 


(و) صح استئجارٌ (لذبح أضحيةٍ وهَڏي» وتفرقتهماء وتفرقة صدقة)ء لأنَّ 
ذلك عملٌ لا يختصن فاعلة أن يكو من أهل المربة؛ لصحته من الذميئٌ» (وحلقي 
شعر) مطلوبٌ أو مباح أخذهٌُ (وتقصيروء وختانٍ - شيءٍ من جسده)؛ كسلعة 
(لحاجة) إلى قطعه؛ أن ذلك م ماع وود 

(و) يصح استنجارٌ (لتعليم نحو خطّ) ؛ ؛ كنقشٍ (وحساب» وشعر مباح): 
ويجورٌ أخذ الأجر عليه؛ لأنة تارة يقع قربةً وتارة غير قربة؛ فلم يمتع من الاستئجار 
عليه لفعله؛ كغرس الأشجار» وبناء البييوت؛ لكون فاعلها لا يختصٌ أن يكون من 
أهل القربة» (فإن نسية) ؛ أي : ما تعلّمَهُ من شعر وحساب ونحوه (في المجلس» 
أعاد تعليمّة)؛ لأنهُ مقتضى العرف» (وإلاً)؛ بأن نسيّه بعد المجلس» (فلا) يلزمة 
إعادتة؛ لأنهُ ليس مقتضى العقد. 

(و) يصح استئجارٌ (لحجم وفصدِ)» ولا يحرمٌ أجرة؛ لما روى ابن عباس قال : 
احتجم النبينٌ يل وأعطىّ الحجام أجرة» ولو علمَّةُ حراماًء لم يعطء متفق عليه . 


فى في «ق2: «وثوابه». 


. من حديث ابن عباس و‎ c(٦ /۱۲۰۲( رواه البخاري (۲۱0۹)› ومسلم‎ (١ 








)١١(‏ كتاب الشركة 
وكره لحر اكل أججرِه”" ولو أحَذه بلا شَرْطٍ؛ تنزيهاً له. ويُطعِمُه 
رقيقا وبَهّائم وكذا اجر کے کیت e‏ 
وفي لفظ : لو علمَة خبيثا لم يعطه"» ولأنّها منفعةٌ مباحةٌ لا يختصنٌ أن يكونٌ فاعلها 
من أهل القربة» فجارً الاستئجارٌ عليها؛ كالرضاع. 

(وكرة لحرٌ) لا رقيقٍ (أكلٌ أجره)» هذا المذهبُ» وعليه أكثد الأصحاب» 
وجزم به في «الهداية»» و«المذهب)»» و«الخلاصة»» و«المحرّراء و«الوجيزاء وغيرهم » 
وصكًحة في «المستوعب» وغيره» (ولو أخذهُ بلا شرط؛ تنزيهاً له على الصحيح 
من المذهب؛ (ويطعمة رقيقاً وبهائم) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : (اكسبٌُ ا 
يتا مقن علي ؤفال؟ #أطيمة لاضحك ورققك): روا ارما 
ون٠‏ فد على إباحته؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقَةُ ما يحرم أكلُ» فن الرقيقَ 
آدميٌ يمن مما يمنَع من الحرٌء ولا يلزمٌ من تسميته خبيثاً التحريمٌ» فإنة عليه الصلاة 
السلامٌ قد سمّى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهماء وحص الحدٌ بذلك؛ تنزيها له. 

(وكذا) يكره لحرٌ أكل (أجرة كسح كنيفب). ويصحٌ الاستئجارٌ لذلك؛ لدعاءِ 


. فى «ف»: «أجرة)‎ )١( 


(۲( في (ح2: «سطح؟ . 

(۳) رواه أبو داود »)۳٤۲۳(‏ من حديث ابن عباس 4 . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (57/5). 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 7598)» و«المحرر» للمجد ابن تيمية »)١۷ /١(‏ 
و«المستوعب» للسامري (۲/ .)١‏ 


)0 رواه مسلم /١554(‏ ا(« من حديث رافع بن خديج ذه » ولم نقف عليه في (صحيح 
البخاري) . 


(۷( رواه الترمذي (۱۲۷۷)» من حديث محيصة ذه . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۷ 
و كسب ماش شطة وحمَّاميٌ . 


¥ ¥ # 
٩‏ ا 0 1 8 ا ا 
ولمُستأجر استيفاء نفع بمْثله» بإعارة و" إِجَارَق E‏ 


الحاجة إليه» وكراهة أكل الأجرة؛ لأنَّ النبيّ بيا قالَ: «كسبٌ الحجّام خبيث» 
ونهى الحو عن أكله» فهذا أولى . 

وقد روي عن ابنٍ عباس أن رجلاً حجّ» ثم اتا فقال له إل وجل اكد 
فما ترى في مكسبي؟ قال : أي شيءٍ تكنسنٌ؟ قال العذرة» كال > وف سكت 
ومن تزوجت؟ قال : نعم قالَ: أنت خبيث» وحججُكَ خبيث؛ وما تزوجت خبيث» 
أو نحو هذاء ذكرةٌ سعيدٌ بن منصور في «سننه) اا ون فيه دناءة» فكره؛ 
كالحجامة› قالةٌ في «المُعْنِي)”" . 

(وكسبُ ماشطة)؛ لاشتمال فعلها على التنمّصٍ المنهيّ عنة» (و) كسب 
ا لات لا يسل داعلوة من قشف الحورق» لكن لها كانت هلو الأموة تدعو 
الحاجة إليهاء ولا تحريم فيها جازّتِ الإجارة؛ كسائر المنافع المباحة. 

(فصلٌ) 


(ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضرراً كبدونه (بإعارة أو إجارة) ؛ 


2000 في لح2: (و). 

(0) تقدم تخريجه (۷/ ۳۱۹). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (65/ .)۲١‏ والخبر المذكور رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
0/ ۱۳۹) من حديث عبدالله بن عمر وها وأتاه رجل فقال : E‏ 


عباس وها . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
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ولو اشترطا”" بتفسه. فتُعتبَرُ مُمائلة راكب في طُوْلٍ وقِصَرِء و 
وثقلٍ» ويتّحه: : ويكفي في اليم بالمُمائلَةعَلبَُالَن؛ لا في معرقةٍ 
ركوب» ولا َضمَنها مُستَعير بتَلفٍ» E TE‏ 0 
لملكه المنفعة. 

(ولو اث شترطا) أي E‏ مسر الى e‏ لبطلان 
الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقدء وهو ملك النفع» والتساط عليه بنقسه» أو ثائية: 
(فتعتبرٌُ مماثلة راكب) لمأجور (في طولٍ وقصر) على الصحيح من المذهب» (و) في 
(خَِةٍ وثقلِ)» فلا يركها أطولٌ ولا أثقُ منه؛ لأنه لا يملِكُ أكثر مما عمد عليه”©. 

(وينجة : : ويكفي في العلم بالممائلةٍ غلبة الظنّ)؛ , يعس + أن عن استاج دابة 
ل کا وراد أن بها أو وها لقم اهاج على 0 اق 
الطولٍ والقصرء والخفة والثقل» كفى ذلك» ولا يحتاج إلى اعتبار نفسه بالوزن» 
ا ل 
ناك ا 

و(لا) تعتبة ثل (في معرفة ركوب)؛ لأن التفاوت فيه يسيرٌء فعفي عنه» 
ولهذا لا يشترط - في الإجارة (ولا يضمنها مستعيرٌ بتلف) عنده بلا تفريط على 
الصحيح من المذهب . 

قال في «التلخيص»: ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصحٌ» 
واقتصر عليه في «القواعدٍ الفقهية)”؟'؛ لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة» 


(۱) يا «اشترط) . 

)۲( في «ق» : «(عليها) . 

)۳( أقول: صرح به الخلوتي» انتهى . 

(5) انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)۲٤۷‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۴۷۸ 
وجارٌ استِيقاءٌ بِمِئْلٍ ضرره فما دُونَ لا أكثر» أو مخالف فلرَّرْع بُرّ له 
َع نحو شیر وباقلاء RE TREES CR AERTS ETS ES‏ 
فحكمه حكمه في عدم الضمان . 

(وجارً استیفاءُ) مستأجر ونائبه (بمثلٍ ضرره» فما دونَ) ضرره من جنسه . 

قال أحمد: إذا استاجر دابة؛ ليحمل غليها تمرا» فحمل حنطة أن لا يكون 
به باس إذا كان الوزن واحدا» (لا) إن كاتّت المنفعة التي يستوفيها (أكثر) 
ضرراً؛ لأنه لا يستحقّه (أو) كانت ب (مخالف) ضرر المستوفي”© في ضرر 
المعقود عليه» فإنه لا يجوز . 

(ف) لو استأجر أرضا؛ (لزرع بُرّ)» ف (له زرْعٌ) بر وزرعٌ (نحو شعيرٍ)؛ 
كعدس (وباقِلًا)؛ لأنه دون البّدّ في الضررء والمعقودٌ عليه منفعةٌ الأرضء دون 
البرّ ولهذا يستقرٌ عليه العوض بمضيّ المدة إذا اه الأرضَ» وإن لم يزرعهاء 
وإئما ذكة الباء لتقد به المنفعة9؟. 

قال في «المغني» : إن قالة: اوناك ق ا ا ولا تزرع غيرهاء 
فذكرَ القاضي أن الشرط باطلّ؛ لأنه ينافي مقتضى العقدٍ؛ لأنه يقتضي استيفاءً 
المنفعة كيف شاءً» فلم يصح الشرط؛ كما لو شرط عليه استيفاء المبيع بنفسهء 
والعقدٌ صحيحٌ ؛ لأنه لا ضرر فيه» ولا غرضَ لأحد المتعاقدين ؛ ماف د 
لا يختلفُ في غرض المؤجّرء فلم يؤثر في العقدِء انتهى. 


)١(‏ سقطت من «ق». 
(۲) فى «ق»: «المستأجر) . 


(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة /٥(‏ ۲۷۸). 
(١‏ فى «ق»: (به المنفعة») بدل «المتفعة به) . 


.)۲۸١ /٥( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )٥( 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳⁄۹ 


و 


لا نحو دُخْنِ وقطن» ولا عَرْسٌ أو بتاءٌ فإن فَعَلَّ فغاصِبٌ يَجُور تملك 
رَرْعه» قاله في «المغني» . 

و(لا) يملك مستأجرُ أرضٍ؛ لزرع بُ زرع (نحو دُخْنِ)؛ كذرة (وقطن) 
وب لأذذلك اكد رر ال ولا يمك مكتر لزرع شعيرٍ زرح حنطة على 
المذهب. 

قال أحمدٌ في رواية عبدالله: ينظَرُ ما يدخُل على الأرض من النقصان ما بِينَ 
الحنطة والشعير""» فأوجب في هذه المسألة المسمّى وأجر المثلٍ للزائد» فينظرُ كم 
تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقالٌ مثلاً: خمسة عشرء ومع الشعير عشرة فيأخذ 
لها الق لآ نه لاط اليا الم يعس »ولع جل العقة به كنا سبق 
كه ولهذا قلنا: له زرعٌ مثله وما دونه في الضررء فإذا زرَعٌ حنطة» فقد استوفى 
حقّه وزيادة» شب ما لو اكترى الدابة إلى موضع؛ فجاورّه (ولا) له (غرسٌ أو بناءً» 
في الأرض التي استأجَرَها للزرع ؛ لأن ضررهما أكثرٌ من الزرع . 

(فإن فعَلَ) مستأجرٌ ما لا يملكّه ؛ بإن اكترى لزرع بر فرع دنا ونحوّه» 
(ف) قيل : هو (غاصِبٌ) قال الموفّقٌ: وحكمٌُ المستأجر الذي يزرَعٌ أضرّ مما اكترى 
له: حكمٌ الغاصبء لربٌ الأرض منعٌه في الابتداء؛ لما يلحقه من الضرر» فإن 
زرَّع» فرَبُ الأرضٍ مخيرٌ بينَ تركِ الزرع بالأجرة وبين أخذه» ودفع النفق» وإن لم 
يعلّمْ حتى أخذ المستأجرٌ زرعه ؛ فله الأجرُ لا غير على ما ذكرنا في باب الغصب”", 
وحينئذ (بحون) للمؤجّر (تملّكُ زرعه) على ما (قاله) الموققٌ (في «المغني») وقد 


.)٤١ ٤ انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية ابنه عبدالله» (ص:‎ )١( 


(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة /٥(‏ ۲۹۳). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ع ا 3 2 4 
ولغرس أو بناءِ لا يَملِك الآخَرَء ولغرس لا بناءٍ له الرَرْع» ودارٌ 
لتكتى لا معط تاعا او قار رل اا أن 
2 عر ا کے 5 2 2 2 5 3 - 
يَجِعَلها مَخْرَّناً لطْعَام» أو بَجعَّل فيها ثقيلاً فوق سَّقَفٍ بلا شرْط» 


SERR SSE NEDE DSRS ERAS SS ولا یدع(‎ 


علمت أن المذهب المنصوص عليه خلافة (و) إن استأجَرَ أرضاً (لغرس أو بناءِ 
لا يملك الآخر)؛ لأن ضر كلّ واحدٍ منهما يخالفُ ضرر الآخر؛ لأن البناءَ يضرٌ 
بظاهر الأرض» والغرسْ يضرٌ بباطنها . 

(و) إن اكتراها (لغرس) له الزرع ؛ لأن ضرره أقلّ من ضرر الغرس» وهو من 
جنسه؛ لأن كلا منهما يضبٌ بباطن الأرض» (لا) إن اكتراها ل (بناءِ» فإن اكتراها 
له» فليس (له الزرع)ء وإن كان حف ضرراًء خلافاً «للإقناع»("؛ لأنه ليس من جنسه . 

(ودارٌ) استؤجرت (لسكنى) لمستأجرها أن يسكن» ويُسْكنَ من يقومٌ مقامّه 
في الضرر أو دونه» ويضع فيها ما جرت عادة الساكن به من الرحل والطعام» خرن 
فيها الثيات ونحوّها مما لا يضرٌهاء و(لا يعمل فيها حدادة أو)؛ أي : ولا (قصّارة) ؛ 
لأنه يضبٌ بهاء (ولا يُسكنها دابة) إن لم يكن فيها إسطبلٌ؛ لأن الدابة تفسدُها 
بروثها وبولهاء وأما إن کان فيها موضع معد لربط الدوابٌ» فلا مانع من إسكانها 
الدوابٌ؛ عملاً بالعرف» (أو)؛ أي : ولا (يجعلها مخزناً لطعام)؛ لإفضائه إلى 
تخريقٍ الفأر أرضها وحيطاتهاء (أو)؛ أي: ولا (يجعل فيها) شيئاً (ثقيلاً فوق 
سقفب)؛ لأنه يثقله ويكسر خشّبهء (بلا شرط)؛ لأنه فوق المعقود عليه» (ولا يدَمٌ 


)۱( في «(ف»: «ايضع) . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٥۱۸‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳۸۱ 
: ' 2 0 1 
فيها نحو تراب ورَمَاد وَرْيَالةٍ» وله إسكان ضيف وزائر وأصحابه. 
رور ١و‏ ر رده ركم 
ووضع متاعه» ويترُك فيها مِنَ الطْعَام ما جَرَتْ عادة ساكن به . 
7 و ع 2 ع 
ودابة لزكوب أو حمل » أو لحمل E PEE‏ 1031 
فيها نحو تراب) كسرجين (ورماد وزبالة)؛ لأن ذلك يضرٌ بهاء وفي الحديث : 
1 1 و ار 
«لا ضررَ ولا ضرار)0", (وله إسكان ضیف وزائر)» لآنه ملك السكنى؛ فله 
استيفاؤها بنفسه وبمن يقومٌ مقامّه» (و) له أن يان ل (أصحابه) في الدخول 
والمبيت فيها؛ لآنه العادة وقيل لأحمد: يجيء زوارٌ”", عليه أن يخبرَ صاحب 
5 ¢ 
ایت بهو 
قال: رما كثؤواء ورأى أن خب وقالَ: إذا كان يجيءٌ في الفرد؟ ليس 
عليه يخبره” . 


(و) له (وضع متاعه) فيهاء (ويترُكٌ فيها من الطعام ما جرت عادة ساكن 
به)» قال في «المبدع» : ويستحق هام البثر تبعا للدار في الأصح“. ۰ 
(و) من استأجَرَ (دابةَ لركوب أو حمل) لا يملك الآخر؛ لاختلافٍ ضررهما؛ 
لأن الراكب يعين”" الظهر بحركته» ا واحدٍء فيشتدٌ على 
الظهر» والمتاعٌ لا معونة فيه» لكنه يتفرَّقُ على الجنبين (أو) اكتراها؛ (لحمل 


(۱) في (ح2: (ضعيف) . 

(؟) رواه ابن ماجه »)775٠5(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذلك . 
)۳( ى «ق): «زوارا) . 

2 في «الفروع» :)۳١۸ /٤(‏ إذا كان يجيئه الفرد . 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: ۲۷۹). 
0) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ 15). 


7ع في «ق2: «يعتي» . 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حَدِيدٍ أو قطن لا ملك الاح إن فعَل أو سَلَّكَ طريقا َسَقَ EF‏ 
عفد مع تفاؤتهما في جر مذي إن کان إلا إذا اكترى لحمل حَدِيدٍ ففحَمَل 
طا وعکسه› فا رة الم بخاص و اكه ع e‏ بق اها بها يو قو ole eee‏ 


> 


a 


بد أو قطن لا يمك الآخر)؛ لاختلافٍ ضررهما؛ لأن القطنّ يتجافى؛ 
وتهبٌ فيه الريح» فيتعبُ فيه الظهرٌء ولحي عرد فى مرق راعره فيثقلٌ 
عليه (فإن فعَل) مكتر ما ليس له فعلةء (أو سلّكَ طريقاً أشقٌ) مما عيّها؛ 
(ف) يلرَّمّه (المسمّى بعقدٍ مع تفاوتهما)؛ أي: المنفعتين (في أجر مثلٍ) زيادة 
على المسكى د كان قوسا أجرا. 

هذا الصحيحٌ من المذهب» نصصّ عليه» وجرّمَ به في «الوجيز)» وقدَّمه في 
«الفروع”". و«المحرر»"» وهو قولٌ الخرقيٌ والقاضي وغيرهماء وكلامٌ أبي بكر 
في «التنبيه» موافقٌ لهذاء قاله“ في «القواعد»؛ لأن الزيادة غير متميزة“› ولان 
متعدٌ بالجميع ؛ بدليلٍ أنَّ لربٌ الدابة منعّه من سلو تلك الطريتي كلّهاء بخلاف 
من سلّكَ تلك الطريقّ»ء وجاورّهاء فإنه إنما يُمَمُ من الزيادة لا غير (إلا إذا اكترى) 
ظهراً(لحملٍ حديدٍء فحمَّل) عليه (قطنا)؛ فعليه أجرة المثل» (وعكسّه) إذا 
اكترى لحمل قطن» فحمّل حديداً (ن) يارت (أجرة المثلٍ خاصّة)؛ لأن ضرر 
أحدهما مخالفٌ لضرر الآخرء فلم ي حدق كون المعمول تلا على المت 
بعقدٍ الإجارة وزيادة عليه» بخلاف ما قبلها من المسائلٍ . 


)١(‏ فى «ق»: (سمّى). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١١۷١‏ 
(۳) انظر: «المحرر» للمجد .)١۸ /١(‏ 

62 فى «(ق») : «قال» . 

(6) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)١92١‏ 





)١1١(‏ كتاب الشركة 
كذا في «الإقناع» . 

200 ا م اه اه ل 00 

وليتركبَ عزياً لم يركب بِسَرْجء وعكسّه. ولا بِسَرجٍ أثقل 

كجمار بسَرّج برذونٍء ولحمولة مُقدَرِ فِرَادَ ولميَتَوَلَ ف ر نحو 


(كذا في) «المغني»» وتبعه في (الإقناع)”" والمذهبٌ: أنها كالتي قبلهاء 
وجرَم في «التنقيح»» وتبعّه في «المنتهى»9 بأنه يلرَحُه المسمّى مع تفاوتِ أجر 
المثل من غير استئناء . 

(و) إن اكترى دابة؛ (ليركبّ)ها (عريآء لم) يكن له أن (يركبّ)ها (بسرج)؛ 
لأنه زائدٌ عمّا عقَدَ عليه» (وعكسّه) بأن اكتراها؛ ليركبها بسرج» ر 
غرياة 0 یخی قب راء ا انا 

(و) إن استأجرها؛ ليركبها بسرج (لا) يركبها (بسرج أثقل) منه؛ لأنه زيادة 
عن المعقود عليه اما يعدم عليه رورت (عبار سرح برقو كاذ القل 
من سركت أو امك لوانتي لا زو عاذ E‏ شور ا من ر 

(و) إن اكتراها؛ (لحمولة مقدّر)؛ كعشرة أقفزة» (فزاه) المقدَّرُ على ذلك ؛ 
بأن حملها أحد عشر» أو لحمولة مئة رطلٍ» فزاد» بأن حمّلها مئه وعشرة» (ولم 
يتولَ مُکر نحو كيلٍ) كوزن» فعليه المسمّى» ولزائدٍ أجر مثله . 


)١(‏ في «ح): «مكترا. 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۲۹۳). 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 018). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)٩۷‏ 
(6) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 0972650 3). 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو إلى مَوضع فتجاوَرّه فالمُسمَىء ولزائدٍ أَجْرُ مِثْلِهء وإِنْ تلفث فقيمتها 
كلّها ولو انها بيد صاحبيها حيثٌ لم يَرضَ بالرَائد أو المُجاوَرَة 00 

(أو) اكتراها؛ ليركبهاء أو ليحمل عليها (إلى موضع) معيّن» (فجاورّه)؛ 
أي : زاد عليه كما لو عا مكة» فركبها أو حمل عليها إلى جه أو اكتراها؛ ليركبهاء 
فأردَفَ خلفه ‏ ولو لم يجاوز المحلّ المعيّن ‏ (ف) عليه الأجرٌ (المسمّى)؛ لاستيفاء 
المعقود عليه متميئزاً عن غيره» (و) عليه (لزائدٍ أجرٌ مثله) ذكره الخرقيٌ؛ وهو 
المذهث» جزم به في «المحرر»» و«العمدة»"» و«تجريد العناية)» وقَطّع به 
الأصحابٌ في المسألة الثانية» لا في المحمولة» وقالَ القاضي : لا خلاف فيه بين 
أصحابنا؛ لتعدّيه بالزائدٍ كالغاصب . 

(وإن قلف الدانة الموج وقد خالت السناسة فل هالا يجورٌ لهء 
(ف) عليه (قيمتها كلّها)؛ لتعدّيه» سواءٌ تلقث في الزيادة» أو تلِقّت بعد ردّها إلى 
الاه ف رد عات صا بجاوو المكانء فلا يدول القسان عا الأياذن 
جديدٍء ولم يوجد. 

(ولو أنها)؛ أي : الدابة حينَ تلفت (بيدِ صاحبها) بأن كان معَها (حيث لم 
يرضَ بالزائد) على ما وقع عليه العقدُ (أو المجاوزة) للمكانٍ المعيّن في العمَدِء 
هذا المذهب» جرم" به في «الوجيز»» و«المجرد» وغيرهما؛ لأن اليد للراكب 
وصاحب الحمْلٍ» وسکوٹ رها لا یدل على رضاه» كما لو ایح مناقه» .وهو 
ساكت» فإنه لا يمنعه الطلبُ به» وكما لو زاد على الحدّ سوطأء ويأتي. 


() انظر: «المحرر» للمجد /١(‏ /70). 
(۲) انظر : «عمدة الفقه» لابن قدامة (ص: .)٦١‏ 


)۳( في «ق» : الوجزم» . 


)1١(‏ كتاب الشركة 
لا إن تلِفَتْ بِيَدِ صاحبها وليسَ لمستأجر عليها شيءٌ بسبّبٍ غيرٍ حاصِلٍ 
بالزيادة» وبها كتَعَب من حَمْلٍ وَسَيْرٍ يضمن ؛ کتلفها تحت حمل » 
وكمّن ألقى حَجرا بسَفينةٍ مُؤقَرَةِ فغرقث»› eens‏ 

و(لا) ضمان على مستأجر (إن تلقت) المستأجرة في المسألتين (بِيدٍ صاحبهاء 
وليس لمستأجر عليها شيءٌ بسببٍ غير حاصل بالزيادة)؛ بأن افترسّها سبع» أو 
سقَطّت منه في هوة» أو جرَحّها إنسان» فمانّت» فإنه لا ضمانٌ على المكتري؛ 
لأنها لم تلف في يد عادية" وإحالة الضمانٍ على الجارح لها أو نحوه أولى 
من المكثري. 

(و) إن حصّل التلفٌ (بها)؛ أي : الزيادة؛ أي : بسببها؛ (كتعبٍ من حملٍ) 
زاد فيه» (وسّيرِ) تجاورٌ فيه المسافة» ف (يضمن مَنّ) المستاً جرُ؛ لأنها تلفت بسبب 
حاصل من تعدّيه ؛ (کتلفها تحت حمل) زائدٍ وتحت راكب متعدٌء (وكمن ألقى 
حجراً بسفينةٍ موقرةء فغرقت)؛ بسب وضع الحجّرء فإنه يضمن قيمتهاء 
وما فيها جميعه . 

وإن اكتريّ إنسانٌ لحمل قفيزين» فحملّهماء فوجدهما ثلاثة؛ فإن كان 
المكتري تولّى الكيلَ» ولم يُعَلِمٍ المكري بأنها ثلاث« فكمّنِ اكترى لحمولة شيءٍ» 
فزاد عليه يلرّمُه المسمّى وأجرة المثلٍ للزائدء وإن كان الأجيرُ تولّى الكيل والتعبئة» 
ولم يعلّم المكتري» أو علم ولم يأذَنْ» فهو غاصبٌء فلا أجر له في حمل الزائدٍ؛ 
لتعدٌيه بحمله. وإن تلفت داته ؛ فلا ضمانٌ على المستاجر لها؛ لأن تلَّها بتعدّي 


١‏ م 


)1١(‏ في «ح»: «الحمل الزائد». 
0( فى «ق»2: «عايدت) . 
(۳) سقطت من «ق)2. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۸٦‏ کے 
+ » ع 6 5 0 7 ۴ l3‏ عه 4 
وإن تولى الكيل أجنبيٌ ولم يَعلما بزيادته عليهماء عليه أجِرٌ زائد 
2-0 و 
وضمان داب . 
ومُكتّر مَكاناً لطرح قفيز فزاد؛ فإن كان على الأرض فلا شيءَ 
ر ٠‏ 0 .0 8 2 و 
لزائل» وعلى سّطح فلزائدٍ اجر مثله. وإن اختلفا في صفة الانيفاع فقول 
ك TT e‏ 
مؤجر» كفي قدر مدة الإجارة في : أجرّتكها سّنة بدينار» 0-00 
مالكهاء وحكمه في ضمانٍ الطعام إذا تلفَ» حکم من غصب طعام غیره» فتلف. 
(وإن تولى الكيل) والتعبئة (أجنبىٌ» ولم يعلما)؛ أي : المستأجرٌ والأجيرء 
أو علمّاء ولم يادنا (بزيادة» ف) هو (متعدٌ عليهماء عليه) لصاحب الدابة (أجرٌ زائدٍء 
َو و - و 
و) يتعلق به (ضمان دابةٍ) إن تلفت» وعليه لصاحب الطعام ضمان مثل طعامه إن 
تلفَء وسواءٌ كال الطعام أحدهماء ووضعّه الآخرٌ على ظهر الدابة» أو كان الذي 
كاله وعبأه ووضعه على ظهر الدابة غيهماء فالحكمٌ منوط بالكائل؛ لأن التدليسَ 
منه» لا ممّن وضعه على ظهر الدابةٍ . 
(ومكتر مكاناً؛ لطرح قفيز) من حنطة ونحوهاء (فزاة) بأن طرَح إردبّين» 
فأكثرٌ» (فإن كان) الطرحٌ (على الأرض» فلا شيء لزائد)؛ لأن ذلك لا يضدٌ 
بالأرضٍ» (و) إن كان الطرحٌ (على سطحء ف) يلرّمُه (لزائدٍ أجرٌ مثله)؛ لتعدّيه 
بالزائدِ» وإن اكتراه لطرح لف رطل قطن» فطرَّحّ فيه ألفَ رطل حديدٍء لزمه المسكى 
مع تفاوتٍ أجر المثلٍ؛ لما تقد . 
(وإن اختلقا)؛ أي : المكري والمكتري (في صفة الانتفاع) بأن قال مستأج”: 
it : 0‏ ا 506 1 7 
استاجزتها للخرس» فقال مؤجرٌ: بل للزرع» ولا بينة (فقول مؤجر) بيمينه؛ 
0 7 م 0 2 ع8 E‏ م 
(ك) اختلافهما (في قدر مدة الإجارة في) قول مؤجر : (أجرتكها سنة بدينار» 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
فقال : بل سين بِيتارَينٍ» وأَجَرْتَكها سنةً بدينار فقال 0 
تحالفاء كما لو اختلفا في قَذر الأجرق ومر في سابع أقسا ما لخبّار 

26 # 

فصا“ 

وعلى مُوْجّر كل ما جَرَتْ به عادة أو عرف من آلةٍ TT‏ 
فقال) المستأجرٌ: (بل) أجرْتنيها (سنتينِ بدينارَينِ)» فالقولٌ قول المالكِ؛ لأنه منكرٌ 
للزيادة» فكان القولّ قوله فيما أنكره. 

(و) إن قال : (أجررتكها سنة بدينارء فقالَ) مستأجثٌ: (بل ستَقينِ بدينار)» 
فهاهنا قد اختلفا في قدر العرّض والمدة جميعاًء في( تحالَقا)ن؛ لأنه لم يوجَدٍ الاتفاق 
منهما على مدة بعوضء فصار (كما لو اختلقا في قدرٍ الأجرة) مع اتفاق المدق 
(و) قد (مرّ) ذلك (في سابع أقسام الخيار) من كتاب البيع أنه إذا اخمَّلف المتعاقدانٍ 
أو ورتّهما في قدرٍ ثمن ولا بينة» أو لهما بينتانِء وتعارضتا تحالّفاء وينفسخ العقد 
ظاهراً وباطناً في حقهما ولو مع ظلم أحيهما. 

* تتمةٌ: وإن قال المالكُ: أجزتكها سنة بدينار» فقال الساكنٌ: بل استأجرتني 
على حفظها بدينار» فقالَ أحمدٌ: القولٌ قول ربٌ الدار» إلا أن يكون للساكن بين 
وذلك لأن سكنى الدار قد وجدَ من الساكن واستيفاءً منفعتهاء وهي ملك صاحبهاء 
والقولٌ قوله في ملکه» والأصلّ عدم استئجار الساكن في الحفظ» فكانٌ اقول قول 
من ينفيه"" . 

«فصلٌ) 
(و) يجبُ (على مؤجر) مع الإطلاقٍ (كلٌ ما جرّث به عادة أو عرف من آلةٍ 


. 2375 /6( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کزمام ركوب وله وجرایه» أو فِعْلٍ إن NE‏ 
كقؤدٍ وسَوقٍِ وش ورفع وحَطء ولزوم دابَةٍ ة لنزولٍ لحاجَةٍ. وواجب 
لا راتبةٍ ولفُرْض كفايةء وتَبْرِيكِ ب عير ر شيخ وامرأة ومّريضٍ وکل عاجز. . 

كزمام مركوب)؛ ليتمكُنَ به من التصرّفٍ فيه . 

قال في «المغني» : والبْرةٌ التي في أنفبٍ البعير إن كانت العادة جارية ينهم 
بها“ برحل وقتبّه (وجزامُه) وثغره ‏ وهو الحياصةٌ ‏ وسرجّه وإكافه ‏ وهو 
الدع (أو فعلي) عطفبٌ على آلة (إن شرط أن يسافرَ مع جمله؛ كقّود» 
وسّوقٍ) لمرکوب (وشدٌ ورفع وحط) لمحمول؛ لأنه العرفٌ» وبه يتمكَنٌ المكتري 
منّ الانتفاع» (ولزوم دابة لنزولٍ لحاجة) بولٍ أو غائط (وواجپ)» كفرض صلاة» 
(لا) لينزل لصلاة سنة (راتبة» و) على المؤجر لزومٌ دابة؛ لنزولٍ مستأجر (لفرض 
كفاية)» كما يلرَّمُه لفرض العين» (و) يلرّمْه (تبريك بعير لشيخ) ضعيفب (وامرأة) 
وسمين ونحوهم ممن يعجر عن الركوب والنزولٍ والبعيرٌ واقفٌ لركوبهم ونزولهم ؛ 
لأنه المعتاد لهم» فإن احتاجّت الراكبة إلى أَخدٍ يد ومن جسمء ول ذلك ا 
دون الجمّال؛ لأنه أجنيئٌ» (و) يلرم أيضاً تبريكه ل (مريض وکل عاجز) عن الركوب 
والنزولٍ ولو طرًاً مرضه على الإجارة؛ لأن العقدَ اقتضى الركوب بحسّب العادق 
قاله في «المغني» و«الشرح)”* . 


)١(‏ في «ح»: «جملة». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 599). 

(۳) في «ق»: «البرذعة». واللفظان صحيحان. انظر: «تاج العروس» (مادة: بردع» برذع) . 

() أقول: قول المصنف: (إن شرط . . .إلخ)» تبع ا ول «الإقناع» وشرحه كلام 
هناء فارجع إليه» انتهى . 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ »)70١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٩١‏ 


)١١(‏ كتاب الشركة 

۸۹ 
ولطهارة» ويدَعٌ البَعِيرَ واقفاًء ولا يَلرَمُّه قَصْرْصَّلاةٍ بطب جَمَالِء بل 
يُحفّفُ» وفي «الترغيب»: وعِدْلُ قاش على مَك إن كات في الذَمةِ. 

(و) يلرَمّه أيضاً حبسّه له (ل) أجل (طهارةء ويدَعٌ البعير واقفاً) حتى يقضي 
حاجته» ويتطهّرء ويصلّيَ الفرضَ؛ لأنه لا يمكنة فعلُ شيءٍ من ذلك على ظهر 
الدابة» ولا بد له منه» بخلاف نحو أكلٍ وشرب مما یمکنه راكباً. 

(ولا يلرَمُه)؛ أي: المكتري (قصّرٌ صلاة بطلب جكًال)؛ لأن القصْرَ رخصة 
ا عساين الترضين: 

(و) قال (في «الترغيب»: وعدلٌ قماش على مكر إن كاتت) الإجارة (في 
الّمة): وال الموفق والشارح : إنما يلرّمٌ المكري ما تدم کر إن كان الكراء* 
على أن يذمّب معه المكتري» فأما إن كان على أن يتسلَّمْ الراكبُ البهيمة؛ ليركبها 
لنفسه؛ فكل ذلك عليه» انتهيا". 

قال في «الإقناع» : وهو متوجةٌ في بعض دون بعض» والأولى أن يرجم في ذلك 
إلى العرف والعادق ولعلُّ مراک ©)؛ لقولهم أولاً: ما جرت به العادة أو العرفٌ . 

قالَ في شرح «الإقناع» : قلت : حتى لو سافرَ معَهاء ينبغي أن لا يلرّمّه إلا 
داهو العادة 07 لآنه با باختلاف البلدان . 


* فائدة: لا يلرّمُ الراكب المشيٌ المعتادُ عند قرب المنزلٍ» هذا ظاهرٌ كلام 


(۱) في «ح» : «مكتر) . 

(؟) في «ق»: «الكري». 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (6/ ۲۹۹)ء و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)4٠‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)57١‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)5١- 7١‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعلى مُكتر مَحْمِلٌ ومِظَلَةٌ ووِطَاءٌ وق الرَخْلِ» وحَبْلُقَِانِ بين المَحْمِلِينِ» 
ودَلِيلٌ وبَكَرَةٌ وحَبْلٌ» وتفريغ بالْوعَةٍ وكنيفٍ» 0 
كثير من الأصحاب» وقدَّمَهِ ابن رزين في «شرحه»» وصوَّبَه في «الإنصاف»» لكنّ 
المروءة تقتضي فعلَ ذلك من الراكب القويٌ حيث كانتٍ العادة المشي» وأما المرأة 
والضحف + قاذ يا هافرلا راا 

(و) يجبُ (على مكتر) بمعنى أنه لا بلرَمٌ المؤجرء بل إن أراده مكتر» فمن 
ماله؛ لأنه لا يچب للإنسان شيءٌ على نفسه» (محملٌ) ومحارةٌ (ومظلّةٌ ووطاءٌ فوق 
الرحلٍ وحبلٌ قرانٍ بين المَحْمِلَينِء و) أجرةٌ (دليل) إن جهلاً الطريق على مكتر أيضاً 
على الصحيح من المذهب؛ لأن ذلك كلّه من مصلحةٍ المكتري» وهو خارجٌ عن 
الدابة ا فلم يلرّم المكريّ كالزاد. 

قال في «القاموس»: والمحملٌ كمجلس شقّتان على البعير» يُحمَلُ فيها 
العديلان" . 

قال : والمظلّة بكسر الميم وفتح الظاء : الكبيرُ من الأخبية". 

(و) من اكترى بثراً؛ ليستقي منهاء فعليه (بكرة وحبلٌ) ودلوٌ كمكتر أرضاً 
لزرع» فآلةُ حرثِ ونحوها عليه . 

(و) على مكتري دار أو حمّام ونحوه (تفريغ بالوعةٍ وكنيفف) إذا تسلّمَها فارغة 
بلا نزاع ؛ لحصوله بفعله» كقماشه. 


. انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ /ا0)‎ )١( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 1775)» (مادة: حمل)‎ )5( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ۱۳۲۹)» (مادة: ظلل)‎ )۳( 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۳۹۱ 


C+ 


بان : حيث لا عرف بخلافه» ودار من قمامَةٍ ونحو زنل إل 
وعلى کر تَسلِيثها فارغَة: وما يمن به من تفع کترمیم 
بإصلاح مُنکسر» وإقامة مائلٍ» وإعادة حائط› وعمّلٍ باب» وتطيين 
سَطْح» وتنظيفِه من تلح وحشيش› الاح برك بسار وَأَحْوَاضٍِ 
(ويتجة) ب (احتمال) قويٌ أنه يلرّمُ المكتري تفريغ ذلك (حيث لا عرفَ) 
بِينَ الناس (بخلافه)» أما إذا كان العرفٌ أن التفريغ على المُكري» فيرجع إليه 
قال في «الإنصاف»: قلتُ: يتجة أن يُرجع في ذلك إلى العرف""» وهو 


َه 8 


(و) كذا يلرم مكتري ال (دار) تفريغها (من قمامةٍ ونحو زبلٍ) كرماد (إن 
حصّل بفعله)؛ أي : المكتري» كما لو ألقى فيها جيفة أو تراباً ونحوّه. 

(وعلى مكر تسليمُها)؛ أي : الدار المؤجرة (فارغة) بالوعمّها وكنيفها؛ لأنه 
لا يمكنٌ الانتفاعٌ بذلك مع امتلائه» (و) على مكر كل (ما يتمكَنٌ به) المستأجد 
(من نفع» كترميم) ما يحتاج إلى الترميم رسا مكبر رالا مائلٍ وإعادة) 
منهدم من (حائط وعمّلٍ باب وتطيين سطح وتا تنظيفه من ثلج وحشيش)» كما یمه 
تنظيفٌ أرض مؤجرة من حشيش مضرٌ وثلج ولو كان الثلج حادثاً بعد الإجارة؛ 
ليتمكن المستأجة من الانتفاع . ' 

(و) يلرّمُ مكر أيضاً (إصلاح بركةٍ بدار) مؤجرة» (و) إصلاح (أحواض بحمّام 


(۱) في «ح»: «مكتر» . 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)٥۸‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وتبليطه» ومَجاري ماي وسلالیم ايلک فان امتح أجبر ولستاجر 
القسْخ» ولابُجِبَرُ على تَجِدِيدٍء ولو د شَرَط مُكْرٍ على مکتر أجر ةمق 
تعطيلهاء او نيحد برها بعد أو الجمارة: أو جتلها E‏ لم يَصِحَّ 
وينّجه : ولا يصِحٌ أن ب يشرط“ على أحَدِهما ما على الآخَرِء TET‏ 
وا و) إصلاح (مجاري ماءِ) بحام ونحوه» (و) إصلاح (سلالم أسطحة) ؛ 
لدعاء الحاجة إلى ذلك؛ لأنه به يُتوصّلٌ إلى الانتفاع» ويتمكنٌ منه. 

(فإن امتنع) مؤجرٌ ممًا وجب عليه» (أجبر)؛ أي : أجبره حاكمٌء (ولمستأجر 
الفسخ)؛ إزالةً لما يلحقه من الضرر بتركه . 

(ولا يُجِبَرُ) المؤْجر (على تجد بِ) وتحسين وتزويتي؟ لأن الانتفاع ممكنٌ بدونه . 

(ولو شرط مر على مكتر)ي الحمّام أو الدار أو الطاحونٍ ونحوها أن (اجر ٣5‏ 
مدة تعطيلها) عليه» لم يصح ؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكنٌ الانتفاعٌ في 
بعضهاء (أو) شرط المؤجُرُ (أن يأخذ) المستأجر (بقدرها)؛ أي: مدة التعطيلٍ 
(بعد) فراغ مدة الإجارةء لم يصحّ؛ لأنه يؤدّي إلى جهالة مدّة الإجارة» (أو) شرط 
المؤجد على المستأجر (العمارة) ؛ أي : النفقة الواجبة بعمارة المأجورء لم يصِحّ 
(أو جعلّها)؛ أي : النفقة على المأجور (أجرة» لم يصحً)؛ لأنها مجهولةٌ. 

وده ولا بح يشرط على ا المؤجر والمستأجر 
(ما) یچب فعله (على الآخر)؛ كما لو : شرط المكري على المكتري النفقة الواجبة 
لعمارة المأجورء أو شرَط المكتري على المكري تفريغ ما يحصل بفعله في مدة 


)01( في «(ف» : (يشترط) . 


)۲( في «ق» : «أجرا . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
لكنْ لو عَمَرَ مُكتر بهذا الشرط أو بإذنهء رَجَّعَ بما قال مُکر» وبلا إذنه 
۹ک وار 
يَرجِعْ بشيء» ولا يلرم أ حَدَهما تزويقٌ» ولا تحصيص بلا شن 
وعلى مُكر تسَلِيم مَفَاتِحَ: وهى أمانة بِيَدِ مُكترء eT‏ 
° 0 و م 0 17 
٠‏ و يع 
فعلى مُكر بَدَلها. 
16 6 
الإجارة؛ لأنه يودي إلى جهالة الأجرة» وهو متجة”" . 

(لكن لو عمرَ مكتر بهذا الشرطء أو) عمر (بإذنه)؛ أي: المؤجرء (رجّع) 
عليه (بما قال مكر)؛ لأنه أنفقَ على عين بإذن ربتها؛ أشبه ما لو أذنه فى النفقة على 
عبده أو دابّته . 

(و) لو عمر (بلا إِذڼه لا يرجع) عليه (بشيء)؛ لأنه متبرّعٌ» لكن له أخذ أعيان 
الأنه» وإن اغفا فى قدر ما أتفقه المكيري الماذوث» بآن قال: أنفقت مء وقال 
المكري ل خسن رلاب لأحرهماء فالقرل الى لا 

رولا يلرم أحدهما)؛ أئ: المؤجر والمستا س (تؤويق ولا تحصیص) 
ونحؤُهما مما يمكنٌ الانتفاعٌ بدونه (بلا شرط)؛ لأن الانتفاع لا يتوقّفُ عليه 

(وعلى مكر تسليمٌ مفاتيح) مؤجرة؛ لأنه بها يتوصّل إلى الانتفاع» ويُتمكن 
منه» (وهي)؛ أي : المفاتيح (أمانةٌ بيد مكتر)؛ كالعين المؤجرة» (فإن تلقت) 
المفاتيح (بلا تفريط ؛ فعلى مكر بدلها)» ويكون أيضاً أمانة . 


(۱) في «ح» : «لم». 

(۲) أقول كك الجراعي: وقان : لأنه يلرّمٌ عليه إما الجهل بالأجرق أو الانتفاعٌ للمؤجرء 
وكلاهما شرطه غيرُ صحيح» ومبطل للعقدء انتهى . او يور وهر بودن 
كلامهم» ويظهر في البعض دون البعض» فتأمل» انتهى . 
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فصل 
و ره - 5 
والإجارة عَقدٌ لازم كبّيعء فلا قنخ لواجِي”" بلا مُوجب؛ 


(«فصلٌ) 
و و ع و 

(والإجارة عقد لازم) من الطرفين ؛ لأنها عقد معاوضة› (ک) ال (بيع)؛ 
لأنها نوعٌ منه» وإنما اختصّت باسم؛ كالصرف والسَّلّمء (فلا فسخ لواحدٍ) منهما 
بعد انقضاءٍ الخيارين إن كان على ما تقدّمَ تفصيله في باب الخيار (بلا موجب) شرعيٌ 
(كعيب) لم يكن علم به المستأجرُ حال العقدِ» فله الفسخ . 

قال في «المغني» و«المبدع» بغير خلاف نعلمُه؛ لأنه عيبٌ في المعقود عليه 
فأثبت الخيارء كالعيب في المبيع » وكذا لو حدّثٌ العيبُ عند مستأجر» كما يأتي”" . 

والعيبُ الذي يفسّح به في الإجارة ما تنقصٌ به المنفعةٌ؛ ويظهّرُ به تفاوثٌ 
الأجرة» فيفسَحٌ بذلك إن لم يُزلٍ العيب بلا ضرر يلح المستأجر؛ كأن تكون الدابة 
جما أو عضوفا ار تقورا أو شمسا أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي» 
وعرج يتأخرُ به عن القافلة» وربض البهيمة بالحمل» أو يكون الأجيرُ للخدمة ضعيف 
البصرء أو به جنونٌ أو جُذامٌ أو برص أو مرضٌ» أو يجدَ المستأجز: الدارَ مهدومة 
الحائط» أو يخاف من سقوطهاء أو انقطع الماء من بئرهاء أو تغير بحيث يمنع 
الشرب والوضوء» فيثبت له خيارٌ الفسخ»› ولا يعارضه قول «الانتصار» : إنه لا فسخ 


. فى «ح) زيادة: «بعد تفرق)‎ )١( 
.)19 /٥( و«المبدع» لابن مفلح‎ »)۲٠١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
فى «ق): «و)2.‎ (۳) 


0( فى «ق): («و») . 





)١1١(‏ كتاب الشركة 

- 
وملا مد خوك اة ومُستَأجِرٌ المَتافع» فإذا لم يكن اجر 
أو لم يَرَكبْ؛ أو امتتع» أو تحَوّلَ في أثناء المُدَّةِ فعليه الاجر ؛ وإ 


بذلك؛ لإمكانٍ حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك؛ لأنه لو كان المعقود 
عا لات اهار تة اطا تار الس ره عل لاف 
ما إذا قلنا: يدخل تبعاً؛ فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه وأشباه ذلك من 
العيوب» فإن رضي المستأجرٌ بالمقام» ولم يفسّحْ؛ لزمّه جميع الأجرة المسكاق 
ولا أرش لهء ويأتي له تتمةٌ في الفصل بعد. 

(ويملك به)؛ أي : العقدٍ (مؤجرٌ الأجرة» و) يمك (مستأجرٌ المنافع) كالبيع» 
(فإذا لم يسكنْ مستأجرٌ) مؤجرة (أو لم يركبْ) مؤجرةء (أو امتنع) من استيفاء 
المنفعة؛ لعذر يختصنٌ به أو لاء فعليه الأجرة. 

(أو تحول) مستأجرٌ منها (في أثناء المدةء فعليه الأجرة)؛ لأن الإجارة عقدٌ 
يقتضي تمليك المؤجر الأجرء والمستأجر المنافع» فإذا ترك مداع ومع 
اختياراً منه» لم تتفسخ الإجارة؛ والأجرٌ لازمٌ له ولم يرل ملكه عن المنافع ؛ 
الو اشعرع اء وقنضةء ر قال الأثرم : قلت لأبي عبداللم: ا 
اكترى بعيراً» فلما قدِم المدينة» قال له: فاسخني» قال : ليس ذلك له» قد لزمّه 
الكراء قلت : فإن مرضّ المستكري بالمدينة» فلم يجِعَلْ له فسخ . 

(وإن حوَّلّه)؛ أي : المستأجر (مالك) الدار ونحوها قبل انقضاء مدَّة 


. عبارة «كشاف القناع» (5/ 75): «لأنه لو كان هو المعقود عليه»‎ )١( 
. سقط من «ق»: «بمجرد. . . عليه‎ )۲( 

(9) سقط من «ق». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)51١‏ 
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8 
أو امتتع يِن تسليم الاب في أثناء الد ار انان أو الأجبرين 
تكبيل العمل كمن خِباطَة أو تاب أو َفْرٍ ما شورط عليه ٠‏ فلا أَجْرَقٌ 
وان شر مُوْجَّرَةء ا 
فالأجرة بقذرٍ ما استوفى من عَمَلٍ ورَمَنِ . 
الإجارة» فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوّله المؤجرء نصّ عليه» وهذا المذهبُ 
المنصوصٌ عن أحمد» وعليه الأصحابُء قله الزركشيٌ وغيزه» وهو 
من المفردات . 

(أو امتنع) مؤجرٌ دابةٍ (من تسليم الدابة) المؤجرة (في أثناء المدةء أو) في 
أثناءء (المسافة) المؤجرة للركوب أو الحمل إليها؛ فلا أجرة لركوبه أو حمله عليها 
ذل المع ايا اح E E O‏ 
أو حفر ما شورط عليه فلا أجرة) له ؛ ؛ لما عول؛ وكل موضع منع المؤجر المستأجر 
من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل البعض » »> فلا أجرة له فيه؛ لما سبق ؛ 
لأنه لم يسل له ما تناوله عقدٌ الإجارة» فلم يستحقّ شيئاًء إلا أن ير المؤجرٌ العينَ 
للمستأجر قبل انقضاء المدة قله الس لأنه سلَّمّ العينٌ» لك سط فا اة 
المدة التي احتبّسّها المؤجرٌ؛ لانفساخ الإجارة فيه كما تقدَّمَ» أو إلا أن يتمّم الأجير 
الا إن تويكو لعل عن تافل سبع ااا كر لالد ةمامي لاه 
وفى بالعمل . 

(وإن شردت) دابةٌ (مؤجرة. أو تعدَّرَ باقي استيفاءِ النفع بلا فعلٍ أحيهما)؛ 
أي : المؤجر والمستأجرء (ف) على المستاجر من (الأجرة بقدر ما استوقى من 
عملي وزمن) قبل ذلك؛ لعذرٍ کل منهما. 


(۱) انظر: «شرح الزركشي» (۲/ .)۱۸١ ۱۸١‏ 








)١١(‏ كتاب الشركة 
وإن هَرَبَ أجيرٌ أو مُؤْجُرُ عَيْنِ بهاء أو امتنع من تسليمها أو شرت 

ل ولمُستاجر قبل ذلك 

ل E‏ سمُؤْجِرَ من ماله من يَعمَله» وينّجه احتمالٌ : 


(وإن هَرَبٍ أجِيرُ) مدة العمل قبل استيفاء مدة النفع حتى انقضت المدة» (أو) 
هرب (مؤجرٌ عين بها) قبل استيفاء بعضٍ النفع حتى انقضت؛ انفسَحَت (أو امتتع 
من تسليم) قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت ؛ افحت (أو شت ) دا مؤخرة 
(قبلَ استيفاء د بعض'" النفع خا ذه الإجارة؛ (انفسحّت) الإجارة ؛ 
لفواتٍ زمنها المعقود عليه» فإن عادت قبل انقضاءٍ المدق» استوفى ما بقي منها ؛ 
لأنها تفي شينا فشيناء ولا أجرة من هرب» (ولمستأجر قبل ذلك)؛ أي: قبل 
مضييٌ المدة (الفسخ)؛ استدراكاً لما فاته . 

المح ل سر لوس اسم 
خائط وحمل إلى منعل مطلوعة ور الاجا (استؤجر)؛ أي : استأجَرَ عليه 
الحاكجُ (من ماله)؛ أي : مال الأجير (من يعمّله) كما لو هرب مسَلَمٌ إليه في قمح 
ونحوه» وليسَ له قمحٌ فإنه يُشترى من ماله قمحٌ بصفة المسلم فيه ويُدقَعُ لربٌ 
ا 

وفي بعض النسخ : (ويتجة) ب (احتمالٍ) قويٌ أنه (لا) يسوع لمستأجر (أن 
يعمله)؛ أي : العمل الموصوف في الذمة (هو)؛ أي : المستأج* (بنفسه)» ويأخذ 


(۱) سقطت من ١ح2.‏ 


)۲( فى «ق): «مدة) . 
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۳4۸ 
e EO‏ 0 
فان تعذر و ومَنِا ستؤجر لعَمَلٍ في الذمَةٍ 
ولم تشرط باد شرته قمرضَ - وينّحه : أو مات -أقيم عوضّه» ولا يلرم 
إنظاره » وال فاه a aS aE RES Ka SNe‏ 


الأجرة من مال ل الأجير» إلا أذيكرة انها :فاه من ماله بإذن ع 


فإن لم يكن حاكمء أو کان» ولم اذ الا باقيةٌ في ذمة الأجير تؤخذ 
عند القدرة عليه" » وهو متجة . 
(فإن تعدّر) استئجارٌ من يعمله من ماله (خُيترَ مستأجرٌ بين فسخ) إجارق 


(و) بين (صبر) إلى قدرة عليه» فيطالبه بعمله؛ لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه . 

(ومن ١‏ ستؤجر لعملٍ في الذمّةِ)» كخياطة وبناءء (ولم نه تشترط مباشرتة) له 
في العقد» (فمرض) الأجير» (ويتجه : أو مات)» وهو متجة” أ ات عرض مره 
يعمل؛ ليخرج مما وجب في ذمته E‏ 


أي : المريض ؛ لأن العقدَ بإطلاقه يقتضى التعجيلَ (والأجرة عليه)؛ أي : المريض ؛ 
لأنها فى مقابلة ما لزمه. 


)١(‏ فى «ف): «يشترط). 

(۲) سقط من «ق». 

)۳( سقط من «(ق» . 

(©) أقول: المرادٌُ من البحث أنه لا إن كان قصدء أو شرط أن يعمل العمل هو؛ آي : الأجية 
بنفسه » فلا يستأجرٌ من ماله من يعمله» ولا يلم المستأجر قبوله» وهو مصرّح به» وقرر 
معنى البحثِ الخلوتي» وعلى ما قررناه جرى الجراعي» وليس المرادٌ ما قرره شيخُناء 
فتأمل» انتهى . 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وقال: بناءً على أن عقدَ الإجارة لا ينفسخ بالموت» انتهى» ولم 
أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ يقتضيه كلامُهم» وله نظائرٌ» فتأمل» انتهى . 








)١١(‏ كتاب الشركة 
۳۹۹ 


5 ا 5 6 ميا ا2 ع ٤‏ 
¢ » أو وَقَعَثْ على عينه. أو شرطتث 
2 فلا ای ا 0 
مُبَاشرَ ته» فلا. ولمكتر هرب جَمَالَه وترَكَ بَهائمّه بلا مُؤْنةٍ إنفاق عليها 
AÛ fe‏ - 1 
EET EDICT ETE TT ETE es‏ 
(وإن اختلف) في العمل (القصدٌ كنسخ)؛ لاختلافه باختلاف الخطوط» 
(وتجارة)؛ لاختلافها باختلافٍ الحذق» فلاء (أو وقَعَتِ) الإجارة (على عينه) 
ع 35 5 0 و ا 5 دو ع و 
كالأجير الخاصٌ؛ فلاء (أو شرطت مباشرتة) العمل (فلا) يلرّمٌ المستأجرٌ قبول 
عمل غيره؛ امارد ا فسلَّم إليه غيره» 
ولمستأجر الفسخ؛ لتعدّيه بتعجيل حقّه الواجب تعجيله . 
(ولمكتر هرب جال اوا (وترك بهائِمّه) المكتراة (بلا مؤنة)؛ رفع 

أمره إلى الحاكم» فإن وجد له مالاً مقدوراً عليه» أنمَقَ عليها الحاكمٌ من مال الهارب ؛ 
لوجوب نفقتها عليه وهو غائبٌ» والحاكم أمينه» ولو ببيع ما فضل من البهائم عمًا 
وقع عليه العقدُء وكذا يستأجرُ الحاكمٌ من مال الجمَّالٍ من يقومٌ مقامّه في الشدّ 
عليهاء وحفظهاء وفِعْل ما يلرَّمُه فعله» فإن لم يوجَدْ له مال استدان الحاكمُ عليه 
ما ينفق عليها؛ لأنه موضع حاجةء أو أذن الحاكمٌ للمستأجر في النفقةٍ على البهائم ؛ 
لأن إقامة أمين غير المستأجر تش وتتعدّرُ مباشرثه كل وقتٍء وإن لم يوجَدُ للغائب 
مالّء أو وجِدَء ولم يُقدَرْ عليه» فللمستأجر (إنفاقٌ عليها)؛ أي : البهائم (من ماله)؛ 
ای المستأجرء فإن أنفق بإذنٍ حاكم رجع ؛ لقيام إذن الحاكم مقام ربهاء أو أنفق 
عليها بدونٍ إذنٍ حاكم (بنية رجوع). وله ذلك» (ويرجع) على مالكها بما أنفقهء 
سواءٌ قدّر على استئذانٍ الحاكم وتركه»ء أو لاء أشهّدَ على نية رجوعه» 


. في «ف»: «أو تجارة» بدل «وتجارة»‎ )١( 
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وا جام يعد إجارة او و باقىّ تمن ن لمالكِ إن كان» 


ب 
ا 


أو لا؛ لقيامه عنه بواجب غير متبرّع به» وإلا ينو الرجوعء فلا رجوع له؛ لأنه 
متب وإن اختلفًا فيما أنفقه» وكا الحا دنه قبل قولٌ المكتري في ذلك» 
دون ما زاد» وإن لم يقدزه» قبل قولهٌ في قدر النفقة بالمعروف. قالّه في 
"المبدع»"'" . 

(ويبيعها)؛ أي : البهائم (حاكم بعد) انقضاءٍ (إجارة؛ ليوفيه)؛ أي : المنفق 
مارا ا لأن فيه تخليصاً لذمة الجمّالٍ» وإيفاءً لحقٌ صاحب 
ال ريف الحاكمٌ (باقي ثمن) البهائم (لمالك)ها؛ لأن الحاكم يلرّمُه حفظٌ 
مال الغائب (إن كان) حيّاء وإن كان ميتآء فعلى الحاكم أن يحفظً باقيّ الشمن للورثة ؛ 
لأن حكم موت الجمّالٍِ حكمٌ هربه على الصحيح من المذهب» قال أبو بكر : 
مذهبُ أحمد أن الموت لا يفسّح الإجارة» وله أي كتياه ولا يسرفٌ في علفها 
ولا يقصُرُء ويرجع بذلك”". 

(وتنفسخ الإجارة بتلفٍ) محل (معقود عليه)؛ كدابِ» أو عبدٍ مات» ودار 
انهدمت» قبضها المستأجرٌ أو لا؛ لزوالٍ المنفعةٍ بتلفٍ معقود عليه وقبضها إنما 
يكونُ باستيفائهاء أو التمكن منه» ولم يحصّلْ ذلك 

(و) إن تلف مؤجرٌ (في أثناءِ مدةء أو) في أثناء (عملٍ) استؤجر له» (وقد 
مضى) منها (ما له أجرٌ) عادة» انفسحّت (فيما بقِي) من المدة فقط أو العملٍ» كتلفٍ 


(1) انظر: «المبدع» لابن مفلح (6/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١١ /٠(‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
٤١‏ 

2ه 3 سر ا ر u‏ 
ويُقسّط أجِرٌ مذَة على حَسّب رمان رَغْبَةٍ) لا مطلقاء وبانقلاع ضرّس 
ا 02ء 3 0 م مه و 7 ١‏ 
اكتري لقلعه. وببرئه » أو بِرْءِ عضو غيره أو زواله» وبموت مر تصعع » : . 

و ا 3 ع : 
إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة» (ويقسّط اجر مدة) أو عمل (على حسّب زمانٍ 
رغبة)؛ للاختلاف» فإذا كان أجثها فى الصيف أكثر من الشتاءء أو بالعكس؛ فإن 
الأجرَ المسمّى يقسّط على ذلك فإذا قيلّ: أجرها في الصيف يساوي مئة» وفى 
الشاء سارى خسية وكان قد سكن الصيف» فعليه بقدر ّي المسمّى. lS,‏ 
العمل؛ كالخياطة» فإن أجْرَّها في أيام الصيف ليس كغيرهاء و(لا) يُقَسَط الأجد 
(مطلقاً) سواءٌ استوى الزمان أو اختلف» بل يقدرّه في كلّ زمانِ بحبسه» (و) تنفسخ 
إجارة"'' (بانقلاع ضرس اكترى لقلعه)؛ هذا مكررٌ مع ما قدَّمّهِ قبيل الضرب الثاني . 

(و) تنفسحٌ (ببرئه)؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه» كالموت» فإن لم يبرا 
وامتنع مستأجرٌ من قلعه؛ لم يُجبَر. 

(أو)؛ أي : وتنفسخ إجارة ب (برءِ عضو غيره)؛ أي : الضرس » (أو زواله)؛ 
أي : زوال ما استؤجر لهء كاستئجار طبيب ليداويّه» فيبرأء أو يموث» فتنفسخ 
فيما بقيّء سواءٌ كان التلفٌ بفعل آدميّ كقتله العبدَ المؤجر» أو لا بفعل أحلِ» كموته 
حتفف أنفه» وسواءٌ كان القاتل المستأجر أو غيره» ويضمئٌ ما أتلف كالمرأة تقطع 
ذكرٌ زوجها تضمنه» وتملك الفسخ» فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاءِ المرض» 
استحق الطبيث الأجرة بمضيٌ المدَّق وكاستئجار إنسانٍ ليقتصّ له مق ا أو يقيم 
عليه الحدَّء فمات . 

ل 3 7 ۶ 93 

(و) تنفسخ إجارة (بموت مرتضع) أو امتناعه من الرضاع؟ لتعذر استيفاء 

المعقود عليه ؛ لأن غيره لا يقومٌ مقامّه في الارتضاع» لاختلاف المرتضعينٌ فيه 


)١(‏ فى «ق»: «الإجارة». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لاراكب اكثُرِيَ له» ولو لم يكن مَن يقومٌ مَقامّهء ولا بِمَوتِ مُکر أو 
مُکتر» أو عَذر لأحَدِهما بأن كدري فتضيع نفقتّه E‏ 
و الل على و ادر ادان كان مر ند كفت اله زالهه اجار 
من أصلهاء ورجع المستأجرٌ بالأجر كله وإن كان بعد مضيّ مدة؛ رجّم بحصّة 
ما بقيّ» وكذا تنفسخ بموتٍ المرضعة؛ لفوات المنفعة؛ بهلاك محلّها. 

و(لا) تنفسحٌ الإجارة بموتِ (راكب اكترى له ولو لم يكنْ له من يقومٌ مقامّه) 
في استيفاء المنفعةٍ؛ بأن لم يكن له وارثٌ» أو کان غائبآ كمن يموت بطريقٍ مكّة 
وسواءً كان هو المكتري» أو غيرُه اكترى له» على الصحيح من المذهب» قَدَّمّهِ في 
افر قال في «المحرر» وغيره : لا تنفسخ بالموت”» 

قال الزركشئيٌ: هذا المنصوص, وعليه الأصحابٌ”' إلا أبا محمدٍ؛ لأن 
المعقوة عليه انما هو مشعة الدابة دون الراكب؛ لما تقدّمَ من أن مستأجر الدابة 
للركوب له أن يركب من يماثله» وإنما ذكر الراكب؛ لتتقدَرَ به المنفعةٌ؛ كما لو 
استأجَرَ دابة؛ ليحملّ عليها هذا القنطارَ القطنّ» فتلف» لم ينفسخٌ» وله أن يحيلها 
من أي قطن كان . 

(ولا) تنفسخ (بموتٍ مكر أو) موت (مکتر)؛ للزومهاء كالبيع» وکما لو 
زتعن اعرد انو كبرو اق مانت ا (1ن00 آي بولا #قيت امار 
لأحدهما؛ بأن يكتري) جملاً مثلاً؛ لِيحُجّ عليه (فتضيع نفقثه)» فلا يمكنه الح 


)١(‏ في «ق»: «المرتضعة». 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)١55‏ 

(9) انظر : «المحرر» للمجد /١(‏ 5008) . 

(5) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)۱۸١‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 
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سس م ر3 ص له ع ٠‏ 2 8 
أو بَحترق متاعه» ولا يصح فسخ بمُقتضى ذلك› ولا يحل لمؤجر 
و 1 


تصرف في مؤجرّة) إن تصرف فعليه أَجرَةٌ الل لمُستأجر» YT‏ 

(أو) يكتريّ دكاناً؛ ليبيع فيهاء ف (يحترق متاعٌه)؛ لأنها عقدٌ لا يجورٌ 
فسخه بغير عذر» فلم بجر لعذر من غير المعقود عليه كالبيع» بخلاف الإباق؛ 
فإنه عذْرٌ في المعقود عليه . 

(ولا يصح فسخ) الإجارة (بمقتضى ذلك)؛ أي: ضياع النفقةٍ واحتراق 
المتاع؛ لأنه لو جارٌ فسحّه لعذر المكتري» جا را توب بذ 
المتعاقدين» ودفعاً للضرر عن كل واحدٍ من العاقدين» ولم يجُجَز تم فلم جز 
هاهنا . 

(ولا بحل لمؤجر تصرّفٌ في) عين (مؤجرة). سواءٌ ترك المستأجر الانتفاع 
بها أو لا؛ لأنها صارّت مملوكة لغيره كما لا يلك البائع التصرّفٌ في المبيع » 
اا الإنالة. 1 

(فإن تصوّف) المؤ جر في العين المؤجّرة بأن سكن الدار المؤجرة» أو أجرها 
لغيره بعد تسليمها للمستأجرء (فعليه)؛ أي : المؤجّر (أجرة المثلٍ لمستأجر) لما 
سكخ آرت يه مط ذلك ماعل الما من ا وا الباق + ا 
تضاف قيما ملكة"" العستاهر علد بغير إذنه؛ فأشبَهَ ما لو تصرف في المبيع 
بعد قبض المشتري له» وقبض الدارٍ ها هنا قام مقام قيض المنافع» ذل أنه 
يمل التصرّفَ في المنافع بالسكنى والإجارة» فلو كان أجرٌ المثل الواجب على 
المالكِ بقدر المسمّى في العقدء > لم يجب على المستأجر شي وإن فضلت منه 
فضلةٌ؛ لزم المالك أداؤها إلى المستأجر . 


)01( في (ق2: «يملكه» . 





0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وينَّجهُ : ولو لم تكن يد مُستأجر عليهاء خلافاً له. 

(وينّجه : ولو لم تكنْ يد) ال (مستأجر) المشاهدة (عليهاء خلافاً له)؛ أي : 
ل «الإقناع»؛ فإنه قال : فإن تصرف ويد المستأجر عليها؛ بان سك الدارء أو أجرها 
لعرة"ء ل وعلى المستأجر جميع الأجرة» وله على المالكِ أجرة المثلٍ 
لما سكته أو تصرف فيه» والمتجة ما قالهُ المصنفٌ؛ إذ لا فرق بين يد المستأجر 
المشاهدة أو الحكمية» وفي نسخة: (لكنْ لو تصرف مالك قبل تسليمها)؛ أي : 
العينٍ المؤجرة» (أو امتنع منه)؛ أي : التسليم (حن القضة) المد (انفسكه) 
الأجارة ذلك انت ©0 , 

قال في «المغني» و«الشرح» : وها واا لك العاف ااك المعقوه عله 
ابيب كالقيت E lS EOE‏ 
إليه في أثناء المد انفسحّت فيما مضى» ويجبُ أجر الباقي بالحصّةء كالمبيع إذا 
سَلَّم بعضه» وأتلفَ بعضا* . ١‏ 


)01( في «ف» : (يكن2. 

(۲) سقطت من «ق» . 

(۳) أقول: قال الجراعي عن الاتجاه: وهو الراجح من الروايتين» وفي بعض النسخ: 
(لكن . . . إلخ)» فقال بعده الإجارة بذلك على ما ذكره في «الإقناع»» وعلى الرواية الثانية : 
فله الفسخ وجهاً واحداً. ذكره في «المغني» و«الشرح» وقيل : ل العقد مجاناًء والذي 
يظهر أنه ليس من الأصل» لأنه مخالف لما قدَّمه» انتهى . 
قلت : ما قاله في «الإقناع» أقرّه البهوتي» ومن تبعهء ولم يَحْكِ في «الإنصاف» خلافاً في 
ذلك» ولم أرّ من صرّحّ ببحثٍ المصنف في قوله: ولو . . . إلخ» لكن النفسَ تميل إليه؛ 
لما قرره شيخناء وقول الجراعي : وهو الراجح . . .إلخ لم أرّه» فتأمل» انتهى . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 5؟07). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ١١۲)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٠٠١‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


وإن غصِبَثْ مؤجّرة معيّنة مُعيّنة لعَمَلٍ خير بين فسخ وصَبْرٍ إلى أن ب 
عليهاء ولمزخيار لتراعبا واويعة نراغها بير ي وإفضاء» ومطالية 


1١ 
3 8 


1١ 


غاصِب”" بأَجْرَةٍ م : » فان فسح فعليه أَجْرَةٌ ما مَضَّسى» وان ردت 


7 


اها قبل فَسْخ استوفی ما بقي» وخر فيما مَضَى بین فسخ د ا 

(وإن عُْصِبّت) عينٌ (مؤجرة معينةٌ لعمل)؛ بأن قالَ : ا 
الفرس؛ لأركبها إلى محل كذاء أو هذا العبد؛ ليبني لي هذا الحائطً بكذاء فغصِبَّتِ 
لر ارال رح مستأجرٌ (بين فسخ) إجارة» كما لو تعذر تسلية المبيع؛ 
(و) بين (صبر إلى أن بُقَدَرَ عليها) ؛ ا 

(6 إن فصت موجرة مح (السدهء كما لو استاج العيد الخدم س 
فعصبء (خُيرَ) مستأجرٌ (متراخياًء ولو بعد فراغها)؛ أي : المدةء فلا سقط إلا 
بما يدل على رضاه (بينَ فسخ » و) بين (إمضاء) العقدٍ بلا فسخ» (ومطالبة غاصب 
بأجرة مثلٍ). را الا مج ف آنا المشرة علي هلم رلك ت 
بل إلى بدلٍ» وهو القيمة» فأشبّه ما لو أتلف المبيع ونحوّه آدميٌ؛ (فإن فسَّحَ) 
الإجارةء (فعليه أجرة ما مضى) من المدة قبل الفسخ بالقسط» وإن أمضى» فعليه 
ا 

(وإن رُدّت) مؤجرة مغصوبةٌ (في أثنائها)؛ أي ي: المدة (قبل فسخ) مستأجرء 
(استوفى ما بقي) من المدة» (وخُيرَ فيما مضى) - والعينُ بيد غاصب - (بسين فسخ 


)0( في «ح» زيادة: «والعين بيد الغاصب». 
(۲) فى «ق»: «وهذا» بدل (أو هذا». 


)۳( فی «(ق» م : أسثة الشدمة) بدل «للخدمة سنة» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فيه» أو إِمْضَاءٍ ومُطالبة غاصب» وله بَدَلَُ مَوصُوفَةٍ بذِمَة فإن تعر فسح 
وإذكان الات الو e‏ اا 
فيه)؛ أي : فيما مضى» والرجوع بالمسمى» (أو إمضاء) العقدِ (ومطالبة غاصب) 
بأجرة المثلٍ» كما تقدَّمٌء و أى: المستأجر ‏ (بدلٌ موصوفة بذمة)؛ يعني : إذا 
وقع العقدٌ على دابة أو نحوها موصوفة بذمة المؤجرء تويك إن المستأجر عيناً 
بالصفة» فغصبّت؛ فعلى المؤجّر بدلّها؛ لأن العقدَ على ما في الذمة» كما لو وجَدَ 
بالمسلّم عيبآً» (فإن تعدّر) البدلٌ فللمستأجر (فسخ) الإجارة» وله الصبرُ إلى أن يقدرَ 
على العين المغصوبة» فيستوفي منهاء وتنفسخ بمضيّ المدة إن كانت إلى مدة. 

* اننبية : وي و ل 
لزيادة حصّلتء ولو كانت العينٌ وقفاًء قال الشيخ تق الدين : باتفاق الأئمة» 
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكورء لم تلزمه اتفاقاء ولو التزمّها 
بطيبٍ نفس منه؛ بناءً على إلحاق الزيادة» والشروط بالعقود اللازمة» لا تلحق» 
ذكره في «الاختيارات)”" . 

(وإن كان الغاصبٌ) للمؤجرة هو (المؤجرء فلا أجرة له مطلقاً) على الصحيح 
من المذهب» وعليه الأصحابٌُ» ونصصّ عليه» سواءٌ كاتتِ الإجارة على عمل 1 
إلى مدة» وسواءً كانت على عين معينة أو موصوفة» وسواءً كان غصبّه لها قبل 
المدةء أو في أثنائها؛ لما تقدَّمٌ من قوله: وإن حوَلّه مالك وامتنع من تسليم الدابة 
في أثناء المدة» أو المسافة إلى آخره» فلا أجرة له. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ .)5١1‏ 
(0) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 80؟757). 








)١١(‏ كتاب الشركة 
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0 5 3 و ê‏ و ° 6 
ولمستاجر الفسخ› وحَدّوث خَوْفٍ عام كخصّب» ولا فسخ بانتقالٍ 
و e ٠‏ 2 / هوه 01 م ا 8 
ملك في مؤجرة بنحو بيع أو عب ولو لمستاجر» فلو فسخ بيع بنحو عيب 

را و 3 
فالإجَارة بحالهاء 989ب 27 

(ولمستأجر الفسخ) إن كانت الإجارة على موصوفة في الذمة» وتعدَّرَ البدل» 
ويثبثُ الانفساخ إذا كانت على معينةٍ؛ لتعذر تسليم المعقود عليه مع تضمينٍ المستأجر 
ها ]للم يع العيق 

(وحدوث خوفب عامٌ) يمنَعُ من سكنى المكانٍ الذي فيه العينُ المؤجرة أو 
حصر البلد» فامتنع خروج الاجر إلى الأرض المؤجرة للزرع. (كغصب). 
فلم اجر الخار فإن كان الخوق خاضًا ساج رة م ال لقرب 
عدوّه من محل يريدٌ سلوکه» لم يملكِ الفسحَ؛ لأنه عذرٌ يختصنٌ به لا يمنع استيفاءً 
النفع بالكلية» أشبه المرضَ والحبسسنَ» ولو ظلماً. 

ولو اكترى دابة؛ ليركبهاء أو ليحمل عليها إلى موضع معيّن» فانقطعّتٍ الطريق 
إلى جهة ذلك الموضع ؛ لخوف حادثء أو اكترى إلى مكة؛ فلم يحم الناسُ ذلك 
العام من تلك الطريق؛ ملك كل من المؤجُر والمستأجر فسح الإجارة» وإن اختار 
إبقاء الإجارة إلى حين إمكانٍ استيفاء النفع» جاز؛ لآن الح لا سد وعهاء 

(ولا فسخ) لعقدٍ إجارة (بانتقالٍ ملكِ في) عين (مؤجرة؛ بنحو بيع أو 
هبةٍ)؛ كعتق وجعالةٍ؛ لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة» (ولو) كان الانتقال 
(لمستأجر)ء فيجتمع لبائع على مشتر" الثمنٌ والأجرة؛ لأن عقدَ البيع لم يشمل 
المنافم الجارية في ملكه بعقدٍ التأجُر ؛ لأن شراءً الإنسان ملك نفسه محالٌ. 

د ا خض 1 ٤‏ ووه ا ات 

(فلو فسخ بيع بنحو عيب» فالإجارة بحالها)؛ لأنهما عقدان» فإذا فسخ 


)01( في «ق»: «على بائع لمشتر» بدل «لبائع على مشتر) . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو وَقف أو إِرْثِ أو وَصيّةٍ أو نكاح أو حلع أو طَلاقٍ أو صَلْح 55200 
أحدهما بقي الآخث وإن كان مشتري المؤجرة أجنبيّاء فالأجرة من حين البيع له . 
نصنّ عليه في رواب ية جعفر بن محمد'''» واستشكل بكونٍ المنافع غير مملوكةٍ 
لبائع مه الإجارق» فلا تدخلُ في عقا ابيع حتى إن المشتري يكون" له عوضهاء 
وا ولج عن لكان المالك بلك را وهو الاح + ولم تستقرٌ 
0 و لرجعّت المنافع إلى البائع» فيقو م المشتري مقام البائع فيما 
کد سد ينيك وهو اتاق عوض ا الإجارة» قاله في اشرح 
ال ي 

(أو)؛ أي : ولا تبطلٌ إجارة ب (وقف) عين مؤجرة» (أو)؛ أي : ولا بانتقال 
الملكِ فيها ب (إرثِ أو وصية أو نكاح أو خي أو طلا أو صلج»؛ لورودها على 

ل 
وأخاه؛ فالدارٌ بيتهما نصفين» والمستأجر أحنٌ بها؛ لبقاءِ الإجارة فيهاء وما عليه 
من الأجرة بيتهما نصفين» وإن كان أبوه» قبض الأجرة» لم يرجع بشيءٍ منها على 
أخيه ولا تركة أبيه» 0 

* فائدة: لو باع الدارَ التي ت تستحقٌ المعتدة للوفاة سكناها - وهي حامل فقال 
البح فاس المذهت صحة البيع» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب“ ٠‏ كبيع 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 58). 

(۲) سقطت من «ق)2. 
(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 7519). 
(6) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 59). 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۹ 


ولمُشتر لم يَعلَمْ فح وإمضاء مانا الاج له ون علِم فلا 
فسح ولا أجرة له. وينّجه: وكذا كل منتقل إليه بعَقِء a.‏ 
المؤجرة ويصح بيع عين مؤجرة نضّاء سواءٌ كانت الإجارة مدة لا تلي العقد» ثم 
بيعت قبلها وفي أثناء المدة؛ لأن الإجارة عقدٌ على المنافع لا تمع البيع» كبيع 
الا را ري جاو الاجر لان المعتوة عليه في الجا 
المعقود عليه في البيع . 

(ولمشتر لم يعلم) أن المبيح مؤجرٌ (فسخ وإمضاء) للبيع (مجاناً) من غير 
أرش» (والأجرة له)؛ أي : المشتري» من حين الشراءء (وإن علم) المشتري أن 
المبيع مؤجرٌّء (فلا) يملِكُ (فسخ) المبيع » (ولا أجرة له)؛ لدخوله على بصيرة. 

(ويتجةٌ: وكذا)؛ أي : مثل المنتقلٍ بالبيع» (كلّ) شقص (منتقلٍ إليه بعقلِ) 
غلبي عسل مرا أرعوها فى طلاق اوک کاک الما 
فلا يبط العقدُ بشيءِ من ذلك» ولمنتقل“ وسا وإ" لم عل 
بالحال الفسخ» أو الإمضاء مجاناً» وإن علم بالحال» فلا فسخ له» ولا أجرة”' . 


. في «ح»: «أو إمضاء)‎ )١( 

(۲) في «م): «والمنتقل». 

)۳( في «(ق» م»: (إن2. 

() أقولٌ : ذكره الجراعي» وأقرّه. ولم أرّ من صرّحّ به» وهو قياسٌ على البيع » وكلامُهم 
وتعليلهم يقتضيه» والمرادُ منه أن من انتقلَ إليه ذلك بعقدٍ من العقود» فإن علم قبل إجراء 
العقد» فلا شيء له فإذا انقضت مدة الإجارة تسلَم العين» ارم وأمضى ذلك ؛ 
بان لم يخر بدلاً في غ غير الصلح» قله الأجرة» لأنه ملك العية ت بنفعهاء وأما في الصلح» 
فله الفسخ» وفيما قرره شحنا ما لا يخفى على المتأمل» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا ەو ت OTA‏ 
وتنفسخ باستيلاءِ حربيٌ وعكسه» لا إن أجره لمَعصوم . 


(و) يتجة: أن الإجارة (تنفسخ باستيلاء حربيّ) على دار المسلمين» فيضع يده 
على المأجورء ويمتع من الانتفاع به» (وعكسّه)؛ بأن يستوليَ المسلمون على دار 
الحرب» ويضعوا يديهم على ر فلا يمكنْ المستأجرٌ من التصرٌّف فيما 
استأجره من الحربيّ» فتنفسخ الإجارة بذلك» (إلا إن) كان الحربيئٌ قد (أجره)؛ 
أي : ما بيده (ل) إنسانِ (معصوم) من مسلم أو ذميّ» فلا تنفسحٌ الإجارة؛ لدوام 
ثبوتٍ يده على المأجور؛ ا وانتقال الملكِ في المأجور لا يقتضي بطلان 
الإجارة» كما تقدّم» وهو متجة”". 


و 


(فصلٌ) 

(وإة ظهر) بمؤجرة معيلة عيبت + بان كان بها نحي العقن» ولم بعلم به 
مستأجرٌ» (أو حدّث بمؤجرة معينةٍ عيبٌ)» كجنونٍ الأجير أو مرضه ونحوه حيثٌ 
كان بفعل الله تعالى» (وهو)؛ أي : العيبُ (ما يظهّرُ به تفاوث الأجرة)؛ بأن تكون 


)١(‏ أقول: كتب الجراعي على قول المصنف: وعكسه» قال: وصورة ذلك أن يوجر حربنٌ 
لحربيٌ آخر» فيتولى المسلمون على دارهم التي بها العينُ المؤجرة» فتنفسخ الإجارة» 
انتهى. ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ يؤخذ من كلامهم في الباب» وفي الجهاد» فتأمل» 
انتهى . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
4۱١‏ 


ر 2 5 عن 7 
كما مر يانه في (خيار العَيْبٍِ)» فلمُستأجر الفَسْعُ إِنْ لم يَرْلٍ العَيْبٌ بلا 
1 ت 2 


ص ل 8 > وري - 5 5 
ر ےا ساجو 8 ا مه الو ك 2 م.م 5 سرجه 
¢ و 
ضرر يَلحَقه؛ كفتح يَالوعةٍ سذت» والإمضاء مجانا بكل الآجرة. 
2 
ا 


وما قال أل الح إن عيت فعيك: yy‏ 
الأجرة معّه دوتها مع عدمه» (كما مرّ بيانه في خيار العيب) من كتاب البيع» وتقدّمَ 
التنبية على بعضه في الفصلٍ قبلّه» (فلمستأجر الفسخ)؛ اع ق الج 
عليه ؛ أشبّه العيب في بيوع الأعيان» والمنافم لا يحصّلٌ قبضها إلا شيئاً فشيعآء فإذا 
حدّث العيبُ» اد سند ان فلن ا ا فأثبت الفسخ فيما 
بقيَ منهاء (إن لم يرل العيبُ) سريعاً (بلا ضرر يلحقه)؛ أي : المستأجر (كفتح 
بالوعةٍ سُدّت)؛ أي: إذا فتَحها المؤجرٌ في زمن يسير لا تلف فيه منفعةٌ تضبُ 
المستأجرء فلا خيارَ له» (و) لمستأجر أيضاً (الإمضاء مجاناً) بلا أرش لعيبٍ قديم 
أو حديث7) (بكلّ الأجرة)؛ لأنه رضي به ناقصاً. ْ 

(و) إن اختلّف المتآجرانٍ في الموجود هل هو عيبٌ أو لا؟ رُجع فيه إلى أهلٍ 
الخبرة» مثلٌ أن تكو الدابةٌ خشنة المشيء أو أنها تنعبُ راكبّها؛ لأنها لا تركب 
كثيراً» ف (ما قال أهلّ الخبرة: إنه عيبت ف) هو (عيبٌ)» فله الفسخ» وإلا فلا 
فسخ» ويكفي فيه اثنانِ منهم على قياس ما يأتي في الشهادات . 

هذا إذا كان العقدٌ على عين الشكمة فإن كانت الأجارة على موصوفة 
في الذمةء لم فسخ العقدٌ بردّها؛ لكونها معينة» وعلى المكري إبدالّها بسليمة؛ 
كالمسلم فيه ؛ لأن إطلاقٌ الق إنما يتناول السليم وتقدّم . 


(۱) في «ح»: «قاله) . 


)۲( في «(ج» م : (حدث) . 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ومنه جارٌ سُوْءِ وخَوْفُ سُقوط حائط. وَعَرَقُ سَفِيئَةِ وتَغيدُ رائحة ماء 
بئرء وغَوْرٌ مائها . 

إن اكترى أَرْضاً أو داراً فانقطّمَ مَاؤّها أو انِهّدَمَت انفَسَحََتْ فيما 
بقيّ» ولا أَجْرَةَ لما لم يُرْوَ منَ الأرض وإِنْ قال في الإجارة: مَقيلاً 


(ومنه)؛ أي : من العيب الذي يسوغٌ للمستأجر الفسخ (جارٌ سوء) للدار 
المؤجرة» بل هو من أقبح العيوب (و) من العيوب (خوفٌ سقوط حائط» و) خوف 
(غرق سفينةٍ)؛ إبقاء للنفوس والأموالٍء (و) منها: (تغيُّرْ رائحة ماء بئر) بدار 
مؤجرة ؛ لأن النفسَ تعافه. 

(و) منها: (غورٌ مائها)؛ أي : البئر - فيثيثُ له بذلك كله خيارٌ الفسخ» 
وذكرّنا قول «الانتصار»» والجواب عنه في الفصل قبله . 

زوا اكترى ارا لاسا وریا ای اعا زدارا) لکا 
(فانقطع ماؤها)؛ أي : الأرض مع الحاجة إليهء (أو و الدارٌ قبل انقضاء مدة 
الإجارة» (انفسَحّت) الإجارة (فيما بقيّ) من المدة؛ لتعطل النفع فيهء ولأن المقصوة 
بالحقل قد قايغ » E I‏ 

قال الشيخ تق الدين الول اجر لما نم يرو سن الأرض) اور ا 
(وإن قال)؛ أي : ولو قال مؤجرٌ (في) عقدٍ (الإجارة) © جنك هذه الأرضَ 
(مقيلاً ومراحاً)؛ أي الاخزول بها E‏ الحطب ب ووضع الرحلٍ أو أطلق؛ 
أي : بان لم يقل : مقيلاً ومراحاً؛ لأنه لا يرد على عقدٍ كأرض البرية» انتهى 


(۱) سقطت من «ق». 
(۲) فى «ق»: «يسكنها». 





)١١(‏ كتاب الشركة 


© و 

قاله الشيخ . 
دك موي ذ معم. ‏ وثا e as A‏ 
ويُخْيّرُ مكتر فيما انِهَدمٌ بعضهء فإن أمسّك فبالقسط من الأاجرة› 


سرع سر 


ومن استَأجَر أَرْضاً لينْتَفِعَ بها بما شاء بلا ماي أو أطلقَ مع عليه بحَالِها 


ما (قاله الشيخ)“؛ أي : فلو زرَعَها المستأجثء فلم تروّ؛ فلا أجرة لها إلا أن يقولٌ 
له : أجتكها بلا ماءِ كما يأتي . 

(ويُخيّرُ مكتر فيما)؛ أي : مجر (انهدم بعضه)» EE‏ بين 
فسخ وإمساكٍ للعيب» (فإن أمسَكَ) البقيةء (فبالقسط من الأجرة)» فتقسّط الأجرة 
على ما انهدَءَ وعلى ما بقي» ويلرّمُه قسط الباقي + لرضاه به تاقصاء فاشيّة ما لو 
رضي بالمبيع معيباء ذكرة ابن عقيلٍ . 

(ومن استأجر أرضاً؛ لينتفع بها ما شاءَ بلا ماءِ)» فله الزرع والغراس والبناء 
كيف شاءً» قالّه الشيخ تقيئٌ الد اي 


سن 


ولا يعارضهما بعد ؛ لأنه لم ينص في العقدٍ على الانتفاع كيف شاء»ء (أو) 
استاج رارضا راعلى بان لم يذل :ولا ما لهالاسم عليه)» آي المستاجر 
(بحالها). وعدم مائهاء (صمّ). 

اختاره في «المقنع)”" وقَدّمَهُ في «المغني)”*2؛ لأنهما دخلا في العقدِ على 
أن لا ماءَ لهاء فأشبّهَ ما لو شرطاه» وله الانتفاعٌ بها كما في الأولى . 


.)١55 انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 
.)0١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۷۹). 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ ۲۸۲). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وغارقة بالماء وتارة ي نسر وتارة لاء أو بلا ماع ليَزْرَعَها لم يصِحّ خلافاً 


(و) من استأجر أرضاً (غارقة بالماء)» وهي التي لا يمكنٌ زرعها قبل انحساره» 
(و) هو (تارة ينحسرٌء وتارة لا) ينحسرء لا يصح عقدُ الإجارة عليها إذن؛ لأن 
الانتفاع بها في الحالٍ متعذرٌ؛ لوجود المانع» وفي المآلٍ غيرُ ظاهر؛ لأنه لا يزولٌ 
ا وان كان يتح تعنها وق الاج إلى الوراعنة كار مصة في وت ر 
النيل» صح العقدٌ؛ لأن المقصود متحقَقٌ بحكم العادة المستمرّة» وإن كانت الزراعةٌ 
ممكنةٌ» ويكَافُ غرقها ‏ والعادة غرقها - لم جز إجارتها؛ لأنها في حكم الغارقة 
بحكم العادة المستمرّة. 

(أو) استأجَرَ أرضاً (بلا ماءِ؛ ليزرعهاء لم يصِحّ) الاستئجارٌ لذلك» (خلافاً 
لهما)؛ أي : «للإقناع» «والمنتهى»؛ لقولهما بصحة الاستعجار”©, قيار «الإقناع» : 
وإن اكتراها على أنها لا ماء لهاء صح؛ لأنه يتمكّنٌ بالانتفاع بها بالتزول فيهاء وغير 
ذلك» وإن حصل له ماءٌ قبل زرعهاء فله زرعها” . ١‏ 


وف «المنتهى» 8 ومن استأجر أرضاً بلا ماع . 


)١(‏ أقول: من نظر بعين الانصاف» لم يجد ثمرة لما اعتمدّه المصنف من الخلاف» والمعتمدٌ: 
ما مشى عليه «الإقناع» و«المنتهى»؛ لموافقتهما من تقدَّمٌ من أولي النهي . 
أقولٌ: نقل شيخنا هنا عبارة الأصلين» وقول «المغني» الموافق لهماء وفي نسخة الجراعي : 
خلافا له» قلت : أقرَ الشرًاح وأربابُ الحواشي كلام «المنتهى» و«الإقناع؛ وعلّلُوه بأنهما 
دخلا في العقدِ على أن لا ماءً لها؛ إما بالشرط أو العلم» ووجُهوا الصحة بأنه يتمكنُ من 
زرعها رجاء الماءء وأنه يمكنٌ الانتفاع بغيره» بخلاف سبخة لزرع» فإنه لا يمكنٌ الرجاء 
فكلامٌ المصنفِ غيرٌ ظاهرٍ» فتأملء انتهى . ١‏ 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٥۱۷‏ 


(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)٠٠۸‏ 


)١١(‏ كتاب الشركة 


قال مصتفه في «شرجه) : ليزرعها المستأجرء وهما يعلمانٍ أن ليس لها ما 
أو أطلق» صح انتهى7" . 

فتقرّرَ أن الكتابين اتفقًا على أن استئجار الأرض بلا ماءِ للزرع صحيحٌ مع 
عليهماء أو علم المستأجر؛ لدخوله على بصيرة» وقال في «المغني» و«الشرح» : 
وإن اكتراها على أنها لا ماءً لهاء جارٌ؛ لأنه يتمكنٌ من الانتفاع بهاء ووضع رحله 
رج الطب هاه وله آذ وکیا رج امار وان ن ما قبا زرا :قاد 
زرعها؛ لأن ذلك من منافعها الممكن استيفاؤهاء وليس له أن يبنيَ» ولا يغرس؛ 
لأن ذلك يراد للتأبيدء وتقديرُ الإجارة بمدة تقتضي تفريغها عند انقضائها . 

فإن قيل : فلو استأجرها للغراس والبناء» صح مع تقدير المدّة. 

قلنا : التصريح بالبناء والغراس صرف التقدير عن مقتضاه بظاهره في التفريغ 
عند انقضاءٍ المدق إلا أن يشترط قلع ذلك عند انقضاء المدة تضرف اا 
والبناء عمّا یراد له بظاهره» بخلاف مسألتناء انتهيا"” . 

أقولٌ : من نظَرَ بعين الإنصاف؛ لم يجدٌ ثمرة لما اعتمدّه المصنفُ من الخلاف» 
والمعتمدٌ ما مشى عليه «الإقناع» و«المنتهى» ؛ لمو فما من تفده من أولي النهى . 

وإن لم يعلم المستأجرٌ عدم مائها؛ لم يصح استئجاره؛ (كما لو ظَنّ) 
المستأجرٌ (إمكان تحصيله)؛ أي: الماءء فلا يصح لأنه ربّما دخَلَ في العقدٍ 
بناءً على أن المؤجر يحصّلٌ له ماءً» وأنه يكتريها للزراعة مع تعذّرهاء أو 
(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) فى «ق)»: «زرعها». 
(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)78١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۷۹). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
2E‏ 
من تهر نادر القيض» أو أرْض لا يَحِيئها المَطَرْإلاً دور وأجُرها"“ قبل 
تَحصِيلِه وبعده يصِخٌ, كما لو أجَّرَها یظْنٌ تحصيله بأمطار”") 306 
ظنَّ إمكانَ مجيئه (من نهر نادرٍ الفيض) أو غير ظاهر كالأرض التي يكون 
شربُها من فيض ماءٍ واد مجيئه نادر۳» أو من زيادة نادرة في نهر أو غير غالبةٍ» 
(أو أرض لا يجيئها المطرٌ إلا ندورا”؟)» ولا يكفيها إلا المطرُ الشديدٌ الكثيز الذي 
يندز وجوه: (و)*© لا يخلو إما أن يوجرها قبل مجيء النهر النادرء أو المطر أو 
بعدّهء فإن (أجرها قبل تحصيله)ء لم يصِمّ العقدٌ؛ لأن الأرضّ لا تنبث الزرع أو 
الغرس بلا ماءء وحصوله غيرُ معلوم» فلم تصمٌ إجارتها كالآبقٍ والمخصوب . 

(و) إن أجرها (بعده)؛ أي : بعد وجود ماءٍ يسقيها به فإنه (يصحٌ) العقدٌ؛ 
لأنه أمكنّ الانتفاعٌ بها وزرْعُهاء فجارّت إجارتهاء كذات الماءِ الدائم» (كما لو 
أجرَها بظٌ تحصیله)؛ ای الماء (بأمطار) معتادة ؛ فيصحٌ ؛ لأن ذلك العادة 
لا ينقطع إلا نادراً. 

قال في «المغني» وغيره : ولا تخلو الأرضّ من قسمين : 

أحدهما: أن يكون لها ماءٌ دائمٌ؛ إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه؛ 
كالأراضي التي قفرت من اليل والفرات وتخوهماء. أو لها ماء لا يتقطة إلا دة 
لا تؤثّدُ في الزرع, أو تشربٌ من عين نابعةٍ أو بركةٍ من مياه الأمطار تجتمع فيهاء 
ثم تسقى به» أو من بئر يقومٌ بكفايتهاء أو ما يشربُ بعروقه لنداوة الأرضٍ وقرب 


)١(‏ فى «ف»: «أو أجرها». 


. في (ح»: «بالأمطار)‎ (١ 


(۳) فى «ق)»: «نادر مجيئه» بدل «مجيئه نادر) . 


)6( فى «ق»: «نادراً) . 


. سقط من «(ق»‎ )٥( 





)١١(‏ كتاب الشركة 
أو زيادة مُعتادة كأرضٍ مصر والشام» ولو زرّع فغرق أو تلِف. بلحو 
ار ۶ 3 1 ¢ و 2 
جَرَادِ وبَرْد أو لم يَنبْتْء فلا خيار» وعليه الآجرة كاملة. a E E‏ 
الماءِ الذي تحت الأرض» فهذا کله دائ ويصِحٌ استئجارها للغرس والزرع بغير 
خلاف علمناه. 

القسم الثاني : أن لا يكون لها ماءٌ دائمٌ» وهي نوعان: 

أحدهما: ما أشارَ إليه بقوله: (أو) يشرب من (زيادة معتادة) تأتى وقتَ 
الحاجة» (كأرض مصر) الشاربة من زيادة النيل» وما يشربٌ من زيادة الفراتِ 
وأشباهه» وأرض البصرة الشاربة من المد والجزر. 

قال في «مختار الصحاح» : الجزْرٌ: ضدٌّ المد وهو رجوعٌ الماءِ إلى خلف» 
(و) أرض دمشقّ (الشام) الشاربةٌ من زيادة بردى» وما يشرب من الأودية الجارية 
بماء المطر المعتاد» فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الل تسق به وبق 
لآن سمو لمعاف والظاع وجرد فجارك اجار الأرفى القارية بم #الشارة 
من مياه الأمطارء ولأن ظنّ القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحة العقلِ» 
كالسلم في الفاكهة إلى أوانها . 

(ولو رَّرَع) المستأجرٌ (فغرق) الزرعٌ» (أو تلف بنحو جراد) كحريقٍ وفأر 
(وبرْد”" وغيره قبل حصاده» (أو لم ينبْتْ؛ فلا خيار) لهء نص عليه أحمد؛ 
ولا نعلَمٌ فيه خلافا» (وعليه الأجرة كاملة)؛ لأن التالف غير المعقود عليه وسيبه 


() انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص: 247 (مادة: جزر) . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲۸١ /٥(‏ 

(9) في «ق» م): «أو برد) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ ۲۸۲). 
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وله“ رَرْعها ثانياً وثالثاً في بقيّةِ المدَّةِ وإن تعذَّرَ رَرْعٌ لغرق» أو قل الماء 
قبل رَرْعِها أو بعدّه» أو عابّثُ بغرت يَعِيبُ به الرَرْع فله الخيّارُء فإن فسَحَ 
ا 5200000 7 35 06 مه م 
بعد زرع» فقسط المُسمّى إلى فسخ واجرٌ مثل لباق › ويتحه منه : أن . . . . 
غي مشتفون على المؤجر» وإتما تلفت مال المكترئ فيدء فاشبّه من اكترئ دكاناء 
فاحترق متاعه فيه . 
(و) إن أمكنَ المكتري الانتفاعٌ بالأرض بغير الزرع أو به؛ ف(له زرعها 


3 


ثانياً وثالثاً فى بقية المدة)؛ لأنه ملك المنفعة إلى انقضاءٍ مدّته . 


اع 


(وإن تعدّرَ زرع) أرض مؤجرة (لغرق) حدَتٌ أو انقطاع مائهاء فللمستأجر 
الخيارٌ؛ لأنه لمعتى في العين» وإن تلف الزرعٌ بذلك» فليس على المؤجر ضمانه ؛ 
لأنه لم يتلفه بمباشرة ولا تسيّب» (أو قلَّ الماءُ قبل زرعها) بحيث لا يكفي الزرع» 
فلة الفسخ؛ لأنه عيب (أو) قل الماءٌ (بعده)؛ أي بعد أن زرعَهاء فله الفسخ أيضاء 
ويبقى الزرع في الأرض إلى أن يستحصدء وعليه من المسمّى بحصّيِه إلى حين 
الفسخ» وأجرٌ المثل لما بقيّ من المدة لأرض لها مثلّ ذلك الماء» وكذلك إن انقطع 
الماءٌ بالكليّة» (أو عايّث) أرضٌ مؤجّرة (بغرق يعيب به الزرعٌ» فله الخيارُ)؛ لحصول 
بعلم a‏ الى العو 

ت و 

(فإن فسخ بعد زرع؛ ف)عليه'"' (قسط المسمّى) من أولٍ المدة (إلى) 
حين ال (فسخ» و) يلزمُه (أجرٌ مثلٍ لباق) من المدّة لأرض متصفة بالعيب الذي 
ملك الفسخ من أجله . 


(وينّجه) : أنه يُؤخذ (منه)؛ أي : من قوله: فإن فسخ . . . إلى آخره (أن 


)01( فى «ف»: «ولو) . 
(١‏ فى «(ق) : «(فله)» بدل «(ف) عليه» . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۹ 


تصرّفَ مستأجر بعد عِلْمِه بالعَيبٍ لا َم يمع الخ ا 

وإِنٍ استأجرَها عاماًء فرعا فلم ينبث إلا بعام قابلي بلا تفريط 
مُستأجر » فللأوَّلٍ المسمّى»› ولان اجر رة مثْلٍء ولس رها قله فز 
إدراكه» وبتفريطه كتأخير رَرْع لمدّة لا يِكمُلٌ فيهاء فلمالك إبقاؤه 


ع 


ee geme êa ae ea a am باج ر مثله»‎ 


م ت 


تصرّفَ مستأجر بعد علمه بالعيب لا يمتع الفسخ)؛ لأنه لو كان تصرّفٌ المستأجر 
مانعاً من الفسخ» لما كان فرق بين الأجرة قبل الفسخ وبعده» (بخلاف البيع)؛ فإنه 
إذا الم على العيب فيه» وتصرّف بالمبيع لغير مصلحيه يمتنمٌ عليه الفسخ؛ 
متيجة”" , 

(وإن استأجَرَها)؛ أي : الأرضَ (عاماً فزرعها) زرعاً جرت العادة بنباتهء 
(فلم ينّتْ إلا بعام قابلٍ بلا تفريط مستأجر) مثل أن يزرع زرعاً ينتهي في المدّة 
غادة؛ فأبطأ لبد أو غير ه» (فل) العام (الأو ل المسمّى) في العقد. (ول) العام ا(لثاني 
أجرة مِثْلِ) ويلرّمُ رب الأرض تركه إلى أن ينتهي (وليس لربتها قَلعُه)؛ أي: الزرع 
(قبلَ إدراكه) ؛ لأنه لا تفريط من المستأجر في تأخيره» كما لو أعاره أرضاًء وا 
ثم رجع المالك قبل كمال الزرع . 

(و) إن كان عدمٌ نبات الزرع في العام (بتفريطه)؛ أي : المستأجرء (كتأخير 

رَّرع لمدَّةٍ لا يكمُلٌ فيها) عادة» (ف) حكمُّه حكمٌ زرع الغاصبء (للمالكِ) بعد 
انقضاءٍ المدّة (إبقاؤه بأَجْرٍ مثله) لما زاد على المدّة؛ أنه ا وة بأرض غيره 


)01 في «(ف» : «بأجرة) . 
(۲) أقول: ذكره الجراعي» وقرر ما قرره شيخناء وأقره» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر 
كلامهم» انتهى . 
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ولیک بقِيمَيه ما لم تز مُمَرٍ إزالته حالء ولمالك نُه من ززع 
وإِنْ رع مُؤْجُرٌ مؤبّرة تعدّياً فغاصبٌ» ولمستاجر تَملّكُ رَرْعِه» وإليه 
ميل ابن رَجَبٍ وكذا غاصبُ مَوقُوقَةٍ ر زَرِعَتْ» ومُوصی بتفعهاء 6 
بعُدوانهء (و) له (تمليكه بقيمته) وهي : مثلٌ بذره وعِوَضٌ لواحقه» ومحلٌ ذلك 
(ما لم يخم مُکتر إزالته)؛ أي : الزرع (حالاً) وتفريعَ الأرضء فإِنِ اختاره» فله ذلك ؛ 
لأنه يزيل الضررَ يسل الأرضنَ على الوجه الذي اقنضاه العقدُ» ولا يازم المستأجر 
قلع رَرْعه ولو“ طلبه المالك في هذه الحالة؛ لأن له حدًا ينتهي إليه» بخلاف الغرس . 

(و) متى أراد المستأجرٌ رَرْعَ شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة» ف (لمالكِ 
مَنْعّه)؛ لأنه سببٌ لوجود رَرْعه في أرضه بغير حق» فملك منعه (من رَرْع) إزالة 
ا 

(وإِن ددم مؤْجُرٌ) في أرض (مؤجّرة!" تعذياً)؛ بأن زرع قبل انقضاء مدة 
الإجارة زرعاً يضرٌ بالمستأجرء أو غرس أو بتى» (ف) هو (غاصبٌ» ولمستأجر 
تملك زرعه) بنفقته» (وإليه ميل ابن رجپ)» خلافآ للقاضي . 

(وكذا غاصبُ) أرض (موقوفةٍ رُرعّت)؛ أي: زرَعَها الغاصبُ» فللموقوف 
عليه تملك الزرع بنفقته؛ لملكه”" العين في الجملة. 

(و) إن زعت أرضٌ (موصئ بنفيها) لمعي ؛ فللمُوصى له تملّكُ زَزْعِها 
بنفقته وعِوّض لواحقه؛ إذ لا فرق بينها وبين المغصوبة . 


2000 في «ق2): «لو). 
(۲) سقط من «ق»: «في أرض (مؤجرة)) . 
)۳( فى «(ق») : «لملك». 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۲۱ 


ولو اكترى مد لرّرْع”" لا يِكمُلُ فيها إِنْ شَرَطَ قَلْمَهِ بعدّها صم وإلا 


2 


26 26 26 
(و) لو (اكترى) أرضاآ (مدّة لرَرْع لا يكمل) ذلك الزرع (فيها) عادة؛ كمّن 
اكترى خمسة أشهر لزرع لايكمل إلا في سن نظرنا ف (إن شرط) المستأج” (قَلْعَه) ؛ 
أي : الزرع (بعدها)؛ ا مدة الإجارةء آله یا ا (صح) العقدٌ؛ 
لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدب وقد يكون له غرضٌ في ذلك ليأخذه قَصيلاً 
أو غيره» ویلزمه ما لتم (وإلاً) يشرط قَلْعَهِ؛ بأن شرطً إبقاءه إلى إدراكه بعد 
مدة الإجارة» أو سكت» فلم ي يشترط قطعاً ولا إِبقاءٌء (فلا) تصح الإجارة؛ لفسادها 
كدااليد” 
أمّا في الأولى» > فلأنّه جمع بين متضادّين؛ لأن تقدير المدة د قد يقتضي التفريغ 
اا لمش يها نموا ديد لمق و وأمّا في الثانية» فلانّه اكتراها 
لزرع شيءٍ لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة» أشبه إجارة الأرض السبخة للزرع . 
* تتمة: وإذا تسلم العينَ المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضتٍ 
sa‏ بذك EN‏ اعفد نينا أن N Sled‏ 
لمدّة بقائها في يده» سواءٌ استعمّلَ المأجورء أو لم يستعيله ؛ لأن المنافح تلقت 
تحت يده بعوّض لم يسلّمْ للمؤجّرء فرجّمَ إلى قيمتهاء كما لو استوفاه» وإن لم 


. في «ح»: «واكتراء مدة الزرع» بدل «ولو اكترى مدة لزرع»‎ )١( 
(؟) في «ق»: «عنه».‎ 

(۳) في «ق»: «يشترط). 

)٤(‏ في «ق»: «سلم». 
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فصا“ 

والأَجیرقشمان: خاصيٌ ومشترك فلا مان على خاصٌ ‏ وهو 
مَن قَدَرَتفْعُه بمُدَةِ سَلّم تسه لمُستأجرء أو لا r‏ 
يتسلم”" العينَ في الإجارة الفاسدة» لم يلرّمْه أجرة ولو بذل العينَ المالك؛ لأنَّ 
المنافع لم تتلّفث تحت يده» والعقدٌ الفاسدٌ لا أثرَ له» بخلاف الإجارة الصحيحة. 

(فصلٌ) 

(والأجيرٌ قسمان): قسمٌ (خاصٌ» و) قسمٌ (مشترك» فلا ضمان على) 
أجير (خاصٌ» وهو: مَن قَدَرَ نفعٌه بِمُدَّة؛ بأن استؤجرٌ لخدمة أو عمل في بناء 
أو خياطة يوماً أو أسبوعاً ونحوه» فيستحق المستأجرٌ نفعّه في جميع المدة المقدّر 
نه بها لآ يسرك ها الع فان لم صق ف في جميع المنه» مدر كما 
يأتي» سوى زمن فعلٍ الصلواتٍ الخمس في أوقاتها بسُننها المؤكّداتء قاله في 
«المستوعب)2"7» وسوى صلاة جمعة وعيد» إن ازس ذلك لا تدخل في العقدء 
بل ين ما فرعا 

قال المجد في «شرحه» : ظاهرٌ النصّ يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو 
إِذْنْء سوا سيلم فته لمستأجر) ؛ بأن كان يعمل عند المستأجرء (أو لا)؛ بان كان 
يعمل في بيت نفسه . 

ويس الآ الخاص الآجرة يسليم تفه عمل أو لم يعمل لآنه بل 
ما عليه ؛ كما لو بِدَلَ البائع العينَ المُبيعة» وتتعلّقُ الإجارة بعينه كالأجير المُعيّنء 


. فى «ق»: «تسلم»‎ )١( 
.)۲۸ /۲( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )۲( 
سقطت من (ق)2.‎ )۳( 








)١١(‏ كتاب الشركة 


قيما اف به الاد ت ارط وان عمل لغير مُستأجره ا 
قله قيمة فاد تحتو ليون اا شك 05-6 
فليس له أن سنت 

إذا تقر هذاء فلا ضمانً عليه (فيما يتلفُ بياي)» نص عليه ؛ ؛ لأنه ناث المالك 
في صرف منافعه إلى ما أُمِرَ به؛ فلم يضمَنْ ؛ كالوكيل» ولأنَّ عملّه غيد مضمون 
عليه» فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص (إلاً أن يتعمّد) الإتلافت» (أو يفرّطً)؛ 
فيضمن ؛ لأنه إِذَنْ كالغاصب . 

(وإِن عَمِلَ) أجيرٌ خاصنٌ (لغير مستأجره فأضرّه» فله)؛ أي: المستأجر على 
الأجير (قيمة ما فوّته) عليه من منفعته على الصحيح من المذهب . 

قال أحمدٌ في وجل يستأجر أجيرا على أنْ يحتطبت له على حمارَينِ كل یوم 
فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر» وياد مه اة : فان كان 
يدخل عليه ضرّرٌ؛ يرجع عليه بالقيمة . 

قال في «المغني»: فظاهرٌ هذا أنَّ المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضرٌ 
باشتغاله عن عمَّله”" . 

(ويُقبَلُ دَعُواه)؛ أي : الأجير لحمل شيء (تلِفَ) ذلك ال (محمولٌ) على 
وجه لا يضمَنه بيمينه» (وله)؛ أي : الحامل (أجرة حَمْلِه) إلى محل تلفه» ذكره في 
«التبصرة»» واقتصر عليه في «الفروع»؛ لأنَّ ما عمل فيه من عمل بإذْنِ» وعدم 
عام العمل لبس من ج 
(۱) في ١ف»:‏ «في تلف» . 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 559). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0/ا١).‏ 
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ولا حَجَّام أو حَنَانِ بآلةٍ غير كال في وَقتِ صالح لقطع فيه» أو بَيِطَار أو 
طيسب خاصًا أو مُشتركا حاذ قا لم تجن يده بمُجاوَرَةِ أو قَطْع مالم 
يُقطع وأذن فيه تكلت ولو ها أو ولي نحو صغير» وإلآَضْمِنَ 
والدّيَةٌ على عاقلته 0 
(ولا) ضمانَ على (حجّام أو خَنَانِ). خاصًا كان أو مشتركاء (بآلةٍ غير كالَة). 
ويُشترطً كون القطع (في وقتٍ صالح لقطع)؛ فإن قطع في وقتٍ لا يصلح القطع 
(ني): س ا کار اریپ عاضا اود ناماه (حاذقاً) في صنعته» 
و(لم تجن يده بمجاوزةء أو قطع ما لم بُقطّع)؛ لأنه فعل فعلاً مباحاًء فلم يضمَنْ 
سرایته؛ كحدّه؛ لأنه لا يمكنٌ أن يقال : اقطع قطعاً لا يسري» داخف دق ذا 
لا يخرقة فإِنْ لم يكن لهم حدق في الصّنعة» ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة 
القطع إِذَّنْه فإذا قطع فقد فعلَ محرّماًء فضمِنَ سرايته . 

(و) إن (أَذنَ فيه)؛ أي : الفعل (مُكلَفٌ ولو سَفيهاء أو) أذنَ فيه (ولي نحو 
صغير)؛ كمجنونء أو فعَلّه الحاكمٌ بنحو الصغير» أو الوليٌ» أو من أَذِنَ له الحاكم 
أو الولك!© حتى في قطع سلعة ونحوهاء لم يِضِمَنْ؛ لأنه مأذونٌ فيه من ذي 
الولاية» (وإلاً) يُودّنْ له فيه فسَرَتٍِ الجنايةٌ» (ضمِنَ)؛ لأنه فعلٌ غيرُ مأذونٍ فيهء 
(والدَّيَةُ على عاقلته). وعليه يُحمَلٌ ما روي : أنَّ عمر قضى به في طفلة ماتت منّ 
الختان بديتها””” على عاقلة خاتنتها" . 


(۱) فى «ق»: «أو ولى من أذن لَه الحاكم» بدل «أو الولئٌ » أو مَن أذنَ له الحاكم أو الوليٌ) . 
)۲( فى «ق) : (بدية) . 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲۷٠٠١(‏ 








)١1١(‏ كتاب الشركة 
ولا راع لم يََعَدَّ ويُقبَلٌ قوله في نقيه» أو يُفَرَط بنحو توم» أو يها 
عنه » اا محا ع اع ha O a‏ موز بعل ون بها لوف ES mS‏ فلب يعد جه لهذا E E e‏ الاي 
إن أذ فموكان اا لكو جدة يذه و تعس مه انسار اتاد إلى 
الحشفةٍ أو إلى بعضهاء أو قطع في غير محل القطع › أو قطع سلّعةً فتجاوزٌ موضع 
محل القطع» أو قطّمّ بالةٍ كالَّةٍ يكثرُ ألمُهاء وأشباه ذلك» ضمِنَ؛ لأنَّ الإتلاف 
و ا ا 

قال ابن القيم في «تحفة المودود): فإِنْ أذنَ له أن يخيته في زمن حَرٌ 
مفرط» أو برد مفرط» أو في حال ضعف يخافٌ عليه منه ؛ فإِنْ كان بالغاً عاقلاً» لم 
بء ل اسقط بحقه بالآذن فيه» وإن كان صغيرا وا لاه لاني إذنه 
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2 


شرعاً. 

وإِنْ أذنَ فيه وليُه”"2؛ فهذا موضع نظرء هل يجب الضمان على الول أو 
الخاتن؟ ولا ريب أنَّ الوليٌ متسببّبٌ» والخاتنَ مباشرٌء فالقاعدة تقتضي تضمين 
المباشر؛ لأنه يمك الإحالةٌ عليه» بخلاف ما إذا تعر تضمينه» انتهى . 

(ولا) ضمان على (راع) فيما تلف من الماشية إذا (لم يتعدّ» ويُقبَلُ قوله في 
نفيه) أي : التعدّيء (أو) لم (بفوط) في حَفْظِها (بنحو نوم)» كاشتغالٍ بلعب (أو 
مَيتها)؛ أي : الماشية (عنه» أو ضَرْبيها) ضربآ (مبڙحا)؛ بان يرف في ضَرْبهاء 
أو سلوكه موضعاً يتعرّض لتلفها به؛ لأنه مؤتمَنٌ على حفظهاء أشبة المُودَعَ» فلا 
يضمَنُها بدون ما ذُكرَ؟ كالمؤجّرة فإِنْ فرّطً الراعي في حفظها بنوم أو غفلةٍ» أو 
)١(‏ في «ق» زيادة: «أي: في زمن الحَرٌ المفرط أو البرد»» وكتبت هذه العبارة في هامش 


(م». 
(۲) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١196‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإذا جَدَتَ الدَابةَ مُستأجرٌ أو مُعلَمُها السّير لتقف أو ضَربَاها كعَادة لم 
تضمَنْ» وإلأَحَرُمَ وضَوِنَ. 

وعلى راع تڪڙي نافع مَكَانِ ري وتوقَي تبات مُضيرٌء وايراذها 
الماع وها عن رَرْع التاسء ودف سباع عنهاء ومَنع بعضها مِن بَعضٍ 
قتالاً وتطحاًء يوت الضّائلة 000000009898999 
تركها تتباعد عنه» أو تغيبٌُ عن نظره وحفظه» أو تعدّى؛ بأن أسرفٌ في ضربهاء 
أو ضربها في غير موضع الضرب» أو ضربها من غير حاجة إلى الضرب» ضمن 
الراعي التالفَ» قال في «المبدع) : بغير خلاف 

(وإذا ات الدَاَةَ العا زا ا أو السيرَ مع الكرٌ الف" 
(لتقف)» أو تنقلب» فتلِفّت لم تضمَن» (أو ضرباها)؛ أي: الدابةّ 2 
u‏ وى الضرب المتعاررف (عادة) من غير إسراف؛ (لم تَضْمَنْ 
ادون ف (وإلاً)؛ NNE‏ ولا للتعليم» أو ضرباً غيرَ المعتاد؛ 
(حَوُمَ) ذلك» (وضّمِنَ) الدابة إنْ تَِفَتْ؛ لأنه فَعَلَ ما ليس له فغله . 

(وعلى راع تَحَرّي نافع مكان رَعْيِ» و) يلزمّه (توقي نباتٍ مُضيرٌ» و) يلزه 
(إيراذها)؛ أي : الماشية (الما) إذا ابت إل على الرجه الذى لا ها د 
(و) يلزمُهُ (ردُها عن زرع الناس» و) يلزمّه (دفع سباع عنهاء و) يلزمّه (مَنْعٌ بعضها 
من) آذية (بعض اونظ و ان ليوات الصائلة) برها عن النضوك 
عليهاء وبرد القرّناء عن الجَمّاءِء والقوية عن الضعيفة . 


.)١١ /١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
. في «ق» : «أو الفر»‎ (۲( 





)١١(‏ كتاب الشركة 


7 20 سس ص 4 9ے 
وعليه إعادتها لآرابها عند المَسَاءِء وإِنَ ادعی موتا ولو لم يُحضرٌ جلداء 
اررق تر أذ التعترى ی ار رد أو نشو أو مات فى تاا 

- ر - 1 - - 1 2 هبه 2 2 9ر 
يتعدها قبل بيَمينه» ولو جاء به صحيحا وکذېه › ولا أَجْرَة حيث لم ينتفع 


(وعليه إعادتها لأربابها"“ عند المساء لأربابها). 


A 


وإِنٍ اختلف راع ورب ماشية في تعد أو تفريط وعَدَّمِه؛ بأن ادّعى ربُها أن 
الراعيّ تعدّى أو فوط فتلفت» وأنكر الراعي ؛ ا ی 
والأضل براءته. 

وإ فَعَلَّ الراعي فعلاً واختلفا في كونه تعدّي!"؛ رُجع فيه إلى أهل الخبرة؛ 
لأنّهم أَدْرَى به. 

(وإِنِ اذَعَى) الراعي (موتا) لشاة ونحوها؛ قبل قوله بيمينه - (ولو لم يُخْضيرْ 
جلدا) أو غيره على الصحيح من المذهب؛ لأنه مؤتَمَنٌء (أو اأعى مُكَتر) لدابة أو 
آدميٌ (أنّ المكترى أَبقَ أو مَرضَ أو شَرَد أو مات في المدة أو بعدّها)؛ أي: المدة 
(قبِل) قولّه (ييمينه) في عَدَم التعدّي والتفريطء ولا ضمانٌ عليه؛ لأنَّهِ مؤتمَنٌ (ولو 
E E ek‏ يقل قول المدّعي على الصحيح من المذهب» 
قدّمه في «الفروع» و«الرعاية» في إباق العبدء (ولا أجرة) عليه (حيث لم بقع به)؛ 


أي : المأجور؛ لأنَّ الأجرة إنما تجبْ بالانتفاع بالعين المؤجّرة» ولم يُوْجَدْ . 


(۱) سقطت من «ق» . 
(۲) فى «ق» زيادة: «أو فرط». 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۱۷۸). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعلى مَوصوفَةٍ بء فلا بدٌ من ذكر نَوْعِه وكبَرِه أو صغره وعَدَده» 
ولا رمه ري سِحَالِهاء ولا يَمَلٌ إطلاق بقر جَوَامِيسَ”". 

وشت الكفكرة ب وج المعفول لآآلة العمل» 525226 

(وإن عَقَدَ) إجارة (على) رَعي إبل أو بقر أو غنم (معيَّةٍ مدة» تعيّدّث)؛ كما 
لو استأجَر لخياطة ثوب بعينه؛ (فلا مُْدَلُ؛ ويَبطّلُ العقدٌ فيما تَلِفَ) منها؛ لفوات 
المحلّ المعقود عليه؛ كموت الرضيع . 

(و) إن عَقد (على) رَعْي شيءٍ (موصوفة بذمةٍ» فلا بد من ذكر نوعه) 
و او رعا ريقو فى الإبل ماقا رار 
ار يقرا وجراف وفي الغنم : فاا ارا (و) بذک رک أو صغره» 
و) يذكرُ (عَدَدَه) وجوبا؛ لأن العْرَضَ يختلفُ باختلاف ذلك» فاعتبر العلمٌ به؛ 
إزالة للجهالة . 

(ولا يلزمه)؛ ا الراعي (رعي سخالها)» سواء كاثة على مةد أو 
موصوفة؛ لأنَّ العقد لم يتناوّلها . 

(ولا يشملٌ إطلاق) العقدٍ على (بقر) رَعْيَ (جواميسَ)؛ وعلى بل لم يَشْمَلُ 
بَكَانِيَ ؛ لأنَّ العقدَ لم يتناوّله» حَمْلاً على العُرْف. 

(ويِضَمَنُ) الأجيرُ (المشترك - ويتجة) تضمينة الشيءَ (المعمول) الذي استُؤجرٌ 
لعَمَلِهِء و(لا) يَضْمَنٌّ (آلة) دَقَمَها له المستأجثُ ليَعْمَلَ بها ذلك (العَملَ) إِنْ تلفث 
بده ا عار تلفت فيا أغبرت له قاذ بها لأت اذو بذلك من المالاف» 


(۱) في «ف»: «جاموس) . 


)١١١(‏ كتاب الشركة 


۹ 

اور ب عير ا و 3 ت 
زو و ا 0 
تَخرِيقٍ وغلط في تفصيلٍ أو تسج أو طَبْخْ أو حَبِْ جف مولن ir Ê e‏ 


وهو متجة"' - (وهو)؛ أي : الأجيرُ المشترك (مَن قر نة مَل ولو تعرتض 
فيه)؛ أي : العمل وقت عقدٍ (لمُدَةِ؛ ككحَالٍ) يَكْخْلّه شهراكلٌ يوم كذاء ويتقبل 
سس ار يسان فيشت رکون في نفّعِه فلذلك 
سمي مشتركاء فتتعلّقُ الإجارة بذمته لا بعينه» ولا ي يستحقٌ الأجرة إلا بتسليم عَمَلِ 
دون تسليم نفسه» بخلاف الخاصصٌ = (ما تلف بفِغْلهِ)" ‏ أي : الأجير المشترك - 
(من تخريق) قضّار بدَقَهِ أو مده أو عَضْرِه أو بَسْطه» e‏ 
روي عن عمر وعلي 5 4 ؛ لأنَّ عَمَله مضمون عليه؛ لكونه لا يستجق العوضّ 
إلا بالعمل» فإ لشوب لو َيف في ززه بعد عمله لم يكن له أجر فيما ول فيه 
بخلاف الخاصٌ وما تولّدَ منه یون مضموناً؛ كالعدوان بقطّع عضوء (أو) غلط 
في (تَسْحء أو) في (طَبْخْء أو) في (خَبْ)» وكذا مَأ سفينةٍ ونحؤه» ويضمنٌ أيضاً 
ما للك الخلامى بطو ار ا ا e‏ 
ل ل ية ابن منصور”*'» جرم به في 
«المحرّر» و«الوجيز» و«المنور» وغيرهم'”) 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي وأقره» وقال: وهو ظاهر حيث لا تفريط فيهاء انتهى. ولم أرَ من 
صرح به» وهو ظاهرٌ يقتضيه كلامّهم» ويكون كالخاصٌ بالنسبة إلى الالة» فتأمل» انتهى . 

(؟) «ما تلف بفعله» كلمة «ما» مفعول به لقوله: «يضمن الأجير المشترك»», أي : «يضمن 
الأجير. . . ما تلف». 

(۳) خبر عمر ط4 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱٤۹٤۹(‏ وخبر علي ذَبْه رواه الإمام الشافعي 
في «الأم) (۷/ 45)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١595/(‏ 

(5:) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (۲/ ۳۸). 

(5) انظر: «المحرر» للمجد /١(‏ /7560)», و«المنور» للأدمي (ص: .)۲۸١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۳۰ : 
ويُْقدّمُ قول ره في صفة عمَلِه وينّحه : لا خلافاً له» كخَيّاطٍ وبزلقه 


i 


و عثرته» وسُقوطٍ عن دابة أو تلف بِقَوْده ا 

(ويقدّمُ قول ربتّه) ‏ أي : التالف ‏ (في صفة عَمَلِهِ)؛ أي : إذا اختلفا في صفة 
العمل بعد تلف المأجور ليُعْرّمه للعامل؛ فالقولٌ قول ربثه؛ لأنه غارمٌ . 

دکره ابن رَزِينِ» واقتَصرَ عليه في «المُبْدع)20, وتبعَهما في «الإقناع)"» 
وهو مرجوح . 

(ويتجه: لا يُقبلُ قول ربته» بل يُقبلٌ قول الأجير» نص عليه» وهذا المذهث» 
قال في «الإنصاف»: لثلاً يَعْرَمَ نقصّه مَجَّاناً بمجّرد قول ربته» بخلاف الوكيل» قال 
في «التلخيص»: القول قول الأجير في أصحٌ الروايتين» وجَرّمَ به في «الهداية» 
و«المُذْهَب) و«الخلاصة» و«المحرّر» و«الوجيز» وغيرهم'", (خلافاً له)؛ أي : 
«للإقناع»» (ك) ما يقدّم قول ال (خياط) على قول مالك» فكذلك هناء إذ لا فرق 
بينهماء ويأتي قريباً» وهو متجة”” . 
(و) يَضْمَنُ حاملٌ ما تلف (برَلْقهِ أو عَثْرَتَهِ) ‏ أي : الحامل من آدميّ أو 


بهيمة - (وسقوط) محمولٍ (عن دابةٍ) أو رأس» eT‏ الجمّال- 


.)١١١ /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٥۳٤‏ 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۷۹). 

(5:) أقول: قول شيخنا: (وهو المذهب . . . إلخ)» ذكره في «الإنصاف» على مسألة الخياط» 
وذكر فيه أيضاً ما ذكره ابن رزين» واقتصر عليه» ولم يذكر خلافاً في ذلك» ووجه قبول 
قول رب الثوب في صفة عمله من جهة كونه غارم الأجرة للأجير» كما علل به شارح 
«الإقناع» وغيره» بخلاف الخطأ والغلط ونحوه» فيقبل قول الآجير» فمخالفة المصنف 
غير ظاهرة» وتأييد شيخنا له كذلك مع ما علمت» فتأمل . انتهى . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
۳1< 


وسَّؤقه”"' أو انقطاع حبله» حَضر رت المال أو غات» وبخطئه فى 


(وَسّوْقهِ أو انقطاع حَبْلِه) الذي ب شد به الحملء > سواءً (حَضْرَ رت المالٍ أو غاب)؛ 
ر ين > و رصاحي العمل ار ار ع ا ع اا 
الجمّال أو لا 

قال ابن عقيل : ما تلِفَ بجناية الملآح بِجَذَفِوء أو بجناية المُكاري بشدّهِ المتاع 
ونحوه؛ فهو مضمون عليه؛ لأنَّ وجوب الضمانٍ عليه بجناية يِه» فلا فرق بينَ 
حضور المالكِ وغيبتِه؛ كالعدوان؛ لأنَّ جناية الجمّالٍ والملاّح إذا كان صاحبُ 
المتاع راكباً معه يعم المتاع وصاحبه» ورت ھا قل بنط ذلك اشا 
كما لو رَمّی إنسانا موادا نكت ره ركاه ولان الطب والنكان إذا جت يداحا 
ضينا مع حضور المطبّبٍ والمختونِ. 

وقد ذكر القاضي : أنه لو كان حمَّالٌ يَحْمِلٌ على رأسه وربٌ المتاع معهء 
فعَثّرء فسَقط المتاغٌ فتلف؛ ضَمِنَ» وذ طول ونين ادي اينار أي 
بجنايته» والسرقةٌ ليست من جنايته» ورب المالٍ لم يَحُلُ بيته وبينه» وهذا يقتضي 
أن قلقه بات ترد عليده سوا خض ورك امال أو غات بل وجرت الضمان 
في محل التزاع أَوَْى ؛ لأنَّ الفعلَ في ذلك الموضع مقصودٌ لفاعله والسقطة مخ 
الحمّالٍ غيرٌ مقصودة له فإذا وجب الضمان هاهنا متم أَوْلَى . 

قال في «الشرح» ا يضمن أيضا ما نقَصَ (بِخَطَِه في فعله)؛ كصبّاغ أمر 


ِصَبْغْ ثوب أصفر» فصَّبَعْه أسود ونحوه؛ لِمَا رَوَى جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن 


)١(‏ فى «ف»: (أو سوقه». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۲ 
ولو بدَفْهِه لغير رَبّه» وغَرِم قابض قَطَمَه أو لَه جَهْلا أزش قَطيه 
وأجرة لبْسهء ورَجّعَ بهما"“ على دافع» وإِنْ عَلِم فلاء n.‏ 
علي : أنه كان يضمن الصبّاعٌ والصوَاءٌ» وقال: لا يضلِحُ الناس إلا ذلك“ . 

ولأنَّ عَمَلَ الأجير المشترك مضمون عليه» فما تولّدَ منه يجب أن يكون 
مضموناً عليه ؛ كالعدوانٍ بقطع عضوء وليل شمان عمل عليه أنه لا مسقن الاج 
لذ بالعمل 6 االو لوو في مره سد تك لا ان لدع بيخلاق العام 
فإنه إذا كته المستأجرُ من استعماله؛ استحقّ العرّضّ بمضيّ المدّة وإِنْ لم يعمل . 

(ولو بَدفعه) - أي : الثوب ونحوه ‏ (لغير ربّه) غلطاًء فيضمَنه؛ لأنه ونه 
على مالکه» قال صني سار لتر إلى يرما يغرمٌ القصّارٌء ولیس 
للمدفوع إليه لبسّه إذا على وغلية وده للقضّار نصا (وة غرم قابض) الثوب المدفوع 
إليه اطا (قَطَعَه أ و لَه جَهْلا) أنه ثوب غيره ‏ (أَرْش قَطعِه وأجرة لَبْسِه)؛ لتعلدّيه 
على مِلْكِ غيره» (ورَجَّع) قابض (بهما) ‏ أي: بأرش قَطْعِهء وأجرة سه - (على 
دافع) نضًّا؛ لأنه غرّه. 

قال في «شرح الهداية) : ويرجمٌ بما غَرِمّه على القصّار» نصّ عليه» وزاد في 
«الرعاية» مسألة الرجوع بأجرة اللْْسِ» وله المطالبة بثوبه إن كان موجوداًء وإِنْ هلك 
ضمنَ الأ جِيرُ؛ لأنه أمسكه بغير إذنِ صاحبه بعد طلبه» فضمته؛ كما لو عَلِم. 


(وإنْ عَلِم) قابض أنَّ الوب ونحوه ليس بثوبه» فقَطّعه أو لَِسّه؛ (فلا) رجوع 


(۱) في «ح» : «بها) . 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 22١١١‏ وخبر علي ذه رواه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ .)١77‏ 


(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١١١ /٥(‏ 








)١١(‏ كتاب الشركة 
لا ما تلف بغير فعله إن لم يُفرّط. أو ضاع بجززه» ولا أجرة له فيما عمل 
فيه ولو بیت ربّه» وينّجه : وتلف قبل فراغه» خلافاً له . 


له على دافع بما غَرِمّه للمالكِ ؛ لأنه أَدْخَلَ الضررَ على نفسه . 

و(لا): يَضمَنُ أجيرٌ (ما تلف بغير فِعْلِهِ)؛ لاله عينٌ مقبوضة بعقدٍ الإجارة لم 
يلها بفغْله ؛ أشبة المستأجر اا ا انعم يدر ا 
المُضارب» (إنْ لم يفرط)ء فن فرط ضَمِنَ؛ لأنَّ العينَ في يده آمانة؛ أَشْبة المُؤدع» 
(أو ضاع بجرْزه) - أي من حَرّزه ‏ بنحو سرقةء (ولا أجرة له)؛ أي: الأجير”") 
المشترك (فيما عَمِلَ فيه)ء هذا المذهبُ مطلقاء وعليه أكثرُ الأصحاب» (ولو) 


كان غ فة (ببيتِ ربّه)» خلافاً «للحاوي»» إذ المذهبُ أنه لا فرق في ذلك 

بين أن يَعْمَلَ في بيتٍ ربه أو غيره؛ لأنه لم يُسِلَّمْ عملّه للمستأجر؛ إذ لا يمكِنُ 

تسليمٌه إلا بتسليمٍ المعمول» e‏ ولف قبل قَبضِهِ 
(ويتجة) : أن الأجيرَ لاي 0000-7 إذا كان العمل ببيتِ المستأجرء 

(وتلف) المعمولٌ (قبل فراغه) ويا ما إذا تلف بعد فراغه من العملٍ» 

وهو ببيت”" المستأجر ؛ فقد استحقّ الأجرة بمجرّد الفراغ؛ لأنه أتمّ ما عليه 

(خلافاً له)؛ أي : «للإقناع». فإنه قال : ولظاعرا ا سواءٌ عَمِله في 

بيت المستأجر أو بيته"» وهو اتجاءٌ حسنٌ” . 

. في «ق» م : «للأجير)‎ )١( 

)۳( في (ق»: (بيت» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)07١‏ 

(8) أقول: قال الجراعي: وهو أي: كلام «الإقناع» ‏ مخالف لما في «المنتهى»» 
والراجح ما ذكره في الاتجاه. انتهى . قلت: بين «المنتهى» و«الإقناع» مخالفةٌ حيث قال في 
«الإقناع» وفي شرح «المنتهى» في هذا الفصل ٠‏ لا أجرة له مطلقاًء وقال في «المنتهى» = 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هاه هه هه هه هه هه هه هاوه هاه هه هاوه هد و هه هه ها ود هد هد واو ود و ود وه واو وه و6 .6 6 ٠‏ 


* تنبيه : قال في «المغني»: وکل من | سيُؤْجرَ على عمل في عينء فلا يَخُلو : 
إا أن يُوقِعَه وهي في يدٍ الأجير؛ كالصبّاغ يَصْبّعْ في حانوته» والخياط في دکانه؛ 
فلا ييرأ من العمل حتى يسلّمها إلى المستأجرء ولا يستجق الأجرة حتى يسلّمه مفروغاً 
منه؛ لأنَّ المعقود عليه في يِه فلا يبرا منه ما لم يسلَّمْه إلى العاقِد كالمبيع من الطعامء 
وأما إذا كان يوقم نع العمل في ببي الاجر مال أن يخصيره إلى داره ليَخِيط فيهاء 
أو يصع فيهاء فان يرأ من العمل ويستحق أَجْرَه بمجرّد عَمَلِهِ ؛ لأنه في يدٍ المستأجرء 
فيصيرُ مسلّماً للعمل حالاً فحالاً» ولو استأجّرَ رجلاً يبني له حائطاً في دارو أو يَسْفُ 
بها بئراً» لبر من العملٍ» واستحقّ أجره بمجرّد عَمَلِه» ولو كانت البئرُ في 
الصحراء أو الحائطً؛ لم يبرأ بمجرّد العملٍ» ولو انهارث عقيب الحَفْر أو الحائط 
بعد بنائه وقبلَ تسليمه؛ لم يبر من العمل» نص عليه أحمدٌ في رواية ابن منصورء 
فإنه قال : إذا اسْتَعْمَلَ ألفَ لَبنة في كذا وكذاء فعَمِلَ» ثم سقط ؛ فله الكراء0" . 

وا الأجيرُ الخاصيٌ فيستحق أجره بمضيٌ المدةء سواءٌ تلف ما عله أو لم 
كلك نه غلية أحمة فقال: إذا اتاج ما شيل وشنط عمد الليل ماع 
قله لكر وذلك لأنه زمه تسليمٌ نفسه» وعَمَل ما يُستعملٌ فيه» وقد وُجِدَ ذلك 
اف في ا وتسر الأجرة بقراع عمل ما باد ميا جر» رجن ااا ان 


بإمكان حمل ما ذكره ف في «المنتهى» ثانيً من أن له الأجرة» محمولٌ على ما إذا كانت لعين باقية 
فلا مخالفة» وأما إذا تلفت لا فرق في أنه لا أجرة له والمضظة لم بحسم هذا الحية 
بل ثبت الخلاف» وجَرَّمٌَ بما جَرَمَ به في «المنتهى» ثانياً مع أن «المنتهى» خالف نفسه 
في شرحه فيما ذكره أولاء ولم يشر إلى هذا المصنف» فتأمل» انتهى . 

.)١١5/5( انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه»‎ )١( 

(۲( فى «(ق») : «عمله)» . 


2 المرجع السابق» الموضع نفسه. 





)١١(‏ كتاب الشركة 


منه» بخلاف الأجير المشترك . 


ولو استأجَر أجيرا ليبن له حائطا طوله عشرةٌ أذرع » فبتی بعضّهء فسَقَط؛ لم 
e‏ سین شو حق ممه سواءٌ كان في مِلّكِ المستأجر أو في غيره؛ أن لاف 


1 


١‏ بإتمامهِ» ولم يُوْجَد. 


قال أحمدٌ: إذا قيل له ١‏ زفح حاتطا كذا وكذا ذراعاء فمليه أن بوكيه» إن 


15178 0 وكذلك لو استأجره حفر له بثراً عمقها عشرةٌ أذرع» فحفَر 006 


0 


خمسة» وانهارَ فيها ترابٌ من جوانبها؛ لم يستحقّ شيئاً حتى يتمّمْ حَفْرَهاء 

اک : 
(ولا يضمن) أجير (مشترك تبرَّع بِعَمَلِه مطلقاً)؛ أي : سواءٌ عمله ببيتِه أو 
غيره؛ لأنه أمِينٌ مَسْضٌء فإنٍ اختلقا في أنه أجيرٌ أو متبرّعٌ؛ فقول أجير بيمينه؛ لأنَّ 


افا 

(ولأجيرٍ حَبْسُ معمولٍ)؛ كثوب صَبّْه أو قَصرَه أو خاطه (على أجرته؛ إن 
حم بلسي ربثه)» وكون الأجيريَملِكُ حَِْسَ ما صَبَعّه أو قَصَرَه أوضاطهة ن 
زيادته للمُفلس؛ اوغا والعمل الذي هو عر ضها موجوة في عين الثوب» 
فلك ته مع ظهور عسرة المستأجر؛ کمن اجر داه أو نحرها لانسان بأجرة 
حال ثم طَهَرَ ع عسْرٌ المستأجر قبل تسليمها له؛ ؛ فإ لوجر حَبْسّها عنه» وفسح 
الأجرة» ثم إن كانت أجرته أكثرَ ممًا زادث به قيميّه ؛ أَحَدَ الزيادة» وحاصّص الغرماءً 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» وفيه: «فله أن يرفعه» مكان: «فعليه أن يوفيه»ء 
ولفظ المصنف موافق لما فى «المغنى» لابن قدامة (64/ .)١٠١‏ 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (0/ .)7١١ 37١9‏ 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 2 1 و 5 ۶ ه 
ويتحه : لا بمخُرد إعسار. وأنه يُحاصنٌ الغرّماء. ولا بخص به إلا إن 


8 ع 


زاد بِعَمَلِهِ كممضاربء وبلا فلس( فلاء وضمنّ» كما لو" أتلفه. . . . 


بما بقيّ له من الأجرة. 

(ويتجه): أنه (لا) يجورٌ للأجير حَبْنُ المعمولٍ (بمجرد إعسار) المالكِ» 
بل لا بد من تقدّم كم الحاكم بإعساره. (و) يتجة: (أنه) ‏ أي : الأجير ‏ (يحاصٌ 
الغرماء) بحدوث زيادة في ثمن المعمول بغير عَمَلِهِ؛ لأنهم شركاؤٌه (ولا يختصصٌ) 
الأجيرٌ (به)؛ أي: الزائ عن الثمن الذي بيع به» (لاً إن زاد) ثمثه (بعَمَلِه) فيختصصٌ 
بالزائدٍ حيث کان أنقصّ من أجرته؛ (كمضارب) عد ما يخصّه من ربح ظهَرَ قبل 
أن يُفْلِسَ رث المال» ولا يحاصصٌ الغرماءً في نصيبه» ر 

(وبلا) حكم حاكم ب (َسٍ) المستأجر؛ (فلا) يملكُ الأجيدُ حَبْسَ المعمولٍ 
ا E e‏ فإن فَعَلَ؛ فحُكمُه حكمٌُ الغاصب؛ لأنه لم يرنه عندّه» 
ولا اذه في إمساكه» ولا يتضوّرٌ بدفعه قبل أَحْذٍ أجرتهء (و) مى فَعَلَ فف ؛ 
(ضمت)ه”) (كما لو أتلقه) الأجيرُ بعد عَمَلِه أو بعد حَمْلِه إذا استٌؤْجر له. 


)01( في لح2: «وإلا» بدل «ويلا فلس». 

(۲) سقطت من «ف). 

(۳) أقول: المراد من الاتجاه أنه يحاصصٌ الغرماءَ بالمعمول» ولا يختصٌ به» فهو والغرماء فيه 
سواء» إلا إن زاد بعمله؛ فيختص بالزيادة» فإن وفت أجرته كان» وإلا فيحاصص الغرماء 
بما بقي له وإن زادت على أجرته رد ما زاد عليها إلى الغرماء» فقول المصنف: ولا يختص 
به» أي: المعمول وفيما قرره شيخنا ما لا يخفى» والاتجاهان مصرح بهماء فتأمل» انتهى . 

(5) فى «ق»: «(فلس)» بدل «حكم حاكم ب (فلس)) . 

. سقط من «ق»: «على أجرته»‎ 20١ 


)5( فى «ق»): «(ضمن) . 


)١1١(‏ كتاب الشركة 
وخر مالك بينَ تضوينه ياه غير مَعمُولٍ أو مَحمُولٍ ولا أجرَة له؛ أو 
نولا وتحتر لا ونه لحرت ورة بتاع ني 1 O‏ 

وإن تَقبّلَ ولم يَعمّلْ بل استعان بغيره» فله ل ESR‏ 
(وخْيئرَ مالك بين تضمينه) ‏ أي : الأجير ‏ (إياه غير معمول) - أي : مخيط ونحوه - 
(أو) غير (محمول) بأنْ يطالّه بقيمته في الموضع الذي سلَّمه إليه فيه مله منه» 
(ولا أجرة له)؛ لأنه لم يسلم ع اا (أو) المحمول التالفَ 
تعدبا بقيمعه (محمولا) د آي : مضبوغا ونر (ومحمولاً) إلى مكاق تلف قي 
(وله الأجرة")؛ أي : أجرة عَمَلِهِ وحَمْلِهِ؛ لأنَّ تضميته إياه كذلك في معتى تسليم 
العمل المأمور به» وإنما خيّر بين الأمرين ؛ لأنَّ ملكه مستصحَبٌ عليه إلى حين 
التلف» فملك”" المطالبة بقيمته قبل عمّله وحينّ تلفه. 

(وإن استأَجَر) أجيدٌ (مشترك) أجيراً (خاضًا)؛ كخياط أو صبّاغ يستأجرٌ أجيراً 
ا ايا س فيها؛ (فلكلٌ) من الخاصٌ والمشترك ا 
فإذا تقبّلَ صاحبُ الدكانٍ خياطة ثوب» ودفعه إلى أجيره فحَرَقه أو أَفْسَّدَه بلا تعدٌ 
ولا تفريط ؛ لم يَضْمَنْهِ؛ لأنه أجيرٌ خاصنٌ» ويَضْمئه صاحبٌ الدكانِ لمالكه؛ لأنه 
أجي” مشترلة . 

(وإِنْ تقبّلَ) الأجيرُ المشترك؛ (ولم يَعْمَلُء بل استعان بغيره؛ فله) ‏ أي : 
)١(‏ في «ف»: «مشتركاً». 


(۲) فى «ق)2: «الأجر . 
(۳) سقط من «ق»: «التلف فملك» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ 
ر 8 03 ا س تي و 54 5 2 E‏ 
لاجرة لضمانه» لا لتسليم العمل وأذنت لي في تفصيله قباء. قال : 
ا 2 0 راقع ا ا ر 0 
بل قميصاء فقول حياط ولو كان مثل ره لا يَلبَسسٌ القباءَ وله اجر 


المشترك د (الكجرة السا اة في العقد؛ (لضمانه) دائ : التزامه العمل ا 
العملٍ) وتقدّم في (الشركة) أن التقيّلَ يوجبٌُ الضمان على المتقبّل» 
به الربح» وسواء عمل فيه شيئآء أو لا. 

(و) إن قال الأجِيرٌ: (أَدْنْتَ لي في تفصيله) - أي : الشوب _(قَبَاءَ): 
و(قال) المستأجرُ: (بل) أذنث لك في تفصيله (قميصاً؛ ف) القولٌ (قولٌ خيّاطِ). 
نص عليه؛ لثلاً یغرم نقصّه مجاناً بمجرّد قولٍ ربه» بخلاف الوكيلٍ إذا اذَّعى أنه 
أذنَ له في البيع ونحوه؛ لم يُقبَل؛ لأنّ الأصلَ عدم الإذنِء وهذا المذهبُء قال 
في «التلخيص» : القولٌ قول الأجير في أصمٌ الروايتين» وجَرَمَ به في «الهداية»(© 
و«المُذهب» و«الخلاصة» و«المحوّر)(" و«الوجيز» وغيرهم› (ولو کان مثل ربّه) 
- أي : الثوب ‏ (لا يلبسُ القباء)» خلافا لابن أبي موسى» وإنَّما قبل قول الأجير ؛ 
لاما اثنقا على الإذنِء واختلفا في صفته» فكان القولٌ قول المأذون؛ كالمضارب 
إذا قال :ونت لي في البيع تساءء ولأنهما اتفقا على مِلّكِ الخياط القَطحء والظاهر 
أنه فعل ما ملکه» واختلقا في لزوم الغرم له والأصل عَدَمّهء فيحلفُ الخياط : 
لقد أذنْتَ لي في قَطعِه كذاء ويسقطٌ عنه الُرم» (و) یکون (له اجر ر مثله)؛ لأنه ثبت 


)١(‏ قال أبو الخطاب في «الهداية» (ص: ۲۹۷): وإذا دفع إلى خياط ثوباً ليفصله» واختلفاء 
فقال المالك: أمرتك بتفصيله قباءً» وقال الخياط : بل أمرتنى بقطعه قميصاً» فالقول قول 
(۲) قال المجد فى «المحرر» :)٠۸ /١(‏ وإذا ادعى على الخياط أنه فصّل خياطته على غير 








)١1١(‏ كتاب الشركة 
۳4 
لعَدَم بوت مُسمَّىَ بدَعُواهء وكذا أَمَرْتَني بِصَبْغِه كذاء فقال رب : كذاء وإِنْ 
کان يكفيني فَفَصَّله فقال : يَكفيك»› فَفَصَّله فلم یکفه ضَمِنَهء كما لو 
قال : اقطعْه قبَاء فقَطعه قمیصاًء لا إِنْ قال : هل يكفينى؟ قال : يَكفِيكَ 
فقال: اقطَعه. واقطَعْه قَمِيصَ رَجُلٍ» فقطَعَه تَوْبَ امرأةٍ» غَرِمٌ ما بينَ 


ت هد 


6 خاو‎ Rê Û EE E RS E تماق‎ E E بف‎ N قيمته صحيحا ومقطوعاء يق حل‎ 


محر جو ا ا راع مر مس يسور اي 
بيمينهء (وكذا)؛ أي : ومثله في الحم لو قال صباع : (أمرتني بِصَّبْغهِ كذا) 
- أي : أسود ‏ (فقال رثّه)؛ أي : الثوب E O TE‏ حمر 
فالقولٌ قول الصبّاغ» وله أجرة مله . 

(و) لو قال رث ثوب لخياط : (إن كان) الشوبُ (يكفيني) قميصا أو 
قَبِاءً (ف) اقطَعّه و(فصّّلهء فقال) الخياط : (يكفيكَ» ففصَّلهء فلم يَكْفِه؛ٍ 
ضمته)؛ أي ضَمِنَ أرشٌ تقطيعه؛ لأنّه إنما أذنهُ في قطعه بشرط كفايته» فقطعه 
بدون شرطه؛ (كما لو قال لة: افطغه قباءَء فقطعّه قميصا)؛ فإنه يَضْمَنُ آرش 
نقصه لمخالفته» (لا إن قال): انظ (هل يكفيني) قميصاً أو قَباء؟ (قال: يكفيكٌ» 
فقال) له: (اقطَعْه)ء فقطعه فلم يَكفِوء لم يَضْمَنْ؛ لأنه آذه من غير اشتراط» بخلافٍ 

(و) لو قال: (اقَطَمْه) آي الكوت (قمبض رجلٍ'", نتطكه كوت 
امرأة؛ غرم) الخياطً (ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً)؛ لأنّ هذا قطع غير مأذون 


. 00 2-1 . کک 2 ف ماقام 3 وس e‏ 
فيه ؛ فأشبَهَ ما لو قطعّه من غير إذن» ولأنْ المأذون فيه قميص موصوف بصفةء فإذا 


)١(‏ فى «ق»: «بعوضه). 
(۲) في «ق»: «قميصاً لرجل» . 
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ES‏ : 
ا ١ع‏ رة اذ في رضي غا E‏ > فلا 
0( 
# ¥ # 

قط قميصاً غيره» لم يكَنْ فاعلاً لما أذن فيه» فكانَ متعدّيا بابتداء القطع» ولذلك 
لا يَستحقٌ على القطع أجراً. 

e‏ ل 
ان لأنه غير مأمور به ا حائكٌ (نقص غزل د لته 

* تتمة : فأمًا ما عدا الزائد» فيُنظَرْ فيه» فإِنْ كان جاءَ به زائداً فى الطولٍ وحده» 
ولم ينقص الأصلٌ بالزيادة؛ فله ما سمّى له من الأجر؛ كما لو استأجَره على أن 
يضرب له مئة لْبِنق فضرب له مئتين ن» وَإِنْ جاء به زائداً في العَرْضٍ وحدّه أو فيهماء 
فقدّم في «المغني» : لا أجرَ له؛ لاله مخالفتٌ لامر المستأجر: فلم يستحق 006 شيئاً؛ كما 
لو استأجَرّه على بناءء حائط عرض ذراع» فبناهٌ عرض ذراعين . 

والفرق بين الطولٍ والعَرْضٍ: أنه يُمْكنُ قطع الزائدٍ في الطول» ويبقى الثوبُ 
على ما أراد» ولا يمكنْ ذلك فى العرئدض””" 

وأمًا إن جاءً به ناقصاً في الطولٍ والعَرْضٍ» أو في أحدهما*“» فقدم 
فى «المغنى»: لا أجرَ له» وعليه مان تقض الال؛ لأنه مخالف لما أمرَ به؛ 


. في «ف»: «أو انسجه»‎ )1١( 
. في «ف»: «في الزائد»‎ )۲( 
.)701/ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 
في «ق» : «إحداهما».‎ (0 


)١١(‏ كتاب الشركة 


3 

و 2 نه م ا و ري و 
وتملك أجرة معيّلة في إجارة عينٍ أو دَمَّةِ بعقلٍ. فتو امة ويَعتق 
فنْء2 ويصِحٌ تصّرّفٌء وتستَكقٌ كاملةٌ؛ KSEE CRS ses‏ 


فأشبة ما لو استأجّره على بناء حائط عرض ذراع» فبناه عرضَ نصفف ذراع'" . 


e 


و إن أنّتِ الزيادة أو النقصّ في الأصل» > مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع 
لرن ا ا و ا ا ا أو ا ا ا 
ايكون خا ك مر فا ف فو أخدله جال عله ضهان ق 
العَزْلِ؛ لأنه لم يأتِ بشيءِ مما أَمِرَ به . 

(فصلٌ) 

e‏ 01 2 3 30 5 ع 

(وتخلك أجرة ما معينةٌ في إجارة عَيْنِ) ولو مد لا تلي العقد» (أو) إجارة على 
007 معن إلى مكانِ معن (بعقدِ) شرط فيه الحلولُ» أو أُطلق ؛ 

يجب الم بعقدٍ البيعء E‏ : ووت ینیل 


kr‏ 03 اک 


فدهن أُجَورَهُنَ #[الطلاق : دوا وليت 4 واا ال أجره قبل أن يَف عرقّه»› 
رواةُ ابن ماجه؛ لا يعارضٌ ذلك ؛ بر 
كقوله تعالی : هما آسْعَمتعمْ یوون کان وهی اج ورش ر کے #النساء: 4؟] والصّداقٌ 
يجب قبل الاستمتاع > (فتوط ا 2 كط مياد انقب 
(و عق بقن )على سيك مدو عق إذا كان من يعتق عليهء أو عاك خت 
على ملكدله (ويصحٌ تصرف) بالأجرة كمبيع» (وششحة) الأجرة كاملة: 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) رواه ابن ماجه (7557) من حديث عبدالله بن عمر 85ها. 
(9) فى «ق»: «الإتيان» . 
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4۲ 
ويُطَالَبُ بها بتسليم عَينِ ولو نفْسَه أو بَذْلها وأبَى مُكترء وينّجه : ولیس 
ميد حاذلةٌ» سه بو تأر براغ عمل ما بيه كفي ذاره» فك 
شيءِ عَمله أجير مُشترك وفرغه وقع مقبُوضاًء TELET EE‏ 5 
ويطالبُ بها)» ويجبُ على المستأجر تسليمُها (ب) مجرد (تسليم عين) معيّنةٍ كانت 
في العقدِء أو موصوفة في الذمةء (ولو) كانت العينٌ المؤجّرة (نفسّه) ‏ أي : 
المؤجر - فعليه تسليمٌ نفسه بمجرّد العقدء ويملكُ المطالبة بالأجرة؛ لجريانِ تسليم 
نفسه مَجْرَى تسليم نفعهاء (أو بَذْلِها) ‏ أي : العينِ - لمستأجر ؛ ِيَسْتوفي نفُعَهاء 
(و) لو (أبَى مُكْتَرِ) قبولّها؛ لأنَّ المؤجّر فَعَلَّ ما عليه؛ كما لو بَدَلَ البائع العينَ 
المَبيعة» وليس للمكتري أن يَمْتَنِمَ من قبولها بعد بَذْلِها إليه. 

(ويتجة): أنه يجبُ على المكتري القبولٌ إذا ذل العينَ مجر (وليس ت 
دائ : في موضع بذلها يل حاقل أمًا إذا كان يد حائلة تمنعه من الانتفاع بهاء 
ا ولا يجب عليه دفع الأجرة؛ حدم تمك من الانتفاع» 
وهو متجة' . 

(ود تسا ی لش يت الأجرة كاملة (بذمة مستأجر)؛ كسائر الديون» (بفراغ 
E‏ أ المستأجرء (ک) طباخ استؤجرٌ (في 
داره) - أي : دار المستأجر - فطْبّحّه وفرع منه؛ لأنه انوبا عليه رار 
فاستقرَء (فكلٌ شيء) يُستأجَرُ لعَمَلهِ إذا (عَمله أجيرٌ مشترڭ وقرعه)؛ أي : بَدَلَه 
بعد فراغه منه» (وقع) ذلك الشيء (مقبوضا) ‏ أي : في حكم المقبوضٍ - 
)١(‏ أقول: قال الجراعى : كما لو كان المأجور دابة» وكانت الشرطة تسخَّر الدواب» ولا يقدر 

اا و فلا يعتبر التسليم في هذه الحال وما أشبهها. انتهى. ولم أر من 

صرح به» وهو قياس قولهم : وبانتهاء المدة» ولا حاجز له عن الانتفاع» وفي الباب 

ما يؤيده في مواضعء بل كالصريح في كلامهم» انتهى . 


)١١(‏ كتاب الشركة 


وبدَفْع غير ما بيده مَعمُولاًء وبقراغ عَمَلٍ خاصٌ مُطلقاً وبانتهاء المُدََء 
وبل تسلِيم عَينِ لعَمَلٍ بم ذا مضت ذه تمك الاسعيفاء فبهاه ... : 
هع اا 

(و) تست E‏ أي غير ما بيد مستأجر؛ كما لو اققا 
عل أذ القياط تخبط اا اه فخاطه» وسلمة لرك (معمولا)؟ لأنه سم 
ما عليه» فاسبَحَقٌ عَرَضْهء وهو الأجرة» ومحلٌ وجوب تسليم الأجرة إِنْ لم تؤجَّلٌ» 
فان أُجلَتْ لم يجب بذلّها حتى تّحِلَ؛ كالئّمَن والصّداقِء ولا يجبُ تسليمٌ العمل 
في الذمة حتى يتسلَمَه المستأجر وإِنْ وَجَبّتْ بالعقدِء وعلى هذا وَرَدتِ ل 
دو ا اا لجز إذا شی ل اه ر فلا بسح تسليجه إلا 

مح تسليم المعرّض ؛ كالصداق والثمن» وفارَق الإجارة على الأعيان؛ لأنَّ تسليمها 
أجري مَجْرَى تسليم نفعها. 

(و) تستقرٌ الأجرة أيضا (ب) مجرّد (فراغ عمل) أجير (خاصٌ) كان يُوقعٌ 
العمل ببيتٍ المستأجر (مطلقاً)؛ أي : سواء لاله ارو لأنه في يد المستأجرء 
فلا يفتقرٌ إلى البذل. 

(و) تستقدٌ أيضاً (بانتهاء المدة) ‏ أي : مدة ة الإجارة إن كانت على مدق 
ولع إليه المي بلا مانمء ولو لم يتيخ لت المعقود عليه تحت بليوء وهو 
ا 

(و) تستقرٌ آيضا (ببذل تسليم عين) معيّنةٍ (لعملٍ بذمةٍ إذا مث مدة 
يُمِْنْ الاستيفاء)؛ أي : استيفاءً العمل (فيها) ‏ أي : المُدَة- حيث لا مانم له من 


000 في ١ق»‏ م) : «بذله) . 
(۲) سقط من «ق». 
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ولو نو يكلم رلا تلد اسه فن تَسَلَّمَ فأَجْرَةٌ المئلٍ 


الانتفاع؛ لتلفٍ المنافع تحت يه باختياره» فاستقرٌ تقرٌ الضمان عليه ؛ كتلفب المبيع 
تحت يد المشتري. 

فلو استأجَرَ داب لیرکبّها إلى مكة ‏ مثلاً ‏ ذهابا وإيابا بكذاء وسلَّمها إليه 
المؤجّن ومَضَث مدة يمكنٌ فيها ذهابُه إليها ورجوعٌه على العادة» ولم يَفْعَلُ» 
اتقوت عليه الأجرة قاله الأصحات. 

(ولو لم يتسلّم) المستأجرٌ حتى مَضّتٍ المدة المقدّرة. أو فى م فك 
استيفاءً الأجر فيه؛ | ستقرٌ الأجرُ عليه للف المنافع باختيار المستأجرء فاستقرٌ عليه 
الجر كما لو كانت في يَدِه. 

ولات اة (ببذل) تسليم العين (في) إجارة (فاسدة)؛ لأنَّ منافعها لم 
تتلفف تحت يده ولا في ملکه» (فإن تسلّم) المؤجّرةَ في إجارة فاسدة حتى مضت 
المدةء أو مضى زمنٌ يمك استيفاءً عمل معقود عليه أو لا؛ (ف) عليه (أجرة المِثْلِ) 
مدة بقائها بيده وإِنْ لم ينتفع بها؛ لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يُسَلّم 
لمؤجّرِ؛ فيرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها. 

(ویصځ شرطٌ تأخير أجرة؛ بان تون مؤجَّلةَ إلى أَجَلِ معلوم؛ كما لو شّرَطً 
المستأجرٌ على الموج في سن ست أن لا تح عليه الأجرةٌ إلا“ عند ابتداء سنة 
سبع ؛ لأنَّ إجارة العين كبيعهاء وبيعُها يصح بثمن حالٌ ومؤجلٍ ؛ فكذلك إجارتهاء 
فر ماك اسان سل اجر ا لأنَّ جلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلجٌ 


(۱) في «ق2: «إلى) . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
وتعجبلهاء قال اشح : غير ناظر وَقْفِ» فليس له تعجيلها ولو شَرَطه ؛ 
أن الموقوف عليه باذ ما لم يستَحِقَه الآ ومن | يوجر كل بوم 
ار : ظاهر هذا أنَّ 
اس ا ET‏ 

n 
امتح و ماس ار برس‎ 

(قال الشيخ) تقيٌ الدّين : (غيرَ ناظر وقفب؛ فليسَ له تعجيلها) - أي: الأجرة - 
كلها إلا لحاجة التعمير الذي لا ب م الانتفاعٌ إلا به (ولو شرطه) - أي : التعجيل - 

يَجْرْ؛ِ (لأنَّ الموقوف عليه ياخذ ما لم يستحقّه الآن): وقال: كما يفرّقون في 
الأرض المحتكرة إذا بيعث» أو وُرِنَتْء فاد الحكر من الانتقالٍ يلزمٌ المشتريّ 
واا وليس لهم أخذه من البائع وتركة [الميت] في صح قوليهم'". 

(ومّنا سروزاات الدبو اجر ساو اي 
قال ابن رجب اهز هذا أن السعاحن ‏ : بفتح الجيم +[ للعو جل 2 
معيّنةٍ كاستئجاره كلّ يوم بكذا؛ فإنه يصح› و لا في آخرٍ کل يوم» 


و(بجبٌ له أجرٌ کل يوم في آخره) ؛ لأنَّ ذلك مقتضى العُرف» ولأنه غيرُ ملتزم 


. في «ح»: «أجرة)‎ )١( 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 775). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (70/ »)٠١١ - ٠١١‏ ووقع في النسخ الخطية و«ط»: «وليس لهم 
أخذه من البائع وتركه في أصح قولهم»» والمثبت من مصدر التوثيق . 


(4:) فى «ق»: «وثبت». 
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٤“ 
2 5 جاه ان تت‎ 3 oe + 29 
26 26 6 


وإذا انقضْتْ - وينّحه : أو انفسَحَتْ بتحو تَقَابْلٍ وعَيْبٍ ‏ إجارَة أَرْضٍ 
ت ماعا ربا وبها غِرَاسنٌ أو بَاءٌ لم يُشتَرَط قَلْعُه بانقضًايء أو 


م 
و 


رط ا أو أطلق n‏ ل NSE ESN‏ 


بالعمل فيما بعده» ولأنَّ مدتّه لا تن as‏ 


نك 
> 
تو 


وإذا عيّن لكل يوم منها قسطاً من الأجرة؛ فهي إجارات متعددة» انت 

(وتشبيط الا رة كل بن كذاء اى : کل (شهر) كذاء (أو) : كل (يوم كذا 
ليس بشرط) . 

(«فصلٌ) 

(وإذا انقضث - ويتجة: أو انفسحَث بنحو تقايّلِ) المتآجرَيْنٍ من عقدٍ الإجارة 
أو خيار شرطء (و) كذا لبور موا اا ی وک يي 
(إجارة أرض) ؛ أي : أنه تنيت ماتيا (ليستِ) الأرض (مُشاعاً لشريك. وبها) - 
أي : الأرض الموخرو عراب سر ی المعجّمة (أو بنا لم يُشترَطْ) في 
العقدٍ (قلعه بانقضاء) المدَّة (أو 3 ط) على ربٌ الأرض (بقاؤه) ‏ أي : الغراس 
أو البناء - في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارةء (أو أَطْلِقَ) بان لم يُشْتَرط 3 


.)۷۷ انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) أقول: قال الجراعي بأنَّ تقايل المؤجّر والمستأجر من عقد الإجارة إن عاد نفعُها في الوقف 
وفي الملك؛ تصح مطلقاً» انتهى. قلت: لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه لا فرق في 
ذلك» ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 


)١١(‏ كتاب الشركة 
57 و 8 و 

ولم يقلعه مالكه. بے مالا بین أمور 6اه : أخذه بقبمّته» أو ركه 
a ¢‏ 

yee و نعف ا‎ TT 
ولا بقاء؛ إذ لا فرق بين شرط البقاءِ أو الإطلاق”' على الصحيح من المذهب»›‎ 
اختاره القاضي وغيره» فان قَلَمَه مالكه فليس لربٌ الأرض منعُه منه؛ لأنه‎ 
ملكهء (و) إِنْ الم يغه مالككه) ا ا 8 اک داق‎ 
الأرض - (بين أمور ثلاثة: أخذه)؛ آي : تمذّكّه (بقيمته) إِنْ كان مله للأرض‎ 
ثاماء و ي أو البناءء ويملكه”" مع أرضه؛ أن الضرر يول‎ 
مبنيِّة» ثم خالية منهما؛ فما بينهما‎ 


8 
مرنكة 


بذلك» وصفتّه انقو الأرعل و 


0. 


و هاا ااا الا جا يرن ال ا 
ضرر المالكينَ؛ فلا أثرَ لاشتراط المستأجر تبقية غراسه أو بنائه . 

(أو قلعه جَبْرا ويَضْمَنٌ نقصّه) هذا المذهبٌ» وعليه جماهِيرُ الأصحاب» 
وجَرَم به في «المغني»» و«الشرح»*» و«الوجيز»» وغيرهمء قال في «التلخيص» : 
إذا اختار المالك القلح وضمان النقصٍ؛ فالقلعٌ على المستأجرء الس عا 
الأرض؛ لأنَّ المؤجّر دَخَلَ على ذلك» ولصاحب الشجر أو البناء بيعُه لمالكِ الأرض 
ولغيره؛ لأنَّ مِْكّه عليه تام فله التصرّفُ فيه كيف شاءَء فيكون المشتري غير مالك 


الأرض بمنزلة المستأجر . 


)١(‏ فى «ق»: «والإطلاق» بدل «أو الإطلاق». 
(؟) في «م)»: «أو البناء» . 
)۳( فى (ق) : «ويملك) . 


(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 2585» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ ۲ 
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وكذا لو وق قف مُستأجرٌ ما باه أو غرّسهء وإذا تملّكه بقيمّته اشترى بها 
ما يكوه وتخا سه : لوأبَى الثلات» ومالك القلع» ب بيع أرض بما 
فيها كعارية. 

(وكذا) لا يَمْنَمُ الخيرة: من أَخْذِ رب الأرض له أو قا قلعه وضمانٍ نقصهء 
أو تركه بالأجرة» (لو وَقَفَ مستأجرٌ ما بناه» أو) وَقَفَ ما (غرسّه)؛ ولو على نحو 
مسجدٍ كزاوية ومدرسة. 

(وإذا تملّكه بقيمته؛ اشترى بها) ‏ أي : بالقيمة» أو بما أَحَدَه من أَرٍْ القلع - 
ذا يعون وھا عا لو ف الوق اعات ل من له والظاهر أنَّ الآلاتِ 
والغراس المقلوع باق على الوقف» فإنْ أمكنّ وضعٌه في محل خر وإلا بيع 
واشتري بثمنه ما يقوم مقامّه» جَرَّمَ به في «الفروع» . 

وشا لرا مستأجرٌ (الثلاث)» وهي : أخذ المالك بالقيمة» والترك 
بالأجرة» والقلع» (و) أبى (مالكٌ القلع) للغراس أو البناء؛ (بيع)؛ آي : باع حاكم 
المأجورَ من (أرض"' بما فيها) من غراس ي أو بناءء ودقع لربٌ الأرض قيمتها 
فارغة» وما بقي يُدقَعٌ للمستأجرء و31 مهما منهما بيع ماله منفرداًء والحكم فيها 
(كعاريّةٍ)؛ أي : كما لو استعارَ الأرضَ للغرس”" ثم رَجَع 00007 
فإن كات رط القلح بوقت أو رجوع؛ رم عندّه ولو لم يمره به مُعيرٌ وإلا يشتر 
القلع ؛ فلمُعيرٍ أخذه قهرا بقيمتدِ؛ ارا ريمن تققد اذ اق ده 
ذلك» ومستعيرٌ الأجرة والقلع؛ بيعث أرضٌ بما فيها إن رَضيًا أو أحذهماء 


. في «ق»: «المأجور من (أرض)» بدل «من المأجور (أرضاً))‎ )١( 
فى «ط): «وكل».‎ )۲( 
. في «ق): «للغراس»‎ ١ 








)١1١(‏ كتاب الشركة 

ختل سب اح 4:0 
وفاسدة في ذلك كصَّحِيحَةٍ لا كعَارية"» خلافاً ل «المنتهى» 

خلافاً له . 

ويُجْبرُ الآخَرُء ودقع لربٌ الأرض قيمثّها فارغة» والباقي للآخَرِء وهو متجة”". 
(و) حُكْمُ إجارة (فاسدة في ذلك)؛ أي : المتقدّم تفصيله من أنها إذا انقضتِ 

الما وقها غا ا ا كاكك مر س اال 

بِينَ أمور ثلاثة كما تقدّم» (لا كعاريّة)؛ إذ المُعيرٌ مخيّرُ بين أَحذٍ الغراس أو البناء 

قهراً بِقيمَتِهِء أو قلعه جبراً ويضمنٌ نقصّهء (خلافاً ل «المنتهى») فإنه قال (في) 

باب (العاريّة) : والمستأجرٌ بعقَدٍ فاسل كمستعير””"» انتهى . 

فمقتضاة: أل الأجرةٌ لا تجث في الإجارة الفاسدة حيث جَعَلّها كالعارية: 
ولا قائلَ به سوى صاحب «المحرّر»» وهو قولٌ مرجوحٌ» والمعتمّدُ ما قاله 
العضتة :وقد يحات .عن "الميى + باد تة السداج” بقن فاد 

بالمستعير نما هو في عَدَم القلع مجان لا في لزوم الأجرة» فلا منافاة إذَن. 

(و) لو عرس أو بئى مشتر؛ فحكمّه (ك) حكم ال (عارية) في (ما بيع) منه؛ 
(صحيحاء ثم فَسَحَ) عقدَ (بیع بنحو) خیار“ (عيب)؛ كنبنٍ (وتقائْلِ)؛ أو خيار 

شرطء (خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع» فال قال ولو أو تی مشتر» E‏ 

)١(‏ سقطت من «ح): «لا كعارية». 

(0) أقول: ذكره الجراعي» وقرر نحواً مما قرره شيخناء ولم أر من صرح به» وهو ار 
يؤخذ من كلامهم هناء وفي باب العارية» وقول شيخنا لو أبى مستأجر» صوابه: مالك 
الأرض» وقول المصنف : مالك أي : مالك الغراس أو البناء» فتأمل» انتهى . 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ سقطت من «ق). 
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24 ٍ 098 

9 7 82 5 ت ا 7 2 ا 3 
وإن كان البناء نحو مسجدٍ»ء لزم بقاؤه باجرته إلى زوَّاله. ويتحه 
اال :لو اع اا له oooy‏ 
البيعٌ بعيب» كان لربٌ الأرض الأخذ بالقيمة» أو القلع وضمان النقص» وتركه 
بالأجر 8 انتهى . 

فجَعل في «الإقناع» حك ما ب بيع بعقدٍ مسح ثم فسخ حَكم الإجارة. 
فلذلك خالفه المصنفث» 8 e‏ 
ا ل ل 


اى 


البناء بقيمته» او َلْعُه وضمان نقصه 

راا المع بحي قاسو إذا شرن يه المشتري آو کی٠‏ تدج سكم المستر 
إذا 0 5 على الصحيع من المذهب» ذكره القاضي في «المجرّدا. وابن 
عقيل في «الفصول»» وصاحبٌ «المغني» في الشروط في ارهد © لتضمُّنه إذناً» 
ويأتي في (باب العاريّة) مفصّلاً. 

(وإن كان البناء) الذي بناه المستأجرُ (نحوً مسجدٍ) كمدرسة وسقاية وقنطرة؛ 
لم بقاؤه) - أي : البناء - فلا يُهْدَمء ولا يُتملّكُ > بل يُتركٌ على حاله (بأجرته إلى 
زواله)؛ لأنه العَرْفٌ؛ إذ وضع هذه للدوام» ولا يعاد المسجدٌ ونحوّه إذا اندم بعد 
القضاوالملئة بتر وص رث الأرعىالروال حى الإأن بروال الخقي: 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويٌ: أنه (لو أَعْسَر) المستأجرٌ» وعَجَرَ عن دقع 
أجرة أرض مبنية مسجداً؛ (لا يلزمّه) ‏ أي : المؤجّرَ ‏ إبقاء البناءِ إلى ايت 


.)019 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. )755 /5( و«الرعاية» لابن حمدان‎ »)٠١ / ١( (؟) انظر : «المحرر» لمجد الدين بن تيمية‎ 
.)٠٠١ /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۳( 








)١١(‏ كتاب الشركة 
٤٥١‏ 
وأنه لو مات مُعسراً فلمالكِ ما مرَ جَرْماً. وفى «الفائق»: لو كانت الأرض 
عسات ل عضت ل 
أو يُوْسرَ المستأجرٌ 
(ركيدة زا لومات) المذا دا a‏ فلمالك) فِمْلُ (ما مر من تملّكِ 
البناء بقيمته » أو قله وضمانٌ نقصه (جزما) من غير تردٌّدِ؛ لئلا يضيع حقه . وهو 
اتجاءٌ حسك0©. 


(و) قال (في «الفائق»): قلت : (لوكانتٍ الأرضٌ) -أي : المؤجّرة لغرس 
أو ءارا والقفية اة الإجارة؛ (لم) ب يكز آنه اكا غا ولي ةليه 
زفي الرس زإلا يفرط راق للارض» او رصا ميو ار ار إالم 
يكن شرطً ؛ لأنّ في دفع قيمته من رع الوق تفويتا على المستحق» وظاهرُ كلاه م : 
لا يُقَلَمُ الغرامسٌ والبناءً إذا كانت الأرضٌ وقفاء ويأتي أنه لا يتملّك إلا تام املك 


هذا مع عدّم شرط واقف› او ضا يسيس 


5 


قال الشيخ تقينٌ الدّين : ليس لأحدٍ أن يقلح غراس المستأجر وزرعه» صحيحة 
كانت الإجارة أو فاسدة» لتضمٌّنها الإذنَ في وَضعه في أرض الوقفبء بل إذا بقي 
فعلى مالكه أجرة المشْل وإِنْ أبقاه ‏ أي: الغراس والبناءً الموقوف ‏ بالأجرة؛ 


)١‏ أقول: ضعّف الجراعي الاحتمال» وأقر الثاني» وهو ظاهر» لكن لم أر من صرح به» 
ويُشعر كلامه بتردده في الأول» فتأمل» ولو قيل: إذا أعسر أو مات معسرأً» وكان على نحو 
المنجد وفك له غلة» الول من لته ويدقم إلى رب الأرضى أجرعهاء أو إذا لم يكن له 
وقف؛ فمن بیت المال إن وجدء ولا يتملكه بقيمته أو يقلعه ويضمن نقصه = لم يبعد؛ لما 
في ذلك من الجمع بين الحقين» ولأن القواعد تقتضيه» ولأن بحث المصنف مبني على 
ما يترتب على ذلك من تفويت حق المؤجرهء ففيما قررناه لا تفويت في ذلك» ولما فيه 
من النفع العام للمسلمين» فتأمله منصفاًء انتهى . 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۲۷). 
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عاو 
+ 


500 0 
| فيل إذا ل به نفع كان له ذلك» ومر تملك رَّرْع» وميل ابن 


َو 0 و 
رجب . وفى «الإقناع»: لا يتملكه غيرٌ تام الملك. كموقوف عليه» 


فمتى باد بَطَلَ الوقفُ, وأَخَذ الأرضَ صاحبُهاء فانتقع بها. 

وال شمن ای أرضا بل قها مسجد ار وا ولت عله مق قرغت ال 
وانهَدَم البناء؛ زالَ حكمٌُ الوقف» وأَحَذوا أرضهم» فانتفعوا بهاء وما دام البناءً قائماً 
فيها؛ فعليه أجرة المفْل؛ كوقفف عُلْو ربع أو دار مسجداًء فَإِنَّ وقف علو ذلك 
و سك ا وكذا وكات البناء لذ عط اذك الأرضى :وکر 
في «الفنون» معناه» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌء ولا يسع الناس إلا ذلك . 

وقال (المنقح): قلتُ: (بل إذا حَصّلَّ به)؛ أي: التملّكِ (نفمٌ) لجهة الوقف؛ 
بان یکونَ تملّكُهُ أحظ من قله وضمانٍ نقصهء ومن إبقائه بأجرة مثله؛ (كان له 
ذلك ای ناك لجية أرق ب لذ فيه سا رة إلى فصق ال 
أشبه شراء ولع بناء لبتي من مال اليتيمء وقد رآ فيه مضلحة و في (فصل: 
وإنْ َر عيبٌ)» أن للمستاجر (تملّكَ زرع) رَرَعْه ؤب تعدّيا بنفقته» (و) م 
اھا ل ابن رجب إلبه. ۰ 

(وفي «الإقناع» : لا يَتملّكُ غير تام الملك؛ كموقوفف عليه ومستأج)(“ 


. )۸ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)۸٤ /5( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 

9) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 7179). 

)٤(‏ فى «ق»: «رأى». 


(5) انظر: «الفروع» للحجاوي (۲/ .)٥۳۷‏ 








)١١(‏ كتاب الشركة 


ت 


TT ETOTTT TET ومرتهن› ا ا‎ 


کر کو 


0 


وموصن له بالمتقعة؟ لقصور ملكه» ولذلك لا ياعد بالشفعة؛ .هذا تخريجٌ 
لابن رجب» وتي في (الوقف) أا الر قرف عليه له تملك ورع القاصب 
بالنفقة» ومقتضى كلامه أنه لا فرقٌ» الك جو و رسيا لها افيتان 
للمستأجر: تملك الرّرع بنفقته» إذ هو مالك المنفعة» وخرج أيض”" على 
ذلك ما إذا عُْصِبَتٍ الأرضٌ الموصّى بمنافعها أو المستاجّرةٌ ورُّرع فيهاء فهل 
يتملك" الزرع مالك الرّقبةء أو مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة التاسعة“ 
والس ا 

وقال في كتابه المسمّى ب «أحكام الخراج» فيما إذا خرج من بيده الأرض 
الكَراجيةٌ منها» وله غرامنٌ أو بناءٌ فيها: فهل يقال للإمام أنْ يتملّكّه للمسلمينَ من 
مال الفيء ‏ إذا رآه أَصْلَحَ ‏ كما يتملك ناظرٌ الوقنف» م رين لبها ار كلقي 
بعد انقضاء المدَّةء ولا يبعد جوازه» بل أولى من ناظر الوقب؛ للاختلاف في 
ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف» وأمًا المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض 
العنوة؟ فظاهِره جوازه للناظر مطلقاً إذا رآه مصلحة”"2» انتهى . 


09 ايلك مر الاك لد و ال لمعاف 


. سقط من «ق»: «أن يقال للمستأجر. . . أيضاً)‎ )١( 

(۲) في«ق» م)»: «يملك»2. 

(۳) في «ق» م4: «السابعة». 

(5) انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)١78‏ 

)٥(‏ سقط من «ق»: «ما غرس. . . الوقف». 

(5) انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص: .)١١١‏ 
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e‏ وتسوية حفر» وإِنْ شرط قَلعَه بانقضًا 
رمه ويتبحه 

(ومؤتً قلع على مستأجر؛ كنل متاو عند اتهاء المئة؛ لأنَّ عليه تفريع 
ال وكا اشكليها به من ملك إن“ (اختاره)؛ أي : القلع مستأجرٌ دون رت 
الأرض ؛ أنه أدخل نقصاً على ملّكِ غيره بغير إذنه؛ فلزمه إزالته» فإن اختاره مؤج؛ 
فلا شيءَ على مستأجر ؛ لأنه الذي أَدْخَلَ الضررٌ على نفسه» 00 
حَصََتْ بقلع» فتلزمٌ مستأجراً وهذا من المصنف مخالَفةٌ لأصلَيْوء ولم يشر 
لله فاا ا مؤنة القلع على المستأجر مطلقاًء لود ا 
ا فان لم يَخْمَرِ القلع» واكان الح فعلى المستأجرٍ مؤنة القلع 
ون تسوية ة الحفرء صرح بذلك في «الإقناع» عن «التلخيص»"› وهو مفهوم م «المنتهى» 
حيث فصل بلفظة (كذا) في تسوية الحُقر» والأفوى في النظر ما جَتَحًا إليه . 

(وَإنْ شرِطً) على مستأجر أرض لغرس أو بناءِ (قَلْعه بانقضاء) مدة الإجارة؛ 
RD)‏ ` 

(ويتجه): أنه يلزمّه الوفاء بمُوْجَبٍ الشرط إذا كان البناء أو الغراسُ (غير نحو 
مسجل) كمدرسة وقنطرة وما وُقف7» على ذلك» فاته يبقى بأجرة المثلء وتقدم» 


(O 
وهو منجه‎ 


Nb 


8 a 


(۱) في «ق»: «وإن» . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٥۳۸‏ 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ .)١77‏ 

)2 في «ق»: «وقفا». ۰ 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وقال: وقد تقدم ذلك» وقد قصد التنبيه في هذا الاتجاه على ما مر. 
انتهى . قلت : ولم أر من صرح به» وهو ظاهر كلامهم ومقتضاه» فيبقى بأجرة المثل كما = 








)١١(‏ كتاب الشركة 


»* فرع : أفتى ابن نَصْرِ الله في إِجَارَة مُشَاع لشريكٍ e‏ 

(وليس عليه)؛ أي : المستأجر مع الشرط (تسوية حُمْرٍ) حَصَّلَتْ بالقلع» 
(ولا إصلاح أرض)؛ لدلالة الشرط على رضا ربٌ الأرض بذلك» (إلاً بشرط)؛ 
بأن شرطه رب الأرض عليه» فيلزمُه وفاءٌ بالشرط» (ولا) يجب (على رب أرض) 
إذا شَرَط القلح عند انتهاءِ مدَةٍ الإجارة (غرامة نقص) حَصّلَ بالقلع ؛ لأنَهما دَخَلا 
على ذلك؛ لرضاهما بالقلع» و رت ار 0 له في اغالا با مقن ريغ 
الأرض» فلا يجبُ عليه ذلك من غيرٍ ضمانٍ نقصه؛ كما لو استعار أرضا للعَرٍس 
مدةء فرجَع المُعِيرُ قبل انقضائهاء ويخالف الزرع؛ فإنه لا يقتضي التأبيدَ . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ : أنه لا يلزمُ رب الأرض غرمٌ نقص قيمةٍ الغراس 
أو البناء (إلا بشرط)؛ بان شَرَط المستأجرُ على المؤجّر أنه متى اختار قلعه يكون 


و 
عليه غرامة نقصه. وهو متجة”" . 


* (فرع : أفتى ابن نصر الله في إجارة) نصيب (مشاع) من أرض مشتركة بين 
اثنين أجّر أحدّهما نصيبّه (لشریک)ه» فبنى المستأجرٌ أو غرس”" بعد أن استأجَر 


5 لو انقضت مدة الإجارة ولم يشترط القلع» فتأمل» وقول شيخنا: وما وقف على ذلك» 
فيه أنه تقدم قريباً للمصنف» و«للإقناع» خلاف ذلك» فارجع إليه» وتأمل . انتهى . 

)01 في «ق»: «الأرض». 

(؟) أقول: ذكره الجراعي ورجحه» ولم أر من صرح به» وهو فيما يظهر وجيه لا يأباه کلامهم» 
وله نظائر» فتأمل» انتهى . 


(۳) في «ق»: «فيبني المستأجر أو غيره» بدل «فبنى المستأجرٌ أو غرس» . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
40٦‏ 
أن لموّجِر أخذ قذر حِصَّةِ نصيبه فى أرْض من بناءِ وغرس بقيمَيِّه» 
0 ا و 1 
ولا يُقلع ؛ لاستلزامه قلع ما لا يحور . 
03000 
دا e‏ 8 02 يد نز 2 سا ا 3 - 
وإذا انقضث مدة إِجَارَةِ رفع مُستأج ر يده عن مُوْجْرَةٍء ولم يَلرْمَهُ 
(VIL, 2‏ و ج ا ر 
رد ولا مؤنته »> كمودع ومرتهن وفى » eee eee‏ 
حصة شريكه؛ ثم انقضث مدة الإجارة؛ فالحُكم (أنَّ لمؤجّر أخذ قَدْرِ حصة 
2 7 5 ا : 1 06> KI‏ 
نصيبه في) تلك ال (أرض من بناءٍ وغرس”")2 فإن كان يملك نصف الأرض› 
أحَذ نصف الغراس أو البناء (ب) نصف (قيمته)» أو الربع أَحَذْ رُبعَهما بربع القيمة» 
وهكذاء (ولا يقلع)؛ أي : ليس للمؤجّر أن يزم المستأجر بالقلع ‏ ولو ضَمِنَ 
له نقصّ نصيبه ‏ (لاستلزامه قلع ما لا يجورٌ) قلعه؛ لعَدَم تمييز ما يخصٌ نصيبه 
من الأ رن من الغراس والبتاي» والضر لآ ال بالضوق. 
(فصل 
9 0-7 و ع اش ع 
وإذا انقضت مدة إجارة) أو استؤفيّ العمل من العين المؤجّرة؛ (رقع مستأجرٌ 
8 اسن 0 58 ع ع 0 
يده عن) عين (مؤجرةء ولم يَلرْمُْ) - أي المستأجر ‏ (ردٌ ولا مؤنثه؛ كمُؤدع) على 
المذهب؛ لأنه عقدٌ لا يقتضى الضمان» فلا يقتضى الردً ولا مؤنته» بخلاف 
العاريّة» فإن ضا ا ج ذلك رذعاء (و) ك (مرتهن وفى) ما عليه فلا 


. في «ح): (مؤنة»‎ (01١ 
. فى «ق»: «غرس وبناء» بدل «بناء وغرس»‎ 6 





)١١(‏ كتاب الشركة 


2 084 جز 0 0 و 1 3 6 

وتكون أمانة بيّدِه» فلا تضمَنْ بلا فريط ولو شرط على مُستأجر الضمان؛ 
لن ما لا يُضْمَنُ لا يصيرُ بالشراط مَضْمُوناً» وعكسه بعکسه» فإن شرَط() 
أن لا يَسيرَ بها ليلا أو وَقتَ قائِلةٍ» أو ا 510000 
الإجارة (أمانة)؛ كما" كانث في المدة (بيده)؛ أي : المستأجرء فإِنْ تلفت المؤجرة 
5 07 2 2 : ًّ و 22 

قبل ردّها؛ (فلا تضمَنْ بلا) تعد ولا (تفريط)» ولو تمكن من الرد» جزم به في 
«التلخيص» في (باب الوديعة)» وجَرّمٌ به في «الحاوي الصغير»؛ لأنَّ الإذْنَ في 


الانتفاع قد انتهى» دون الإذن في الحفظ. ومُؤْنتُه كمؤدع. 


ور الرهن إلى رول نوق وكين ال النوكرة ع لباو مده 


(ولو شرَط) موجُدٌ (على مستأجر الان هالتجارة ص والشرط 
فاس ( لان ما لا بض بدو ن شرط (لا بصي بالشرط مضمونا)» لك فى طلا 
رها وَجَب تمكينه منهاء فإِنْ منَعَه لغير عذر» صارث مضمونة كالمغصوبة» ونماؤها 
كالأصل» فلو استأجَرَ دابة فولّدَتْ عندّه؛ كان ولدّها أمانة كأمّه» وليس له الانتفاع 
به؛ لأنه غيرُ داخل في العقدٍء (وعكسّه) بأن شرط المستأجرُ على المؤجّر عَدَمَ 
الضمان للمؤجّرة بتعدّيه عليها أو تفريطه في جفظهاء (بعكسه)؛ أي : يلزمُُ ضمان 
ما أتلفه بتعدّيه أو تفريطه؛ لمنافاة هذا" الشرط مقتضى العقد. 

(فإن شرطً) مؤجرٌ على مستأجر (أن لا يسير بها) ‏ أي : الدابة - (ليلاًء أو) 


e 7‏ دو د ع E‏ 2 تنم ۶ 2-46 
شرط أن لا يسيرَ بها (وقت قائلةٍ)» أو شرط أنه لا ينزل بمتاعه بطنّ واد (أو) شرّط 


)١(‏ في «ح» زيادة: «(صح». 
(۲) فى «ق» زيادة: «لو». 


)۳( في «ق» : ((هذه) . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


لا يتأخَرَ بهاء أو لايتقَدّمٌ القَافِلة» ونحوه ممًا فيه غَرَضٌء فخالّف بلا 
عُذْرِ ضَمِنَ» وله إيدَاعُها بِحَانٍ إذا قَدِم بلدا ومَضّى في حاجَيِه» ولو لم 
القسخ به. 
أن (لا يتأخَّرَ بها) ‏ أي : الدابة ‏ (أو لا يتقدّمَ القافلة» ونحوه) كشَّرْطِه أن لا يسير 
إلا مع رفقة وشبهوء (ممًا) للمؤجّر (فيه غرضٌ)؛ وَجَبَ عليه العمل بالشرط» 
(ف) إِنْ (خالف) شيعا مما شرط عليه (بلا عُذْر)ء فتَلِفَتْ؛ (ضَمِنَ)؛ لتعدّيه بمخالفة 
الغرطء كنا لو شر عليه أن لا تقر الدابة إلا نيرون فكقليا اعد 

* فائدة: حُكُمُ الإجارة الفاسدة حُكُمُ الصحيحة في أله لا يضمن إذا تَلِفَتِ 
العينُ من غير تفريط ولا تعدٌ؛ لأنه عقدٌ لا يقتضي الضمانَ”" صحيحه؛ فلا يقتضيه 
فاسده؛ كالوكالة» وحُكمْ كل عقَدٍ فاسدٍ في وجوب الضمانٍ وعَدَمِه حُكمٌ صحيجه. 
فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده» وما لا فلا. 

(وله)؛ أي : المستأجر (إيداعها)؛ أي : الدابة المؤجّرة (بخانٍ إذا قَدِم بلدا) 
في طريقه» أو كان غرضه فيه (ومضّى في حاجّيِه)؛ لأنه مأذونٌ فيه عرفآء (ولو 
لم يستأذِنْ مالكاً) في إيداعهاء لأنَّ الخانَ معد لحفظ الدوابٌ وغيرهاء فلا يكون 
المُوْدعٌ فيه مُفرّطاً؛ (ك) ما لا يلزم المستأجرٌ استئذان مالكِ ل (غَسْلٍ ثوب مستأجَرٍ) 
- بفتح الجيم ‏ إذا (اتَسَحَ) أو تنس ؛ لأنه العف . 

(ول) مجر (مشترط) على مستأجر (عدم سفر ب) عين (مؤْجَّرةٍ الفسخ به)؛ 


3 
ت 


أ بسر ها لمات الشرط: 


)01( فى «ق» زيادة : «فی) . 





)١١(‏ كتاب الشركة 
0۹ 


ومن استَأجَرَ عَبْداً للخدمَةٍ ساقر به في العَقَدٍ المُطلَقِء قاله القاضي. 
وقال: لیس لسَيّدٍ سَفَرٌ برقيقه إذا آجَره» ولا تقب دعوى مُستأجر الود 
بلا بيكّنةٍ. 

* فرع : : كل من قَبَضَ العَيِنَ لحظ نفه» كمُرتَهِنٍ وأجير ومُشتر 
وبائع وغاصب ومُلتقط ومُقترض ومُضارِب. وادّعى”" الرَدَّ لمالك فأنكره 
لم يُقبّلُ بلا بي يتن وكذا مُودَعٌ ووكيلٌ ووَصِىٌ ل ودَلآَلٌ وناظرٌ وَقَففِ وعامل 


(ومّن استأجَرَ عبداً للخدمة)ء وأرادَ السفرء (ساقرَ به) - أي : بالعبدٍ ‏ (في 
العقِ المطلق)ء وهو الذي لم يُذَكَْ فيه عدمٌ السفر» (قاله القاضي)ء وقال: فإِن 
شرطً ترك المسافرة به؛ لَرْمّ الشرطً . (وقال) القاضي : (ليس لسيدٍ سفْرٌ برقيقه إذا 
آجَرَه)» ذكره في تعلیقه» وقال: لا أعلمٌ فيه خلافاًء انتهى . 

(ولا تقبلُ دَعْوَى مستأجر الردً)؛ أي : رد العين المؤجّرة إلى مالكها إذا أنكره 
(بلا بيثّنةٍ)؛ كالمرتهن والمستعير والمضارب . 

* (فرعٌ: كل من قَبَضَ العينَ لحظً نفسه؛ كمرتهن وأجير ومشتر وبائع 
وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب» واتعى) قاش (الر )المح ذلك 
(لمالكِء فأنْكَره)؛ أي : أنكَرَ المالكُ الردّ؛ (لم يُقبل) قول قابض (بلا بينةِ) 
تشهد له بالردّء (وكذا مُوْدَعٌ) ‏ أي: وديع - بجُعْلٍ (ووكيل) بجْعْلٍ (ووصيٌّ ل ودلآلٌ 
وناظرٌ وَقَفبِ وعاملٌ حَراج)؛ فلا قبل قول وانخق ملم إذا كان خرن نیع إل ببينق 


)1( في «ف» : «(وليس» . 


(۲( في «ح» : «ادعى) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ركاة بجُعْلٍ وبدونه يُقبَلُ قوله بمینه» قراف ا 
ر 


0\1 


\ 


(لا) عامل (زكاة) مطلقاً (بجُعْلٍ وبدونه)» فاته (قبل قوله بيمينه) في أنه 
رها أو فرقهاء لأن الركاة عبادة »> وهو متم عليهاء كما قبل قرول المالك أنه 
فرّقها قبل مجيء العامل . 

(و) ما (دَعْوَى التلفٍ) ف (تقبلُ من كلّ) شخص (أمين بيمين)» ما لم يكن 
التلف بأمر ظاهر ؛ كحريقٍ وغريقٍ ونهب» فلا بدّ من إقامة البينة عليه؛ لأ مثلَ ذلك 
لا يَحْفَىء وتقدّم. 

* تنبيةٌ: إذا اكترى بدراهم وأعطاهٌ عنها دنانير» ثم انفسّحَ العقدٌ؛ رَجَمَّ 
الاج بالدراهم» قال في «الإنصاف»: لا أعلم فيه خلافآ» وجَرّمَ به في «المغني» 
و«الشرح» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» وغيرهم'""؛ لأنَّ العقدَ إذا 
الفَسَحَ؛ جع كل من المتعاقدَينِ في العرّض الذي بَذلَه» وعوض العَقَدِ هو الدراهم, 
والمؤجُد أَحَذَ الدنانير بعقدٍ آخرء ولم ينفسحٌ؛ أشبة ما إذا قبَضَ الدراهم» ثم صَّرَقَها 
بدنانيرء والله أعلم . 


209٠١ و«الرعاية» لابن حمدان (؟/‎ »)١57 /5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۸۸ /5( و«الإنصاف» للمرداوي‎ 








المُسابَقَةٌ: المُجَارَاةٌ بِينَ حَيَوانِ وتحوه» والمُبَاضَلَةُ: المُسابقة 

باي والبق بفتح الباء: الجْعْلُ وبسُكونها: المُجاراة» وتَجُورٌ في 

سْفْنٍ ومَرَارِيقَ ويور ورِمَاح وأَحْجَارٍ وعلى الأَْدَامٍ؛ TT‏ 
باب السات 


من السبْقِه وهو بلوع الغاية قبل غيره» وهي (المُجاراة بِينَ حيوانٍ ونحوه)؛ 
ا وكذا الساق» (والمناضلة) من النضْلٍِء LES Is‏ 
a,‏ و وهي (المسابقة بقة بالرّمْي) بالسهام» ف السهم التامً 
يسمّى نضَلاًء فالرمیٰ به عمل بالتضل» (والسّبَق دبع ااه 6 ا (الحْعْلء 
و) السّبّق (بسكونها)؛ أي : ا E‏ 

(وتجورٌ) المسابقةٌ (في سُفْنِ ومزاريق)» وهي الرماح القصّارُ (وطيور) 
حتى الحمام» خلافاً للآمديٌ» (ورماح وأحجار) ومقاليع (وعلى الأقدام)» وسائر 
ل لسار وخيلٍ وبغالٍ وحمير وفيلة . 

جْمَع المسلمون على جوازها في الجُملة؛ لقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
0 ۰ وحديث مسلم : أن سلمة بنَ الأكوع سايق رجلاً من 
الأنصار بين يَدَيْ رسول الله ي ورَوَى أن رسو اھ ل سایق بين 


(۱) رواه مسلم )۱۸٩۷(‏ . 
(١‏ في «ق» م : «النبي» بدل «رسول الله . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


و ره رقص ومجالِسُ شر وكلٌ مايُسمّى لبآ إلأماكان مُعِيناً على 


3 


عدو ELEN KEREN SSE EEE SS‏ 2 الاك ال اا الفا افده اا هن 


الخيل المُضمّرةٍ مو الا ا ا ثنية الوداع» وبين التي لم تضكر من ثنية الوداع 
إلى مسجدٍ بني زُرَيقِ7" . 

ال عرس برذ غ م الا و(" إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبع . 

وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني زُريقٍ ميل أو نحؤه" . 

والخيلٌ المضمّرة هي المعلوفة القوت بعد السَمَن» قاله «في القاموس». 

وقالت عائشة : سابقني النبيٌ يل فسَبَقتُه فلمًا أخذني اللحم سابقته فسبقني» 
فقال : «هذه بتيك»)» رواه أحمد وأبو داوو۷ 

(وكرة رقص ومجالس شعر وکل ما یسکی لَمِباً)» ذَكره في «الوسيلة»؛ 
لحديث عقبة ويأتي» (إلا ما كان مُعيناً على) قتالٍ (عدوٌ) ؛ لما تقدّم . 


)1١(‏ في «ج» ق» م»: «الحيفاء» بتقدم الياء على الفاء» والتصويب من مصدري التخريج» وكتب 
في هامش «ج)2: «صوابه: (من الحفياء) بتقديم الفاء على الياء» كما في شروح البخاري 
والشرح الكبير وغيرها من الكتب» فلعله سبق قلم من مولانا الشارح» كاتبه عبد الرزاق 
ابن سلام) . 

(؟) رواه البخاري »)٤۱٩(‏ ومسلم (۱۸۷۰). 

(۳) في «ج» ق» م): «الحيفاء» أيضاء والتصويب كما في الحديث السابق من مصدر التخريج . 

.)۲۷۱١( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري إثر الحديث (۲۷۱۳). 

0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: ضمر) . 

(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2574» وأبو داود .)۲١۷۸(‏ 





)١١١(‏ كتاب الشركة 


نكر له اة وأن ريي كل واجِدٍ الحَجَرٌ إلى صاحبه» 
وظاهِر كلام الشيخ : لايَجُورٌ اللَعِبُ المَعرُوفٌ الطاب والتقيلةء وقال : 
ما آلھی وشغل عا مر اله بهء فهو مَنهیٌ عنه ون لم يحرم جنسه» كبيع 


(فيكرة لَعبُه بأرجوح) ونحوهاء ذكره ابن عقيل وغيره» وكذا مُراماة الأحجار 
ونحوه» (و) هي (أنْ يرمي كل واحدٍ الحَجرٌ إلى صاجبه). 

قال الأجرّي في «النصيحة» : من وب وثبة مَرَحاً ولعب بلا نَعء فانقلت 
فذح ا عصى وقضى الصلاة. 

(وظاهرٌ كلام الشيخ) تقيٌ الدّينِ : (لا يجوز اللعبُ المعروف بالطّاب 
والتّقيلة) . 

قال: ويجورٌ اللعبُ بما قد يكون فيه مصلحةٌ بلا مَضرَة. 

وقال: كل فعلٍ أفضى إلى محرّم كثيراً حرّمه الشارع إذا لم يكنْ فيه مصلحة 
وا لك بكرن سيا لا رالا 

(وقال) أيضآ: (ما أَلْهَى وشَعَلَ عمًا أَمَرَ الله به؛ فهو منهيٌ عنه» وإِنْ لم يحرّمْ 
جنسه ؛ كبيع وتجارة) ونحوهما"". انتهى ؛ لقول النبيّ ولي : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطلٌ» إا رمه بقوسه» أو تأديبه فرسّهء أو ملاعبته ارات فإنهنّ من الحق» . 

وقوله : «باطلٌ»؛ أي : لا ينفع» فان الباطل عد ال وال يراذ يه + ال 


. )777 : انظر: هذه الأقوال فى «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ )١( 
»)1571/( والترمذي‎ »)750١7( وأبو داود‎ »)٠٤٤ /٤( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
: من حديث عقبة بن عامر ذلك . قال الترمذي‎ »)781١١( وابن ماجه‎ »)۳٥۷۸( والنسائى‎ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الموجودٌُ واعتقاده والخبرٌ عنه» ويرادُ به : الحق المقصودٌ الذي ينبغي أن يُقِصَّدَ 
وهو الأمرٌ النافع» فما ليس من هذا فهو باطلٌ؛ أي : ليس بنافع» وما رُوي: أنَّ 
عائشة رضي الله غدها وبجراري مھا 34 بلس الاب والنببئٌ ية يراهنٌ» رواه أحمدٌ 
وغيه”2»: وكانث لها أرجوحةٌ قبل أن تنزوّج» رواه أبو داود بإسناد جيد» 
فبُرخَصُ فيه للصغار ما لا يرخص للكبار» قاله الشيخ تق الدين في زمّارة الراعي"» 
انتهى . 

ولعب الجواري باللّمَبِ غير المصوّرة فيه مصلحةٌ للتمدْنٍ على ما هو المطلوبُ 
منهنَّ عادةً» قال الفتوحي : ويتوجّه وكذا في العيدا؟» ونحوه؛ لأنَّ أبا بكر دخلَ على 
عائشة وعندها جاريتان في أيام من يدففان ويضربان ویُغتیان" بما تقاوَلّتْ به الأنصارٌ 
يوم بعاث» فانتهرهما أبو بکر» وقال: أمزمارٌ الشيطان عند رسول الله يا؟ فقال 
انب با : «دعهما فإنّها أيام عيب . 


C 


.)۲٤٤٩( ومسلم‎ ›)09۷۷٩( رواه الإمام أحمد فى «المسند» ۷/0 و؟). والبخاري‎ )١( 
.)١57517( ومسلم‎ ,»)7580١( (؟) رواه أبو داود (5977 -/5917)» ورواه أيضاً البخاري‎ 


(9) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۳۳)» وامجموع الفتاوى) 2)5١5 /۳١(‏ وخبر 
زمارة الراعى رواه أحمد (۲/ ۸ و7”8)» وأبو داود (5975-57975). من حديث ابن 





2 في النسخ الخطية : «العبد»» والمثبت من «المبدع» لابن مفلح (0/ »2١‏ واکشاف القناع» 
للبهوتي (5 / .)٤۸‏ 


(5) عند البخاري ومسلم: «تغنيان» بالتاء في أول الفعل» وما ذكره الشارح جائز من حيث 
اللغة» فقد قال في «النحو الوافي» :)۱۸١ /١(‏ يجوز أن تقول: (هما تفعلان) و(هما 
يفعلان) عند الكلام على مؤنثتين غائبتين. . . والأول أكثر وأشهر» وفيه بُعْد عن اللّبس . 

(5) رواه البخاري (409)» ومسلم (895). 





نير 7 7 ىه ا o‏ 5 8 0 5 ترت 
ويُستَحَبٌ لعب بآلة حرزب» فال جماغة : وثقاف.». ويتعلم بسَيفٍ 
900 4 و 8 22 ي 3 01 7 سه 
خشب لا حديد. نصاء وليسَ من اللهو المكرُوه تأديبٌ فرسه. وملاعبة 
.6 1 0 3 3 00 م Ye ê‏ ۶ 3 
أهله. ورميه بقوسه. وکره شديدا لمن علم الرّمِيَّ أن يتركه» Er‏ 

IT 5‏ « 1 6 - كت و 

و 57 
وتثقيفها : تسويتها؛ لأنه يُعينُ على قتال العدوٌ. 

(ويتعلم بسيفٍ خشب لا حديدٍ نصا) تقل أبو داود: ولا يُعجيّني أن يتعلم 


٠ 3‏ ۲ 
سيب حديل بل سيف ش77 , 
SE‏ اع ل مسحب 2 


(وليس من اللهو) المحرّم ولا (المكروه تأديبُ فرسه وملاعبة أهله ورميه 
بقوسه)؛ للحديث المتقده . 
ويدخلٌ فيه تعليم الكلب الصيدَ والحراسة» وتعليم السباحة» ومنه ما فى 
«الصحيحين»: من لَعِبٍ الحبشة بِدَرَقهم وجرابهم» وتوثبهم بذلك على هيئة الوقصٍ 
في يوم عيدٍ في مسجل النبي 5ي وستر النبيّ بي عائشة وهي تنظرٌ إليهم“» ودخل 
عم فأَهْوَى إلى الحصباء يَحْصِيّهمء فقال النينٌ بل : «دَعْهُم يا عمر». 
ا يم 2005 | س ا 5 
(وكره شديدا لمّن علم الرمي أن يتركه)؛ لما في الصحيح عن النبيّ َة أنه 
قال: «ارْمُوا واركبواء وأن تَرْمُوا أحبٌ إل من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم نسيه 


)01 في «ف» : «قاله»› وفي «ز»: «قال»» والرسم في «ح» يحتمل الوجهين . 

(9) انظ + فا الإمام اخ برواية أبي داود (ص: ۳۱۲). 

(۳) وهو حديث عقبة بن عامر ظ4 » وتقدم قريباً. 

. سقط من «ق»: «وستر النبيّ يكلهِ)‎ )٤( 

(5) رواه البخاري »)٤۸۹٤(‏ ومسلم (۸۹۲/ ۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 


)5( رواه البخاري (V0)‏ ومسلم «(A4\1)‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كك 
تجوز مُصَارَعَةٌ ورَفع حجار لحعرةة الأشدّء وأا اللَّبُ بترو وشطرنج» 
ونِطاحٌ كباش , ونقار دبوك› فلا يُبَاح بحَالٍء قد EER oD SRS ES‏ 


فليسَ مناه(" وكان هو وخلفاؤه يُسبقون بين الخيل» وقرأ على المنبر: #وَأَعِدُوأ 
ھم طشم نقرو وس ريال ألْكيْلِ € ثم قال : «ألآً إِنَّ القوة الرمئ» آلا إنَّ 
القوة الرمىٌ » أ إن القوة ER‏ , 

وقال كَل : «ومّن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرّها»20 . 

قال العلقية! ورت من طرق ص بالقاظ عة والمعى راح 

وسية هذه الك اسه أ من تعلّمَ الرمي حَصّلّتْ له أهلية الدفاع عن ينه 
ونكانة العدة وتأَهّلَ لوظيفة الجهاد. فن تركه فقد فرط في القيام بما قد 
5 2 
تعين”*' عليه . 

(وتجوز مارغ لن النبيّ ية صارع رُكانة فصرعه» رواه أبو داود( 

(و) يجوز (رفع أحجار لمعرفة الأشد)؛ لأنّه في معنى المُصارعة . 

(وأمًا اللعبُ بنرد وشطرنج) ‏ بكسر أوله ‏ (ونطاح كباش ونقارٌ ديُوكٍِ فلا 


يباحُ بحال)؛ أي : لا بعوّض ولا بغيره» وهي بالعِوّض أشدٌ حرمة» فإذا اشْتَمَلَ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند) (6/ ١55‏ و١٤١)»‏ وأبو داود »)755١7(‏ والترمذي (۱۹۳۷)» 
والنسائي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه (۲۸۱۱)ء من حديث عقبة بن عامر ط4 وقوله: «ومن تعلم 
الرمي . . .إلخ» جاء بدله في هذا الحديث: «ومّن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها 
نعمة كفرها»» وفي لفظ : «ومن نسي الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه . 

(؟) رواه مسلم (۱۹۱۷)» من حديث عقبة بن عامر 5ك . 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١48‏ من حديث عقبة بن عامر 5ه . 

. في «ق» م٠ : «يتعين»‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (/501)» ورواه أيضاً الترمذي .)۱۷۸٤(‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


هه GGG‏ هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هد وه وه وه ها ود وا وه ود و وه وه .د ٠‏ 


اللعبُ بالشطرنج على عِوَضٍ؛ أو تضمّن ترك واجب مثل تأخُرٍ الصلاة عن وقتهاء 
أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجبُ من مصالح العيال» وغير ذلك مما هو واجبٌ 
على اليه فإنه حرامٌ بإجماع المسلمين» وكذلك إذا تضمّن كذباً أو ظلماً أو 
غير ذلك من المحرّمات؛ فإنه 2 وإذا خلا عن ذلك؛ فجمهورٌ العلماء 
على تحريمه كمالكِ وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من 
أصحاب الشافعيٌ”"2. وقال هؤلاء: لم يَقَطّع الشافعينٌ بأنه حلالٌ» بل توقّف في 
0 : 

رَوَى”" البيهقئٌ بإسناده عن على أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج"» فقال: 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ کپ ا لض انا ن 
آنا 

وعن علي قال : صاحبُ الشطرنج أكذبُ الناس» يقول أحدهم: قتلث 
وما قتا . 1 

قال ابن عبد البَجّ: أجمع مالك وأصحايه على أنه لا يجوز اللعبُ بالشّطرنج» 
وقالوا: لا تجو شهادة المدمن المُواظب على لعب الشطرنج. ٤‏ 


)001 سقط من «ق»: «وأحمد. . . الشافعي» . 

(۲) في «ق» م): «وروی». 

)۳( في (م) : «الشطرنج» . 

0 روا او ف القن اک 9 4813 ووا أيضاً ابن سعد فى «الطبقات» 
(7/ 427575 وابن أبي شيبة في «المصنف» (7510/8) دون قوله: «لأن يمس . . .إلخ». 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١/؟7١5).‏ 
() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (// 557). 
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يي ا ارد وتلا هذه 
الآية #قَمَادَابَتَدَ AEE‏ صل #[يونس: ۳۲]' 

REE gE ES وعن مالك قال‎ 

وعن ابن عمر أنه سبل عن الشطرنج» فقال: هو شر من النرد”" . 

فن ما في النرد من الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاةء ومن إيقاع العداوة 
والبغضاء- في الشطرنج أكثرُ بلا ريب» وهي تفعل بالتفوس يكل 5 الكؤوسش» 
فصا عقولهم وقلوتهم عن ذَكْر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثيرٌ من أنواع 
ا وقليلها يدعو إلى كثيرهاء فن اللا يها يمرن قله وا 
وفكزه فيما 8 خصمه» وما بريد أنْ شان هو وي في واي ذلك 
عليه ولا بحال آهل ولا بير ذلك من ضرورات تفه وما ا 
كر الله تعالى أو الصلاة: 

وهذا كما يحصلٌ لشارب الخمر» بل كثيرٌ من الشرًاب يكون عقله أَضْحَى من 
عَقَل كثير من أهل الشطرنج والنّدْدء واللاعبُ بها لا تنقضي نَهْمُه منها إلا بِدَمْتٍ 
بعد دَممْتٍ كما لا تنقضي نهّمةٌ شارب الخمر إلا بقَدَح بعد قَدَح» وتبقى آثارها(“ 
في النفس بعد انقضائها أكثرٌ من آثار شارب الخمرء حتى عرض له في الصلاة 


.)40/8 /۲( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /1١(‏ 517). 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١7 /۱١(‏ 

(5) في النسخ الخطية : «وعن»» والمثبت من «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ .)۲۲١‏ 
(4) سقط من «ق»: «كما لا تنقضي . . . آثارها». 





)١١(‏ كتاب الشركة 


ولا نَجُورُ مُساتقةٌ وض مُطلقاًء إلاً في خَيْلٍ وإبل“ وسهام» 
والمرض وعند ركوب الدابة» بل عند الموتِء وأمثالٍ ذلك من الآثار التي يُطْلَبُْ 
فیها ذکره لربه وتوجّهُه إليه» يَعرضٌ له تماثيلها وذِكْدُ الشاه والرْحٌ والفززان 
ونحو ذلك . 

فصذّها القلوب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمرء وإفسادها للقلوب 
أعظم من إفساد الترّد» ولكنّ النرد كان معروفاً عند العرب» والشطرنج لم يُْرَفْ 
الأيعة أذ حرا البلا ار وانتقلَ منهم إلى الفرس» ولهذا جاءً 
ذكرّالنرد» وإلاً فالشّطرنجٌ شرٌ منه إذا استّويًا في العِوّض أو عَدَمِهء وفي هذا 
القدْر كفايةٌ لمن كان له أدتى دراية . 

(ولا تجورٌ مسابقةٌ بعوّض) - أي : مال لمن سَبّق ‏ (مطلقاً)» سواءٌ كانت 
مباحة أو لاء (إلا في) مسابقة”) (خيلٍ وإبلٍ وسهام) ؛ أي : نشاب ونبلٍ للرجال» 
هذا المذهبٌ بلا ريب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» e‏ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا ب سَبَقَ إلا في صل أو نف أو حافر»”". 

واختصّث هذه الثلاثة في أخذ العوّض فيها؛ لأتّها من آلاتِ الحرب المأمور 
بتعليمها وإخكامهاء وذكر ابن عبد البدّ تحريم الّهانٍ في غير الثلاثة إجماعا» 
وإتما اخحصّت الرجال درن السا لآن الساء لن مأمورات بالتجهاة. 


(۱) في (ف» : «إبل وخيل» بدل «خيل وإبل». 

(۲) سقط من «ق»: «(إلا في) مسابقة» . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 474)» وأبو داود »)٠١۷٤(‏ والترمذي »)۱۷٠١(‏ 
والنسائي »)۳٥۸٥(‏ من حديث أبي هريرة ذه . قال الترمذي : حديث حسن . 


(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ ۸۸). 
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بشرُوطٍ حَمِسَةٍ : 

أحدها: تعيينٌ المَركُوبَينِ والُمَاةِ بِرُِيةٍء سّواءٌ كانا اثتين أو 
جَماعَتَينِء لا الرَاكَِينٍ ولا الَوْسَينِء ولا السّهامء ولو عيتها لم تعن . 

(بشروط خمسة) متعلقٌ ب (تجوز) : 

(أحدها: تعيين المركوبَيْنِ) في المسابقة برؤية» سواءً كانا اثنين أو جماعتين» 
وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه» (و) تعبينٌ (الرماة) في المناضلة (برؤية) بلا نزاع » 
(سواءً كانا اثنين أو) كانا (جماعتين)؛ لأنَّ المقصود في المسابقاتِ قا 
عَذوٍ المركوبين اللََّيْن مُسابَقُ عليهماء وفي المناضلة معرفةٌ حِذْقٍ الرماة» ولا يحصلٌ 
ذلك إلا بالتعيين بالرؤية؛ لأنَّ المقصود معرفةٌ عدو مركوب بعينه» ومعرفة 
حِذّق رام بعينه» لا معرفة عَدُوِ مركوب في الجملة» أو جذق رام في الجملة . 

فلو عََدَ اثنانٍ مسابقة على خيل غير معيّةٍ أو مناضلةً» ومع كل منهما نفرٌ غيرُ 
متعيئٌن ؛ لم يج وإنْ بان بعض الحزب كثيرٌ الإصابة أو عكسّه» فادّعى أحدّهما 

و(لا) يشترط تعيينٌ (الراكبين ولا القوسين ولا السهام)؛ لأنَّ الغرض معرفةٌ 
عدو الفرس وق الرامي دون الراكب والقوس والسهام؛ لأنّها آل المقصود» فلا 
يُشترطٌ تعييثُها كالسّرْجٍ (ولو عيّنها لم تنعيّنْ)؛ لِمَا تقدّم» وکل ما يَتعيّنُ لا يجوز 
إبداله ؛ كالمتعيئّن في البيع» وما لا يتعيّنُ يجوز إبداله لعذر أو لغير عذر. 

فان شَرَطَ أن لا يرميّ بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم» 11" لاي كن شير 


هذا الراكب؛ فهو فاسدٌ؛ لأنه ينافي مقتضى العقدٍ. 


)01( فى «ق): «و)2. 
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44 
الثاني : اتحادٌ المركوبين أو القَوسَينِ ين بالشوع» فلا يصح بین عرب 
وهجين ) ولا قوس عَربيةٍ وفارسيّة ولا يكره رمي بها . 
الالت: تحديد المسانة داوعا TT‏ 


الشرط (الثاني : اتحاد المركوبين) بالنوع في المسابقة» (أو) اتحادُ (القوسينِ 
بالنوع) في المناضلة؛ لأنَّ التفاوت بينَ او ا بحكم العادة أَشْبَهًا الجنسين ؛ 
(فلا يصحٌ) السباق (بين) فرس (عربيٌ و) فرس (هجين)؛ وهو ما أبوهُ فقط عربيٌ 
(ولا) المناضلة بين (قوس عربية ببة) - أي : قوس الَّبلٍ - لياترسن ا أي: 
قوس الشاب قاله الأزهر» (ولا يكره رمي بها)؛ أي : القوس الفارسية» نصا . 

فإن لم يُذْكَرْ أنواعٌ القوس التي يَرْميانِ بها في الابتداء؛ لم يصمّ» وما رواه 
ب ماج ال ورای مع رجل قوسا ارسي فقال : «أَلّقها فإِنّها ملعونةٌ» ولكن 
عليكم بالقسيٌ العربية وبرماح القنّاء فبها يؤيدُ الله هذا الدّينَ» وبها يُمَكن الله لكم 
یار ورواه الأثرم والجوابٌ: أنه يحتمل أنه لَعَنَها لحَمْل الع لها 
في ذلك العَصْر قبل أن يُسْلِمواء ومَتح العرب من حَمْلِها؛ لعَدَّم معرفتهم بها . 

الشرط (الثالث : تحديدٌ المسافة مبداً وغاية) بأنْ يكونّ لابتداء عَذوهما 
وآخره غايةٌ لا يختلفانٍ فيه؛ لأنَّ الغرضَ معرفةٌ الأسبتي» ولا خصل إلا بتساويهما 
في الغاية ؛ لأنَّ من الحيوانٍ ما SS‏ 
فيحتاجٌ إلى غاية تجمّح حالَيُِء فإن اسْتَبَقَا بلا غاية ليَُظَرَ هما يقفُ أولاً؛ جز 
ELT‏ 
(1) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)۲۷٤‏ 


(؟) رواه ابن ماجه (۲۸۱۰)» من حديث على ذه بنحوه» وفى إسناده أشعث بن سعيد السمان» 
وهو متروك كما فی «نيل الأوطار» للشوکانی (۸/ .)۲٤١‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۷۲ کے 
ومَدَى رمي بما جَرَتْ به العادة» کوڪتي ذراع» فان '“ زاد على ثلاثِ مئة 
ذراع لم يصح كمنَاضْلِهماء فل اد ال لأبعد هيما ونيا . 

الراع : عم عِوَضٍ وإباحَنّه ؛ وهو تمليكٌ بشرط سَبّْقه ویوا 
ځلوله وتأجيله . 
فيه (و) أا في المناضّلة؛ فلن الإصابة تختلفُ بالقرب والبُعدِء فاعتبر تحديدٌ 
(كدن رمي بما جَرَتْ به العادة)» ولا عرف لى الرمى إلا بالمعاهدو تحر + من 
هنا إلى هناء أو بالذراع (ك) مثة ذراعء أو (مء منتي ذراع)» ا (فإن 
زاد على ثلاث هذ درام لم يصحّ)؛ لتعذّر الإصابةٍ فيه غالبا ولأنه ي 
ا : إنه ما رَمَى أربع مئة ذراع إلا عقبةٌ بن عامر الجهَنيُ؛ 
اما لا رصن اماف ا ال لأنوهما ريا)؛ لحدم تحديدٍ الغاية . 

الشرط (الرابع : عِلمُ عوَضٍ)؛ لأنه مال في عمدِ» فوجب العلم به كسائر 
العقودء ويُعلَمُ بالمشاهدة أو الوصف أو القَذر إذا كان بالبلدٍ نقدٌ واحدٌ أو أغلب» 
وإلاً لم يَف ذْكْدُ القذر» بل لا بد من وَضَفه . 

(وإباحته) ‏ أي : العوّض - لما تقدّم» (وهو)؛ أي: بذل العوّض المذكور 
(تمليك) الاق (بشسرط ب سَبْقِ)» فلهذا قال في «الانتصار» في شركة العَنَانِ: 


لايصحٌ. انتهى . 
قال في «شرح الإقناع» : قلت : في كلامهم أنه جَعَالةء فليس من قبيل التمليك 
1 ی على شرطٍ مخض 
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(ويجوزٌ حلوله)؛ أي : العرّض (وتأجيله) كله أو بعضه؛ كالثمَّن والصَّدَاق. 


)01( فى «ف»: «وإن» . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠١ /٤(‏ 





)١١(‏ كتاب الشركة 


الخامسُ: الخُرُوجٌّ عن(" شبه قِمَارٍ بأن لا يُخْرِجَ جَميعُهم» فإن 
کان منّ الإمّام أو غيره أو ِن أحَدِهما على أ ادقن فس اجار فان 
جاءا معاً فلا شىءَ لهماء ا E‏ 


الشرط (الخامس : الخروج) بالعوّض (عن شبه شبه قمار)؛ لان القمار محرّم 
- وهو بكسر القاف مصدرٌ قامَره مره : إذا راهته فعَلبه ‏ (بأنْ لا بُخْرِجَ جميعهم) 
العرّض؛ لأنَه إذا أخرجَةُ كلّ منهم فهو قمارٌ؛ لأنه لا يخلو: إِمّا أن يتم أو يعر 
ومن لم يحرج بقي سالمآ من العْرْم . 

(فإِنَ كان) الجْعْلُ (من الإمام) من ماله أو من بيت المالٍ على أنَّ من سَبَقَ 
فهو له؛ جاز؛ لأنَّ فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعاً للمسلمين» ونصٌّ على 
أن الإخراج من بيت المالٍ مختصنٌ بالإمام؛ لتولّيه الولايات"؛ (أو) كان الجعْلٌ 
من (غيره) ‏ أي : الإمام ‏ على أن من سَبّقَ فهو له؛ جاز؛ لما فيه من المصلحة 
والقرية؛ گغا لو اع به ساكعا أن شيك (أو) کان الجحل (من أحدهما)؛ أي 
المتسابقين» أو من اثنين فأكثر منهم إذا كثُرواء وتم من لم مُخْرِج» (غلى أنَّ من 
سبق أَحَذَّه؛ جاز)؛ لأنه إذا جاز بَدَله من غيرهم فأَوْلَى أن يجوز من بعضهم . 

(فإن جاءا)» أي : المتسابقان منتهّى الغايةٍ"» (معاً؛ فلا شيءَ لهما) من 
الجُعْل؛ لأنه لم يَسْبِقْ أحذّهما الا 


)01( في (لح): «من» . 
(۲( في «ح» : «جاء)» . 


(۳) فى «ق»: «الولاية» . 
)٤(‏ سقط من «ق)»: «منتهى الغاية» . 
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24 
ا ۴ ره و 20 بده 0# عير 
وإن سَبَقَ مُخرج أحررّه» ولم يأخذ من صاحبه شيئاً» وإن سَبَقَ الآخَرٌ 
أحررٌ سَبَقَ صاحبه» وإن أخرجا معالم يز إلا بمُحلل لا يُخرج 


4 
ەھ اعم 


4 


2 سيت و ۲)73 06 3 6 ا‎ ٤ 
(وإن سَبَقَ مُخْرِج)”" العوّض من المتسابقين (أحررّه ولم يأخذ من صاجبه‎ 
. شين)7 4 لان إن أخل منه شا كان قمارا‎ 


(وإن سَبَقَ الآخَرُ) الذي لم يُخْرِج؛ (أخررٌ سَبَقَ) - بفتح الباء - (صاجبه)» 
فمّلكه» وكان كسائر ماله؛ لأنه عرض فى الجعالةٍ فمُلكَ فيهاء كالعوّض المجعول 
في ردٌ الضالة» فإن كان العِوّضُ في الذمة؛ فهو دين يُقضى به عليه إِنْ كان موسر 

of o‏ و و 

(وإِنْ آَخْرَجًا)؛ أي : المتسابقانٍ (معاً؛ لم يَجُز)» تساويا أو تفاضّلاً؛ لأنه 

8 0 2 3 ۰ a عه«‎ 78 1 ٠. 25 

قمّارٌ؛ إذ لا يخلو كل منهما عن أن يَعْنَمَ أو يَعْرَمَ (إلا بمحلل لا يُخْرِج شيئاً) 9 ؛ 

لِمَا رَوَى أبو هريرة: أن النبيّ ئ قال: «مَن آدخل فرساً بينَ فرسين وهو لا يمن 

أن يَسْبِقَء فليسَ قماراء ومّن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمِنْ أن يَسْبِقَ؛ فهو 

قمار» رواه أبو داود" . 

(۱) في هامش «ح»: «واختاره الشيخ» . 

(۲) سقط من «ق»: «وإن سبق مخرج) . 

(۳) فى «ق»: «وإن سبق الآخر» بدل «أحرزه. . . شيئاً) . 

(6) سقط من «ق»: «تساويا. . . شيئاً) . 

)٥(‏ رواه أبو داود (7019)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 000)» وابن ماجه 
.)۲۸۷١‏ ورواية أبى داود: «وهو لا يؤمن أن يُسبق. . .»)» قال فى «عون المعبود» 
۷ 176): كلاهما بصيغة المبني للمجهول؛ أي: لا يعلم ولا يعرف هذا منه يقيناً. ومعنى : 
«لا يأمّن أن يَسبق»؛ أي: لا يعلم أنه سابقٌ البتة. 





)١١(‏ كتاب الشركة 
ولا يجورٌ أكثرُ من واحدٍ يُكافى مَركوبُه مَركوبيهماء أو رَمْيّه رَمْيَيهماء 
لساري ما اخ جا فان سبقاه ا ا ولم اذا منه شيك 


4# م سمه ت ر‎ ۹ 2 TT 
وإن سبق أو أحدهما أحرز السَّبقينٍء وإن سبقا معا فسَبّق مَسبوقٍ‎ 


فجَعَله قماراً إذا أَمِنَّ السَبِقَ؛ لأنه لا يخلو كل واحدٍ منهما أن يَعْنَمُ أو يَعْرَمَ 
وإذا لم يآمن أن يسبق لم يكن قماراً؛ لان كل واحد متهما يجوز أن يخر من 
ذلك . 

(ولا يجودٌ) کون محلل (أكثر من واحل)؛ لدَفْع الحاجة به قاله الامديٌ . 

ويُشترطٌ في المحثّل أن يكونٌ (يكافوء “مركوبّه مركوبَيّهما) في المسابقة» 
(أو) يكافرء (رميّه رَمْيّيهما) في المناضّلة ؛ للخبر السابق . 

و(لا) يُشْترطٌ (تساوي ما) ‏ أي : العرّض - الذي (أخرجاه) . 

(فإنْ سبقاه)؛ أي : المُخْرِجان المحلّلَ؛ (أَحْرَرَا سبَقَيْهِما)؛ أي : أخررٌ كل 
نوما نا هة أنه ساق مها ولاشيء للمحلّلٍ ؛ لأنه لم يَسْبِقْ واحداً 
منهماء (ولم يأخُذا منه)؛ أي : المحلّلٍ (شيئاً)؛ لأنه لم يُشْتَرَطَ عليه شيءٌ لمن 


ل م 


سَبّقه . 

(وإنْ سَبَقَّ) المحلّلُ المُخْرِجَيْن أَحْرَرَ السَبَقَيْنِ؛ لأنّهما جعلان”" لمن سَبَقَ» 
(أو) سبَنَ (أحدُهما)؛ أي المُخْرِجَيْنِ (أَخْررَ السّبَقيْنِ)؛ لوجود الشرطء (وإِن سَبقا)؛ 
اع لبها ا كم ما بان يواه ا رالا ا( 8د 
ا الان كيما هال نفسه» وکو (سبَقْ مسبوق بینهما) ؛ ات بين السابقٍ 
والمحلّل نصفين؛ لأنّهما قد اشتركا في السسّبّقٍ فوجّب أن يشت ركا في عِرَضِهء ون 


. «جعلا)‎ :)0١ /5( كذافي النسخ الخطية» وفي «كشاف القناع»‎ )١( 
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۷٦‏ کے 
٠ +‏ - 00 ع 3 و 8 
وإن قال غيرهما: مَن سبق أو صلى فله عشرة لم يصح مع اثنين» وإن 
۶ »« رت م 
زاد أو قال : ومن صلى فله خمسة. E‏ 
جاه المخرجان والمحلن الخاية دقعة واحدة» أحرز كل واحد مهما سيق ننس 
لأنه سابق» ولا شيءَ للمحلل؛ لأنه لم يَسْبِقْ . 
ء ع NaS‏ مه الب م ا ت يود 
(وإن قال غيرّهما)؛ آي : غيرٌ المتسابقيّن وهو المُخرج للعِوّض : (مَن سَبّق) 
منكما (أو صلى”“ فله عشرة؛ لم يصع مع اثنين)؛ لأنه لا فائدة في طلب السَّبقٍ 
إذنْء فلا يُْرَصُ عليه؛ لأنه سوّى بينهما. 
ا 9 2 de‏ 7 معو 
(وإن زاد) على اثنین ؛ صح ؟ لان کل واحدٍ منهم يَطلبٌ أن يكون سابقا أو 


0 
ا 


مصليا . 
(أو قال) المُخْرِجٌ غيئُهما: مَن سَبَقَ فله عشرةٌ» (ومّن صِلَّى) ‏ أي : جاء 
ثانياً - (فله خمسة) صحّ؛ لأنَّ كلاً منهما يجتهدٌ أن يكونَ سابقاً؛ ليُحْرِرَ أكثر 
العِوَضّيْنِء وسمّي الثاني مصلَيا لأنّ رأسّه يكون عند صَلَّمي الأولء والصَّلوانِ هما : 
العظمان الناتئان من جانبي الدَّنَبِء وفي الأَثَرِ عن عليٌ وه أنه قال: سَبَقَ أبو بكرء 
ضایف وحَبطْئنا فتن . 
وقال الشاعر : 


قر ل ت اناه له ر 07 ر ت 
إذ اغا اة ال لوان قارا ا 


)١(‏ أي : تلا السابق . انظر: «القاموس» (مادة: صلا). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )1١١7 /١(‏ بلفظ : «سبق النبي إل وصلَّى أبو بكرء 
وثلّث عمرء ثم خطبتنا أو أصابتنا فتنةء يعفو الله عكن يشاء». 

(۳) البيت لبشامة بن حزن الّهَْلىٌ . انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (۸/ 004-57 . 
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وكذا على التّرتيب للأقرب لسابقٍ صَحَّ . 
وخَيلٌ الحلبة مُرتبةٌ: مُجَلَّ فمْصَلّ فتَالٍ فبَارعٌ فمرتاح فحَطي 


و 


فعاطفٌ فمؤمّلٌ yS‏ 


(وكذا) يصح إذا فاوَتَ العوّضّ (على الترتيب للأقرب) فالأقرب (لسابق) ؛ 
بان قال: للمجَلي من وللمصلي تسعون ٠‏ وللتالي ثمانون؛ وللبارع سبعون» 
وللمرتاح ن وللخطي” عه وللعاطف أربعون» وللمؤمَّلٍ ثلاثون» 
وللْطيم عشرون» وللسّكَيْتٍ عشرة» وللفسْكلٍ خمسةٌ (صحّ)؛ لان كل واحدٍ يطلب 
السَبَقّء ليحورَ الأكثرء فإذا فاته طلب ما يلي السابق. 

(وخيل الكابة“) - بفشح الحا وسكون للام - (مرتبة)» وهي خيل تَجْمَعٌ 
للسباقٍ من كل أب لا تحرج من إصطبل واحدٍ؛ كما يقال للقوم إذا جاؤوا من 
كلّ أوب للنصرة : قد أخليواء قاله في «الصحاح ؛ أوَلها : 

(مُجَلٌ) بالميم وهو السابق لجميع خيلٍ الحلبة؛ ف ن ونه يكو 
عند صَّلاً المُجَلّي» (فتال) الثالثُ؛ لأنه يتلو المصلّيء (فبارع) الرابعٌ» (فمرتاح) 
الخامسٌ» (فخطىٌ) السادسٌ» وهو بالخاء المعجمة"» (فعاطفٌ) السابع» (فمؤملٌ) 


2000 في «ح» : «الجلبة» . 

20 في «ق»: (سبعون». 

(۳) كذا في النسخ الخطية و«ط)»ء ولعل الصواب: «وللحظي»؛ كما في مصادر اللغة. 
انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)158/١17(‏ 

(5) فى «ق)»: «فيجوز». 

)0( في اق»: «الحبلة» . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١١6 /١(‏ (مادة حلب) . 

(۷) كذا نقل عن البهوتي في «كشاف القناع» (5/ 07): والذي في المصادر: «الحظي». انظر: 
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7۸ د د 
قاطي 0 0 فشک 4 5 «الكافى» ١ hs‏ ۳ 5 1 و 09 
فمسل”" فتَالٍ فمُرتاح . . . إلى آخره. 
- بوزنٍ معظم الثامن» (فلطيم) التاسم» (فسُك فسكيْتثٌ) e‏ كنف وقد تشدّد 
ياوه العا شر آخِرُ خيل الحلبة» ٠‏ تکل كعد ونج وزنبور وبرذون الذي 
يجيء آخر الخيل» ويسمى : القاشور والقاشرء وهذا الترتيبٌ ذكره الشارح” ¢ 
وقدّمه في «التنقيح)”"» وتبعه صاحبُ «الإقناع» و«المنتهى»“» (وفي) بعضها 
اختلاف» ففي («الكافي» و) تبعه في سن : مجل فمصل [فمسَلٌ] فتالٍ 
فمرتاح م إلى آخره)” کول ابر ارت اا اجى وهو اسان : اا 
ل اماي ثم التالي» ثم العاطف» ثم المرتاح» ثم المؤمّل» ثم الخطي"» ثم 
اللَطِيىٌ ثم السّكَيْتُء وهو الفسكل» ذكره الجوهري") فالفشكل اسم للآخر» ثم 
استعمل هذا في غير المُسابقة ة بالخيلٍ تجوز كما روء أنَّ أسماءً بت عْمّيْسِ كانت 


تروّجَث جعفر د بنَ أبي طالب 5 ذه فولَدَتْ عبدالله ومحمداً أو عونا ثم تزوّجَها أبو 


= «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري »)٠١١ /١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 
(1/» (مادة: صلي)» و«الصحاح» للجوهري (0/ )۱۷۹١‏ (مادة: فسكل)» وغيرها. 

(۱) سقطت من «ف). 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 178). 

(۳) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)۲۸١‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 55 5)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 1١‏ -171). 

() انظر: «الكافي» لابن قدامة (؟/ ۳۳۹)ء و«المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: 2)579 
وما بين معكوفتين منهماء وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ 06). 

() كذا في النسخ الخطية و«ط»» وفي «الصحاح»: «الحظي» . 

(۷) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)۱۷۹١‏ (مادة: فسكل). 








)١١(‏ كتاب الشركة 
4⁄4 

a a ALANA as‏ ۹ دس" وو داك ع 

فإن جعل لمُصّل أكثرٌ من سَابقٍ ونحوه» أو لم بعل لمَصل شيء لم 
8 ا ل 2 ع ع تم 57 ك 5 و م 6 
يَحز وإن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة» فجاؤوا معا فلا شىء 
لهم وإن سَبَقَ واحد فأكثرُ إلى تسعةٍ معاً فلهم» فق ملاعل اله لد ETE‏ قا ا 
بكر الصدّيق 5ه فولدَث له محمد بن أبي بكر » ثم تزوّجها علي بنْ أبي 
طالب له فقالت له: إِنَّ ثلاثة أنت آخِرهم لأخيارٌء فقال لولدها: فشكل 
e‏ 

(فإن جَعَلَ) من رح العِرضّ (لمصلّ أكثر من سابق» ونحؤه)؛ كأنْ جَعَلَ 
للتالى اكقدهن المضلي: (أو لم بُجْعَلْ لمُصلّ شيء). وجَعَلَ للتالي عِوَضاً؛ 
(لم يَجُْمْ)؛ لأنه يفضي إلى ألا يُقصّدَ السّبق» بل يُقَصَّدُ التأحر؛ فيفوتٌ 
المقصود. 

(وإن قال) مُخْرِجٌ العرّض (لعشرة: من سَبَقَ منكم فله عشرة)؛ صحّ» 
(ف) إن (جاؤوا معاً فلا شيءَ لهم)؛ لأنه لم يُوجّد الشرطٌ الذي يُسْتَحَقُ به الجُعْل 
شنا 

(وَإِنْ سَبَقَ واحد) فله العشرة؛ لوجود الشرط فيه أو سَبَقَ اثنان (فأكثرٌ إلى 
تسعةٍ معاً)» وتأخَّرَ ما عدا" من سبق (ف) العشرة (لهم)؛ أي : للاثنين فأكثر؛ لأنَّ 
الشرط وُجِدَ فيهم» فكان الجُعْلٌُ بينهم؛ كما لو قال : من رد عبدي الأب فله كذاء 


)١(‏ رواه الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )٠٠٠١‏ حتى قولها: لأخيار» ثم قال: وقد سمعت 
في هذا الخبر ولا أعرف إسناده أن عليًا قال لأولادها منه: «قد فسكلتني أمكم». فهذه 
القطعة من الخبر لم يعرف لها الخطابي إسناداً» ولم نقف عليها مسندة. 

(۲) فى «ق»: «التالى». 

(۳) فى «ق»: «معاً) بدل «ما عدا». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
سڪ 
ويصِحٌ عق لاش شَرْطُ في : إن سبقتني فلك كذاء ولا أرمي أيّد بداء أو 
شهراآ أو أنَ السّابقَ يُطِعِمُ السّبَقَ أَصْحَابَه أو غيرهم . 


* 6د 6د 


فردّتْ تسعةٌ» فلهم العشرة؛ لحصولٍ رده من الكل ويصيرٌ هذا كما لو قال: من 
قل قتيلاً فله”" سلب فان قل کل واحد واحداً؛ فلكلٌ واحدٍ سَلَبُ قتيله كاملاً» وإِنْ 
َتَلَّ الجماعةٌ واحداً فلجميعهم سلب واحدٌّء وها هنا كل واحدٍ له سَبَقٌّ مفردٌ 
فكان الجعْلٌ له كاملاً . 

فلو قال: مّن سَبَقَ فله عشرةٌ» ومن صلَّى فله خمسةٌ» فسَبَقَ خمسة» وصلّى 
خمسة؛ فلاسابقين عظرة» لكل واحد منهم درهمان وللمصلين خمسةٌ لكل واحدٍ 
منهم درهم . 

(ويصحٌ عقدٌ لاشرط)» فيلْعُو (في) قول أحدٍ المتسابقيْن للآحَر : (إنْ سبقتني 
فلك كذاء ولا أرمي أبداًء أو): لا أرمي (شهرا)ء ونحوه؛ كأنْ شَرَطًا لكل منهما 
أو لأحدِهما الفسخ متى شاءً بعدَ الشروع في العملٍ» وأشباء هذا فهذة شروط 
بال في نفهاء والعقد صحيحٌ؛ لأنه قد تم بأركانو وشروطو» فإذا حل الزن 
الفاسد بقي العقدٌ صحيحاء (أو) شَرَطّ المتسابقان (أنَّ الساء بق يْطْهِمُ السّبقَ) - بفتح 
الموحّدة؛ أي : الجعْلَ ‏ (أصحابه» أو) يطعمُه بعضهم» أو يطعمّه (غيرهم)؛ لم 
يصح الشرطٌ؛ لأنه عِوَضنٌ على عمل» فلا يستحقه غير العاملٍ ؛ كالعوّض في رد 
الآبتق» ولا يفسد العقد. 


(۱) فى «(ق») : «فإن». 





)١١(‏ كتاب الشركة 
۸۱ 


فصل 

والمُسابقة جعَالة ااا رَهُْنٌ ولاكفيلٌء ولكلٌ 
قَْخُهاء ما لم يظهر الفَضْلّ لصاحبه» فيَمبِْع عليه فقطء وتبطْل بمَوتِ 
أحَدِهما أو أحَدِ المُركوبَينِ» 100 

* تتمةٌ: وكلّ موضع فَسَدَتِ المسابقةٌ؛ فإِنْ كان السابق المُخُرج؛ أَمْسكَ 
سبق إن كان الآَخَرَ فله أجد عَمّلِه ؛ لأنه عملٌ بعرّضٍ لم يسلّم له فاستَكقّ اجر 
المثل كالإجارة الفاسدة. 

«فصلٌ) 

(والمسارقة خمالة) 4 لآنينا عفد على مالا من افدر على تسمه فان 
جائزاً؛ كرد الأبق» وذلك لأنه عقدٌ على الإصابة» ولا يدخل تحت قدرته» وبهذا 
فاق الاجا م (9 بوخد رفا رهن ولا ل وجرن 

(ولكلٌ) واحدٍ من المتعاقدَيْنِ (فسخها) قبل الشروع في المسابقة» وإن أراد 
أحدّهما الزيادة فيها والنقصان منها؛ لم يزم الآحَرَ إجابته بعد الفسخ بعد الشروع 
قوذي م كرون لعجل سای مدل أذ ب برسم فى بع 
المسافة» أو يصيب بسهامه أكثر منه» فإن ظَهَرَ فضلٌ (فيمتنع) الفسخ (عليه)؛ أي : 
المفضول (فقط) دون الفاضل ؛ لأنه لو جار للمفضولٍ ذلك لفات عَرَضُ المسابقة» 
فلا يَحْصل المقصود. 

(وتنطل) المسابقة (بموتِ أحدهما)؛ أي : المتعاقدَيْن» كسائر العقود 
الجائزة» (أو) بموتِ (أحَدٍ المركوبين) أو الراميين ؛ تعلق العقدٍ بعين المركوب 
والرامي» ولا يقومٌ وارثٌ الميتِ مقامّهء ولا يُقِيمُ الحاكمٌ مَن يقومٌ مقامّه؛ لأنها 
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لا أحَدٍ الرَاكبينء أو تلف أحَدِ القَوسَينِء وسَبْقٌ في حَيل مُتمائلتي ٠‏ 
العنق برأس» وفي مُختَلقيهما وإبل بكتف. وإِنْ شرط السّبْقُ بغير ذلك 
لم يصِحّ» وتَصّفٌَ الخَيلُ في ابتِدَاءِ الغاية صَفًا واحداً» ثم يول مُرتبُها : 
هل من مصلح لِلِجام, أو حَامِلٍ لغلام» ف ل ع اف فوسف كفو RA‏ 
انفْسَّخَتْ بموته» هذا المذهب» وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من 
الأصحاب . ۰ 

و(لا) تبْطّلُ بموتٍ (أحدٍ الراكَيْنِ أو تَلْفٍِ أحدٍ القوسَيْنِ)» وهذا بلا خلاف؛ 
لأنه غيرُ معقود عليه» فلم ينفسخ العقدٌ بتَلفِه؛ كموت أحدٍ المتبايعين. 

(و) يَحْصّلٌ (سَبِقٌ في خيل متمائِلتّي العنق برأس» وفي مُخَْلِميْهِما) - أي : 
العنقين ‏ بكتف» (و) في (إبلٍ بكتفب)؛ لأنَّ الاعتبار بالرأس هنا متعذّرٌ» فإنَّ طويلَ 
العنقٍ قد يسبق رأسّه لطولٍ عَنْقهِ لا بسرعة عدوهء وفي الإبلٍ ما يرفع رأسّه» وفيها 
ما يمد عنقه» فربما سَبِقَ رأسُّه لمدٌّ عنقه لا سبق فإ سَبَقَ رأسُ قصير العُنقٍ فقد 
سبق بالضرورة» وإِنْ سَبَقَ رأسُ طويل العُنق بأكثرٌ مما بينهما في طول العُنق؛ فقد 
سَبَقَّء وإِنْ كان بِقَدْره فلا سَبِقَء وبأقلّ فالآخَرُ سابق. 

(وإن شرَط) المتسابقان (السّبقَ بغير ذلك)؛ كأنْ شرطاه بأقدام معلومة؛ (لم 
يصمّ) لأنه لا ينضبط . َ 

ولا يقف الفرسان عند الخاية بحيث يحرف مسافة ما بيتهماء (وتصف الخيل 


فى ابشداء الفا صا راخدا ثم قول مرتبها : هل من مَصلح للجام أو حامل لغلام 


(۱) فى «(ف) : «متماثلى) . 





)١١(‏ كتاب الشركة 


أو طَارِح لجُلّ؟ فإذا لم يُحِبْه أَحَدٌَء كبر ثلاث ثم خَاذّها عند الَالةء 


ا ودارا دفعة چا ليا ل بها A e‏ لا e‏ 


أو طارح لجُلٌَ؟ e‏ خلها)؛ أي : أرسلها (عند) التكبيرة 
(الثالثة)؛ لما رَوَى الدارقطنيئٌ عن علي : «قد جَعَلْتُ لك هذه السُبِقَة بين الناس» 
فِخَرَجَ علىٌ فدعا سراقة بن مالكِ» فقال : يا سراقةٌ! إني قد جعلث إليكَ ما جَعَلَ 
النبينٌ ية في عنقي من هذه السبقة في عَنْقكٌ» فإذا تيت ت الميّطان - قال أبو عبد الرحمن : 
الميطان فرشلا من الحا - فصّفتٌ الخيل» ثم ناد: هل من مُضّلح لِلِجَام أو 
حامِلٍ لغلام أو طارح لجُل؟ فإذا لم يُجِبْكَ أحدٌ فكبتر ثلاثاً؛ ثم خلّها عند الثالغةء 
فيُسْعِدُ الله بسَبقه من شاءً من خَلْقَه. وكان عليٌ يَقَعدٌ عند منتهّى الغاية يخ خطّاء 
ويُقيم رجلين متقابيْنِ عند طرفي الخط بين إبهامَئ أرجلهماء وتم الخيل بين 
الوَجُلِينِ ليُعْرَفَ السابق» ويقول لهما: إذا حرج أحذ الفرسَيْن على صاجبه 
بطرف أذنيه أو أَدْنِ أو عذار فاجُعَلوا الشُبقة له» فإذا شَكَكْتّما فاجُعَلوا سبقيهما 


(WD, 


وهذا الأدبُ الذي ذكره في الحديث في ابتداء الإرسال وانتهاء الغاية 
من أحسن ما قيل في هذاء E‏ و ذه في قضية أَمَرّه بها 


رسول الله لله كه وفوّضها إليه» فينبغي أن 55 تب ويُعْمَلَ بها. 


(فيُشتَرطً) في السات بج قن ان ك د الأرضال دشا واخ :و 


(۱) في «تاج العروس» (مادة: وطن): «الميطان»: موضع يُوطْنٌ لترسّلَ منه الخيل في السباق» 
وهو أول الغاية» والميتاء والميداء آخر الغاية . 


(؟) روه الدارقطنى فى «سننه» (5 / 0732500» والبيهقى فى «السنن الكبرى» /١٠١١(‏ ۲۲). 
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3 ع 8 ر 4 ع س 9_8 ماو 
ويكون عند الابتداءِ من يَرقبها كعند الانتهاءء وحَرم أن يُجنبَ أحدهما 
كم 0 ر 9 8 ع 5 
مع فرّسه أو وراءه فرّسا يُحرّضه على العدو» أو يصيح به وقت سبّاقه ؛ 
لحديث : «لا جَلبَ ولا جَنب». 


# FF #* 


لأحدهما أن يُرْسِلَ قبل الآخَرِه (ويكون عند الابتداء)؛ أي : أول المسافة (مَن 
رة آن: شاا وتالا عبد آول الميبافة» ك ما ترط أن كرون 
(عند الانتهاء) - أي : انتهاء الغاية ‏ من يَضْبِطٌ السابقّ منهما؛ لثلاً يختلفًا في 
ذلك 

(وحَرْمٌ أن يجتب أحذهما) ‏ أي : المتعاقدَيْنِ ‏ (مع فرسه) ‏ أي : بجانبه - 
قري لا واكم عاب 7آو) يحنت را قرس لراك عا ( د أى: 
يحرضُ الذي تَحْتهِ (على العَدُو)؛ ويحثّه عليه» (أو يصح به وقت سباقه؛ لحديث) 
رواه أبو داود عن عمرانَ بن حُصين : أنَّ النبيّ كل قال : («لا جَلَبَ ولا جَنَبَ) في 
الجهان)2 . 

ويُرْوَى عن ابن عباس عن النبيّ وك أنه قال : ١مَن‏ أَجْلْبَ على الخيل يوم 
الرهانِ فليس منًا» و(الجَلْبُ) بفتح الجيم واللام» وهو الرَّجْرْ للفرس والصياحٌ 
عليه حثًّا له على الجَري . 


)۱( في «م) : «إرسالهما». 
)۲( رواه أبو داود .)۲٥۸۱(‏ 


(۳) رواه أبو يعلى .)۲٤۱۳(‏ 








)١1١(‏ كتاب الشركة 
فصا“ 
وشرط التتاضْلَة أريعة : كَوْنها على من يُحَسِنُ المي فتبطل 
ين لا حي ين َد الجزين» ويُخرح عه ن الآحَرِ ولهم الخ ؛ 
وإ تَعاقَدُوا ليقتسمُوا بعد العَقْدِ جزبَينِ برضّاهم لا بقرعةٍ» صم . . . 

(فصل) في المناضلةٍ : من النَضْلِء يقال: ناضله نضالاً ومُناضلةء وسمّي 
الرميٌ نضالاً؛ لأنَّ السهم التامّ يسمّى نضا فالرميٌ به عَمَلٌ بِالنضْلِء وهي ثابتة 
بالکتاب لقوله تعالى : ل وَالوأكأبانَانَدَهَبَنا سين 1يرسف: ۱۷] وقرى؟: (نتتَضيلٌ). 
والسنة شهيرة بذلك» وحكم المُناضَلق : في العرّض حُكُمْ الخيل والإبل فيما تقدّم 
wT‏ 

(وشرظ المناشة) زياذة على ا ى شروط (أريعة) : 

أحدها: (كوتها على مَن يُحْسِنٌ الرمي)؛ لأنَّ العَرَضَ معرفةٌ الحَذْقٍ به» ومن 
لا حَذْقَ له وجوه كحَدّمِه؛ (فتَبْطَلٌ) المناضَلَةٌ بينَ حزبين إذا كان في أحدٍ الحزبين 
من لا يُحْسِنٌ الرميّ (فيمّن لا سئه من أحدٍ الحزبين» ورج مثله)؛ أي : مَن 
جعِلَ بإزائه (من) الحزب «الآخَرِ) إذا كان كل واحدٍ من الرئيسَيْنِ يختارٌ إنسانا والآحَرُ 
في مقابلته حر فمن لا يُحْسِنُ الرمي بطل العقدٌ فيه» وأخرج مقابله؛ كالبيع إذا 
بَطَلَ في بعض المبيع سقط ما قابَله من الّمن. َ 

(ولهم)؛ أي : لكل حزب (الفسخ) إن أحبُوا؛ لتبعيض الصفقة في حقهم . 

(وإن تعاقدوا)؛ أي : عَقدوا النضال (ليقتسموا بعد العقدٍ حزبين)؛ أي : 
ليعييٌنَ رئيس كل حزب من مَعَّه (برضاهُم لا بقرعةٍ؛ صح) العقدٌ؛ لأنَّ القرعة 
قد تقع على الحُدَّاقٍ في أحدٍ الحزبين وعلى الكوادنِ في الآحَر؛ فيبطل مقصودٌ 
النضال» ولأنّها إنما تحرج المْبْهّمات» والعقدُ لا يم حتى يتميّرٌ كل حزب . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وبْجِعَلُ لكل زب رئيسٌ» فِيَخَارُ أَحَدُهما واجداًثمَ الاح رْآخَرَ حٌى 
يفرُغاء وإِنْ تشاحًا فيمّن يبدا بالخيرَةء اقترّعاء ولا يَجُورُ جَعْل رئيس 
الحِرْبِين وَاحِدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه» ولا يُشترَطَ استواء عَدَدِ 
رما كلّ جرب . 

(و) شرط أنْ (ِجْعَلَ لكل حزب رئيسسٌ» فيختارٌ أحدهما) ‏ أي : أحدٌ 
الرئيسين - (واحدا) من الرماة» ثم يكون معه» (ثم) يختارٌ الرئيسٌ (الآخَمُ) من 
الرئيسين (آخَرَ) من الرماة (حتى يَفْرُعًا)ء فيتمٌ العقدُ على المعيّنينَ بالاختيار إِذَنْء 
ولا يجوز اختيارٌ كل منهما أكثر من واحدٍ؛ لأنَّ اختيارَ اثنين فأكثر يُبْعِدُ من التساوي 
وَالعَدَّلٍ. 

(وإِنْ تشاحًا فين يبدأ) من الرئيسين (بالخيرة؛ اقْتَرَعا)» فمّن خَرَجَتْ له 
القرعةٌ اختار أولاً؛ إذ القرعة تمر المستحق بعد ثبوت الاستحقاق لغير معيّنء 
ا هله. 


3 


\ 


اهس 


واماري 
(ولا يجورٌ جَعْلٌ رئيس الحزبينٍ واحدا)؛ لأنّه لا يضر أي الحزبَْنِ سبق 
لتقديره لهماء فيفوث مقصودٌ المناضلة . 
(ولا) يجوز جَعْل (الخيّرة في تمييزهما)؛ أي : الجزبين (إليه)؛ أي : إلى 
واحدٍ؛ لما تقدّم. 
ون أرادوا القرعة لإخراج الرئيسين؛ جاز لقلَةِ العَرَرِه ولا يجوز لأحدهما 
يعاري" لابادرسة a‏ ولنضي إلى لم لساري 
(ولا يُشْترَطٌ) للمناضلةٍ (استواءُ عدد رماة كل حرْبِ)» فلو كان أحد الحزبين 


)١(‏ فى «ق»: (أو). 





)١١(‏ كتاب الشركة 
o” 0 4 5‏ ا ی ا فو 
الثاني : ت عدد المي والإصابة, فيقال مثلا : الررشق عشرون 


م 


7 28 7 3 ت o‏ 2 
والإصابة خمسة. وشرط استواء عَدَدِ رَمّى وإِصَابَةٍ وصفتهاء E‏ 


عشرة والآخَرُ ثمانية» ونحو ذلك؛ صمح وإِنْ بان بعض الحزب كثير الإصابة أو 
عَكسّه» فادّعى الحزب الخد ظنّ خلافه؛ لم يُسمَع منه ذلك ؛ لأنَّ شرطً دخوله في 
العقَدٍ أن يكون من أهل الصنعة دون الجذق؛ كما لو اشترى عبداً على أنه كاتبٌ» 
فبانَ حاذقاً أو ناقصاً؛ لم يؤثّر. 

الشرطً (الثاني : معرفةٌ عدد الرمي» و) معرفةٌ عدد (الإصابة)؛ لتبيّن مقصود 
المناضلة وهر الحذى» (فيغال مفلا : ارا بكس ارا برهو غ انر 
وأهلٌ العربية يخصّونه فيما بين العشرينَ والثلاثين» وبفتجها: الرّمِيُء وهو مصدرٌ 
رشقت الشيء رشق قال الحجّاوي في «الحاشية» : شق بفتح الراء : الرَّمْيُ 
نفشه» والرّشق : الوجة من الرّمي إذا رَمَى القومٌ بأَجْمَعِهِم جميع السهام» وقيل : 
الرّشقٌ: السهامٌ نفشهاء وكذا في «المستوعب» و«المطلع» عن الأزهريٌ : الرّشق 
- بكسر الراء -: عددٌُ الرمي“. واشترط”" العلم به؛ لأنه لو كان مجهولاً أَقضَى 
إلى الاختلاف؛ لأنَّ أحدّهما يريدٌ القطم والآحَرُ يريد الزيادة. وليس للرّشتٍ عددٌ 
معلومٌ» فأَيٌُ عدد اتفقوا عليه جاز؛ لأنَّ الغرضّ معرفةٌ الحَذْقِء (عشرون والإصابةٌ 
خمسة) ونحوه كستةٍ» أو ما يتقان عليه» (وشرط استواء) المتناضلَيْن في (عَدَدٍ 
رمي و) عدد (إصابةٍ و) في (صقتها)؛ أي : الإصابة من خوارق ونحوها وسائر 
أحوال الرمي ؟ أن موضوعها”» على المساواة» فاغتبرت كالمسابقة على الحيوان. 


(1) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ ۳۹). و«المطلع» للبعلي (ص: .)۲۷١‏ 
(۲) فى ١«ق»:‏ «واشتراط» . 


(9) فى «ق»: «(موضعها) . 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فإن جيل ند أحَدهما a‏ 
أحَدّهما حَمسة والآخَرُسنَةَ أو خَواسقَ وَالآخَرُ خَواصِلَ» أو يَحْط 
أحَدُهما ين إصَاِ سين بهم ين إصَابة الآخَرِء أو برهي أَحَدهما 
من ُد والآخَرٌُمِن قزب» أو رمي وين أصَّابِِه سهم والاة 
سزمان» او على اة والآخَد بدونه. وات به 
المُساواة» لم تصع . 

(فإنْ أ جَعَلَ) المتناضلان (رَمْيَ أحدهما عشرة و) رمي (الآخَرِ أكثر) كعشرين 
مثالا (أو أقلّ) كخمسةء (أو) شرا ان يصيت اأحذهها + خمسة و) أن ضيت 


(الآخَرُ ستةء أو) شرطا إصابة أحدهما (خواسق؛ والآخَرٍ خواصِل”". أو) شرطا 


! 


١ 1١ 


انا أحدُّهما من إصابتِه سهمين”" بسهم من إصابةٍ الآخَرِء أو شَرَطًا أن 
(يرمي أحدّهما من بُعْدِء و) يرمي (الآخَرُ من قرب أو) أن (يرمي) أحدُهما (وبينَ 
أصابعهِ سهم والآخَرُ) بين أصابعه (سَهْمانِء أو) أن يرميَ أحدّهما و(على رأسه 
00 (والك دوه دان 0 وتسم مدا و ا 

رطا أنابسط عن احدهها راخدا رن عقاف زه عليه ولا له؛ (لم تصحّ)؛ 
ا لموضوع المسابقة» وإذا عَقَدَا ولم يَذُكرا قوسا صحّ؛ لما تقدّم؛ ويستويان 
اا واا 


(۱) في «ح» : (برمي» . 

(؟) الخواصل: اسم للإصابة كيفما كانت» والخواسق: ما ثقب الغرض وثبت فيه» أما الخوارق 
فهو ما ثقب الغرض . انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ .)۳٤٤‏ 

. في «ق2: سهم‎ ١ 

2 في «المغني» لابن قدامة (9/ »)۳۷١‏ واكشاف القناع» (:/ 6ه): «خطئه»» واللفظان 
صحيحان كما في «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خطا» . 








)١١(‏ كتاب الشركة 
۸۹ 


الثالث : تبيين كؤنه مُفَاضَلةَ كأيّنا فض صاحبّه بخَمس إضَابا 


0 ( 


من عشرين رمي فقد سَبَقَ أو مُبادرَة» كايّنا سبق إلى حمس إصَاباتِ 
من عشرين رَمْيةَ فقد سَبَقَ ولا يَلرّمُ إن سب سی إلبهنا واحَد ولو أضاتَ 
الآخرٌ أربعاً إتمامٌ الرّمي O O‏ 

الشرطً (الثالث: تبيينُ كونه)؛ أي : الرمي (مفاضلة) ومحاطة ومبادرة؛ لأنَّ 
غرضّ الرماة يختلفٌ» فمنهم مَن إصابته في الابتداء أكثرُ منها في الانتهاء» ومنهم 
من هو بالعکس» فوجّب اذ شراط ذلك لَيُعْلَمَ ما حل فيه. 

فالمفاضّلةٌ (ك) قولهم : (آيْنا فَضَلَ صاجبه بخمس إصاباتِ من عشرينَ رمية 
فقد سَبَقَ) فآيّهما فضل صاحِبّه بذلك فهو السابق؛ لوجود الشرط» ويلزمٌ فيها 
إتمامٌ الرمي إن كان فيه فائدة . 

(أو) تبيينُ”" كونٍ الرمي (مبادرة ك: أبّنا سَبَقَ إلى خمس إصاباتِ من عشرينَ 
رمية فقد سَبَقّ) ونحوه» فإذا رَمَيَا عشراً عشرا"» فأصاب أحدّهما خمساء ولم 
يُصب الآخَرُ خمسآء فمصيبُ الخَمْسٍ هو السابقٌ. سواء أصاب الْآخَرُ ما دوتها أو 
لم صب شيئآء (ولا يلزمٌ إن سَبَقَ إليها)؛ أي : الخمسة (واحدٌ ‏ ولو أصاب 
الآخَرُ أربعاً - إتمامٌ الرمي) عشرينَ؛ لأنَّ السب قد صارَ للسابق» وإِنْ أصاب 
كل واحدٍ منهما من العشر خمساً؛ فلا سابقَ فيهماء ولا يُكمِلانٍ الوَشْقَ؛ لأنَّ 
جميع الإصابة المشروطة قد وُجَدَتْء واستَرًيا فيهاء وضابط ذلك أنه متى 


)١(‏ سقط من «(ف». 
(۲( في «ق»: «تبين» . 


(۳) فى «ق): «عشرة عشرة» بدل «عشراً عشراً) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أ وكام ٠‏ نيحط ما تايا فيه ين إصَابة من رشي علوم مع َسَاويهما 
فی الوم يات » فأيّهما فَضَلَ بإصابة م و فإِنْ أطلقا الإصابة» 


بقيّ من عدد الرمي ما يُمْكِنُ أنْ يا شق به ألحدذهما ما أو يُسْقطَ به سَبِقَ صاحبه ؛ 
رم الإتمام؛ وإلاً فلا. 

(أو) تبيينُ”" كون الرمي (مُحاطة؛ بأن) اشئرطا أنْ (بُحَط ما تساويا فيه من 
إصابةٍ من رمي معلوم مع تساويهما في) عدد (الرّميات؛ فايّهما فَضَلَ) صاحبه 
(يإصابة معلومة فقد سى . 

القن يق لاا و الا أن العا ن فا الاما مح الجانيي 
بخلاف المفاضّلةٍ» ويدلّ لذلكَ قول المَجْدِ في «شرح الهداية» : فالمفاضلة اشتراط 
إصابة عدد من عدد فوقه كإصابة عشرة من عشرين على أن ستو ف ر رم ٠‏ فإِنْ 
تساويًا في الإصابة امات لشم لاس أو أكثر ؛ 

والمحاطة أن يَشَِْطَا حط ما يتساويانٍ فيه من الإصابة في رشت معلوم» فإذا 
فصل أحدّهما بإصابة معلومة فقد سبق . 

وجعل في «الإقناع» المفاضلة هي المحاطةً" فكان على المصنف أن يقول : 
خلافاً له . 

(فإن أَطْلقا الإصابة) في المفاضّلة» (أو قالا)؛ أي : شَرَطًا أنها (خواصِلٌ) 


)١(‏ فى «ق)»: (تبين». 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 055). 








)١١(‏ كتاب الشركة 
٤۹۱‏ 


م 5 2 06 ا 0 2 ا 7 8 
تناوّلها على آي صفةٍ كانت وإن قالا: خواسق أو خوازق بالزاي» أو 
ف e‏ ر ES‏ ع ا 2 ر 4 
مقرطس : ما خرق الغرّض وثبّت فيه› أو خوارق بالراء» او موارق: 
ما خرقه ولم يَشبْتْء أو خَوَاصِرٌ: ما وّقع في أحَدِ جانبّيه» أو 500 


“مع 


بالخاء المعجمة والصاد المهمَلة (تناوَلّها)؛ أي : تناوّلَ اللفظ الإصابة (على أي 
صفةٍ كانت). 

قال الأزهريٌ: يقال حَصَّلْتُ مُناضلِي حَصّلةَ وخَصّلا""» ويسكى ذلك : 
القرعَ والقَرْطّسَة» يقال: قَرْطَسَ: إذا أصابء وعَلِم منه أنه لا يشترطً وصفُ 
الإصابة» لكن يسن. 

(وإن قالا)؛ أي : اشتَرَطًا : أنَّ الإصابة (خواسق) بالخاء المعجّمةٍ والسين 
المهملةء (أو) شَرَطًا: (خَوَازْقٌ بالزاي» أو) شَرَطًا: (مُقِرْطِسٌ)» وهي (ما حَرَقَ 
الغرض وتْبّتَ فيه) . 

قال الأزهريٌ والجوهريٌ : الخوازق - بالزاي ‏ لغةٌ في الخاسق» فهما شيءٌ 
وا والمُقَرْطِسنُ بمعتى الخازق . 

(أو) شَرَطَا أنَّ الإصابة (خوارق بالراء» أو موارق)» وهي (ما حَرَقَه)؛ أي : 
الغرضّ (ولم يَنْبْتْ) فيه» (أو) اشْئَرَطا أنها (خواصر)» وهي (ما وَقَعَ في أحدٍ 
جانبيه)؛ أي : الغرض» ومنة قيل : الخاصرة؛ لأنها في جانب الإنسان» (أو) اشتَرَ 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 0/ ۷۷)ء (مادة: خصل)» ولفظه : «قال أبو عبيد: الخَصلة: 
الإصابة في الرمي» يقال منه: حَصَلْتُ القوم حصلا وخصالاً: إذا نَصَلَتُهم) . 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۷/ 217)» (مادة: خزق)» و«الصحاح» للجوهري 
».)١559 /5(‏ (مادة: خسق). 





5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


خَوَارِمْ : ما حرم جانيّهء أو حَوَابِي : ما وَقع بينَ يديه ثم وَثْبَ'" إليه» 
2 


256 وك اسر ۾ ead‏ 0 1 
أو شرطا إصابة مَوضع منه كدائرته تقيّدَثْ به» ولا يصح شرط إصابةٍ 
نادرة» كتِسْعَةٍ من عشرة . 


أنها (خوارم)» وهي (ما خرمَ جانبّه)» أي : الغرض . 

(أو) اشْتَرَطًا أنها (حَوَابِي) بالحاءٍ المهملةء وهي (ما وَقع بين يديه ثم ونب 
إليه)؛ أي : الغرض» ومنه يقال : حَبًا الصبئٌ . 

فبأيٌ صفة قيّدَ المتناضلون الإصابة تقيّدَتْ بها؛ لأنه وصففٌ وقع العقد 
عليه" » فوجّب أن يتقيّدٌ به ضرورة الوفاءء بموجبه» وحَصّل السّبَق بإصابة ذلك 
المقيِّدِ على ما قيّدوا به. 

(أو شرَطًا إصابة موضع منه كدائرته)؛ أي : الغرض (تقيّدتِ) المناضلةٌ (به)؛ 
أي : بما شرطاه؟ لأنّ الغرضّ يالف ياتلاب ذلك» نكن أن تد المناضلة به 
تحصيلاً للغرض . 

وإن شَرَطًا الخواسق والحوابي معاً؛ صمّ؛ قاله في «الشرح»0©. 

(ولا يصح شرط إصابةٍ نادرة كتسعةٍ من عشرة)؛ لأنَّ الظاهرَ عدم وجودهاء 
فيقوت المقصود. 

ولأ قاملا على أذ القن ا عا ريا ل0 العرضن من الرس 
الإصابة لقتل العدو أو جرحه» أو الصيد» ونحوه» وهو مما يحصل من الإصابة29, 


(۱) في الح2: «وقرب». 
(؟) فى «ق»: «عليه العقد» بدل «العقد عليه» . 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٠١١ /١١(‏ 
() سقط من «ق»: «لقتل العدو. . . الإصابة» . 








)١1١(‏ كتاب الشركة 

الراب : مَعرفة فَدْرِ العَرَضٍء وهو مايُرمَى طَؤْلاً وعَرْضاً وسَمْكاً 
وارتفاعاً منَ الأرْض» ا كم مقف يداي ف الوا ع لع جيل أي رز ل ا ا ل ل د 
لا من بعد الرمي . 

وإذا كان الشرطً خواصِل فأصاب الغرضّ بنصلٍ السهم؛ حب له كيف كان؛ 
لِمَا تقدّمٌ أن الخاصِلَ الذي أصاب القرطاس» فان أصاب السهمٌ العرّض بِعَرْضه 
أو بفوقهِ وهو ما يوضع فيه الور نحو أن ينقلب السهمٌ بين يدي الغرض» فيصيبَ 
ُه العَرضَء أو انْقَظّم السهمٌ قطعتين فأصابث القطعةٌ الأخرى العَرَضَ؛ لم يُعتدَ 
يه الآنه ألا عد إضابة , 

الشرط (الرابع : معرفة قَدْرِ الغْرضٍ» وهو ما يُرْمَى طولاً وعَرْضاً وسُمْكاً 
وارتفاعاً من الأرض) بمشاهدة أو تقدير بشيءٍ معلوم؛ لاختلاف الإصابة بصغره 
وکبره» وغلظه ورقّته وراص واتكقاضسو: ْ 

والغرضٌ: ما تَقْصّدُ إصابئه بالرمي» وهو ما يُنْصّبُ في الهدف من قرطاس 
N TE‏ 

وفي «القاموس»: القرطاس كل أديم ؛ بتصت للنضال1 . 

والهدفٌ: ما يُنْصَّبُ الغرضٌ عليه : إِمّا ترابٌ مجموع» أو حائط» أو غيثهما 

ولا يعتبرُ لصحة النضال ذكرٌ المبتدى؟ منهما بالرمي» خلافاً للترغيب؛ لأنه 
لا اثر لهء وكثية من الرماة يختار التأحْرَ فان دک المیتدی كان أزلى» وإِنْ لم يعينا 
المبتدىئء عند العقد» ثم تراضيًا بعد العقدِ على تقديم أحدهما؛ جاز؛ لذت 
ااا 


. انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قرطس)‎ )١( 
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ون تخا في الابتداء قرع وس تَعينُ باد عند عَفدِء فان بار غير 
الأَحٌَّ فرْمَى فعَبَّتّء ويَجُورٌ أن رمیا سَهْماً سَهْماً» وخَمْساً حَمْساً» وأن 
رمي کل واحلٍ جَمِيعٌ ارش قي » وإذا بداً أحَدّهما في وجه بدا الآخرُ في 
الثاني» فإِنْ شَّرَطا البداءَة لأحَدِهما في كل الوْجُوهِ لم يصح وإِنْ فعلاه 


(وإِنْ تشاحًا) أي : المتناضلان (في الابتداء)؛ أي : بالبادىء منهما بالرّمي 
(أقِْع) بينهما؛ لأنه لا بد أن يبتدئة أحذهما بالرمي؛ لأنهما لو رمَا معا أفضّى إلى 
الاختلاف» ولم يُعْرَفٍ المصيبُ منهماء وقد اترا في الاستحقاق فصيْرٌ إلى 
القرعة ؛ لاله لا مرجّحَ غيرُهاء فَمَنْ خرجّث له القرعةٌ بدأ بالرمي . 

(وسّنَّ تعيينْ باد عند عقلٍ)؛ لأنه أقطع للنزاع» (فإن بادر غير الأحقٌ فْرَمَى ؛ 
ف) رمه (عَبَثٌ) لم يُعتدٌ له بسهمه أخطاً أو أصابت؛ لعموم قوله عليه السلام: « 
عل عملا لبن غليه أمرناة فهو 6015 ۰ 

(ويجورٌ أن يَرْميَا)؛ أي : المتناضلان (سهماً سهماًء و) أن يرمِيًا (خمساً 
خمساًء وأن يرميّ كل واحلِ) منهما (جميع الرَشْق) 

وإِنْ شرطا شيئاً حمل عليه» فان أطلقا تراسّلاً سهماً؛ لأنه اعدف . 

(وإذا بدا أحدّهما في وجه) هو رمي القوم بأجمّعهم جميع السهام» (بدأ 
الآخَرْ في) الوجه (الثاني) تعديلاً بينهماء (فإن شرا البداءة لأحدهما فی کل 
الوجوه؛ لم يصمّ)؛ لأنَّ موضوع المناضلةٍ على المساواة وهذا تفاضلٌ . 

(وإن فَعَلآه) - أي : البدءَ في الرمي - من غير شرط (برضاهما؛ صحّ)؛ لأنَّ 


(۱) رواه البخاري »)۲٥٥۰(‏ ومسلم ۱۷1۸(« من حديث عائشة رضى الله عنهاء ولفظ 


البخاري : «من أحدث في أمرنا. . .» 





)١١(‏ كتاب الشركة 


e‏ دان الشهاء 
ويَرمِيَانِ الآخَرَء ويُروَى : «ما بينَ الغرضين روضة ضر الج . 


البداءة لا تَر لها في الإصابة ولا في جَؤدة الرمي . 

إن شَرَطَا أن يبدا كل واحدٍ منهما من وجهين مُتواليينِ جارٌ؛ لتساويهما. 

وتا شترطا أن يرمي أحدُهما رَشقة» ثم يرمي الآخَدُ رشقة؛ جازء أو اشر شط 
أن يرم أحذهما عذداء ثم يرمي الخ مثله ؛ جار وعمل به لحديث «المؤمتون 
عند رو ط0 

(وسٌنّ جَعْلُ غرضين) في المناضلة (يَر ميان) ؟ أي : رمي الرَسيلان (أحدهما)؛ 
أي :لحن الغرضين » (ثم يَمُضيان إليه) ؛ أي : الغرض (فيأخذان ن السهام. ويرميان) 
الغرضَّ (الآخَر)؛ لأنَّ هذا كان فْلَ أصحاب رسول الله كله . 

(وبُروى) عن النبيّ بي آنه قال: («ما بين الغرضينٍ روضةٌ من رياض 
الحنة») . 


(۳) 8 
٠. فميصٍ‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (70954). من حديث أبي هريرة له » والترمذي »)۱۳١۲(‏ من حديث عوف 
المزني ط4 » كلاهما بلفظ : «المسلمون على شروطهم»» ورواه بلفظ : «عند شروطهم» 
الطبراني في «المعجم الكبير) »)55٠ ٤(‏ من حديث رافع بن خديج طق . 

(؟) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» (10؟7) عن أبي هريرة ذه . وذكره الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» بلفظ : «ما بين الهدفين. . .» وقال: لم أجده هكذا إلا عند صاحب 
مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة طايه رفعه» وإسناده 
ضعيف مع انقطاعه . 


)۳( رواه سعيد بن منصور في (سننه) رمه 27 ورواه أيضاً «(Tt0۷)‏ وار بن أبي شيبة في - 
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2 
قايا اعاعا قدا لاخ اتی وان 


أل ف م 


مَوضعهء 6 “ع د تق ر و اھ و و ا مقا" و ر ا 


وعن ابن عمر و4 مغل . 
ا لت ا اله 


عي َه 


بعضهم إلى بعضٍ » فإذا جاءً الليل كانوا رهبانا؛ أي : عبّاداً. 

(وإذا) كان غرضان”" ف (بدأ أحدّهما بغرض بدأ الآخَرُ ب) العْرْض (الثاني) ؛ 
لحصول التعادل» وإِنْ جَعَلوا غرضاً واحداً جاز؛ لحصول المقصود به وإذا تشاحًا 
في موضع الوقف : هل هو عن يمين الغرضٍ أو يساره ونحو ذلك؟ فإِنْ كان الموضع 
الاما مثلَ أن يكون في أحدٍ الموقفين يستقبلٌ الشمس» أو 
يستقبل ريحاً يؤذيه استقبالُها ونحو ذلكء والْآخَدْ يستدبرها؛ قدّم قول مَن طُلَبَ 
استدبارها؛ لأنه أحظٌ لهماء إلا أنْ يكونَ في شرط المُناضاة استقبالُ ذلك؛ فالشرط 
أولَى بالاتباع؛ لدخولهم عليه» كما لو اتفقا على الرمي ليلاً؛ فإنه يُعْمَلُ بما اتفقا 
0( 


فن كان الموقفانٍ سواءً في استدبار الشمس كان الوقوف إلى الذي يبدأ فيتبه 
الآحَرُء فإذا صا في الوجه الثاني وقفَ الثاني حيث شاءء ويتبعٌه الأول ليَسْتّويا. 


(وإن آطارته) ای : الغرضَ (الريح فوقع السهمٌ موضعَة)؛ أي ي: الغرض» 


= المصنف (/7ا55757؟) عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه . 
(۱) رواه سعيد بن منصور في (سننه» )۲٤٥۹(‏ و( 0 واد بن أبي شيبة (7190675) . 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ 4 ؟5). 


(۳) في «ق»: «غرضا». 








)١١(‏ كتاب الشركة 


3 2 4 ا .هد 
وشرطهم خواسق ونحوه» لم بحسب له به» TTT TET‏ 


م و 7 7 7 
(وشرْطهم)؛ أي: المتناضلين (خواسق ونحؤه) كخوازق”" ومُقرْطس؛ (لم 
بحسب له به ولا عليه)؛ لأا لا ندري : هل كان يثبثُ في الغرض لو كان موجوداً 


ع 


أو ل 

وإن وَقَعَ السهم في غير موضع الغرض احتّسب به على راميه لتب خَطئه”” . 

وإن وقع السهم في الغرض في الموضع الذي طارَ إليه الغرض حسبَتِ الرمية 
عليه أيضاًء إلا أن يكون انَفقا على ريه في الموضع الذي طا إليه» وكذا الحكمٌ 
لو ألقتٍ الريحٌ الغرضَ على وجهه إذا وقع السهمُ فيه ححسب على راميهء وإن 
أطارتِ الريحٌ الغرض» فوقع الهم موضته» ذإن كان شرطهم خواصل ٠۳‏ احقيرب 
يه را هلر اة اقرف مر لأصائد» وكذا لى كانا أطلها الاضارة, 

ولو کان الغرضٌ جلداً وخيطً عليه شنبر کشنبر المُنْخْلِ وجَعَلا له عُرى 
وخيوطاً تعلق به في الغرى» فأصابت السهم الشنبر أو العرى وشرزطهم خواصل اعت 
بدء أن ذلك من الغرضن, 

وأمًا المعاليقُ وهي الخيوط ؛ فلا يعتدٌ بإصابتها مطلقاً؛ لأنّها ليست من 
الكرفن: 
(1) في «ح» زيادة: «بالسهم». 
(0) فى «ق»: «کخواسق». 
(۳) سقط من «ق»: «وإن وقع . . . خطئه) . 
(5) فى «ق): (وجه). 


() سقط من «ق»: «فإن كان شرطهم خواصل». 
(5) سقط من «ق». 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ور عارضر ين كشر نز أو قطم وثر أوريج هديا لم يتنج 
الح رار اسات, إن عرش عط أو طلمة جار قا 


وو 


وكرة مَدْحُ أحَدِهما أو المُصيب وعَيْبُ المُخطى, ؛ لما فيه من کسر 


(وإن عَرَضَ) لأحدهما (عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ربح شديدة؛ 
يُحْتَسَبْ) له (بالسهم) ولا عليه (ولو أصاب»» وهو المذهبُ؛ لأنَّ العارضّ كما 
يجوز أن يَصْرِفَه عن الصواب إلى الخطأ يجوز أن يَصرفه عن الخطأ إلى الصواب . 
ون حال حائل بیته وبين الغرض فتفذ منه وأصاب الغرض ؛ حَسب له؛ ؛ لأ 
(وإن عَرَضَ مطرٌ أو ظلمةٌ) عند الرمي؛ (جارً تأخيره)؛ لأنَّ المطر برخي 

الوترء والظلمة عَذْرٌ لا يُمْكنُ معه فعْلٌ المعقود عليه» ولأنَّ العادة الرمئ نهاراً» ! 
أن يشترطاه ليلاً» فيلزم كما تقدّم» فإِنْ كانت الليلة مقَمرة مُنيرة اكتفِيَ بذلك» وإلاً 


08 A 


رمیا في ضوءِ شمعة أو مِشعَلٍ . 

وإ أراد أحدّهما التطويلَ والتشاغْلَ عن الرمي بما لا حاجة إليه من مَسْح 
القوس والوتر ونحو ذلك لعل صا ا الا اللى أصانا يده أو يفش ؛ 0 
ذلك» وطَولب بالرّمي» ولا يُرْعَججُ بالاستعجال بالكلية بحيثٌ بُمْتَمٌ من تحري”) 
الإصابة . 

(وکره) للأمين أو الشهود وغيرهم ممّن حَضر (مَدْحٌ أحيهماء أو) مدخ 
(المصيب» وعَيْبُ المُخْطىء ؛ لِمَا فيه من كسْر قلب صاجبه)» هذا المذهبُ» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 


(۱) في «ق» : «اتحرير) . 








)١١(‏ كتاب الشركة 
4۹ 


ويتوججة : كذلك في مَدْحٍ شبخ لطالب» وفي «الإنصاف» : إِنْ مَدَحَه 
لتحريضه على الاشيغال قوي الاستِحبَابُ» إن أقضَى لتَعاظم المَمدُوح 
قوي التََحرِيم» يمن کل من كلام بغي يَغبظ صاحبه» كأن يَرتجرّ ويَفْتخْرَ أو 
يُعنّفَ صاحبّه» وكذا حاضر معَهما . 

وك قال ازم عَشرةَأَسهُم إن كان صَوَايُكَ أكثر من خَطَائِكَ(" . 


قال في «الفروع) : ويتوجّهُ الجوازٌ في مَدْح المصيب والكراهة في عَيْبِ 


قال : (ويتوجّةُ) الجواز (كذلك في مَدْح شيخ لطالب)؛ أي: يجورُ مدح 
المصيب من الطَّلبة؛ الى 

(و) قال (في «الإنصاف»): قلتُ: (إن) كان (مدحه لتحريضه على الاشتغالٍ 
قوي الاستحبابٌ» وإِنْ أَقْضَى) مَذحه (لتعاظم الممدوح) أو کسر قلبٍ غيره (قَوِيَ 
التحريم). والله أعلم» انتهى 

(ويُمَْعُ كل من) ال كلام) الذي (بغيظ صاحبه كأنْ يرتّجرٌ ويفتخر) ويح 
ا ا الخطأء وَيُظْهرَ أنه يُعلّمُه (وكذا حاضرٌ معهما) 
يُمنع من ذلك . 

(وتن قال) لاخ (ارْم ا فإن كان صوابُكَ) ‏ أي : إصابتك - 
فيها (أكثر من خَطَائِكَ) فلك درهمٌ؛ صحّ؛ لأنه جَعَلَ الجعْلَ في مقابَلةٍ إصابة 


)١(‏ في «ف»: «خطئك)». 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)70١‏ 
(۳) المرجع السابق (۷/ .)١95‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)٠٠١‏ 
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لاعكسّه. فلك درهم. أو فلك بكلّ سَهْمٍ آَصَبْتَ درهمٌ» أو ارم هذا 
الس فان آَصَبْتَ به فلك درهم, صح ولرْمّه ؛ لاال 
بعلومة »فإن أ ال اهت ورال لاله م 4 لآلد ا ع 
الجعل . 

و(لا) يصح (عكسّه)؛ بأنْ قال له : ازم عشرة أسهّمء فإ كان خطوك أكثر 
من صوابك (فلك درهم)؛ لأنّهِ قمارٌء أو قال : ام عشرق فان أخطأتها فعليكَ 
درهمٌ؛ لم يَجُز؛ لأنَّ الجُعْل يكون في مقابلة عمل ولم يوجَّذ من القائلِ عمل 

وكذلك لو قال الرامي لأجنبيّ : إن أخطأث فلك درهم؛ لم يَجْرْ لذلك . 

(أو) قال: ارم عشرة» فان كان صوابْكَ أكثر (فلك بكلّ سهم أصبت) به 
(درهمٌ)؛ صمّء وكذلك إِنْ قال: ارم عشرة فلك بكلّ سهم أصبت به منها درهمٌ 
أو قال : ذلك يكل سه زائق على الل من الثفييات كر صعّ؛ لأنَّ الجُعْلَ 
ا کا ا فاش ما لو قال ؛ استقٍ لي من هذا البئر» ولك بكلّ دلو 
ا أو قال: من رڌ عبداً من عبيدي فلهُ بكلّ عبد درهم . 

(أو) قال: (ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهمٌ؛ صح؛ ولزمّه؛ لأنه 
جُعالةٌ) ؛ لأنه يذل مالا في فعلٍ له فيه غرضٌ صحيحٌ» ولم يكنْ نضالاً؛ لأنَّ النضالٌ 
يكون بِينَ اثنين أو جماعةٍ على أن يَرْموا جميعاًء ويكون الْجُعْلٌ لبعضهم إذا كان 
سابقاً. 


O00 
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E E 
ص رار ھ با 22 کے شو‎ 4 
0 العينُ المأخُوذة للانتقاع بها بلا عَوَضٍ ا‎ 
(كتاب العارية)‎ 
: بتخفيف الياء وتشديدهاء مشتقةٌ من عار: إذا ذهب وجاءً» ومنه قيل للبطّالٍ‎ 
عيّارٌ؛ لتردّده في بَطّالتِهه والعربُ تقول : أعاره وعاره ك: أطاعه وطاعه.‎ 
قال الأصحابٌ تبعاً للجوهري: هي مشتقةٌ من العار"". وفيه شيءٌ؛ لأنَّ‎ 
. الشارع عليه الصلاة والسلامٌ فَعَلهًا‎ 
وقيل : إِنَها مشتقةٌ من العُرْي الذي هو التجردٌ؛ لتجرٌدها عن العرّضء كما‎ 
تسكى الخلا الموهوبة عر لتعئيها عنه.‎ 
وقيل : من" التعاوؤرء وهو التناوبٌ؛ لجَعْل المالك نوبة في اصع بها‎ 
وهي (العينٌ المأخوذة) من مالكها ولو لمنفعتها أو وكيله يله (للانتفاع بها) مطلقاًء‎ 
أو رَمَناً مقدّراً (بلا عوَضٍ) من الآخِذٍ لها أو من غيره» وتطلق كثيراً على الإعارة‎ 
: مَجَازاَء والعارة بمعتى العاريّة» قال تميح بن مُقَبِل‎ 


فاع واف إا المال غارة وكلّه مع الدهر الذي هو آكله 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ »)۷١١‏ (مادة: عور). 
(۲) «من» سقطت من «ق» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0*4 
مع الانفراد بجفظ» والإعارَة إِيَاحَةُ نقعهاء لا هبه بلا عض © E‏ 

(مع الانفراد)؛ أي : انفراد المستعير (بحفظ) للعين المُعارة؛ بأنْ لم يكَنْ 
مالکھا مَعَهاء اما إذا كان مالکُھا معها كما لو أركب دابّته لإنسانٍ ولم يفارقه» فالحفْظ 
على المالِكِ دون المستعير؛ لعَدَم انفراده بجفظهاء فلو تلقث في هذه الحالة من غير 
تعد ولا تتريط قلا #سمان + ها تحت بن مالكها. 

(والإعارة: إباحةٌ تَقْعِها)؛ أي : العين؛ أي: رفع الحَرّج عن تناولٍ ما ليسَ 
مطلر6 لد ولا ا الوا ملت بيطي يه المت فى لی كا و 
فيه بعقلٍ المعاوّضة (بلا عوَض) . 

وهي مشروعةٌ» والأصل فيها الكتابُ والسنة والإجماع : 

أما الكتابُ : فقوله تعالى : ل وَيَمَْمُونَالْمَاعُونَ #[الماعون: ۷]» رُوِيَ عن ابن 
عباس وابن مسعود ون قال : العواري» وفسّرها ابن مسعود قال: القذر والميزان 
وَالدَلُو9©. 

وأما السنّةُ فوُويَ عن النبيّ بيا أنه قال في خُطَبتِه في حِجَّةِ الوداع : «العاريةٌ 
مؤداة» والمنحةٌ مردودة» والدَّينُ مقضيٌء والزعيم غارمٌ»» قال" الترمذيٌ : 
0 


ورَوَى صفوان بن أمية: آن النبيّ ب استعارَ منه أدراعاً يوم حنين» 


(۱)( في هامش «ح): «وقيل : هبة بلا عوض) . 

(۲) رواه عنهما الطبري (۳۰/ .)۳۱۸-۳۱١‏ 

(۳) «قال» سقطت من «ق» . 

(5) رواه بو داود (70765)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۳۹۸)» من حديث أبي 


أمامة 5ه ولم نقف على قول الترمذي: حديث حسن غريب» في مطبوعه. 


١؟١)‏ كتاب العارية 


:242 
و سسحب » o‏ واي ب ها O‏ لق E‏ نو هد به ROE‏ هو جه ES‏ ايه Ta‏ د ف د ان 


قال LE‏ محمد؟ قال: «بل غاريا مفسرتكاء رواء او داو 

وأجمع المسلمون”" على جواز العارية واستحبابها؛ ولأنة لكا چات ها 
الأعيان جازث هبةٌ المنافع» ولذلك صكّتٍ الوصية بالأعيان والمنافع جميعاً. 

(وتستحبٌ) الإعارة لكونها من البرٌ والمعروف ولا تجبُ؛ لحديث : «إذا 
أَدَيْتَ زكاةً مالك فقد قَضَيْتَ ما عليك» زوا ابن المذرة؟. ولحديث: الس في 
المال حقٌّ سوى الزكاة» 9 . 

وفي حديث الأعرابيّ الذي سَّأَلَ النبي بل : ماذا فَرَضَ الله عليه من الصدقة؟ 
قال : «الزكاة»» قال : هل علي غيرُها؟ ال تو . 

والآية فكرها ابن غم والحسن بالركاة + وكذلك زيذ بن أل 

وقال عكرمة: إذا جَمَع ثلاثتها فله الويل : إذا سَّهّا عن الصلاةء وراءى» 
ومَتع الماعون”" . 


.)7"655( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) من قوله: «فقال: أغصباً يا محمد؟ . . .2 إلى هنا سقط من «ق». 

() رواه ابن المنذر في «الإشراف» (5/ »)٥۰‏ ورواه الترمذي »)5١(‏ وابن ماجه (۱۷۸۸)» 
من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) رواه ابن ماجه (۱۷۸۹)» من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (۲/ .)١5١‏ 

(5) رواه البخاري (57)» ومسلم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله طف . 

(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره) (۳۰/ .)5١1-116‏ 

)۷( أورده عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ »)۳٤۹٩‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 
)۳۱١ /۳۰(‏ عن ابنه . 

= ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)۱۲۸ /٥( ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني»‎ (A) 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
7 ي النهى ۾ 
E‏ يوون غ وو ر که 7 - 2 واس > 2 
وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليهاء وشرط کون عين منتفعا بها مع 
بقائهاء 00 ”2323030 
(وتنعقد) الإعارة (بكلّ قول أو فعل يدل عليها)؛ كقوله: أَعَرْتكَ هذا الشيءَء 
أو : فتك الانتفاع بهء أو يقول المستعيرٌ: أعرني هذا أو : أَعطنيه أركيه» أو 
أحمل عله فيسلمه الثعيد إليه» وتحوه ك انشرح على هله الذابة» وكدفعه 
الدابة لرفيقه عند تَعَبهء وتغطيته بكسائه إذا رآه بَرَدَ؛ لأنّها من البرّء فصكّت بمجوّد 
الدفع؛ كدفع الصدقة» ومتى ركب الدابة أو استبئقى الكساءً عليه كان ذلك 
قبو لا . 
قال في «الترغيب» : يكفي ما دل على الرٌضى من قول أو فعل؛ كما لو سرع 
تر يفول وت و کے کا اعا کا لھا ابا لعفت شله بجا فى 
«الفروع» عن «الترغيب»» واقتصر عليه" . 
2 5 0 
(وشرط) لصحة الإعارة أربعة شروط : 
ع 3 و 0 2 
أحدها: (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها) كالذور والعبيدِ والثياب 


والذواث نوها لذن ا وله انجعاة من بطل فا دوهن قران 


= (88/7) بلفظ : «الماعون الفأس والقذر والدلو» قلت (القائل هو الراوي عنه) : فمن منع 
هذا فله الويل؟ قال: لاء ولكن من جمعهن فله الويل» مّن راءى في صلاته» وسها عنهاء 
ومنع هذاء فله الويل» . 

)١(‏ في «ط»: «كان دفع ذلك قبولاً» بزيادة كلمة: «دفع»» والصواب بإسقاطها كما في «م»» 
ومثله في !شرح منتهى الإرادات» (۲/⁄ ۲۸۷). و«كشاف القناع» (5/ 17) كلاهما للبهوتي . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۲١١-_ ۲۰١‏ 

)۳( رواه البخاري »)۲٤۸٤(‏ ومسلم (۲۳۰۷)» من حديث أنس 5ه . 


١؟1١)‏ كتاب العارية 
0۰۷ 


فدفع ما لا يَبِقَى ؛ كطَعَام تبرُع ِن دافع » وينّحه : ما لم يكن بلفظ عَارِيةٍ 
ففَرْضٌ» وکود مير ألا لتر شرع ومسمَِيرٍ هلا شع له > فلا 
تصح إعَارة نحو مُضَارِب OR RE Es‏ ها مناه هن ا ER‏ جود وها ea EERE‏ لقالا قاد ل 


4 


أدراعا» وسيل عن حقّ الإبلٍ فقال : «إعارة دلوها وإطراق فخلها»"» فْبَتَ ذلك 
في المنصوص عليه» والباقي قياساً. 

(فَهُمُ ما لا نی - كطعام ‏ تبرُعٌ ن دافع)؛ لأنه لا ينتفع به إلاً مع تلف 
َيه لكن إن أعطّى الأطعمة والأشربة بلفظ الإعارة» فقال ابن عقيل : اْتَمَلَ أن 
يكوت إباحة الانتفاع على وجو الإتلاف. 

(ويتجة: ما لم يكن) الطعامٌ أو الشرابُ (بلفظ عارية)» فإِنْ كان بلفظها 
(ف) هو (قرضٌ) يجب على آخذه رد بَدَلِهه كما لو استعارَ دراهم ليتفقها فشبدّتْ بذمته 


f»‏ غيم 
قرضاء وهو متجة”" . 


و 1 2 ا 2 ت 8 و 5 
(و) الشرط الثاني : (كون معير أهلا للتبرّع شرْعاً)؛ إذ الإعارة نوع من التبرّع ؛ 
لأنها إباحة منفعة . 
(و) الشرط الثالث: كون (مستعيرٍ أهلاً للتبرُع له) بتلك العين المُعارة؛ بان 
و 2 5 ۰ و 2 
يصح منه قبولهاء أَشبه بَهَ الإباحة بالهبة» (فلا تصح إعارة نحو مُضارِب) كناظر وقف 


.)0١5 /۷( تقدم تخريجه‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (۹۸۸)» من حديث جابر بن عبدالله وها . 

)۳( أقول: ذكره الجراعي وأقره» وفي شرح «الإقناع» وغيره: وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا 
مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة» لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة» فقال ابن عقيل : احتمل 


أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف» انتهى» فتأمل» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومُكاتب. ولا لنحو صَغِيرٍ بلا إِذْنِ وليه وصح في مُوَقَدةٍ نش شط يَوَضٍ 
مَعلوم. وتصيرُ إجارة» ولو آعات ها فل أف ميت الأ سه 
فإِجَارَ رة فاسدة لا تضمَنٌ» وإعارة نقد ونحوه ا 
ووليّ يتيم ؛ لِمَا بأيديهم من مال المضاربة والوقف واليتيم» (و) لا تصح إعارة 
كانه زه بده من المالٍ بدونٍ إذنِ سيده» (ولا) تصح إعارةٌ (لنحو صغير) 
كمجنونٍ ومعتوه (بلا إذنٍ وليتّه)؛ لعَدَم أهليّتهم للتصرّف . 

س في) إعارة (مؤقتةٍ شرط عرضن مغو واه إجارة نعلي للممنى» 
ما ا ٠‏ فإذا أطلقَتِ 
الإعارة أو جُهل العرّضُ فإجارة فاسدة . 

(و) في «التلخيص»: (لو اا عبده) أو نحوّه (على أن عير لخر فرسّة) 
أو نحوه» فَفَعَلاه (فإجارة فاسدة لا تَضْمَنٌ)؛ للجهالة؛ لأنهما لم يذكرا مدة معلومة 
ولعلا معلوماً: 

قال الحارثئٌ : وكذلك لو قال : أعرتكَ هذه الدابة لتَعْلِفَهاء أو: هذا العبد 
لتَموْنَه» وإِنْ عيّنا المدة والمنفعة صحت إجارة؛ لما تقدّم. 

* فائدة: قال المرُوذيٌ : قلث لأبي عبدالله : رجلٌ سقطث منه ورقةٌ فيها 
احادية رتراك د قاهة نيا تعرى أن لكي وا قتي نان لتم القيافة 
صاحبها"”"'. ١ ١‏ 
(و) تصحٌ (إعارة نَقَدِ) من ذهب أو فضة (ونحوه) كمَكيلٍ وموزون» فإن 


ع 


ابيعار النقد لنت أو أطلق + أو اسعهار الل أ الموزون لاه أو أطلق: 


(۱) أورده أبو طالب المكى ى «قوت القلوب» (۲/ €7( والغزالى فى «إحياء علوم الدين» 
(۲/ 47). 





١؟١)‏ كتاب العارية 


فض لالما يُستَعمَلٌُ فيه مع بَقَائِهء كلِيَرهَنَه أو يُعَايِرَ عليه وكون تفع 
مباحاً ولو لم ٍځ الاعتياضٌ عنه» ككَلبٍ لصي » وفَخْلٍ لضيراب» 
فهي أَوسَع من باب الجُعَالَةٍ See Teese‏ 

ف (قرضٌ)؛ لأنَّ هذا معتى القرض» وهو مغلَّبٌ على اللفظ» و(لا) تكون 
استعارة النقدِ (لِمَا يُستعمَلٌ فيه مع بقائه) قرضاء بل عاريةٌ» (ك) ما لو استعارَ النقدَ 
للوزن» أو (ليرمتة أو يعاير عليه)؛ فإنها تصحٌ كالإجارة لذلك» وكذا المكيل 
روون 

(و) الشرطٌ الرابع : (كون نفع) عين (مباحا) لمستعير؛ لأ الإعارة إِنّما 
تبي له باضه العا ا أذ وک و ا ای ار 
ولا حَلْياً محوّمآ على رجل ليبَسَه» ولا أمَة ليَطًأهاء وحيثٌ ا 
يكت الانتعارة من اة (ولو لم يصح الاعتياض عنه)؛ أي : النفع المباح 
(ك) إعارة (كلبٍ لصيدٍ) أو ماشية» (وفحلٍ لضراب)؛ لان ضيه 
ولا محظور في إعارتهماء والمنهنٌ عنه هو العِوَضٌُ المأحودٌ في ذلك؛ ولذلك 
امتنعت إجارته» ولأ النبيّ يل ذَكَرَ في حقٌ الإبلٍ والبقر والغنم إطراق فَخلها“. 

إذا تقرّرٌ هذا (فهي) ‏ أي محارت ساي الجعالة)؛ لأنَّ الجَعالة 
نوعٌ من الإجارة» فتصحٌ إعارة الكلب» ولا يصح أن يكون عِرَضاً في جَعالةٍ 


. في هامش «ف»: «فتصح إعارة الكلب» ولا يصح أن يكون عوضاً في جعالة»‎ )١( 
. فى «ق)»): ((حيیث)» دون واو العطف‎ (۲( 
. قوله: «أبيح النفع» سقط من «ق»‎ )( 


(5) تقدم تخريجه (۷/ 001). 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


له 
والجُعَالة أوسَعْ من باب الإجَارَة. وتجبٌ إعارة مُصحَف لمُحتاج لقراءق 
وينّجه : وكذا كل مُضطر إليه مع بقاءِ عَييه(" . 

وتحرُمٌ إعارة قِنَّ مسلم لكافر لخدمته» 00000 

(و) بابُ (الجعالة أوسع من باب الإجارة)؛ لأنَّ الجَعالةَ تصخ على العبادة 
كالأذان والإمامة» ولا كذلك الإجارة. 

(وتجبٌ إعارة مصحفبٍ لمحتاج لقراءة) فيه» ولم جذ غيرّه» نقله القاضي 
في «الجامع الكبير»» وهذا ف لم کی مالک تایا إليده وخرّج ابن عقيل وجوبَ 
الإعارة أيضاً في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهلٍ الفتاوى . 

(ويتجة: وكذا) تجبٌ إعارة (كلّ) شيءٍ (مضطرٌ إليه مع بقاء عينه)؛ إذ دفع 
الضرر عن المعصوم واج وإذا لم يندفع ضررٌه إلا بالإعارة فالإعارة واجبةٌ . 

وهذا الاتجاهٌ لا طائلَ تحته؛ لأنَّهم صرّحوا به في باب الأطعمة بلفظ : ومّن 
اضطرٌ إلى نفع مال الغير؛ وَجَّب بذله ميجّاناً مع بقاءِ عينه» وعَدَم حاجة ريه إليه» 
وكالة ارا ا يح نت علد اا لأ ميكل رارع لتو هر اهل وكذلك 
ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المُشْكلٍ . 

(وتَحْرُمٌ إعارة قن مسلم لكافر لخدمَّيه) خاصة؛ كما تَحْرُمٌ إجارتة 
لها ء فان أعاره أو آجَرَه لعملٍ في الذمة غير الخدمةٍ؛ صحّتاء وتقدّم في 
(الإجارة) . 


)١(‏ في هامش «ح»: «قال الحارثي : وكذا لو قال: أَعَرتَكَ هذه الدَابَة لِتَعْلِفَها. ش ع». 
(0) أقول: ذكر ما في هذا البحث (م ص) في «حاشية الإقناع» هناء انتهى . 
(۳) أي: للخدمة. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 57). 





١؟١)‏ كتاب العارية 


وإعارة امم ضوع عن وتخر راي ر وإناء تقد وسلآح في 

نة وأمَةِ لا ودار لم لمعصية» وتكرة إغار نو جما لماموق: وتحومٌ 
هي وإعارة أَمرَدَ لغيره» اجات 2 لا سيّما العَرّب» ا 

(و) تَحْرُمُ إعارة صيدٍ لمُخْرم؛ لأنَّ إمساكه له مُحَرَمّ؛ كما تَحْرُمُ (إعارة 
ما يَحْرْم) ماله (ل) شخصٍ (ممنوع؟ منه) شرعا؛ (كنحو طيْب) ومخيط 
(لمخرم) ؛ لأنه مُعاوَنة على الإثم ا فإن أعانَ الصيد للمُخرم» فتَلفَ 
ا ضمته لله بالجزاءِ وللمالكِ بالقيمة . 1 

وتخْرُمٌ إعارة آنية لمن يتناوَلٌ بها محرّماً من نحو خمرء (و) إعارة (إناءِ نقدِ) 
ذهب أو فضةء (و) إعارة (سلاح في فتنٍ)ء وإعارة دابة من يؤذي عليها مُخترماً. 

(و) إغارة (أمة) أو عبد (لغتاء) أو ترج أو رَمْرِ ونحوه» (و) إعارةٌ (دار ل) فِخْلٍ 
(معصية) فيهاء أو لمن يتخذها كنيسة» أو يشرب فيها مُسْكراً؛ كإجارة ذلك» وتَحْرْمٌ 
إعارة بُضع ؛ أنه لا بباح إلا بولك أو نكاح . 

(وتكنة إعارة آمة جميلة لمامون) إذا كان شائاء لانم قد لا رمن عليه وإن 
كانت إعارتها لصب أو امرأة أو مَحْرّم جارٌ؛ لأنه مأمونٌ عليها. 

(وتَحْرُمُ) إعارتها (هي)؛ أي : الأمدٌ الجميلةً (وإعارة) غلام (أمرد لغيره)؛ 
أي : لغير مأمونٍ؛ (ك) ما تَحْوُمُ (إجارتهما)؛ لأنه إعانةٌ على الفاحشة (لاسيما 
العرّب) . 

قال ابنُ عقيل : لا تجوز إعارتها للعُرّابٍ الذينَ لا نساءً لهم من قراباتِ 
ولا زوجاتٍ؛ لِمّا فيه من التعرّضٍ للخلوة بالأجنبياتِ. 


. في «ق» : «ممنوعاً)‎ O) 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وتَحْرُمٌ الخلوة بها؛ كغير المُعارَةٍ ويَحْرُمٌ النظرٌ إليها بشهوة؛ كمؤجّرة. 
ولا تعارٌ الأمة للاستمتاع بها في وَطْءٍ ودوّاعيه؛ لأنه لا يباح إلا بِملكِ أو 
نكاح . 


فان وَطِة المستعيث الأَمَةَ المُعارة مع العم بالتحريم ؛ فعليه الحدٌ؛ لانتفاء 
الشبهة إِذَنْ وكذا هي يلزمّها الحدٌ إن طَاوَعَتْه عالمَةً بالتحريم» وولده رقيقٌ تبعاً 
كتف والخينط ميف الأعولة وك إن عاق و al N‏ 
اوس أو جَهِلَ التحريم لقب عهده بالإسلام ؛ فلا حدَّ عليه؛ لحديث : «اذْرَؤوا 
الحدوة بالشّبهات)0©. 


وكذا لا حدّ عليها إِنْ جهلَتْ أو أكرمّث» وولدسة ولكق بهة للشبهة: 
وتجبُ قيمتّه يوم ولادته على المستعير للمالِكِ؛ لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية» 
ويجبْ مَهْرُ الئل وأزش البكارة في وَطْيِهِ عالماً أو جاهلاً ولو مطاوعة» لأنَّ 
المهرٌ للسيدٍ فلا يسقط بمطاوّعةٍ الموطوءةء إلا أن يأذَنَ الي في الوَطْءء فلا مَهْرَ 
ول أذ ولا قدا رات لأنه اسقط حقه رده 

E E‏ قاب 11:5" أو E‏ لسدها أنه 


0 


مطلقاً؛ للأَمْن عليهاء والجوارٌ يَحْتَمِلُ نفيّ التحريم والكراهة» فلا يُنافي أنَّ أصلّ 


)١(‏ رواه الترمذي »)١574(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يُخطى في العفو 
خير من أن يخطىء في العقوبة». قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 07): 
وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف . اه. وقد روي معناه عن عدد من الصحابة 
موقوفاً. انظر: «المحلى» لابن حزم »)2١54 /١١(‏ و«التلخيص الحبير» /٤(‏ 05). 
(0) أي: تبرز للرجال لقضاء الحوائج . انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 54). 





١؟1١)‏ كتاب العارية 
o۱۳‏ 


0 مر ره ٠‏ ير 2 
وكره استعارة أصله لخدمته» ويتحه : لا إعارته . 
ےھ م وعم وو 4 - عم a‏ 5 ا و 


+ ي 


4 


مسشتعير › ف اسه اناه SRG‏ نه ها مهد يو هك نه فا اانا لصفل ee REESE‏ لاد ا lee‏ 
العارية الندبُ» ويحتملٌ أنه على ظاهره» فحيئئٍ تَكمُلٌ للعارية الأحكامٌ الخمسة. 

(وكرة استعارة أصلِه) كأبيه وأمّهِ وجدّه وجدّته ‏ وإِنْ عَلُوا ‏ (لخدمّيه)؛ 
لأنه يُكره للولدٍ استخدامٌ أحدهم؛ فكرهَث استعارته لذلك7©. 

(ويتجة): أنه (لا) يكره للفَرْع (إعارته) ‏ أي : أصله - لأجنبي للخدمة. 

كذا قال والظاهر خلافه؛ لتسيّبه في امتهانه" . 

قال الخَلْوتي : قال شيحُنا: وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجَره للخدمة أن 
يُعيرّه لذلك؛ لوجود العلة» انتهى . 

وللمستعير رذ العارية متى شاء؛ لاتا ليست لازم 

(وصحّ رجوع مُعير) في عارية» (ولو قبل أمدٍ عيّه)؛ لأنَّ المنافع المستقبّلة 
لم قصل ف يبو المستغير» لہا ری چا ا فكلما استؤنى شا فقد 
قَبْضّهء والذي لم يَسْتَوْفهِ لم يَقْبِضُهء فجارٌ الرجوعٌ فيه؛ كالهبة قبل القبض» (إلآ 
أن يأدَنَ المُعيرُ في شل المُعار بشيءِ (في حال يستضيرٌ به) ‏ أي : برجوع المُعير 
في العارية - (مستعيرٌ)؛ فلا يصح رجوعه؛ ايه مو ارال قرع 


)١(‏ «لذلك» سقطت من «ق»2. 
0( ويحتمل رسمها في «ج) : «قاله» . 


(۳) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر إطلاقهم» ولأن العبرة في 
المعاملات بما فى نفس الأمرء فتأمله» انتهى . 


(5) انظر: «حاشية الخلوتى على منتهى الإرادات» (۳/ 95”) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


060 


را الع او أزضا لانن میټ أو رن لم رج کی 


(فمّن أعار سفينة لحَمْلٍ)» أو لوحا لرّفع سفينة» فرفعها به وولج في البحرء 
(أو) عار (أرضاً لدفنٍ ميتٍ أو لزرع ؛ لم رجع) مُعيرٌ في العارية ولا يطالتٌ 
بالسفينةٍ أو اللوح ما دامتٍ السفينة في الج (حتى قُرْسِيَ) - بضم التاء - لما فيه 
من الضررء فإذا أَرْسّتْ جار الرجوعٌ؛ لانتفاء الضررء وللمُعير الرجوع قبل دخولها 
البحنَ؛ لانتفاءٍ الضرر. 

(أو)؛ أي: وليسَ لمعير أرضاً لزرع الرجوع بها حتى (بُخْصّدَ) الزرع (في 
آنه" ) . 

وليسَ لمعير تملك زرع بقيمتِه نصّا؛ لأنَّ له وقتآ ينتهي إليهء إلا أن يكون 
الزرعٌ ممًا يُخْصَّدٌ قصيلاً» فيخصده المستعيد وقت أَخْذِه عَرْفاً؛ لِعَدَم الضرر 
إن . 

قال التجذ مولا آجرة غلبه: 

(أو)؛ أي : ولا لمُعير أرضاً لدفن الرجوعٌ حتى (يَبْلى) الميثُ؛ قال ابن البنا : 
ويصيرٌ رميماً؛ لِمّا فيه من هَنْكِ حرمته . 

وقال المجدٌ في «شرحه»: بأن يصيرٌ رميماً» ولم يبق شيءَ من العظام 
في الموضع المعتاد» ومقتضاهٌ أنهما قولان» ولعل الخْلْفَ لفظيٌ كما يُعْلمُ من 
كتب اللغة. 


)١(‏ فى «ف»: «أوانه». 


(۲) فى «ق»: «أوانه». 








١؟1١)‏ كتاب العارية 
عع AE he‏ 


2 
صم ت 


وصح رُجُوعٌ قبل دنه ولا أَجْرة منذ رَجَح إلا في الررْع» ويكجه: . . . 
قال في «الصحاح» : والرّميم : البالي'. 

(وصحّ رجوع) مُعير في أرضه (قبل دفنه) ‏ أي : الميتِ - لانتفاء الضررء 
(ولا أجرة) على مستعير (منذ رَجَع) المعيرُ؛ أي: من حين رج إلى حين زوالٍ 
ضرر المستعير حيثٌ كان الرجوعٌ يضر به إذْه ولا إذا عار لعَرْس أو بناوء ثم رَجَعَ 
إلى حين تملّكه بقيمتد: أو قلعه مع ضمان نقصه» أو بقائه إذا أَبَى المُعيدُ ذلك إلى 
أن يتّفقاء ويأتي ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الرجوع في عين المنفعة فيما إذا ضر بالمستعير إن 
فلا يملك طلب بَدَلِها كالعين الموهوبة» ولأنه فيما إذا لم يأخُذٍ الغرس أو البناءً 
بقيمتِو» أو يقلغه مع ضمان نقصه» كان إبقاؤه في أرضه من جهته» فلا ملك طلب 
المستعير بالأجرة؛ كما قبل الرجوع . 

(إلاَ في الزرع) إذا رَجَح المُعِيدُ قبل أوان حصاده» وهو لا يُخْصَّدُ قَصِيلاً» فإنَّ 
له أجرة مثلٍ الأرض المعارة من حين رَجَمَ إلى حين الحصاد؛ لوجوب تبيه في 
أرض المُعير إلى أوانٍ حَصَادِه قهراً عليه؛ لكونِه لم يَرْضَ بذلك بدليلٍ رجوعهء 
ولأنه لا يملك أن يأْدَ الزرع بقيمته؛ لأنَّ له أمداً ينتهي إليه» وهو قصيرٌ بالنسبة 
إلى العرْسء فلا داعي إليه» وله أن وتلق ريصق قود AE EVES‏ 
أرضٍ أخرى» بخلاف العْرْس وآلات البناء؛ لأنَّ المستعيرٌ إذا اختارَ قلع زَرْعِهِ ريما 
يفوت على المالك الانتفاعٌ بأرضه في ذلك العام فيحصلٌ له بذلك ضر فيتعيّنُ 
أن يبق بأجرة مله إلى حصاده» جمعاً بين الحقيْن . 


(ويتحة): أن أجرة الأرض المزروعة تجبُ من حين رجوع المُعير 


() انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۹۳۷)ء (مادة: رمم). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولو لم يَعلَمْء وأنَّ مله لو رَجَع مُعِيرُ دابَةٍ ولم يعَلم مُستَعِيرٌ وأنّه لو 
أباحه أكُلَ شَيءِ فرَجَع قبل ولم بعلم يَضْمَنٌ» ولا يُقبَلُ قوله : إِنَّهِ رَجَعَ 
قبل أكله» وأته لا يرجع مُعِيُ داب لعّاجز صار بِمُنقَطعٍَ 00 
(ولو لم يَعْلّم) المستعيرُ برجوعه (و) يتجة: (أنَّ مثْلّه)؛ أي : مثل من زَدَعَ 
أرضاً مُعارة في الحكم (لو رَجَع معيرُ دابةٍ) في أثناء المدق من أنَّ الأجرة تلزمٌ 
المستعير من حين رجوع المالكِ حيث لا ضَرَرَ (و) لو (لم يَعْلَمْ مستعيز) 
برجوعه"". 

(و) يتجة: (أنه) ‏ أي : المالكَ ‏ (لو أباحَة)؛ أي : أباح شخصا (أَكُلَ شيء) 
من المطعوماتء ثم بدا له» (فرجّع قبل) أن يأكلّ الطعام» (ولم”" يعلم) رجوع 
المالك» (ضمن) قيمة ما أكَله0© قياساً على مسألة الوكيل أنه ينعزِلٌ بمجوّد عَرْلٍ 
الموكل ولو لم يلم د وتصؤفائه غير نافدة من حين العزل» وهذا مثله: 
(ولا بقل قوله) - أي : المبيح ‏ بلا نة (أنه رَجَع) عن الإباحة (قبلَ أكله) ؛ 


54 


أي 4 المأذوق له للت قيمة ما أكله: 
(و) يتجة: (أنه لا يرجع معيرٌ دابةٍ لعاجز) عن المشي (صار ب) برَيَةٍ 
(وطية)» لأن رر هوالعب وال وال » کی اعا سفيدة 


000 أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أرمن صرح بهء وهو قياس ظاهر حيث لا ضرر» 
لكن ظاهر كلامهم يقنضى أنه للا أجرة بدليل الاستثناء ؛ كما يفيده فی «الإنصاف» من أنه 
وجه مرجوح» فارجع إليه» وتأمل» انتهى . 

(۲( في «ق»: «وهو لم . 

)۳( أقول: ذكره الجراعي وأقره ولم أر من صرح به» وهو قياس كلامهم السابق» فتأمل » 
وقوله: ولا يقبل. . . إلخ» أي لأآنه خلاف الظاهرء انتهى . 





١؟1١)‏ كتاب العارية 

/ااه 
وأ التيت لو رجه نحو سبع لا لا يعاد بلا إِذْنْء وأنَّ إعارة ؟ َوب 00 
لصّلاة عريانٍ”" بعد الشووع يمع ف كإعارة حائط لحَمْلٍ خشب 


وصارث في َة البحر» وأراد أخذها قبل أن ترْسي؛ فيمتَنع من ذلك؛ إزالة لضرر 
المستعير”". 

راشع آنل الميت) الذي ذُفِنَ في أرض مُعارة (لو أخرجّه نحو سَبْع) 
كذئبٍ وضَبّع (لا يعادٌ)؛ أي : ليس لوليّه إعادة دفنه في الأرض المُعارة (بلا إذن) 
صريح من مالكٍ؛ لأنَّ عق العارية انقضى بتفريغ المُعارق فاد تشغل ثانا بدو إذن 
مالكها© . 

(و) يتجة: (أنَّ إعارة ثوب لصلاة عريانٍ بعد الشروع) فيها (يمْنَع) المُعيرَ 
من الرجوع في الثوب قبل إتمامهاء وهذا الاتجاهُ في غاية عترم 

(كإعارة حائط لحَمْلٍِ) أطراف (خَشب ل) محتاج إلى (تسقيف)» ولم يُمْكن 


. في «ح»: «وإن أعارَهُ ثوباً)‎ )١( 

(۲) فى «ف»: «عرياناً) . 

(۳) أقول: ذكره الجراعي وأقره» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم» وله نظائر» فتأمل» انتهى. 

(4) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أر من صرح به» وفي حاشية الشيخ عثمان قال: وإذا نبش 
القبر لمسوغ» فطلب المعيرٌ نقله» فهل له ذلك؟ انتهى . ففيه توقففٌ وإشارة إلى ما بحثه 
المصنف. وهو الذي يظهر› لأن المنع من الرجوع لما في ذلك من هتك حرمة الميت» 
فحيث أخرج لنحو سبع أو لمسوغ» فلا هتك في ذلك» فتأمله» انتهى . 

)2 فى «ق»: «عرياناً» . ١‏ | 

(5) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم لما له من 
النظائر » فتأمله» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فبَتى عليه» أو سُثْرَةِ ويُِيثْ ولم يََضْرَّرْ فإِنْ سَقَط أو سَقَطَتْ لهم أو 
غيره لم يَعُد إلا بإذنه» أو عند الضّرُورَة إِنْ لم يَتَضَرّرِ الحائط» 520 
التسقيفُ إلا بوضع حَشبه على جدار جاره» ولا ضَرَرَء (ف) وضع الخشب و(بتى 
عليوء أو) إعارة حائط لتعلية (سُثْرة) عليه؛ (وبنيت) السترةٌ (ولم يتضرّز) رث 
الحائط» فإنه يُمْنع المعيرُ من الرجوع ما دام الخشبُ أو بناء السترة عليه؛ لما فيه من 
الضرر على المستعير» ولأنَّ العارة وفعت لازمة ابتداءً . 

وإن قال : أنا أدفع إليكَ ما ينقصٌ بالقلم» لم يلزم المستعيرَ ذلك؛ لأنّه إذا 
لقه | كل ماقي ولك اله ول يجرت على الم قلا يرمق ا 
بضمان القيمة» وللمُعير الرجوعٌ في حائطه قبل وضع الخشب وبعد وَضعه قبل أن 
يبن عليه ؛ لانتفاء الضررء ذخات تقو السام يمه وشم ا کی عا 
و ازاك ت ف ة"بالمالافع ,والغيرة رال باقر و لے يكت على 
الحائط السقوط» لكن اسْتَغْتَى المستعيرٌ عن إبقاء الخشب عليه ؛ لم يلرم المستعير 
إزالته؛ لما فيه من الضررء وذ ع اهت هو الا المار لرن (أو 
سَقطتٍ) السترة (لهَدْم) الحائط (أو غيره)؛ كسقوط الخشب أو السترة مع بقاء 
الحائط ؛ (لم يُعَدِ) الخشبُ ولا السترة؛ لأنَّ العاريّة ليست بلازمةء وإنَّما َع 
الرجوع قبل سقوطه؛ لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضع 
وق هلرد( ع اهرون ا تكد وا 
به (ِنْ لم يتضرّر الحائط) سواءٌ أعيدَ الحائطٌ بآلته الأولى أو غيرها؛ لأنَّ العارية 
ا 


)01 فى «ق)»: «يُبتى) . 





١؟1١)‏ كتاب العارية 


2 4 > م ل u f‏ عن 
ويتحه : فى حجر بنى عليه أخذ قبمته أو الآجرة. 


* 6د 6د 


(ويتجة فى حَجَر) مُعار مدَّة مؤقتة (بتى) مستعيرٌ (عليه) ‏ أي : الحجر- 


8 10 7 ا 007 01 f TT‏ / 9 
م انقضت المدة؛ يخبّرٌ بين أخذه» أو (أخذ قيمته)؛ أي : الحجر» (آو) تركه 


الاجر أ : اجر مل وعو من . 


* تتمة : مدة العاريّة إا مطلقةٌ أو مقيدة» فإن أطلقها المُعيُ فلم يقيّدها بزمن ؛ 
فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يَرْجِع المُعيرُء وإِنْ وقتها المُعيدُ فللمستعير أن 
ينتفع بالعارية ما لم يَرْجِع المُعيرُ أو ينقضي الوقثء فإذا انقضى الوقث امتنّم عليه 
الانتفاغٌ إلا بإذن جديدٍ؛ لانتهاء مدة الإعارة» فإِنْ كان المُعارٌ أرضاً وانقضت مدة 


الإعارة ؛ لم يكَنْ للمستعير أن يَغْرِسَ ولا يبنيّ ولا يزرع بعد الوقتٍ الذي حُدَّتْ”' 


(۱) في «ق» : «بأجرة) . 

(۲) أقول: قال الجراعي : وكان وجه القياس على الجدار أنه يبقى إلى أن يسقط بنفسه» أو 
يخرجّه المستعيرٌ إذا كان في إخراجه ضررٌ على المستعير» وأما ما ذكره من أخذ القيمة أو 
الأجرة لم يذكر في الجدار» ولم أر فرقاً بينهما. انتهى . قلت: قول شيخنا: مدة مؤقتة» 
وقولٌ: يخير بين أخذه. . . إلخ» ليس في الاتجاه شيءٌ من ذلك» ولم أر من صرح بالبحث» 
وهو إن كان على طريق التراضي فلا مانع منه. وإن كان على طريق اللزوم؛ فلا يظهر من 
كلامهم ؛ لأن مقتضى كلامهم أن الحجر إن أمكن إخراجه من غير ضرر على المستعير 
يخرج بطلب ربه» وإلا بأن كان في إخراجه ضررهء فيبقى إلى أن يسقط بنفسه» أو يزول 
المبنينٌ عليه» ولا أجرة عليه على المذهب» ولا يلزمه دفع القيمة» وليس لديه الإلزام بذلك» 
فتأمل» وحرر» انتهى . 

)۳( كذافي «ق»» وفي «ج» وام : (جدت»» وفي «ط» واكشاف القناع» (5/ 3205 


(حدث) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 

ومن عير أَرْضاً لغرْس أو پتاءِء وشرط قَلَّْه بوَفْتِ أو جوع لزم 
عنده وان لم يُؤمَرْء لا نَسويتُها بلا شَرْط» وحيثٌ لا شَرْطَء قَلَع». . . 
به الإعارة» أو بعد الرجوع في الإعارة» فإِن فَعَلَّ شيئاً من ذلك؛ فحُكمّه حكمٌ 
كيهان ا ی 

(فصلٌ) 

(ومّن أعيرَ أرضاً لغرس أو بناءء وشَرَط) المُعِيدُ على المستعير (قَلمَه) ‏ أي : 
الغراس أو البناء ‏ (بوقت) عيّنه له» (أو) شَرَط القلح حال (رجوع)» ثم رَجَع المُعيدُ؛ 
(لرم) المستعير قلع ما غْرَسّه أو بناه (عنده)؛ أي : عند الوقت الذي ذكراه27؛ أو 
عند رجوع المُعير» وظاهُره: (وإن لم يُؤْمَرْ)؛ أي: ولو لم يأمُرْه المعيرُ بالقلع ؛ 
لقوله يل : «المؤمنونٌ على شروطهم»"» قال في «الشرح» : حديث e‏ 

ولأنَّ المستعير دحل في العارية راضياً بالتزام الضرر الذي دَخَلَ عليه 
ولا يلزمٌ رب الأرضٍ نقض” الغراس والبناءء و(لا) يلزمٌ المستعير (تسويتها) 
- أي : الأرض إذا حَصّل فيها حفرٌ ‏ (بلا شرط) المُعير على المستعير ذلك؛ لرضاةٌ 
بذلكَ حيث لم يشترطه على المستعير» فإن شَرَطّه عليه لزمه؛ لدخولِه على 


0000 ل‎ e A e 
ذلك» (وحيث لا شرط) من المعير (قلع) غراسه وبنائه بوقتِ أو رجوع›‎ 


(۱) فى «(ق) : «ذكره» . 
(۲( تقدم تخريجه (05/ ۳۰۹). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0/ .)١۹‏ 


©( في «ق» : «نقص) . 





١؟1١)‏ كتاب العارية 


ولم بقلم مستعية: تت لدت ع ا 

(ولم قلع مستعيرُ)؛ لم يلزمُة القلع؛ إلا أن يم يَضْمَنَ له المعيرٌ النقصّ ؛ 
لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : اليس لعزت ظالم حقٌ»”". 

والمستعيرٌ إِنّما حَصّلَ غراسٌّه أو بناؤه في الأرض بإذنٍ ربتهاء ولم يشترط 
عليه قلعّه؛ فلم يَلْرَمْهِ؛ِ لدخولٍ الضرر عليه بنقص قيمة ذلك» ولأنَّ العارية عقدُ 
إراللركرو وراك التو مجلا يخرجه إلى حك القدران والهورة قال الد 
في (شرحه) :ون تكن القلمٌ من غير لقص اجر عليه المنهغية, 

(ولو قَلَم) المستعيرٌ غراسّه او" بناءه باختياره (سوّاها) ‏ أي : الأرضَ - 
من الحُقر وجوباً؛ لأنها حَصَلْتْ بفعلء لتخليص ماله من يك غبرة من غير إلجاء؛ 
أشبة المشتري إذا أَحَذ غرسّه أو بناءه من المشفوع . 

ومتى لم يکن" قلعه بلا نقص» a‏ الحا الي 210 جب فيهاء 
بآن كان عليه ضر ولم يُشْتَرَطْ عليه؛ (فلِمُعيرٍ أخذه) - أي : الغراس أو البناء - 
را ایک ا ال و م فاه ور الأ فى في الحان: 

وإ قال مستعيرٌ: أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي ؛ لم لزم الا لآن ال 
والبناء تابعٌ للأرض» ولذلك يتبعُها الغراسنٌ والبناء ذ في البيع ولا تتبعُهما فيه . 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸)» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد 
ابن زيد ط4 . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 04) : وأعله الترمذي 
بالإرسال» ورجح الدارقطني إرساله أيضاً. قلنا: والمرسل رواه مالك في «الموطأ» 
(؟/ »)۷٤۳‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كَلل. 

(۲) في «ق»: «و). 

(9) في ١ق2:‏ 0 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 0# ۶ 9 م 0-4 و + 8 
أو قلعه جَبْراء ويَضمَنْ نقصّهء ويتجه : لا إبقاؤه بالأجرَة» كما لو غرس 


و ر o‏ 0 :5 يبي - ر به كي 
اوی ر ا تيبح زع ر عنب + وكمافى ان ای رجع ور 


(أو) - أي : ولمُعير - (قلعه) ؛ أي : الغراس والبناءِ (جبراًء ويَضَمَن) المُعيدُ 
(نقصه) ؛ لأنَّ في ذلك دفعاً لضرره وضرر المستعير» وجَمْعاً بين الحقيْنء وو 
القلع على المستعير ؛ كالمستأجر . 

(ويتجة: لا)؛ أي : ليس للمستعير (إبقاؤه) - أي : البناءِ والغراس - (بالأجرة)» 
ما لم يَرْضَ المُعِينُء فإذا رضي بإبقائه بالأجرة جاز؛ لأنَّ الأرض مِلكهء وله التصرّفٌ 
بها كيف شاءً؛ (كما لو عرس أو بَتَى مشتر) أرضاء (ثم فسح) عقدُ ال (بيع بنحو 
فيج ك0 المقرونى للقي كان Ta ESE‏ 
فسح العقدُ بتقايُل ؛ فرك الأرضن فاك الفرين أو الام يمج فهر ا 
وضمان نقصه للمشتري» (وكما في) إنسان (بائع) أرضاً من (مفلس)» فَعَرسَ فيها 
أو بَتَىء ثم (رَجَع) بائع الأرض؛ اس واا القلعء فن أَبَوْهِ وطَلَّبَ 
البائع التملّكَ بالقيمة مَلَكّه وكذلك”" إذا طَلَبَ القلع مع ضمانٍ النقصٍ» قاله 
فى «القواعد)” . 

(و) كما لو اشترى (مشتر) أرضاً (بعقدٍ فاسلٍ) وغْرّس فيها أو بَتى» ثم ردت 
الأرضٌ لمالكها؛ فلِأخارس قلع غراسهء فإ أبّى القلح فلربٌ الأرض تملك بالقيمة» 
أو القلع وضمان النقص . 


(۱) فى «ق»: «وكذا». 


(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)٠١١‏ 








١؟1١)‏ كتاب العارية 
oY‏ 


ما لم يَرضَياء و" كان قياس ما ذَكر في (الإجارة) طَرْدَه في الجميع » 


4 7 2 4 ۳ صر ب 4 2 2 4 
ولعل الفرْق أن في الإجارة لرضا رَتٌ غرس وبناءِ ابتداءً بالأجرة2)"7 
و 2 


9 


5 
4 وو 
سبح ٠‏ ا ا ا ا ا ا ا E‏ 


ا 


وما ذكِرَ من التملّكِ أو القلع (ما لم يَرْضَيَا) ‏ أي : المعيرُ والمستعيرٌ - بإبقاء 
البناء أو الغراس في الأرض المعارة بالأجرة؛ لأنَّ الحقّ لهما لا يَعْدُوهماء فَإِنْ 
م 


جريا عقد الإإجارة؛ صح من حینه"» ولا أجرة لما مضى . 
a‏ 4 5 9 0 3 - 
(وكان قياس ما ذكر في) باب (الإجارة) ‏ من أن الأجرة تجبٌ في العقدٍ 
- و 

الفاسدٍ كما تجبٌ في الصحيح ‏ (طرده) - أي : القياس ‏ فى وجوب الأجرة (فى 
الجميع)؛ ی في جميع هذه الصور المذكورة في الاتجاه. 

(ولعلَ الفرق أن في الإجارة) أَوْجَبْنا بقاءً الغراس والبناء بأجرة مثّل الأرض 

1 عر‎ ١ 1 7 1 

إلى أن يَبِيدء ولم نؤجب القلع جبرا أو نحوّه كما هو؛ (لرضا ربٌ غرس وبناءِ 
ابتداءً)؛ أي: وقت عقدٍ (بالأجرة» فَاستْصّحِبّتِ) الإجارة على الأصل. وهو 
البقاءً بالأجرة لدخوله عليها ابتداء» وأمًا في العارية ونحوها فإنه لم يَدْخْلُ على بذلٍ 
عوّض » فاستصّحب ذلك أيضاً وهر مسج . 
)١(‏ فى «ف» زيادة: «إن»). 
(؟) في «ح»: «أما الأجرة». 
۳( فى «(ق») : «حينئل) . 
() أقول: قول المصنف: ويتجه لا إبقاءه بالأجرة؛ أي: ليس للمعير أن يشتار إبقاء البناء 
أو الغراس» ويلزم المستعير بالأجرة ما لم يتراضيا كما ذكره فيما بعد» وقوله: كما... 
إلخ؛ أي: فليس لبائع ما ذكر أن يختار الإبقاء» ويلزم بالأجرة كما ذكر في مَحالّه» ما لم 
يتراضياء وقوله: كان قياس ما ذكر في الإجارة؛ أي: من أن المدة إذا انقضت» ولم 
يشترط قلع أو شرطً البقاء ؟ فلمالك الأرض أن يختار الإبقاءَ ويلزم المستأجر بالأجرة» = 





مطالب اولي النهى ي شرح غايه اله 
فن أَبَى مُعِيرٌ ذلك » ومُستَعِيرٌ الأجرة والقَلْمَ بِيعتِ الأَرْضُ بما فيها إِنْ 
رضياء أو أحذهما ويُجِبَرُ الآخَرُ ودقع لرَبٌ الأَرْضٍ قيمتها فارغةى 
والباقي للآخَرِء ولكلّ بَبِعْ ماله مُنفرداً» ويكون مُشْتَرِ كبائع» وإِن أا 
ابيع ترك عراس وبيناءٌ باه ا 00 
(فإِن أبى معيرٌ ذلك)؛ أي : الأحذ بالقيمة» والقلع مع ضمانِ النقصٍ؛ لم 
يَجبَرْ عليه (و) كذلك لو امتنع (مستعيرٌ) من دفع (الأجرة) ؛ آي أجرة غرسه أو 
بنائو» (و) من (القلع)؛ لم جب عليه و(إببعث أرضنٌ بما فيها) من غرس أو بناء 
عليهما (إن رَضيًا) ‏ أي : المعيرُ والمستعيدُ ‏ (أو) رضي به (أحذهماء ويُجْبَرُ الاحَرْ) 
بطلب مَّن رَضِيّ؛ لأنه طريقٌ لإزالة المُضَارّة؟" وتحصيل مالية كل منهماء (و) إذا 
بيا (ذقع لربٌ الأرض) من الثمن (قيمتها فارغة) من الغراس والبناءء (و) دقع 
(الباقي) من الثمن (للآخَرِ)؛ وهو ربٌ الغراس أو البناء» (ولكلٌ) من ربٌ أرضٍ أو 
غرس أو بناءِ (بیع ماله منفردا) من صاحبه وغيره» (ويكونٌ مشتر كبائع) فيما تقدّم ؛ 
أي : فيقومٌ المشتري لشيءٍ من ذلك مام البائع » فمشتري الأرض بمنزلة المُعير 
ومشترئ الغراس أو البتاء بنقزلة المستعير على الصا اا و كذ التجهار . 
(وإن أبيَا) ‏ أي : المعيرُ والمستعيرُ ‏ (البيع» ترك غرامنٌ وبناءٌ بحاله) واقفاً 


= وقوله: طرد ذلك في الجميع؛ أي جميع الصور المذكورة» ثم ذكر الفرق بأن في الإجارة 
له أن يختار الإبقاء» ويلزم بالأجرة؛ لرضا رب الغراس أو البناء ابتداءً بالأجرة» فاستصّحبَ 
هذا الرضاء وأما في الصورة المذكورة لم يدخلها على ذلك» هذا الذي يظهر من الاتجاه» 
وهو مصرّح به في كلامهم» وذكره الجراعي وأقره» وقرر نحواً مما ذكرناء ففي حل شيخنا 
له ما لا يخفى» فتأمله» انتهى . 

(۱) في «ق» : «المضاربة» . 





١؟١)‏ كتاب العارية 
2 4 2 8 5 2 ب اه 
حنَّى يَصطلِحاء ولا أجرة ما دام الأَمْرُ مَوقوفاً» وكعارية ما بيع بِعَقَدِ فاسدٍء 
و - > 
لا ما استؤجر به› بل كصحيح › خلافا ل «المنتهى» . 
في الأرض (حتى يَصْطَلِحًا)؛ لأنَّ الحقّ لهماء (ولا أجرة) على المستعير من حين 
رجوع مُعير في نظير بقاءِ غرس وبناءِ في مُعارة (ما دام الأمرُ موقوفاً). 
ولا أجرة للمُعير أيضاً في سفينة في لجة بحر ولا أجرة له من حين رجوع 
في أرض أعارها لدفن قبلَ أن يَبْلَى الميث؛ لأنَّ بقاءَ هذه بحكم العاريّةء فوجَب 
كونّه بلا أجرة كالكَّسَّبٍ على الحائط» ولأنّه لا يملك الرجوع في عين المنفعة 
المذكورة؛ لإضراره بالمستعير إِذَّنْء فلا يملك طلب بَدَلِها؛ كالعين الموهوبة. 
(وكعاريةٍ ما) ‏ أي : شقص - (بيّع بعقدٍ فاسدٍ) إذا غرّسَ فيه المشتري أو 
بى ؛ فالصحيحٌ من المذهب : أنَّ حكمّه حك العارية» فلا يَملكُ البائم قلعه من 
غير ضمانٍ نقصه؛ لتضمُّنهِ إذناًء قاله في «الإنصاف» و«المحرر)(؟. ولا أجرة لهه 
وله تملك بالقيمة كغْرس المستعير» (لا ما استؤجر به)؛ أي : بعقدٍ فاسدٍ (بل) 
ما استؤْجرٌ به حكمّه (ك) حكم المأجور بعقدٍ (صحيح)» من أنه يلزمٌ المستأجر 
أجرة المثْل مدة وضع يَدِهِ علي (خلافاً ل «المتتهى») فإنه قال : والمشتري والمستأجر 
بعقدٍ فاسد كمستعير”" . 
وقال في «المبدع» : القابض بعقد فاسدٍ من المالك إذا غ أو تی فللمالك 
تملكه بالقيمة ؛ كغرس المستعير» ولا يُقلع إلا مضموناً؛ لاستناده إلى الإذن» ذكره 
القاضى وابنْ عقيل انتهى . 


() انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ 85)» و«المحرر» لمجد الدين بن تيمية .)٠١ /1١(‏ 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)١96١‏ 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)٠١۹ /٥(‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولمُعِيرٍ الانتفاٌ بأْضه على وجو لا ضر بما فيهاء ولمُستعير 
الدَّخُولٌ لسَقي وإصلاآح وَأَخْذٍ تمر لا لتفرُج ونحوه. وينّجه : هذا في 
و وأنَّ تفرّجَ الناس ونُرّمَهِم في بَسَاتِينِ القير 000 
قال البهوتي في «حاشية المنتهى» بعد نقله كلام «المبدع» : وحينئلٍ تعلمُ أنَّ 
التشبية بالمستعير إِنَّما هو في عَدَم القلع مجّاناًء لا في لزوم الأجرةء فلا ينافي 


ما تقدَّمَ من لزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة» ولا فى العْضّبٍ من وجوب الأجرة 


i 


في المقبوض بعقدٍ فاسدٍ لكنْ في الإطلاق شيءٌ؛ لاه يوهِمٌ» انتهى . 

والحاصل : أن تشبية المأجور بعقدٍ فاسدٍ بالمأجور بعقدٍ صحيح أَوْلَى من 
تشبيهه بالمقبوض عارية؛ دفعاً للإيهام . 

ل 8 اجن ل ر 

(ولمعير) مع تبْقِيَةٍ الغراس أو البناء (الانتفاع بأرضه)؛ لانه يَمْلِك عينها 
ومنفعَتّها (على وجه لا يضرٌ بما فيها) من غرس المستعير وبنائه؛ لاحترامهما بإِذْنِ 

(ولمستعير) غرس الأرضٍ (الدخولٌ لسقي وإصلاح وأخذٍ ثَمَرِ)؛ لآنّ الإذن 
في فعل شيءٍ إذن فيما يعودٌ بصلاحهء و(لا) يجورٌ لمستعير الدخولٌ (ل)غير 
حاجة ک (تفرّج ونحوه) كمّبيتٍ فيها؛ لأنه لا يعودٌ بصلاح ماله؛ لأنه ليسَ بمأذون 
فيه نطقاً ولا عرفا . 

(ويتجة هذا) - أي : الدخول لتفوّج ونحوه ‏ إذا كان (في) أرض (مَخُوطة) 
فإنه ممنوعٌ منه؛ إذ غيرُ المحوطة لا يُمْنَمٌ داخلها لتفّج ونحوه إن لم يضر 
بهاء فإن اضر منع. 


)د (أنَّ تفج الناس ونرَهَهُم في بساتين الغير) | لمشرطة إذا كادث 





١؟١)‏ كتاب العارية 


oV 

بلا إِذْنٍ حَرَامٌ . 
وإِنْ عْرَسَ أو بتى بعد رُجُوع» أو أمَدِها في مُوَ ود قتوّء أو جَاوَرَ مَسَافة 
4 قدَّرَتْ فغاصبٌ» ويقبل قول مالكِ في مُدَّةِ ومَسَافَةٍ فق عق ا وا ارد AS‏ 


مُغلقة أبوابُها أو منطورة (بلا إذنٍ حراءٌ)؛ لأنَّ التحويط علامةٌ على عَدَم الإذن في 


الدخول» وهو م217 


(وَإنْ غرس) مستعيرٌ (أو بَتَى) فيما استعاره لذلك (بعدَ رجوع) معير؛ 
فغاصتبٌ» (أو) غر TOE‏ أي : بعد أمد د کر (في) عارية (مۇقنة) 
- ولو لم يصرّح بعده بارجن - فغاصبٌ؛ لأن الإذن في الانتفاع إذا وقّت بزمن تقيّد 
به» (أو جاوَرَ) مستعيرٌ دابة (مسافة قدَّرَتْ؛ فغاصت)؛ لتصفه في مال کیره 
بغير إذنو أشبة ما لو قَهَرّه على ذلك؛ لزوال الإعارة بالرجوع» وبانتهاء وقتها إذا 


م 01 


فيدت. 

(ويُقِبَلُ قول مالكِ في مدة) بأنْ قال المالك : أعَرتكها سنةء فقال المستعيد: 
بل سنتانٍ (و) في (مسافة) بأن قال: أذنث لك في ركوب الدابة فرسخاًء فقال 
المستعير: بل فرسخين؛ فقول مالكِ فيهما؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإعارة في 
القذر الزائد. 


)١‏ أقول: قال الجراعي : وينظر هل المحوطة لمنع الدواب بحائط قصير مثل المحوطة 
لمنع الإنسان بحائط طويل؟ لم أر فيه نقلآء لكن الذي يظهر أن التحويط الذي لمنع 
البهائم يجوز الدخول لما حواه؛ إذ لا أمارة على عدم الإذن في الدخول. انتهى . 
قلت: وهو نفيس إذا لم يحصل ضرر لرب الأرض» والاتجاه صريح في كلامهم 
انتهى . 

(۲) من قوله: «بل ستتان. .» إلى هناء سَقَطٌ من «ق». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١‏ 
1 2 0 
ود زم أجرة مثل لزائدٍ فقط . 
لے ا ر of‏ ر .ارال لض اع ا E‏ 
ومن حمل سَّيّْل إلى أرّضه بَذْرَ غيره فلربّه مبقىّ لحصاد بأجرة 
0 ا -ه ع ت 2 0 43 
مثله. وحَمْله لغزس أو نوىّ ونحوه إلى أَرْض غيره فيتبت كعَارية» إلا 


س 


أنه لا يُسوّى حفرا امعو كه وين وتو دوت وي EMER‏ سرام بم 
ع وى ه ب ع 

(ويلزم) المستعيرَ (أجرة مثل ل) قذر (زائدٍ) على مدة أو مسافة (فقط)؛ 
لحصول التعدّي فى الزائد» دون ما قبله. 

(ومَّن حَمَلَ سَيلٌ إلى أرضه بذرَ غيره)» فنبت فيها؛ (ف) الزرع (لربّه) ‏ أي 
لربٌ البذر - وليس للمالكِ قلعٌه ولا تملكه» (مُبْقَى لحصاد)؛ لعَدَم عدوانٍ ربّه» 
وإِنْ كان يُخْصَّدُ قصيلاً خُْصِدَء قاله الحارثين» (بأجرة مِثْلِه)؛ لأنَّ إلزام رب الأرض 
بتبقية"“ زرع لم يان فيه في أرضه بغير أجرة إضرارٌ به» فوّجَب أجرٌ المِثْل؛ كما 
لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرضٍ زرعٌ بغير تفريطه» ولا يُجْبَرْ رب الزرع على 
لعف وان ا مالك للك قله ذلك وغل تسن الكثر ونا تة لاه از 
النقصَ على مِلْكِ غيره لاستصلاح ملكه . 

1 ع ع 7 7 

(وحمله) - آي : السيل - (لغرس أو نوّى ونحوه) كجوز ولؤز وفستتي (إلى 
أرض غيره)؛ أي : غير مالكِ ذلك» (فينبث) فى الأرض التى حَمَله السيلٌ إليها 
في الحكم كعاريةٍ). لربٌ الأرض تملكه بقيمتهء أو قلعّه مع ضمانٍ نقصهء 
ولا يقلعه مجاناًء لَعَدَم عدوانٍ ربّه؛ ومثله لو غَرسَ مشتر شقصاً مشفوعا فأَحَذَه 
الشفيع؛ فله أخذه بقيمتِهء أو قلعُه مع ضمانٍ نقصه» (إلا أنه) ‏ أي: رب 
الغرس إن اختارٌ قلعّه ف (لا) يجبُ عليه أن (يسوّيّ خفرا) حَصَّلتْ بسبب غرسه» 


. فى «ق»: «تبقية»‎ )١( 





١؟١)‏ كتاب العارية 


او ص 1 :7 f o‏ 9 14 
ولا يَضمَنْ نقصاً بقلع » وإن حَمَلَ أرْضاً بغرسها إلى أخرى فنبّت كما كان 
ف م 1 7 4 0 ۶ 
فلمالكه. ويَجِبَرُ على إزالته› وماترك لرَتٌ الأرّض مما مَرَ فلا شىء 
٤‏ : ار iu f f‏ 
عليه ؛ لخصوله بلا تفريطه. وإن شاء مَحمول إليه أخذه لنفسه أو قلعه . 
* 6 6د 
ومُستَعِيرٌ في استيفاء نفع بنفسه أو نائبه كمُستأجر. ا es‏ 


اب ااي انا 


(ولا) عليه أن (يَضْمَنَ نقصا) حَصّلَ في الأرض (ب) سبب (قلع)؛ لحصولٍ الرس 
في مِلَكِ غيره بغيرٍ تفريط منه ولا عدوانٍ . ۰ 

(وَإنْ حَمَلَ) السيلٌ (أرضاً بغرسها إلى) رض (أخرىء فَتبَتَ كما كان) قبل 
نقله» (ف) هو (لمالكه)؛ لعَدَم ما نَل المِلّكَ فيه (ويُجْبر)“ رث أرض محمولة 
بشجرها (على إزاليه) ‏ أي : الشجر - لأنه مله (وما ترك) - بالبناء للمجهولٍ - 
أي: تركّه مالكهُ (لربٌ الأرض) المنتقل إليها (ممًا مرَّ) من زرع أو غرس أو 
نوی ونحوه؛ (فلا شيءَ) - أي : أجرة (عليه) - أي : التارك لذلك» ول يلرقه 
لم «الحسولد يا ر ولا عدوالةه راا فا محمرل إلى لاحل 
لنفسه) بقيمَتِهِ» (أو قَلَعَه) وضَّمِنَ نقصّه؛ لأنَّ الخيرة له في ذلك . 


(«فصلٌ) 
(ومستعيرٌ في استيفاء نفع) من عين مُعارة (بنفسه أو نائبه كمستأجر د 
(۱) فى «ق»: (ما يقبل»). 


(۲( فى «ق): (ولا پجبر) . 


09 في ا ریاد بين ممكوفتين؛ «فلَهُ أَنْ ينتفع بنفسه وبِمَنْ يقوم مامه وقد ث شطبّث في = 





2 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وتفلك مله ضرا نما دو ولا يشرط لها تعيين نوع الانتفاع» فلو عير 
طلقا مَلكَ الانتفاع بها في كلّ ما صَلَحَتْ له عُرْفَء كأرض تصلح لعَرْس . . 
لملكه التصرّفٌ فيها بإذن مالكهاء فإِنْ أعارّه أرضاً للغراس والبناءِ أو لأحدهما؛ فله 
ذلك» وله أن يَرْرَعَ ما شاء؛ لأنَّ الضّررَ أخفٌ» وان اا للزرع لم يرس 
ولم يَبْنِ؛ لأنهما أكثرُ ضرراً» وإنٍ استعارها للغرس أو البناء ؛ ا له الخد 
أن شرا يخا 

(و) هو“ كمستأجر أيضاً في أنه (يملك) استيفاءً نفع بعينه» و(مثله) - أي : 
النفع ‏ (ضرراً فما دون) النفع في الضرر من نوعب فإذا أعاية لزرع ال فك زرف 
من التعيرة لأنه دونه لاما فوقه ضرراً کذخن وذرة» وإذا ا للركوب لم 
ل وعكسّهء وكذلك”” إن أَذِنَ له في زرع مرة؛ لم يكنْ له أن يزرَعٌ أكثر منهاء 
وإِنْ أذن له في غرس شجرة فانقلعث لم يمك غرس الأخرى؛ لأنَّ الإذنَ اختصّ 
بشيءٍ لم يجاوه» فإنْ زَرَعَ أو غرّس أو بَنَى ما ليس له زرعه أو غرسّه أو بناؤه 
فكغاصب؛ لأنه تصرّفٌ بغير إذِ المالكِ . 

(ولا يُشْترَطٌ لها)؛ أي : الإعارة (تعيينُ نوع الانتفاع)؛ لأنها عقدٌ جائرٌ ر فلا 
تر للجهالة فيه ؛ للتمكن من قَطْعِها بالفسخ» بخلاف الإجارة. 

(فلو أعير) عيناً (مطلقا)؛ بأنْ لم يبيّن له صفةٌ الانتفاع بها؛ (مَلَكَ) المستعية 
(الانتفاع بها) بالمعروف (في كل ما صَلَحَتْ له هُرفً؛ كارض) مثلاً (تصلُحٌ لغرس 


= «م). انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتی (۲/ 597). 
(۱) «(هو» سقط من «ق» . 


(۲( فى «ق»): «وكذا». 








١؟١)‏ كتاب العارية 


- 7و بي و و 

وززع وبناءِ وغيره» وثوب للبّس» وبسَّاطٍ لفرزش» واستعارة دَابَةٍ لركوب 
ر ر 7 7 و 

لا يُستفاد سَفرٌ بهاء ويتّجه: إلافى قرىّ صغيرة» فيُسافْرُ بها لقرىّ 


وزرع وبناءٍ وغيره) ؛ فله الانتفاع بها في أيّ ذلك أراد. 

(و) ما كان غير صالح له وإنّما يلح لجهةٍ واحدة ك (ثوب لي وبساط 
لفزش) فالإطلاق فيه كالتقييد؛ لتعيين نوع الانتفاع بالعُرْفِء فبُحْمَلُ الإطلاقٌ عليه . 

وللمستعير استنساحٌ الكتاب المُعار» وله دفع الخاتم المُعارِ إلى مّن ينقش له 
على مثاله؛ لأنَّ المنافع واقعةٌ له» فهو كالوكيل . 

(واستعارة دابةٍ لركوب لا يستفادٌ سفرٌ بها)؛ لأنه لِيسَ مأذوناً فيه تطقاً 
ولا عرفاً. 

(ويتجه) : أنَّ المستعير للركوب ليس له السفرٌ (لأً) إذا كان المُعيدُ والمستعيد 
(في قرّى صغيرة) عُرفاء لعَدَم اعتيادهم أخذ الأجرة على مثلٍ ذلك» بخلاف أهالي 
الو واا رى الك تاوت لكَثْرتهم لا يَسَعْهِم الإمساكٌ عن أخذٍ الأجرة؛ إذ 
لو فعَلوا ذلك لصارّث”" دوايّهم محلاً لكلّ محتاج» فيَكْثْرُ الضررُ وحيتئفٍ 
(فيسافِرٌ) من قريةٍ صغيرة (بها)؛ ‏ آي : بالدابة التي استعارها للركوب (لقرّى 


- 


EA تمحر باذرن بالك‎ OD lae 


ولأعرقا وهر ا 
)١(‏ فى «ق»: «لکان». 
(۲) فى «ق» ولم2: «فى ذلك» . 


(۳) أقول: قال الجراعي عن قول المصنف قال: ليس بقيد؛ إذ لو كان في قرية كبيرة» وسافر = 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا ا ال O‏ 

(ولا يُعيدُ مستعيرٌ ولا يوْجُرْ) المُعارَ ولا يَرْهَنْه (إلا بإِذنٍ)؛ لأنه لا يملك 
المنفعة» فلا يصح أن يُبِيّحَهاء ولا أن يَبِيْعَهاء بخلاف مستأجر» وتقدَّمَ. 

قال الحارثيٌ : ولا يُؤْدعه . 

وقال في «الشرح»: وليس له أن يَرْهَته بغير إذنِ مالكه» وله ذلك بإِذنِه", 
انتهى . 

ولا يَضمَنُ مستأجرٌ من المستعير مع الإذنٍ من المُعير إذا تلفت العينُ عندّه 
بلا تفريط ؛ كالمستأجر من ربتّهاء وتقدّم في (الإجارة) . 

وإذا آجَرَ المستعيرُ بِإِذْنِ المُعير العارية؛ فالأجرة لربتها؛ لأنها بدلٌ عمًا 
يملكه من المنافع» لا" للمستعير؛ لأنه لا ملك له في المنافع» وإنما يملك 
الانتفاع . 


= إلى قرية قريبة» سواء كانت كبيرة أو صغيرة» فإن مثل ذلك لا يسمى سفراً إلا أن يسافر إلى 
جميع القرى؛ إذ من القليل يحصل عمل كثير» فليس له ذلك» انتهى . قلت: تضمّن بحث 
المصنف أن قولهم : واستعارة داب إلخ» إنما لم يستفِد ذلك حيث كان في المدنٍ والقرى 
الكبيرة؛ لأنَّ العرف والقرينة في ذلك إنما هو لقضاء الحاجة في نفس تلك البلدة لسعتهاء 
فيحتاج إلى ركوب كما لو كان الإنسان في طرف البلدة» وكانت له في الطرف الآخر حاجة» 
بخلاف مّن كان في قرى صغيرة» فإنه لا يحتاج إلى دابة غالباً لقضاء حاجة فيهاء لعدم سعة 
أقطارهاء فالقرينة والعرف دالآن على إرادة السفر بها لقضاء حاجة بقرى حواليها أو لنحو 
مزارعهاء فحيث كان كذلك؛ فله السفر بها لذلك» ولم أر من صرح به» ولعله مراد حيث 
كان يقتضيه تعليلهم ذلك» وما قرره شيخنا كالجراعي غير ظاهر» فتأمل» انتهى . 

.)١١١ /٥( انظر: «الشرح الكبير» لابن ابي عمر‎ )١( 

)۲( في «ق»: «ولا) . 





١؟1١)‏ كتاب العارية 
orf‏ 


فإن خالّف فتَلِفَتْ عند النَّاني ضكَن أيّهما شاءَء والقَرَارٌ على الثاني إن 
علم وإِلأَضَمِنَ العَينَ في عَارِيَةِ» ويَستَقدٌ ضمان المَنفَعَةٍ على الأوَّلٍ . 

(فإن خالف) المستعيئ بأنْ أعار”" بلا إذن المعيرء (فتلفت) العاريةٌ (عند) 
المستعير (الثاني ضَمّنَ) رب العين القيمة والمنفعة (أيّهما شاء) : 

أا الأولُ: فلأنه سلّطَ”" غيره على أخذٍ مال غيره بغير إذنه؛ أَشْبَهَ ما لو 
ساط على مال غيره دابةٌ فأكله . 

وأمًا الثاني : فلأنَ العينَ والمنفعة فاتا على مالكهما في يده . 

(والقرار) في ضَمَانِهِما (على الثاني)؛ لأنه المُسْتَوفِي للمنفعة بدون إِذنٍ 
المالِكِ» وتلففُ العين نما حَصَّلَ تحت يده ومحلٌ ذلك (إن عَلِم) الثاني بالحال؛ 
أي : بأنَّ للعين مالكآ لم يان في إعارتهاء وكذا لو آجَرَها بلا إِذنِه. 

(وإلاً) يكن الثاني عالماً بالحالِء بل ظنّها ملك المُعيرٍ له؛ (ضَمِنَ العينَ) 
فقط (في عارية) ‏ أي : فيما تَضّمَنٌ فيه لدخوله على ضمانهاء بخلاف ما لا تَضَمَنٌ 
فيه ؛ کان تلفت فيما أعيرت له» أو أَركَبَها منقطعاء ولم تَرّلْ يذه عنها؛ فلا ضمانً 
على الثاني ؛ لأنّها غيدُ مضمونة عليه لو كان المعيرُ مالكاً» فكذلك مع عَدَم العم 
بأنَّ المُعيرَ مستعيرٌء (ويستقرٌ ضمان المنفعة على) المستعير (الأولٍ)؛ لأنه غَرَ 
الثاني بدَفعِها له على أن يستوفي منافعها بغير عِوَضٍ» وعكسُ ذلك لو آجَرَها 
لجاهلٍ بالحال؛ فيستقدٌ على المستأجر ضمان المنفعة» وعلى المستعير ضمان 
ال 


)١(‏ فى «ق)»: «أعاره». 
)۲( فى «ط) زيادة : «عليه)» وقد شطبَتْ فى «ق)2. 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


والعواري المَقبُوضَةٌ مَضِمُونةٌ مُطلقاً بقيمَة مُتقَوّمةٍ يوم تلفٍء 


(والعواري المقبوضة مضمونة مطلقا) فرط أو لاء رُوي عن ابن عباس وأبي 
هريرة ٠‏ لما رئ الحسن عن سكرة : أنَّ النبيى يه قال : «على اليد ما أخحذث حتى 
نوكه E‏ وصحّحه الحاكج"”", ولحديك صقوان المتقدّم'” . 

وأشار أحمدٌ إلى الفرق بين العارية والوديعة» بأنَّ العارية أخذتها اليد والوديعة 
ذُفعث إليكَ9©) , 

ولأنه أَحَدَ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بتفعه من غير استحقاق ولا إذنٍ في 
إتلاف» فكان قم ي وقاسّه في «المغني» و«الشرح» على المقبوض 
على وجه الوم . 

تف ا السب قا ترمو بوم تلفي لأنه حل يتيحدق قرات الغازية: 
فوجّب اعتبارٌ الضمان به إن كانت متة متقومةٌ ولعلَ المراد بيوم التلفٍ وقتة ليلا كان 
أو نهاراء (ومثْلٍ مثْليَة)؛ كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها لرن بها فتلقث› 


عر #۴ 


)۱( رواه عنهما ابن أبي شيبة في «المصنف) )7١545(‏ و(۵۲٥۲۰)‏ و(50951). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۸)» وأبو داود »)٠١١(‏ والترمذي »)۱۲١١‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» »)٥۷۸۳(‏ وابن ماجه ,))55٠5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲*(. 

(۳) تقدم تخريجه (۷/ 0054). 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«مسائل الإمام أحمد» برواية 
ابنه صالح )٤٥۳ /١(‏ . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١59‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0/ 7”58) . 








١؟1١)‏ كتاب العارية 
oo‏ 


ولو شَرَطَ عَدَمّ ضمانهاء لكنْ لا يُضْمَنُ مَوقّوفٌ» وينّجه: على غير 
مُعيّنِ ككتب عِلم» وسلاح غْرَاة بلا تفريط » Sedna a RS‏ 
فعليه مثل وزنها من نوعها؛ لأنه أقربُ إليها من" القيمةء (ولو شرط عَدَمَ 
ضمانها)ء فيلغو الشرطًء ولا يسقطً ضمائهاء لأنَّ كلّ عقدٍ اقْتَضّى الضمانً لم غير 
الشرطٌ؛ كالمقبوض ببيع» فالشرط فاسدٌء وكلٌ ما كان أمانة لا يزولٌ عن حُكمه 
شر فما کار والره وه ]لكان مقا لا برو فرع شكود با أذ 
شرط خلاف مقتضى العقد فاسدٌ. 

(لكنْ لا يُضْمَنْ موقوفٌ) على جهة يرّ. 

(ويتجة): أنَّ الموقوف لا يُضَمَنُْ إذا كان (على غير معيّنِ) كالفقراءء أما إذا 
کان الوقفُ على شخص معيّنء وتَلف؛ ضمته مستعيرّهُ كالطّلق» وهو متجة”" . 

(ككتبٍ علم وسلاح) موقوفف على (غزاة) إذا استعارها لينظّر فيها أو ليلبَسَها 
عند قتالٍ الكفار» فتلِفَت (بلا) تعد ولا (تفريط)؛ لم ضمنها المستعير. 

قال في «شرح المنتهى»: ولعلّ وجه عدم ضمانهاء لكون قَبْضها على وجو 
يختصيٌ المستعيُ بنفعه؛ لكونٍ تعلّمٍ العلم وتعليمه والغزوٍ من المصالح العامق» أو 
لكون اليك فيه ليس لمعيّن» أو لكونه من جملة المستيطينَ له» أشبة ما لو سقط 
قنطرة موقوفةٌ بسب مَشْيهِ عليهاء انتهى . 

قال في «شرح الإقناع»: وفي التعليلٍ الأول نظرٌ؛ إذ عليه لا فرق بين المِلكِ 
والوقف» ومقتضى التعليلين الأخيرين أنَّ ذلك لو كان وقفاً على معيّنء وتَلِف؛ 


(۱) في «ق» : «(في» . 


(۲) أقول: صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كحَيّوانٍ مُوصىّ بتفعه عند مُوصىّ له» 00000 
ضمته مستعيزه كالطّلق» وهو ظاهر» ولم ار انتهى . 

قلت : ما بَحَنّه شارح «الإقناع» يويد هذا الاتجاه. 

وإنِ استعارَ الكت الموقوفة ونحوّها برهن وتلقث؛ رد الرهنٌ إلى ربه» 
وعلى ما تقدّم في (الرهن) لا يصح أخذ الرهن عليها؛ لأنها أمانةء فيْردُ الرهنُ لربته 
مطلقاً وإن فرّطَ؛ لفساده» ويضِمَنُ المستعيرٌ ما تلف منها بتفريطه أو تعدّيه؛ (كحيوانٍ 
موصی بنفعه) تلف بعد قَبْضِهِ (عندَ موصئّ له)؛ فلا يضمئه إِنْ لم يفرط ؛ لأنَّ نفعه 

وحديثُ عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : أنَّ النبي بي قال : «ليس على 
المستعير غير المُغِلٌ ضمانٌ»”" أجيب عنه بأنه يرويه عمرو بن عبد الجبار عن عبيد 
ابن حسان عن عَمرِو بن شعيب» وعمرٌو وعبيدٌ ضعيفان» قاله الدارقطني"» وعلى 
تقدير صحته ؛ فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: آنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال» وإ كان 
تخصيصا فلِمًا عارّضه من الأخبار المخصّصة له. 

والثاني : أنَّ المُغْلَ في هذا الموضع ليس بمأخوذ من الجناية والغلول» 
اتا وماع من اععلال الله يقال هذا ر فيو خد إذا د الك 
فيكون معتى الخبر : لا ضمانَ على المستعير غير المستغِلٌ؛ أي : غير القابض؛ 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» (5/ .)۷١‏ 


(۲) رواه الدارقطنی فى «سئنه») (۳/ .)5١‏ 
9) انظر: «سنن الدارقطنى» (۳/ .)5١‏ 





١؟١)‏ كتاب العارية 
ov‏ 


٠ 7 6 4 5 0 0 4 3 2‏ > »ع 2 ا 
ويتحه احتمال : وكذا عوار غيرٌ مَنقولة. كعقار خسف أو هدم بنحو 
2 2 0 زرو تر 0 u‏ رم اه 
صاعقة او زلزلة أو بمَرُور الزمانِ» ولو أركبّ دابته منقطعاً لو فتلفت 


لأنه بالقبض يصيرٌ مُسْتَغلاًء ومرادهم : ما لم يكن المعيرٌ مستأجراً للعين المُعارق 
فإنَّ المستعير لا يضمنها بتَلفها عندّه من غير تعد ولا تفريط . 
(ويتجة) ب (احتمال) قويّ: (وكذا) ‏ أي : ككتبٍ العلم والسلاح والحيوانٍ 
الموضى تعد في ا د (عوار غير ر ان تبن دار وتسوها 
(خسف)؛ أي: ذَمَّبَ في الأرض» وحَسَف الل به الأرضّ حَسْفاً؛ أي : غاب به 
فيهاء ومنه ره تعالى : # فف سابد ويدَارِالْأَرَضَ #[القصص : ۸۱[ وحَسّفَ هو في 
الأرضء وخسف به» قاله في «الصحاح"(". (أو هَدِم بنحو صاعقةٍ) كمطر وبَرد 
وثلج» (أو زلزلةٍ» أو بمرور الزمانٍ)؛ فلا يضمن من تلفت في يدِه؛ لعَدَم تفريطه, 
وهو متجة”" . 
(ولو أَركبَ) إنسانٌ (دابته) شخصا (منقطعاً لله) تعالى ؛ (فتلقت) الدابة (تحته) 
- أي ال - (ولم ينفرذ بحفظها ؛ لم يَضْمَنْ) على الصحيح من المذهب» جزم 
به في «التلخيص» و«الحاوي الصغير» «والرعاية الصغرى» وغيرهم ؛ لأنَّ المالكَ 
هو الطالبُ لركوبه تقرّباً إلى الله تعالى؛ (كرديف ربّها)؛ أي : الدابة؛ بان أرب 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1159)» (مادة: خسف). 

(0) أقول: اتجهه الجراعي أيضاً» ولم أر من صرح به إلا في قوله بمرور الزمان» ووجدثٌُ 
بهامشه : قال في «القواعد»: العقار لا يضمن بمجرد اليد في الغصب من غير إتلاف» وكذلك 
قال أبو حفص في العارية فيما قرأته بخط القاضي» انتهى . فهذا صريحٌ في بحث المصنف» 
فتأمل» انتهى . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ر وو و 
ورائض ووكيل ‏ وتغطية ضيفه بلحاف فاحترق عليه ويئحه لا خصوصية 
للمُنقط 


معه حر على الدابة» فتلقث تحتهما؛ لم يَضْمَنِ الرديفُ شيئاً؛ لأنَّ الدابة بيدٍ 
مالكهاء (و) ك (رائض) ‏ وهو الذي يركَبُ الدابة ليُعلّمها السير ‏ إذا تلفت تحتّه 
لم يَضمنها؛ لأنه أمينٌ» (و) ک (وکیل) رت الدابة؛ لأنه ليسَ بمستعير » (و) 
ك (تغطية ضيفه بلحافب فاخترقَ عليه)؛ لم يَضْمَنْ؛ لعَدَّم عدوانه. ٠‏ 

(ويتجة) : أنه (لا خصوصية للمنقطع). كما لو أَرْكبَها لشخص تودٌّداً؛ ولم 
يترد بفظهاء فتلِفّتْ من غير تعد ولا تفريط؛ فلا ضمانٌ على ذلك الشخص؛ لأنّه 
لا فرق بيته وبينَ المنقطع بجامع أنَّ كلاً منهما لم يتعرّضْ للطلبء وإنّما أركبّه 
المالكُ من قبل نفسه» وهو متجة”©. 

دون 66 ارت الا إلا اركح إلا باجرف فال لد رها: (ما اكد اجر 
ول عا هما و انها قبي غار قبت لها لحكاة المارة:؛ لأ رها لم بذلا 
إلا كذلك» (أو استعملّ مودَعٌ الوديعة إذنِ رها ف) هي (عاريةٌ)» فيضمَنُ ما تلف 
مونقلاكه: 


(ولا يضمَن) مستعيرٌ (ولد عارية سم معها) بتلفه عندّه (بلا تفريط)؛ لأنه 


)١(‏ قوله: «رب الدابة» سقط من «ق». 


(1) أقول: قال الجراعي: وهو مفهوم ما علل به الأصحاب» انتهى . ولم أر مّن صرح به» وهو 


ظاهر تعليلهم» انتهى . 








١؟١)‏ كتاب العارية 


ولا زيادة متصلة حَصََلتْ عنده» ويَضِمَنْ زيادة عند عقد؛ کیو وال عند 


أ 
3 
َه 


۾ ات 0 3 ت 5 5 و 5 
مسر ولا إن بَلِيَتْ هى أو جِرْؤْها باستعمال بمَعرُوف فيما استعيرتُ 


لم يَدَخُلْ في الإعارة» ولا فائدة للمستعير فيه؛ أشبة الوديعة» فن قيل : قد تقدّم أنَّ 
الحَمْلَ وقت عقدٍ مَبيع؛ فعليه هنا يكون معاراًء قلت : يفرَّقٌ بيتهما بأنَّ العقد في 
البيع على العين؛ بخلاف العارية فإنها" على المنافع ؛ ولا منفعة للحَمْل يرد عليها 
العقدٌ. 

(ولا) يضمن مستعيرٌ (زيادة متصلة حَصَّلتْ)؛ أي : حَدَنَّتْ في مُعارة (عندّه)» 
ثم تلفث؛ لعَدَم ورود عمدٍ العارية عليهاء (ويضِمَنٌ) مستعيرٌ (زيادة) كانت موجودة 
(عتد عقا سكن رال :عله ست : لعاف تحت زلة: 

قال في «شرح الإقناع» : قلت : إن لم تَذمَبْ في الاستعمالٍ بالمعروف أو 
بمرور الزمان”" . 

(ولا) يضمن مستعيرٌ (إنْ بَلِيَتْ هي) - أي : العارية - (أو) بَلِيَ (جزؤها 
باستعمال)ها (بمعروف) كحَمْلٍ منشفة وطنفسة - بكسرتين في اللغة العالية» واقتصّرَ 
عليها جماعةٌ منهم ابن السَکيت» وفي لغ بفتحتينِ» وهي بساط له حَمْلٌ رقيقٌ - 
(فيما استَعِيرَّث له)؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالٍ تضمّنَ الإذنَ في الإتلافِ الحاصلٍ 
به» وما أَدْنَ في إتلافه لا يُضْمّنُ؛ كالمنافع . 


قال ابن نصر الله : فعلى هذا لو ماتّث في الانتفاع بالمعروف؛ فلا ضمان. 


(۱) في «ق» ولم2: «فإنه» . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ ۷۲). 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لب صگ ڪڪ 


فإنْ حَمَلَ بالقميص تراباً أو قطنا أو استَظَلٌ بِالبِسَاطٍ من الشَّمسِ ضَمِنَ؛ 
لتعديه› يبل قول مُستعير بيمينه في عَدَم تعد ويجبُ رَد بطَلَبٍ مالكِ» 
وبانقضاء عَرَضٍ أو انتهاء مُدَّةِ أو مَوْتِ أحَدِهماء فان خر ضَمِنَ مع أجرة. 

قال في حاشية «الإقناع» : في الشريع فط لا مامات في الاستعمالٍ لا به 
وكلامٌ الأصحاب فيمّن أَرْكّب دابته منقطعاً لله تعالى لا يضمن إذ القت ت لاه 
لم يقبضّهاء يقتضي أنَّ المستعيرٌ يضمنها؛ لأنه قبضها. 

(فإن حَمَلَ) المستعيرُ (في القميص تراباً)؛ فتلف؛ ضمته» (أو) حَمَلَ فيه 
(قطنا)ء فتلف؛ ضمته» (أو استظلّ بالبساط من الشمس)ء فتلف؛ (ضمِنَ؛ لتعدّيه) 
بذلك؛ لأنه استعمّلَ ما استعاره في غير ما يُستعمَلٌ فيه مغله. 

(ويُقبل قول مستعير بيمينه في عدم تعدّ)يه الاستعمال المعهود بالمعروف؛ 
لأنه منك والأصل 57 

(ويجبُ) على المستعير (ردٌُ) العارية (بطلب مالكِ) له بالردٌء ولو لم تقض 
غرضه منهاء أو يمضي الوقث؛ لأنَّ الإذنَ هو المسلَّط لحَبْسٍ العين وقد انْقَطَعَ 
بالطلب. 


(و) يجب الردٌ أيضاً (بانقضاء غرض) من العين المُعارة؛ لأنَّ الانتفاع هو 
الموجبٌ للحَبْسٍ وقد زال» (أو انتهاء مدة) إِنْ كانتِ الغاريةٌ مو وه اها أو 
موت أحدهما)؛ أي : المُعير أو المستعير ؛ لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقدٌ 
جائرٌ من الطرفين . 


(فإنْ اڪن المستعة الرد فما دک فتلفت العارية؛ (ضمنَ) قيمتها (مع أجرة 


)١(‏ فى «ق)»: «و). 





١؟1١)‏ كتاب العارية 


و 


مِثْلٍ» وعليه مُوْنَةٌ رد كأخْذٍ لا مُؤْنَتْها عندّه. ويَلرّمُ رَدُها لموضع 
َخْذِهاء إلا ان فقا على غيره» فلو طُولِبَ بِعِصرَ بدَابةِ أخَدّها بدمشق 
فان كانت معه لزمه دَفْمُهاء وإلاً فلا . 
مثل)ها لمدة تأخيرهء (وعليه) ‏ أي: المستعير - (مؤنة رة) العارية إلى مالكها 
كمغصوب؛ لما تقدّم من قوله عليه الصلاة والسلام : «على اليدٍ ما أخذث حتى 
تؤدٌّيه70 . 
وإذا کات واحبة الود وت أن تكون مود الرة على كن وت ليه الرة؛ 
(ك) ما يجبُ على المستعير مؤنةٌ (أخذٍ) . 

و(لا) يجب على المستعير (مؤنتها) ‏ أي : العارية - من مأكل ومَشرب 
ما دامث (عنده). بل ذلك على مالكها؛ كالمستأجرة. 

(ويَْرَم) المستعيرَ (رذها) - أي : العارية إلى مالكها أو وكيله (لموضع 
أَخذْها) منه؛ كالمخصوب» (إلذَ أن يتَفْقَا على) ردّها إلى (غیره)» ابلك من 
ضمانهاء قاله في «الشرح)”" . 

ولا يجبُْ على المستعير أن يحمل العارية للمُعير إلى موضع غير الذي 
استعارّها فيه»ء (فلو طولت) المستعير (بمصر بدابة) كان (أخذها ا فان 
كانت) الدابةٌ (معه لَْمَه دفعًها) إلى ربتها لعَدَم العذرء (وإلاً) تكن معه بمصر (فلا) 
ET‏ لان الإطلاق إِنَّما اقتضى ا من ساف وإعادة الشيء 
إلى ما كان عليه؛ فلا يجب ما زاد. 


(۱) تقدم تخريجه (07*4/1). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ 759). 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

° 
ويبرَأ برد عاربةٍ إلى مَن جَرَتْ عادته به على يَدِهء كسّائسٍ وخازنِ 
ورَّوجَةٍ» ووكيل عامٌ في قَبْضٍ حُقُوقهء لا برَدّها إلى إِصْطَيْلهِ أو غُلابه 
أو عياله الذينَ لا عادة لهم بِقبْضٍ ماله . 

* تنبيةٌ: وإِنِ استعار ما ليس بمالٍ ككلب مباح الاقتناء» أو جلد مي مدبوغ» 
العا وا سس ل یا مريت ا و وو ل 
قوله كله : «علی اليد ما آحذٹ حتى تؤديه27 ولو مات الحو لم يضمنه. َ 

ا م شاور إلى اقم ا ا أي : بِجَرَيانٍ الرد (على 
يده كسائس) رد إليه الدابة» (وخازنٍ وزوجة) متصرّفين في ماله» (ووكيلٍ عام في 
قبض حقوقِه)» قاله القاضي في «المجرد)؛ فلا يضمن إذا ردّها إلى مَن جَرَتْ عادته 
بجَرَيانٍ ذلك على يله . 

هذا المذهبٌ» وعليه جماهيرُ الأصحاب» وقَطّع به كثيدٌ منهم ؛ لأنَّ أحمد 
قال في الوديعة: إذا سلّمها إلى امرأته لم يَصْمَنها؛ لأنه مأذونٌ في ذلك عرفا أَشْبَه 
ما لو اَذ له فيه نطق . 

و(لا) يبرأ مستعير (بردّها)؛ أي : الدابة (إلى إصْطَيْلِه) - بقطع الهمزة مكسورة 
وقح الطاء:وستكوق لاء غي عر د( إلى (عاؤيو)» وهر اقات بخ رصا 
ار عبداً كان أو حجّاء أو ردَّها إلى المكان الذي أخذها مئه أو إلى ملك صاحبها 
ولم يسلّمها لأحدء (أو) إلى (عياله الذينَ لا عادة لهم بقبض ماله)؛ لأنه لم يردها 


)00( فى الق»: "أو أبكذه, 
(۲) تقدم تخريجه .)٥۳٤/⁄/۷(‏ 


(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)٠١١ /٠(‏ 





(؟١)‏ كتاب العارية 
of‏ 


* فرع : مَن سَلَّمّ لشريكه نحو داب فاستعمَلّها بإذْنِ مَجّاناً فعاريةٌ 
2 و 
ء۶ اس 


01 5 7 م ه 2 ا ر و 5 ,7 0 2 
ويتحه : فلو غصبّت ضمن نفعهاء وبدونه فغصبٌ» وباجرة فإجارة وإ 


2 


6 


أ 


إلى مالكها ولا نائبه فيهاء فلم يبرا كما لو دَقَّعها إلى أجنبيّ» وكردٌ السارق ما سَرَقَه 
إلى الحرز. 

* (فرعٌ: مَن سلّم لشريكه نحو دابة) كثوب وآنية مشتركة لِيَحْفَظَها له. فتلِفَتْ 
بلا تفريط ولا تعدّ؛ لم يَضْمَنْ؛ لأنها أمانةٌ بيده (ف) إن (استعملها بإذنِ) شريكه 
(مجّاناً فعاريةٌ) تُضْمَنُ مطلقاء وإِنْ سلّمها إليه لركوبها لمَصَالِحَه وقضاءِ حوائجه 
عليها فعاريةٌ أيضاً. 

(ويتجه: فلو عْصِبّت) الدابة المستعمّلةٌ بِإِذّنِ الشريكِ؛ (ضَمِنَ) المأذون 
(نفعها)؛ لأنَّ العارية مضمونةٌ على كل حال» وهو مجه . 

(وبدونه)؛ أي : إن استَعْمَلها بدون إذن شريكه؛ (فغضٌبٌ) يَحْرْمٌ عليه 
ويَضْمَنٌ العينَ والمنفعة فرّط أو لم يفرّط ؛ لتعدّيه بذلك. 

(و) إِنْ أخذها من شريكه (بأجرة ف) هي (إجارة) لا تَضَمَنٌ إِنْ تلفت بلا تعد 
ولا تفريط» (وإلاً) - بأن أَحَدَها من شريكه بغير أجرة ‏ (ف) هي (أمانة)؛ لأنَّ المشاع 
[ذا تعن زان الشريك بكرن تصن مقيرضيا تملكاء وع الريك امات فا 


(تضْمَنُ ب) دونٍ تعد أو (تفريط) كسائر الأماناتِ» (و) إن فرط الشريك (بِسَوْقِ) 


)١(‏ أقول: قال الجراعي: ول جكل قاعل «ضمنة العاضت لكان ظاهرا + راما كرد الشريك 
يضمن ؛ فغير متجه. قلت : سيأتى فى الهبة ما يؤيد البحث صريحاً» فقول الجراعى غير 
ظاهر ؛ فتأمل» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7 7 
فوق العَادةِ» ويتّجه: لو" استعمّلها بإِذْنِ في مُقابَلَةٍ عَلَفِهاء فإجارة 
فاسدة. 
* 2 6 

الدابة (فوق العادة) ا قاله في «المُبْدِع)”"2, ون سلما ااه ِيَعْلفُها ويقوم 
بمصلحتها ونحوه لم يَضْمَّنْء وإِنٍ استعملها في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه؛ 
لم يَضْمَنْ بلا تفريط ؛ لأنها أمانة . 

(وبععة: لو استشملها) آي : الدابة(يإذن) شريكيء بان ادن له أن يستعملها 
(في مقابلةٍ عَلَفِهاءِ ف) هي (إجارة فاسدة)؛ لاشتراط عَلَفِها عليه» وهو مجهولٌ» 
فهو فاسدٌ؛ لاله في الحقيقة إجارة» وهي لا تصح كذلك؛ لأنَّ العوَض يُخْرِجُها عن 
موضوعهاء وفي «التلخيص»: إذا أعارَهُ عبده على أن بُعيره الآَحَدْ فرسّه؛ فهي إجارة 
فاسدة غير مضمونة» فهذا رجوعٌ إلى أنها كنايةٌ في عقدٍ آخَرَء والفسادٌ ما أن يكونَ 
لاشتراط عقدٍ في عقَدٍ آخر وإمًا لعَدَم تقدير المنفعة» وعليه خرّجّه الحارثيٌ» وقال: 
ولك لر قال أعرداك عدي ونه أو: دابتي لتَعْلِفَهاء فعلى كل حال“ 
لا ضمان بلا تعد أو تفريط؛ لأنَّ ما لا ضمان في صحيحه» لا ضمان في فاسده» 
وهو اتجاة حسة7' . 
* تتمةٌ: ومن استعار شيئاء ثم ظَهّرَ مستحقًا؛ فلمالكه أجز مله ؛ لعَدَم إذنه 


(۱) في «ح»: «و» . 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١٤١ /٥(‏ 

(9) «حال» سَقطت من ١ق».‏ 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وقرر نحواً مما قرره شيخناء والاتجاه سبق التصريح به في 
باب الإجارة» وسيآتي في باب الهبة أيضاًء انتهى . 





١؟1١)‏ كتاب العارية 


فصل 

ولذ افا ففال: جنك قال: بل أعَرتني قبل مُضِيٌ مد لها 
أجرةٌ فقول قابض» وبعدّها فقول مالكِ فيما مَضَّى قط › e‏ 
في استعماله» يطالِبُ به من شاءً منهما : أمًا الدافع فَلتَعَدَيهِ بالدّفع» وأمًا القابض 
فلقبّضه مال غيره بغير ذد إن نكن الو دن ااا لأنه 
غرّه» ما لم يكن المستعيرُ عالماً بالحالِ فيستقرٌ عليه الضمان؛ لأنه دحل على بصيرة» 
وإن ضَمّنَ المالِكُ المُعِيرَ؛ لم يرجع بالأجرة على أحدٍ إن لم يكن المستعيرُ عالماًء 
وإلا رَجَع عليه . 

(فصلٌ) 

(وإن) دقع إليه دابة أو غيرها من الأعيانٍ المنتقع بها مع بقائهاء 
ثم (اختلفا)؛ أي : المالك والقابضضّ» (فقال) المالك : (آجَرْنُكَ قال) القابض : 
(بل أعَرْتني)ء وكانَ ذلك الاختلافٌ (قبلَ مضي مدة) من القبض (لها أجرة؛ 
فقول قابض) بيمينه أنه لم يستأجزها؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإجارة» وثردٌ 
لمالكها. 

99 إن ااافا متها آي بعد مد لها آجرة (ف) القرن اقول 
مالكِ فيما مَضى) من المدة (فقط) مع يمينه؛ لاختلافهما في كيفية انتقال المنافع 
إلى مِلْكِ القابض» فقدّمٌ قولٌ المالكِ؛ كما لو اخْمَلَا في عين» اا الجالك مها 
وَالآخَرُ هبتها؛ إذ المنافع تجري مَجْرَى الأعيان. 

ولو اخكَلفا في الأعيان فالقولٌ قول المالكِ» وأمًا الباقي من المدة فلا يقبلٌ 
قول المالِكِ فيه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم العقدٍ. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

° 
ولا مِثْلٍ0". وكذا لو ادَّعَى أنَّه رَّرَعٌ عَارِيَ وقال" رَبُها: 
إجارة» وأعَرتني أو آجرتني» قال : غصبتني» yy‏ 

(و) إذا حَلَفَ المالكُ ف (لهُ أجرُ مْل)؛ لأنَّ الإجارة لا تبث بدَعُوى المالِكِ 
بغير بينةء وإِنَّما يَسْتَحِقُ يَدَلَ المنفعة» وهو أجرة المثْل . 

ون كانت الذارة قد تلفت» ورقال المالك ؛ اجرنتكيا» وقال القايض + تيا 
لم يستحقٌ صاحبّها المطالبة بقيمتهاء لإقراره بما يُسْقط ضماتهاء وهو الإجارة 
ولا نَظَرَ إلى إقرار المستعير بالعارية؛ لأنَّ المالك رد قولّه بإقراره بالإجارة؛ فْبَطَلَ 
إقراره . 

(وكذا لو ادَّعى) زارع أرضَ غير ه (أنه رَرَع) الأرضَّ (عارية» وقال ربها) : 
رَرَعْنَها (إجارة)؛ فقول مالك» وله أجرة المثْلٍ . 

(و) إن قال القابضٌ للمالك : (أعرتني» أو) قال له : (آجَْتَنِيِء قال) المالك : 
بل (عَصَبتّي)» فإنْ كان اختلافهما عَقَبَ العقدٍ والبهيمةٌ قائمةٌ أحَذَها مالكهاء 
ولا شيءَ له؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإجارة والعارية» ولم يَفْتْ منها شيءٌ لياح المالك 
عِوَضه» وإِنّْ كان اختلافهما وقد مضّى مدةٌ لها أجرة فقولٌ المالكِ بيمينه؛ لما تقدّم 
أنَّ الأصلَّ عدم الإجارة والعارية» وأنَّ الأصلّ في القابضٍ لمال غيره الضمانء فتجبُ 
له أجرة المثْل على القابض لِلْعَيْنِ حيثٌ لا بينة له؛ لأنَّ الأصل عدم ما ادّعاه . 

وإِنْ تلفت الدابةٌ واختلقاء ففي مسألة دَعْوَى القابض العارية والمالكِ الغصب 
هما متفقانِ على ضمانٍ العين ‏ إذ كل من الغصب والعارية مضمون - مختلفانٍ في 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «ذلك». 


(۲( في «(ف» : «فقال». 








١؟١)‏ كتاب العارية 
o4۷‏ 


أو أعَرَتكَ» قال : بل آجَرتني» والبهيمة تالف فقول مالكِ» وكذا أَعَرْئي 
أو آجَرتني» فقال: عَصَيتني في الأَجْرَةِ ورفع اليد واَعَرْئَكَ أو عَصيتتي» 
فقال: أودغتني» فقول مالك» وله قيمَةٌ تالفة2: ا 
الأجرة؛ لأنَّ المالكَ يدّعيها لدَعُواه العَضْبَء والقابض ينكرُها بدعواه العارية» 
والقولٌ قول المالك؛ لما تقدّم» فيحلف, وتَحِبُ له أجرة المِثّلٍ على القابض؛ كما 

وفي دَعْوَى القايض الإجارة مع دَعْوَى المالكِ الغصب هما متّفْقانِ على 
وجوب الأجرةء مختلفان في ضمانٍ العين» والقولٌ قول المالكِء فيَغْرَم القابضٌ 
قيمتها في صورتي دَعْوَى الإجارة ودعوى العارية حيثٌ ادَّعى المالِكُ الخصب فيهماء 
ويَغْرَمٌ القابض أيضاً أجرة مثْلِها إلى حين التلف فيهما. 

(أو) قالَ المالك : (أَعَرْتكَ) العينَ» (قال) القابضٌ: (بل آجَرْتي» والبهيمةٌ 
تالفةء فقول مالكِ) بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ في القابض بمالٍ غيره الضمان» (وكذا) 
لو قال القابض : (أعَرتني» أو) قال: (آجَْتني» فقال) المالك: (عَصَيْتَنِي)» والعينُ 
قائمةٌء فقول مالكِ بيمينه (في) وجوب (الأجرةء و) في وجوب (رفع اليدِ) ورد 
العين لمالكها؛ لأنَّ الأصلّ عدم ما يدّعيه القابض . ۰ 

(و) إن قال المالك: (أعرتكَ)» فقال القابضٌ: أودغتني؛ فقول مالكِ بيمينه» 
(أو) قال المالك : (عَصَّبْتَيء فقال) القابض : (أَوْدَعْتّسي ؛ فقول مالكِ) بيمينى 
(وله) ‏ أي : المالكِ ‏ على القابض (قيمة) عين (تالفةِ)؛ لثبوتِ حكم العارية بِحَلِفه 
عليه» ولا أجرة. ۰ 


(۱) في «(ف» : «تالفه» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
7 7 
وكذا عكسّهاء كأودعتَكَ فقال : اريه وله اجره ما انف بهاء وينّجه : 
الضّابط ييول قول مالك فيما له فيه حَ0" . 

(وكذا) قبل قوله بيمينه في (عَكْسِهاء ك) قول المالك: (أودعتّكَء فقال) 
القابضٌ : بل (أَعَرْتِي)؛ فالقولٌ قول المالكِ أيضا؛ لِمَا تقدّمء (وله) ‏ أي: المالكِ - 
على القابض (أجرة ما انتقع بها)؛ أي : العينء ويردُها إِنْ كانث باقية» وإلاً فقيمتُها؛ 
لأنَّ الأصلّ أنَّ ضمانٌ المنافع عليه» ودغواه العارية غير مقبولة. 

وإن اختَلفا في ردّها بأنْ قال مستعيرٌ: رَدَدْتَهاء وأنكره المالكُ؛ فقول مالك 
بيمينه؛ لأنَّ الأصلَّ عدم الردّ» وكالمَدِينِ إذا عى أداءً الدّيْن . 

* تتمةٌ: قال المّجْدُ في «شرحه»: مَن بَعَثَ رسولاً يستعيرٌ له داب ليركبها من 
بغداد إلى الكوفةٍ مثلاً» فجاءً إلى المُعير فاستعارها منه ليركبّها إلى الخُلَدَء فركبها 
المستعيرٌ إلى الكوفة» ولا يدريء فَعَطِبَتْ؛ فالضمان على الرسول إن اعْتَرفٌَ 
بالكذبء وإِنْ قال للمستعير: كذلكَ أمزتني» وأكذبه المستعيؤ؛ فلا يكون 
الرسول هنا شاهداً؛ لآنه حصي والمستعية ضام إلا أن يات بيب آله أمَرَه إلى 
الكوفة . 


لالالا 


)۱( لم يتعرض الشارح لهذا الاتجاه» فلعله ساقط من نسخته من «غاية المنتهى) . 


)۲( فى «(ق») : (وكذّبه) . 











الموضوع الصفحة 


فصل : ومَنْ فك حَجْرُهُ فسَفِه 000 E‏ 
فصل : ولوليٌ محجور غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة E a‏ 


0 
عن عن اجر 
ع 03 


فصل : ولوليٌ مميز وسيده أَنْ یادن لَهُ أنْ ينّجر ا AN.‏ 


* باب الوكالة ا 0 
فصل : وتصحٌ في کل حقّ آدمي O‏ 1 000 
فصل : وتصحٌ في بيع ماله كلّه أو ما شاءً منه 0 


فصل : في حكم عقَلِ الوكالة E‏ 


فصل : وليسَ لوكيلٍ شراءً معيب 000008 زد 00 
فصل : والوكيلٌ أمينٌ لا يضمن مُطلقاً A se Saas‏ 


فصل 2 ون علي كق فاذقى ساد اله وكيل ۹ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لج ل ڪڪ ي 


0010 
4م ر2۷٣‏ 
م 
E hs‏ ۷ ا 


فما بيلك الريك فلا ونا لأ اك 1۲ 


: في أحكام الشروط في الشركة ا ا OTE‏ 


: المضاربة ۱۹ 


E 


: وتصحٌ المُضَاربَهُ موقن E aa‏ 
: ولس لعامل شراءٌ من يعتِقٌ على ربٌ المال E lo‏ 
: وتنفسّخ مضاربةٌ فيما تلف قبل عمّل ل ل 


: فيما يقبل قول العاملٍ والمالك فيه ۰۸ 


؟ ؟ © 5 © > 5 ؟ 


: الضرت الثانى + أن تكرن على فة بمة ءا 


ولمُستأجر استيفاء نمع بمثله ۳۷٦‏ 


فصل 
فصل : ولإجارة العين صورَتان E E‏ 
فصل 
فصل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


: وإن ظهّرَ أو حَدَثْ بِمُوّجّرةٍ مُعيَنة عيب 


م 


0 8 
: والأجيرُ قِسْمانِ: خاصٌ ومشترك 
HY‏ 


عو موه 
: وتملك أجرة معيّنة فى إجارة عين 


: وإذا انقضت أو انف نفْسَخَتْ بتحو تقال 


EE TEE TEE E 


a‏ م 
: وإذا انقضت مُدَة إجَارَة 
* باب المسابقة 


. 24 ور 2 5 3 
فصل : والمسابقة جَعَالدٌ لا يُوْحَذْ بعرّضها رهن ولا كفيل 


EET 
151700007 فصل : ومن أعيرَ أرضا لغرس أو بناء‎ 


- 3 
5 2 ر 


فصل : ومُستَعِيرٌ في استيفاءِ نفع كمُستأجر 252000000 


5 


فصل : وإِنِ اختلفا فقال: أجَرتكَء قال: بل أَعَرْتئي 


: وعلى مُؤْجُّر كل ما جَرَتْ به عادة أو عرف 000 


: والإجارة عَمَدٌ لازم من الطرفين 5 E‏ 


الصفحة 


5 
تلك 


<۲ 


كدهع 
٤٦١‏ 


۸۱ 


